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 تقديم
  

ي شُهرة الأمر  القَتل مَوضوع مَعلوم للكافة، لا يَكاد يَجهَله أحَد، وتَتبدَّى ف 
ه وعُذوبته، ذلك أنَّ الأمُور المُشتَهرَة عند جميع الناس تَكُون عَصِيَّة  سِرُّ صُعوبَت

و نُغيِ ر ثَوابتَ تَراكمَت بفِعل الكسَل  حين نُضيف جَديدًا فيها، أعلى جَذْب الانتباه  
 المَعْرفي قَبل أي  عامل آخر. 

البَشري  بداية  مع  بَدأ  قديم  مَوضوعٌ  خالِص  والقتلُ  إنساني  فِعل  وهو  ة، 
 كوكب.ما يَتمَيز به البَشَر عن غَيرهم من بَقية الكائنات التي تُشاركنا هذا الوم

مُحرَّم يَنهى عنه كل دين، فضلًا عن الأديان  فَفي الأديان كافة، فِعْلُ القَتل عَمَل   
ال إذ حرَّم  بالذِ كر الإسلام  وأخُصُّ  مْحة،  السَّ رائع  الشَّ ذات  الكريم  السماوية  قرآن 

نفس البَشرية، حيث يقول تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي  الاعتداء على ال 
رِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا  بِغَيْ  نَفْسًا قَتَلَ  إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِ نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا   النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ   وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
لِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ "ال نْهُم بَعْدَ ذَٰ  ". 32مائدةمِ 

والذي يَهمُّني في تلك النُّقطة أنَّ القَتل فِعل إنساني خالِص كما ذَكرْتُ،   
د تفكير في قتلِه والتَّخلُّص  ليه السلام، لم يُفكِ ر مُجرَّ فَحِين كادَ الشيطانُ لآدم ع

منه؛ لمعرفته العَميقة أنَّ الله خَلَق آدم فلا يَجوز له قتله، كما أنه قد رآه مادة من 
وح فيه، فأغوَاه وأخْرجَه من الجنة بأن جَعله يَعصِي ربه قال  ا لطين ثم نُفِخَت الرُّ

ين قا  "121"سورة طه الآية    ﴾غَوَىٰ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَ تعالى: ﴿ ل  ثم صارا عَدوَّ
" وقال  16﴿فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ "الأعراف الآية  تعالى:  
يْطَانُ  ﴿فَأَزَلَّهُمَاتعالى:   مْ  وقُلْنَا اهْبِطُوا بَعضُكُ   ﴾مِمَّا كَانَا فِيهِ   فَأَخْرَجَهُمَا عَنْهَا الشَّ

 ". 36"سورة البقرة الآية   في الأرْضِ مُسْتَقرٌ ومَتاع إلى حِينْ﴾ لبِعْضٍ عَدوٌّ ولَكُمْ 
فلم تصل العَداوة بينهما إلى حَدِ  أن يُفكِ ر أحدهما في قَتل الآخر، ولا أظُنُّ كما  

 بليس وآدم. لا يَظُنُّ غيري، أنه قد تُوجد عَداوة أكثر مما تُوجد بين إ 
من  الرغم  ال  وعلى  فإنَّ  وُ ذلك،  التي  جَعَلَتْ  عَداوة  آدم  ابْنَيْ  بين  جدت 

يَق  تَعالى: أحدُهما  يقول  المائدة، حيث  ه الله علينا في سورة  يَقصُّ فيما  أخُاه  تُل 
بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِ لَ مِنْ   لْ مِنَ  أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ  إِذْ قَرَّ

الْمُتَّقِينَ﴾"المائدة لَأَ  قَالَ  الْآخَرِ  مِنَ  اللََُّّ  يَتَقَبَّلُ  إِنَّمَا  قَالَ  "  27قْتُلَنَّكَ 
لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِ ي أَخَافُ اللَََّّ رَبَّ   يَدَكَ  إِلَيَّ  بَسَطتَ  ﴿لَئِن

"المائدة  ا تَبُو   " 28لْعَالَمِينَ﴾  أَن  أُرِيدُ  أَصْحَابِ   وَإِثْمِكَ  بِإِثْمِي ءَ ﴿إِنِ ي  مِنْ  فَتَكُونَ 
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"المائدة   الظَّالِمِينَ﴾  جَزَاءُ  لِكَ  وَذَٰ نَفْسُهُ 29النَّارِ  لَهُ  ﴿فَطَوَّعَتْ  فَقَتَلَهُ   أَخِيهِ  قَتْلَ  " 
 ". 30فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ "المائدة 

عيدًا يزجره عن  ر الكبائر، وتوعَّد القاتل و فجعل الله قتل النفس من أكب  
نيع الذي لا يُمكن ترميمه أو وَمَنْ يَقْتُلْ  ﴿الرجوع عنه فقال سبحانه:    الفِعل الشَّ

وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  وَغَضِبَ اللََُّّ  فِيهَا  خَالِداً  جَهَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  داً  مُتَعَمِ  عَذَاباً مُؤْمِناً  لَهُ   
 ".    93اء  لنس"ا ﴾عَظِيما

دَت   ة على مَنع القَتل الذي يكون بإزهاق الروح  الحضارات كاف  وكذا شدَّ
 بحيث لا يَعُدْ الجَسَد صَالحًا لبقائها فيه فَتُغادره وتنتهي الحياة.   

ئي  والقتلُ له تَعريفات عَديدة بحسَب العِلم الذي يَتصدَّى لدراسته، فمَفهومُه الجنا
التاريخ ونظرياته التي    ونية، يَختلف عن دراسته وفْق بحسَب وجهة النَّظر القان

 يَكتبُها المنتصرون. 
خلال    من  الجماعي  القتل  عن  يَتَبايَن  البعض  بَعضهم  الأفراد  وقَتلُ 

 الحروب التي يكون القَتل فيها مَشروعًا، وإنْ كانت له ضَوابط يَعرفها العسكريون. 
ب لعِرْ ماعيًا من خِلال الإبادة التوقد يكون القتل جَ  ق مَا أو  ي تَنتُج عن التَّعصُّ

دة، وهذا ما جَرَّ أوروبا للحَرب  العُظمى الأولى التي راح ضَحيتها    قَومية مُحدَّ
تِسعة ملايين نفس، وإلى الثأر في الحرب العُظمى الثانية التي حَصَدت أرواح 

ر ما تُخلِ فه الحروب من دَما  ما يَربو على الخمسة وخمسين مليون نفس، خِلاف
من   تَتركه  وما  الحضارة  خاضَوا في  وممَّن  الجَرحَى  على  شديدة  سلبية  آثار 

 ويْلاتها.  
في    -لكن تَبقَى جريمة القتل الفَردي والمقصود بها القَتل الجنائي قرارًا   

فَرديًا، يقوم به شخص تِجاه آخر بقصد إنهاء حياته، ولن نُناقش هنا    -الغالب  
ل له أو يَ ال لى استمرارية هذا النوع  دفعه إلى ذلك، وإنما نؤكد عسلطان الذي يُخَوِ 

 جدَت حتى اليوم.  الذي يَشغَل ساحات المحاكم منذ وُ 
أَيُّهَا الَّذِينَ    ولذا فَرضَ الله تعالى القِصاص في القَتلَى حيث قال: ﴿يَا 

بِالْأنُثَىٰ   دُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُثَىٰ حُرُّ بِالْحُرِ  وَالْعَبْ فِي الْقَتْلَى الْ  الْقِصَاصُ  آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
لِكَ تَخْفِيفٌ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَ  اتِ بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰ

لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  بِ كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ حَيَاةٌ   اصِ قِصَ الْ  أَلِيمٌ﴾ ﴿وَلَكُمْ فِي  مِ ن رَّ
 ".179 - 178كُمْ تَتَّقُونَ﴾ "البقرة:  الْألَْبَابِ لَعَلَّ يَا أُولِي 

وهذا كُله من باب الحِرص على الحياة الإنسانية، والرسول الكريم يُروَى   
 عنه قوله: إنَّ حُرمة دَم المسلم أعظم عند الله تعالى من حُرمَة الكعبة.  
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الضرب  العمد، و   دى ليس للقتلما يتصأكثر    لكن هذا الكتاب يَتصَدَّى 
عمديا،الذ  فعلا  باعتباره  الموت  إلى  يفضي  أو    ي  المادية  أركانه  حيث  من 

المعنوية، وإنما لما يثور في التطبيق العملي من مشكلات لدى نظر القضايا  
 الخاصة به.  

اللثام عن الكثير من تلك    شكاليات، لا سيما أن  الإيُميطُ هذا الكتاب 
فيها ثم حسمت محكمة النقض بمبادئ    -  الفقهي  -الفقهاء أدلى بدلوه  الكثير من  

 حيث جَعَلتُ المَصَادر الأولى ،به هذه الدراسة تقوموهذا ما راسخة هذا الجدل،  
 لأحكام محكمة النقض ثم لآراء الفقه.   

ي   كثيرة،  أنواع  وهو  الخَلق،  بداية  منذ  موجودٌ  العلم  فالقتلُ  أهل  تناوله 
لب والنَّهب والإغارة، كما كان في  كما سَلف القول، فبَين قتل    بمُختلف فروعه  للسَّ

وضَى، وقَتل من أجل الدفاع عن المُروءة والعِرض والمال  عُصور الهمَجية والف
المُواجهات  خلال  مِن  القتل  وهناك  مُعيَّن،  مبدأ  إعلاء  لأجل  وقتل  رف،  والشَّ

 ما الملايين. د العَشرات والمئات والألوف وربالحربية التي تَحص
م الآلة اوقد رأينا تَ   لقتالية والقَمْعيَّة التي وصَلت إلى ذروتها في القُنبلة  قدُّ

الذرية التي ضَربَت اليابان وجَعَلتها تَسْتَسلم فورًا، وكانت سَببًا في نهاية الحرب 
الحديثة في ارتكاب الجرائم ، ثم حديثا استخدام وسائل الاتصال  العالمية الثانية

من خلال كاميرات المراقبة التي أصبحت تنتشر    لتمهيد لارتكابها، أو لكشفهاأو ا
 مداخل العقارات. في الشوارع أو 

هو التطبيقات العملية،    -وغيرها    -ل إلى الإلمام بجرائم القتل  وصِ  وأهم ما يُ  
طو في كتابه "ديموندو"  وهو ما نحرص عليه في هذا الكتاب، ولنا فيما قاله أرس

منذ حداثة عهده حب العدل   شرب القاضيقال: "لا بد أن يشرب أن يين   ح ثلًا مَ 
وأن يسلك سبيله، ولا يكفي لذلك أن يقتصر على ما تعلمه في المدارس بل لا  

 من تطبيقات يلتمسها في دور القضاء".بد له من تطبيقات 
 . 2021 ينايرالإسكندرية في  -

 المؤلف  
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 الإهداء   
 دالة  الع   ي  ناح  ج  إلى 

   المحاميناتذة س  الأضاة وادة الق  الس  
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 القسم الأول 

 

   والضرب المفضي إلى الموت القتل العمد
   *********** 

 الفصل الأول 

 

 عامة ام الالأحك

 في جرائم القتل العمد 

 

 *********** 
 نص التجريم:   -

من  العقوبات على أن: "من قانون    234نصت الفقرة الأولى من المادة   
 ."ب بالسجن المؤبد أو المشدد قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاق

 تعريف القتل العمد:  -

الإسلامية،    الشريعة  في  العمد  حياة  القتل  على  المباشر  العدوان  هو 
ب ذلك  إنسان  فيدخل في  الموت،  إحداث  أو أي شيء من شأنه  آلة  أو  سلاح 

 راق والتغريق وشهادة الزور إذا ترتب عليها إعدام شخص برئ.  التسميم والإح
يف القانون هو إزهاق روح إنسان عمدا بفعل إنسان  عمد في تعر والقتل ال 

عقوبات بقوله: "من قتل نفسا    234المادة    آخر، وهو ما نص عليه الشارع في
 عمدا...".   

 أركان جريمة القتل العمد:  -

ثلاثة، أولا: موضوع القتل )أو محل الاعتداء( أركان جريمة القتل العمد   
أزهقت روحه، ثانيا: فعل اعتداء عمدي من إنسان    وهو إنسان على قيد الحياة

 رابعا: علاقة السببية عليه.  يجن وفاة الم سبب عنه موت إنسان آخر، ثالثا:تَ 
)العَ   تَ ولفظ  يعني  تَ مد(  القتل لا  نية  تعمد عمد  فإذا  عمد الاعتداء فقط، 

شخص الاعتداء على آخر بالضرب أو الجرح، ولم يكن ذلك مقترنا بنية القتل  
إزهاق الروح، فلا يعد قاتلا عمدا، ولو أدى فعله إلى موت المجني عليه،  أي  

صف آخر في القانون هو الضرب المفضي ي هذه الحالة و وإنما يكون لفعله ف
 إلى الموت.  
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  المبحث الأول

 

 في القتل محل الاعتداء

 

هو إنسان حي عند ارتكاب    -أو محل الاعتداء    -  موضوع جريمة القتل 
قيام جريمة القتل العمد من وجود إنسان كان على قيد الحياة ثم  بد لفلا  القتل،  

 لغرض من الاعتداء عليه هو إزهاق روحه.  أزهقت روحه، وأن يكون ا
 بدء حياة الإنسان: -

 وحياة الإنسان تبدأ في اللحظة التي تنتهي فيها مرحلة اعتباره جنينا، 
لك فهو لا يصلح لأن  ا بعد، ولذ عتبر إنسانفإن الجنين في بطن أمه لا يُ   وبالتالي 

بطن الأم بفعل  لجريمة القتل، ولكن إذا تم إنزاله من    أو محلا  يكون موضوعا
في القانون إجهاضًا معاقبًا عليه قانونًا، أما إذا ولد حيًا    اعتداء عليها، كان الفعل

قتل وتم  السري  بالحبل  يزل متصلا  لم  إذ ولو  قتلا  يعتبر  فالفعل  الحال،  ه في 
 ن بولادته حيًا صار إنسانًا. الجني 

ل من وكل فعل يقصر حياة إنسان ولو لحظة واحدة يعد فتلا، فلا يقب 
ر عمر إنسان رحمة به لأن حياته كان مي ؤوسا منها ولو قرر  الجاني أنه قصَّ

با بمرض  الأطباء ذلك، أو ليريحه من آلام المرض، أو بادعاء أنه كان مصا
   بحكم نهائي بات وفي انتظار تنفيذ الحكم.قاتل، أو محكوما عليه بالإعدام 

لى ذلك أنه لا عقاب  وإذ كان لا بد من وجود إنسان حي، فإنه يترتب ع 
ن موضوع الجريمة غير موجود، فمن أطلق عيارا  على الشروع في القتل متى كا

قاتلا ولا شارع يعد  قتله، لا  بنية  الجريمة  ناريا على ميت  ا في قتل لاستحالة 
 ة تتعلق بمحل أو موضوع الجريمة.  استحالة مطلق 

 وقت انتهاء الحياة:  -

لحظة يظل  ن نَفَسَهُ الأخير، وحتى هذه ال"وتنتهي الحياة حين يلفظ الإنسا 
جديرا بحماية القانون ولو أصابه مرض ميئوس من شفائه ومن شأنه أن يقوده 

ي عليه،  لقتل معاقبا عليه ولو ارتكب برضاء المجن إلى الموت بعد قليل، ويظل ا
 بل ولو ارتكب بناء على طلبه. 

ض مصاب بمرض ، فإن الطبيب الذي يتبين له أن المريوتطبيقا لذلك 
الوف إلى  حتما  به  أو  سينتهي  المرض  آلام  تجنيبه  على  الحرص  فيدفعه  اة، 

عتداء على حياة  الاحتضار إلى التعجيل بالموت يعد قاتلا، إذ قد تضمن فعله ا 



15 
 

صناعية في  بيب قاتلا إذا أنهى حياة المريض بوسيلة  لم تنته بعد، بل يعد الط
لوفاة الطبيعية كانت تحل به نتيجة  لحظة مقاربة لتلك اللحظة التي رجح أن ا

فعل فإن  الموت،  للمرض،  إحداث  في  ساهم  المرض  جانب  إلى  عاملا  كان  ه 
يعتبر قاتلا الطبيب الذي يخفف عن  فتوافرت علاقة السببية بينهما، ولكن لا  

وعيه حتى يموت، وكذلك لا آلام الاحتضار بإعطائه مخدرا يغيبه عن    المريض 
متنع عن عمل طبي أو جراحي من شأنه إطالة حياة  يعد قاتلا الطبيب الذي ي

ريض خلال وقت قليل، ذلك أنه لا وجود لالتزام بفرض على الطبيب إتيان  الم
لخاص، ، القسم انجيب حسني: شرح قانون العقوبات هذا العمل. )د. محمود  

 (. 370صـ  2018المطبوعات الجامعية   دار
 مشكلة التخلص من الجنين:  -

طن أمه لا يعد إنسانا، فهو لا يصلح لأن  ن الجنين في بلا جدال حول أ 
يكون موضوعا لجريمة القتل، على أنه إن أنزل الجنين عد الفعل إجهاضا يعاقب  

وما بعدها من    260لمادة  توافرت أركان الجريمة وفقا لما تنص عليه اعليه إذا  
العقوبات... الجنيقانون  من  التخلص  يعتبر  لا  الولادة  فقبل  وإذن  مكونا  .،  ن 

فعل قتلا مادام المولود كان على قيد الحياة لجريمة القتل، أما بعد الولادة فيعد ال
كم التخلص من الجنين حال  حينذاك، بين أن المسألة مثار البحث هي معرفة ح

لص من المولود وقت بالحالة الأولى أو بالثانية، أي حكم التخ  الولادة، هل يلحق
خروجه من الرحم ولكن قبل قطع الحبل السري  خروجه من الرحم، أو حتى بعد 

 يصله بالأم. الذي 
رأي الدكتور حسن المرصفاوي: "أن الجنين بمجرد أن يفارق الرحم  وفي   

د به التخلص منه الركن  ا مستقلا، ومن ثم إنسانا ويكون أي فعل يقصيعتبر كائن
ولا يقدح    قتل، إذ أصبح كيانا ملموسا في الحقيقة والواقع،المادي في جريمة ال

ن هذا السبيل هو طريقه للتغذية في هذه  في هذا اتصاله بالأم بالحبل السري لأ
غذاء لا يغير من حقيقته، فلا  الفترة من حياته ولا يعد بسببه جزءا منها، وسبيل ال

م يقل أحد أنه لا يعد  حديث الولادة يتغذى بلبن الأم، ومع هذا فلشك أن الطفل  
ق  جنين قد انفصل عن أمه ودبت فيه الحياة فإن إزهامنفصلا عنها. ومتى كان ال 

مقضي عليه   أنه  القطع  بطريق  ثبت  لو  حتى  القتل  لجريمة  مكونا  يعد  روحه 
العقوب  رض.بالموت لأي سبب كالم قانون  المرصفاوي:  ات  )د. حسن صادق 

  . (وما بعدها174صـ  1990الخاص، منشأة المعارف 
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 الانتحار ليس قتلا: -

إزهاق الروح لا يكون    ير، وبالتالي فإنء على حياة الغالقتل هو اعتدا 
وبناء على ذلك جريمة القتل إلا إذا وقع على شخص آخر غير الفاعل نفسه،  

 .  عليهبا ار ولا الشروع فيه معاقيعد الانتح لا
"فإذا كان من شأن نشاط شتراك  ولكن الا  في الانتحار معاقب عليه، 

يوجهه إلى الموت وهو على   داة في يديهالمتهم أن صار المجني عليه مجرد أ
غير بينة من أمره أو غير محتفظ بحريته، فإن هذا المتهم يعد فاعلا معنويا  

نا  من يكره شخصا على قتل نفسه، ومن يحرض مجنو للقتل، وتطبيقا لذلك، فإن  
ضحيته في غلط يتعلق بطبيعة    أو صغيرا غير مميز على الموت، ومن يوقع

اولها هي  ليه فيوهمه أن المادة السامة التي يحمله على تنالفعل الذي يحمله ع
دواء، أو أن السلك الذي يحمل التيار الصاعق لا خطر منه ويحمله بذلك على 

المرجع السابق صـ   أولئك فاعلون لقتل" )د. محمود نجيب حسني،  لمسه، كل
381 .)  

على    غيره  حمل  من  كل  يعاقب  نص  المصري  القانون  في  "وليس 
لا بمجرد   ار أو ساعده في تنفيذه، أما المساهم في الانتحار بعمل تنفيذيالانتح

مجرد فعل مجهز أو مسهل أو متمم، فله حكم آخر، إذ يعد فاعلا في قتل لا  
باحا وتتوافر به جريمة القتل أو الشروع شريك في الانتحار، ولذا لا يعد عمله م

ابا ما على للتحريض على  . وعلى أية حال فإن القانون المصري لا يقرر عقفيه
لا يتجاوز محض التحريض أو عليه، ما دام هذا المسلك  الانتحار أو المساعدة  

فعل تنفيذي للانتحار على جسم المنتحر،  المساعدة، وإنما إذا اتخذ المسلك صورة  
حر. ولكن التحريض على  إلى قتل عمد عادي على الرغم من رضاء المنت  تحول

في  المساعدة  أو  طبيب    -ه  الانتحار  من  حدث  مؤاخذته    -إذا  مستوجبا  أمرا 
لتأديبية لما فيه من إخلال بأصول المهنة وهي تقتضي أن يحصر عمله الطبي  ا

تلك الأصول أن    ة العلة المرضية أو الحد منها، ولا يتفق معفيما هو كفيل بإزال
)د. رمسيس بهنام، المرجع السابق صـ   المريض.  يوجد السبيل إلى إحداث وفاة

226 .) 
 الغلط في شخص المجني عليه لا يؤثر في قيام الجريمة:  -

معينًا   إنسانًا  شخص  قتل  فإذا  عليه،  المجني  شخصية  معرفة  يهم  لا 
ا آخر تقوم جريمة  الشخص المطلوب، ثم تبين أنه أخطأ وقتل شخصً بحُسبان أنه  

كنه  ل إذا وجه القاتل فعله إلى شخص يبتغي قتله، ولالقتل في حقه، وكذلك الحا
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ل آخر، قامت في حقه جريمة قتل،  أخطأ التصويب مثلًا، أو أخطأته الضربة فقت
 فالغلط في شخص المجني عليه لا يؤثر في قيام جريمة القتل. 

 هل يشترط وجود جثة المجني عليه:  -

محاكمة الجاني عدم وجود جثة القتيل، متى أمكن إثبات   نع من لا يم " 
ب الاحتياط الشديد في هذه الحالة حتى لا يعاقب واقعة القتل في ذاتها، إنما يج

يثبت في هذه الحالة أن المتهم كان  شخص بجريمة لم يرتكبها، فلا يكفي أن  
ذلك الشخص    خص المدعى بقتله قبل أن يختفي أثره، ولا أنآخر من اجتمع بالش

أو كنفه، وليس على المتهم أن يثبت في هذه  كان في حضانة المتهم أو حراسته  
د أمين بك: )أحمد أمين بك: وال أن القتيل لا يزال حيا أو بدل مكانه" )أحمالأح

  1923  سنةطبعة    شرح قانون العقوبات الأهلي، القسم الخاص، مطبعة الاعتماد 
               (.    303صـ 

لحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتا كافيًا، كما بَيَّن الظروف  كان افإذا 
والأ فيها  وقعت  من  التي  وقوعها  ثبوت  المحكمة  منها  استخلصت  التي  دلة 

الفأس    -تعملوا في الجريمة بقصد القتل  المتهمين، كما استخلص أن المتهمين اس
بل   -الموت  دث  تح  -  وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم   -والحجارة  

ي  فلا يقدح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجن   -وتحقق بها القتل فعلا  
  1337ث )الطعن رقم  عليهما أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحاد 

 (. 521ص   11س   1960/ 31/5ق جلسة   29لسنة 
فلا يقدح في ثبوت جريمة القتل، عدم العثور على جثة المجني عليه  

 (.  473ص   45س  1994/ 5/4ق جلسة   62لسنة   7618 ن رقم)الطع
إلى وقوع الفعل المادي من   ويكفي للإدانة أن يتحقق القاضي ويطمئن

نه قد حقق النتيجة المقصودة، فله مثلا أن يأخذ باعتراف المتهم وحده الجاني، وأ
الحاد  شاهدوا  أو  الاعتراف  ذلك  سمعوا  شهود  بأوقال  أو  إليه،  اطمأن  ث متى 

 أو نقلوه عن غيرهم. فسهم بأن 
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 الثاني  المبحث

 

 لقتل لالركن المادي 

 

 المطلب الأول

 الوفاةيتسبب عنه  اءاعتد فعل

 
تفترض جريمة القتل صدور فعل مادي من الجاني يعتدي به على حياة   

يبذله في  المجني عليه ومن شأنه إحداث الوفاة، هذا الفعل هو النشاط الذي 
ق النتيجة التي يبغيها ويجرمها القانون، وغالبا ما يكون  سبيل الوصول إلى تحقي 

    لبيا.وز أن يكون فعل القتل سهذا الفعا فعلا إيجابيا، ولكن يج
"والحق في الحياة هو المصلحة التي يحميها القانون في أن يظل الجسم   

جميعها،   تتعطل  لا  كي  عنه  غنى  لا  الذي  وظائفه  من  الأدنى  القدر  مؤديا 
ذي ينصب عليه الحق في الحياة هو الجسم الحي، إذ الجسم الحي والموضوع ال

ى ذلك الموضوع الذي  لحياة، وهو بالإضافة إل هو الكيان الذي يباشر وظائف ا
تقع عليه أفعال الاعتداء على الحق في الحياة، فإذا انتفت الحياة وقت ارتكاب  

داء على الحق  الفعل فكان الجسم جثة فلا تتصور جريمة القتل، إذ لم يقع اعت
الذي يحميه القانون بالعقاب، وتطبيقا لذلك، فإنه إذا اعتدى جملة أشخاص على  

قتله، بنية  عليه  صدرت   المجني  الذين  فأولئك  متتابعة،  أفعال  عنهم  فصدرت 
تتصور   وإنما  للقتل،  كفاعلين  يسألون  لا  وفاته  على  اللاحقة  الضربات  عنهم 

بينهم" )د. محمود نجيب حسني، المرجع    مساءلتهم كشركاء فيه، إذا ثبت الاتفاق
 (.  366السابق، صـ 

فيما قضت   فعل الذي يقوم به القتلينت محكمة النقض ماهية الوقد بَ  
جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على  "به من أن جريمة القتل:  

ن  سواء أكانت الوفاة حصلت م  ،المجني عليه بنية قتله يؤدي بطبيعته إلى وفاته
ن إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة  إصابة وقعت في مقتل أم م 

للجريمة جريمة    مباشرة  الحكم  بين  واستعمال  ومتى  القتل  نية  ثبوت  من  القتل 
أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها وحدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم  

ل ما دام أنه بينها  ة في غير مقتوتلك الواقع  ،بيان الإصابات الواقعة في مقتل
لسنة    5124رقم    جميعا ونسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم )الطعن

 (.  515 صـ  34 س  1983/ 14/4 جلسة 52
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ولا يتطلب القانون أن يؤدي الفعل إلى إحداث الموت فورا، طالما أن   
 الشك لا يثور حول توافر علاقة السببية بينهما.  

ل واحد، أو أن يحدث بجملة أفعال كل  دث الموت بفعويستوي أن يح 
تعاقبها واجتماع آثارها جعلها في    منها على حدة لا يكفي لإحداث الموت، ولكن

   مجموعها كافية لإحداثه. 
 لا تهم وسيلة القتل:  -

الجاني في    استخدمها  التي  الوسيلة  نوع  العمد  القتل  يهم في وقوع  لا 
لة صالحة بطبيعتها لإحداث القتل أن يقع بوسي  الجريمة، فيستوي فيارتكاب  

في القتل وإن كان يمكن أن تحدثه    الوفاة كسلاح ناري أو بوسيلة لا تستخدم عادة
 عصا.لكا
فيكفي أن يكون الجاني قد أتى عملا يُحدث الموت بأية طريقة كانت،    

ة، أو السُ   فيستوي أن يكون قد استعمل سلاحا ناريا، أو آلة حادة م، أو  أو راضَّ
لخنق، أو الصعق بالكهرباء، أو الإلقاء في المياه، أو الإلقاء من  الحرق، أو ا

أو حجر، أو ضربا بالأيدي أو ركلًا بالأرجل، أو ما شابه، ولكن يجب   عُلو،
 .  حظة أن القتل بإعطاء مواد سامة له حكم خاص في القانون ملا

استعملت    التي  الأداة  كانت  تؤدي"وإذا  لا  الجريمة  إلى    في  بطبيعتها 
 ت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداءالمو 

ة". )الطعن بها كان بقصد القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلًا بسبب استعمالها بقو 
 (.562صـ   5س  1941/   10/   27جلسة    11لسنة   1816رقم 

لقتل ان قد استعملا في اقتل أن يكون المتهمولا يقدح في توافر نية ال 
لقتل،  آلة غير قاتلة بطبيعتها وهي عصا غليظة، ما دامت هذه الآلة تحدث ا

كون من  وما دام الطبيب قد أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن ت
 (.332صـ  4  س  1953/ 1/1جلسة    22لسنة    1014الضرب بعصا. )الطعن  

 ها: ليس شرطا أن تكون الوسيلة قاتلة بطبيعت -

لا يشترط أن تكون الوسيلة المستخدمة في العدوان على إنسان بقصد   
ها إحداث القتل، إلا أنه في القتل الموقوف أو الخائب إزهاق روحه، من شأن

لمستخدمة من شأنها إحداث الوفاة، إذ بغير هذا  يشترط الفقه أن تكون الوسيلة ا
 تخدمها الجاني.  ون الجريمة مستحيلة بسبب الوسائل التي اسالشرط تك
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وتقع جريمة القتل إذا كان المتهمون قد: "استعملوا في الجريمة بقصد  
وهي وسائل تحدث الموت، ولا يقدح في ثبوت الاتهام  ،  الفأس والحجارة  ،لالقت

عدم العثور على جثتي المجني عليهما أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت  
 (.521ص ـ  11س    5/1960/ 31جلسة    29لسنة    1337في الحادث. )الطعن  

  والشروع يتحقق إذا كانت الوسيلة صالحة في ذاتها لإحداث القتل، ولكن 
إذا استعمل س الجاني كما  إذا استعمل  لم يحسن استعمالها، كما  لاحا  الجاني 
، أو  ناريا لم يحكم تصويبه أو أطلقه على شخص كان بعيدا عن مرمى السلاح

 كبسولة الطلقة. لم تخرج الطلقة لعيب في البارود أو 
ولكن إذا كانت الوسيلة غير صالحة، كما إذا استعمل الجاني سلاحا   

 ير معمر، فلا عقاب طبقا لنظرية الجريمة المستحيلة. ناريا غ
بندقية وهو يعتقد    لذلك  تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملًا  فإذا 

المقذوف،  صلاحيتها لإخراج مقذوفها   ذلك  بها غير صالحة لإخراج  فإن فإذا 
ل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن  الحادثة تكون شروعًا في قتل وقف الفع

ناك استحالة في  ، فهو شروع معاقب عليه قانونًا، أما القول بأن ه إرادة الفاعل
 تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة، وأن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول 

  1814. )نقض جنائي، الطعن رقم بالشروع فلا يؤخذ به في صدد هذه الحادثة
 (.  531صـ   2س  1932/   5/  16سة  جل 47لسنة 

بنية إحداث القتل، لأن هذه الوسيلة    من يستخدم السحرولا يعد قاتلا   
ليس من شأنها في نظر العلم أن تؤدي إلى الموت، ولو مات المجني عليه  

سبان أنه أجرى  ان من قام بالسحر أعطى إنسانا مادة ما بحمصادفة، أما إذا ك
وت فإنه يكون مسئولا عن النتيجة ليس بسبب السحر عليها تعازيم وأدت إلى الم

 راب الذي ناوله للمجني عليه. أو التعازيم وإنما بسبب المادة أو الطعام أو الش 
 :  طريقة القتل ليست من بيانات الحكم الجوهرية -
المحكمة بالتحدث طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم   

من    القتل فعلًا، ولما كان ما حصله الحكم  عنها في الحكم، ما دام قد ثبت وقوع
الحادث، استنادا إلى ما شوهد بهما من   استعمال الشرشرة والعصا في ارتكاب 

مدى خطورة العصا    آثار، لا ينال من الحكم في شيء، لأن الخطأ في تقدير
لا يعيب الحكم ألا يتعرض لما دفع به   بفرض حصوله لا يؤثر في منطقه، كما
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ا متعلق بموضوع  حصول القتل بمنزل المجني عليه لأن هذ   الطاعن من عدم
 (. 43ص ـ  9س    1958/    1/    14جلسة    27لسنة    1597الطعن رقم  الدعوى. )

كين خلافا لما جاء ولا يعيب الحكم أن نسب إلى الطاعن استعمال الس 
 المجني عليه بأن ألقيا عليه حجرا وطعنه  من أنه و آخر قتلا  -بأمر الإحالة  

ل التهمة التي رفعت بها الدعوى  ما دام أن الحكم لم يتناو   - خر بسكين  المتهم الآ
يل وهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وما دام يحق للمحكمة أن  بالتعد 

لتي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى  تستبين الصورة الصحيحة ا
وبغض    -أل في النتيجة  ها واستنادا إلى المنطق والعقل، إذ أن الطاعن لم يسوأدلت

الوسيل عن  الج  -ة  النظر  وهي  العمد  القتل  جريمة  عن  كانت  إلا  التي  ريمة 
معروضة على بساط البحث، ومن ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع 

جلسة    31لسنة    531ثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى. )الطعن رقم  إلى م
 (. 769صـ   12س   2/10/1961
صه توافر نية  خطأ الحكم في تحديد نوع السلاح الناري عند استخلا و  

له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعنين    القتل لا يعيبه ما دام أن ذلك ليس
 (.1001  صـ  21  س  1970/    10/    26جلسة    40لسنة    975بها. الطعن رقم  

ء ليست من الأركان  أيضا بأن "آلة الاعتداكما قضت محكمة النقض   
ة الحكم، أن يكون قد نسب الجوهرية في الجريمة، ومن ثم فإنه لا يقدح في صح

أنهما استعملا مع العصي    -ية  دون سند من قالة شاهد الرؤ   -إلى الطاعنين  
ليها، مادام قد ثبت في حقهما بما لا يقبل  سكيناً في الإجهاز على المجني ع

توا الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء علىالشك،  المجني    جدهما على مسرح 
لين  ار والترصد في حقهما بما يجعلهما مسئو عليها مع توافر ظرف سبق الإصر 

س    1971/    1/    3جلسة    40لسنة    1130رقمعن نتيجة الاعتداء. )الطعن  
 (.1صـ   22

 لا يشترط ارتكاب الجاني القتل بنفسه:  -

مباشرة، بل يكفي أن يكون    قتل حاصلا بيد الجانيلا يشترط أن يكون ال 
و بقي الموت بعد ذلك معلقا على الجاني قد أعد وسائل القتل وهيأ أسبابه ول

ي عليه مادة قاتلة، ومن يحفر لآخر  حكم الظروف، فيعد قاتلا من وضع للمجن 
 ومن يلقي إنسان في البحر قاصدا بلك كله قتله.   حفرة في طريقه،
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أن المتهم ضرب المجني عليه بسكين عدة  كمة الموضوع  فمتى ثبت لمح
حصلت من آثار بعض هذه الضربات    ضربات قاصدا متعمدا قتله، وأنَّ الوفاة 

قانون لا يتطلب سوى ارتكاب فعل  وتسبَّبت عنها، فهذا المتهم يكون قاتلا إذ ال
حصلت كانت الوفاة  على المجني عليه يؤدي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله، سواء أ

 وقع في مقتل، أم من جرح وقع في غير مقتل، ما دامت الوفاة نتيجة  من جرح 
ين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة  يمة، ومتى ب مباشرة للجر 

قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة في مقتل 
عها ونسب حدوثها إلى المتهم  نه بينها جميقتل ما دام أوالجروح الواقعة في غير م 

 (. 292ص  3س   1934/ 12/3ق جلسة   4لسنة  789)الطعن رقم 
 وقوع القتل بفعل إيجابي:   -

هناك رابطة    يكون  أن  أي  الجاني،  لفعل  نتيجة  القتل  يكون  أن  يجب 
 سببية بين الفعل المسند إلى الجاني وبين الموت الذي حدث على أثره.  

نسانا يعلم أن هناك قنبلة على وشك الانفجار  ك، فإن كان إوبناء على ذل 
ذا المكان لأمر ما منتويا بذلك قتله، فدخل في مكان ما، ودعا آخر إلى ولوج ه
نبلة، يعتبر قاتلا عمدا لهذا الأخير ولو لم  هذا الآخر المكان وانفجرت فيه الق

 يكن هو الذي وضع القنبلة. 
المجني    دعوة  دخو ومجرد  إلى  المكان، سلعليه  تعبيري محض  ل  وك 

بر في المثال  ولكنه سلوك إيجابي بوسيلة القول واستخدام اللسان، ومع ذلك يعت
 السابق قتلا.  

وبديهي أنه إذا لم تحدث وفاة المجني عليه فعلا نتيجة الاعتداء الواقع  
 ع فيها. عليه بقصد إزهاق روحه فلا تتم جريمة القتل وإنما يتوافر مجرد الشرو 

كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التي قصدها المتهم  ذا  فإ 
إذا كان   -جني عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد  من استعماله وهي قتل الم

به الفعل جريمة مستحيلة بل هو  لا يكون    -لأسباب خارجة عن إرادة المتهم  
تمام هذه  فيها، وعدم    جريمة خائبة. فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من

ريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة في سيرها ومغلقة نوافذها هو شروع في  الج
 9لسنة    1685من قانون العقوبات. )الطعن رقم    45سب نص المادة  قتل بح
 (. 60 صـ 5س   1939/  12/  25جلسة 
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وإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة )سلفات النحاس(  
ط للفي  قدمته  لعام  عليها  المجني  مجني  فاسترابت  قتلها،  بذلك  قاصدة  تأكله، 

عادي به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بجزء    عليها في الطعام لرؤيتها لونا غير
هذا يكفي لتحقق جريمة الشروع في القتل،  منه، ودل التحليل على أن به سما، ف

 يصح أن  يله ضئيلة فلاأما كون كمية السم التي وجدت بالجزء الذي أجري تحل
خلص منه استحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذي وضعت يست

  1944/ 15/5  14لسنة    1032مة السم للمجني عليها )الطعن رقم  فيه المته
 (.488صـ  6س 

وإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه، أن المتهم انتوى قتل المجني عليه   
المقذوف لم ينطلق منها  يتها إلا أن  قية ثبت صلاح واستعمل لهذا الغرض بند 

ولكن الفرصة لم   لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة
مطلقة استناداً إلى    تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة

القان يتفق وصحيح  المتهم هو قول لا  استعملها  التي  الطلقة  كبسولة  ون  فساد 
 (. 10صـ   13س   1962/   1/  1جلسة   31لسنة  848م )الطعن رق

لذلك  قتل شخص آخر مستعملًا  تعمد شخص  يعتقد    وإذا  بندقية وهو 
مقذوفه لإخراج  فإن  صلاحيتها  المقذوف  ذلك  لإخراج  صالحة  غير  بها  فإذا  ا 

الحادثة تكون شروعاً في قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن  
يه قانوناً. أما القول بأن هناك استحالة في  روع معاقب علالفاعل فهو شإرادة  

وأن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول    تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة
عقوبات عامة    45حادثة إذ عبارة المادة  بالشروع فلا يؤخذ به في صدد هذه ال

   . (531صـ    2س    1932/    5/    16جلسة    47لسنة    1814تشملها )الطعن رقم  
الفعل الإيجابي في القتل يتمثل في نشاط من الجاني يظهر في العالم  

ف ويتوافر  إلى الخارجي،  تؤدي  الجاني  يسلكها  وسيلة  بأي  الإيجابي  القتل  عل 
القتل متعددة، منها ما يكون قاتلا بطبيعته  إزهاق روح المجني عليه، ووسائل  

الخنق أو الصعق   ق أومثل سلاح ناري أو آلة حادة أو راضة أو السم أو الحر 
توافر نية    بالكهرباء أو الإلقاء في المياه أو الإلقاء من عُلو )فيكفي في إثبات 

من    القتل لدى المتهمين بالشروع في القتل قول الحكم إن نية القتل العمد ثابتة
استعمال كل بندقية محشوة بمقذوفات، وهي آلة قاتلة بطبيعتها، وتصويب البندقية  
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ع المجني  منهما  ليه  نحو  كل  مقذوف  فأصاب  مشادة،  عقب  عليه  وإطلاقها 
  1950/ 9/10ق جلسة    20لسنة    414المجني عليه إصابة. )راجع الطعن رقم  

                  (.12ص  2س 
اعتدائه   في  استعمل  قد  المتهم  إن  الحكم  يقول  أن  ذلك  في  يكفي  ولا 

كان يقصد من  أنه  سلاحا ناريا، فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتما  
رقم   )الطعن  عليه  المجني  روح  إزهاق  جلسة    20لسنة    1041ذلك  ق 

ذلك أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها    (60ص    2  س  1950/ 10/ 16
مقارفته   الجاني عند  انتواء  بعنصر خاص هو  النفس  التعدي على  من جرائم 

لف  يخت  جرمه قتل المجني عليه وإزهاق روحه، وهذا العنصر ذا طابع خاص 
عن العنصر الجنائي العام، ومن ثم كان على المحكمة أن تعني عناية خاصة  

دانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة المثبتة  في الحكم بإ
 لتوافره.

كمـا أن "آلة القتـل ليســــــــــــــت من الأركان الجوهرية في الجريمـة" )الطعن 
 (894ص  14س  1963/  12/  9ق جلسة  33لسنة  987رقم 

الحياة   شئون  في  تستخدم  ومما  بطبيعتها،  قاتلة  غير  وسائل  وهناك 
لكنها تحدث القتل متى اتجهت نية الجاني إلى إزهاق روح المجني  العادية، و 

ل ذلك الضرب بعصا غليظة أو بسكين، أو لكمه باليد في صدره  عليه، ومثا
عتها لا تأثير له قيام الجريمة  بطبيبقوة، وكون الوسيلة قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة  

 متى توافرت لدي الجاني نية إزهاق روح المجني عليه. 
القتل جواز تحققه من الفأس والحجارة وهي وسائل تحدث الموت   علوف

  5/1960/ 31ق جلسة    29لسنة    1337بل ويتحقق بها القتل فعلا )الطعن رقم  
 (. 521ص   11س 

ص عن الحركة بضربه ضربا  وقد قضت محكمة النقض بأن "تعجيز شخ
عمدا متى    ركه في مكان منعزل محروما من وسائل الحياة، يعتبر قتلامبرحاً، وت

  2105اشرة لتلك الأفعال )الطعن رقم  اقترن ذلك بنية القتل وكانت الوفاة نتيجة مب
 (.27ص  4س   1936/ 28/12ق جلسة  6لسنة 

م المحكمة بالتحدث ست من البيانات الجوهرية التي تلتز وطريقة القتل لي  
ق    27لسنة    1597ا دام قد ثبت وقوع القتل فعلا )الطعن رقم  عنها في الحكم م

 (.  43ص   9س   14/1/1958جلسة 
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وخلو السكين من أي أثر للدماء لا يقدح في استدلال الحكم من حصول  
ما يثار في هذا المقام لا  الاعتداء على المجني عليه بها وقتله ومن ثم فإن  

ص   53س   3/2002/ 7ة  ق جلس 71لسنة  14318ما )الطعن رقم يكون قوي
397 .) 

استعمل التي  الأداة  كانت  بطبيعته وإذا  تؤدي  لا  الجريمة  في  إلى  ت  ا 
الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل، ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء 

قوة )الطعن  د تحقق بها فعلًا بسبب استعمالها ب بها كان بقصد القتل، وأن القتل ق
 (.562ص   5س   27/10/1941ة ق جلس  11لسنة   1816رقم 

مكان ما،  قنبلة على وشك الانفجار في    "وإن كان إنسان يعلم أن هناك
ودعا آخر إلى ولوج هذا المكان لأمر ما منتويًا بذلك قتله، فدخل هذا الآخر 

يكن هو الذي بر قاتلا عمدا لهذا الأخير ولو لم  المكان وانفجرت فيه القنبلة، يعت 
دع ومجرد  القنبلة،  تعبيري  وضع  سلوك  المكان،  دخول  إلى  عليه  المجني  وة 

يعتبر في ه سلوك إيجابي بوسيلة القول واستخدام اللسان، ومع ذلك  محض ولكن
 (.792ذلك المثال قتلا" )د. رمسيس بهنام المرجع السابق ص 

ما جاء إلى الطاعن اسـتعمال السـكين خلافا لولا يعيب الحكم أن نسـب  
تلا المجني عليــه بــأن ألقيــا عليــه حَجرا وطعنــه بــأمر الإحــالــة من أنــه وآخر ق

بها الدعوى   خر بســـــكين ما دام أن الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت المتهم الآ
بالتعديل وهي تهمة القتل العمد مع ســـــبق الإصـــــرار، وما دام يحق للمحكمة أن 

ادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى ن الصــورة الصــحيحة التي وقع بها الحتســتبي
ل في النتيجة وبغض لتها واستنادا إلى المنطق والعقل، إذ أن الطاعن لم يسأوأد 

يمة القتل العمد وهي الجريمة التي كانت النظر عن الوسيلة........ إلا عن جر 
م بلفت نظر الدفاع معروضــــــة على بســــــاط البحث، ومن ثم فإن المحكمة لا تلز 

ق   31لســــــــــــــنــة    531  الــذي تم في هــذه الــدعوى )الطعن رقم  إلى مثــل التعــديــل
 (.769ص  12س  2/10/1961جلسة 

ر القتل معاقبا عليه بالإعدام إذا حدث بوسيلة معينة  انون اعتبولكن الق 
هي السم، وفي هذه الحالة يكون السم عنصرا جوهريا في الركن المادي للقتل 

 (.  40اب الثاني ص أحمد فتحي سرور المرجع السابق الكتبالسم )د. 
عليه   المجني  على  الجاني  فعل  وصف  كان  القتل  نية  انتفت  إذا  أما 

ي إلى موت إذا أزهقت روحة أو عاهة أو ضرب حسب ما تسفر عنه  ضربا أفض
 ي عليه.  نتيجة التعد 
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 : أو الترك الامتناعقتل بال -

 فيما إذا كان القتل يقع بفعل سلبي،يثور البحث بمناسبة جرائم القتل،   
عالم الخارجي، ولكن تتحقق به نتيجة هي  أي نشاط للمتهم ليس ملموسًا في ال

ة  ي عليه التي انتوى الجاني الوصول إليها، وفي هذه الصور إزهاق روح المجن
 يُفترض توافر القصد الجنائي لدى الجاني.  

إتيان فعل إيجابي معين، كان  الترك أو الامتناع هو إحجام الجاني عن   
قانوني يلزم بهذا  ه منه في ظروف معينة بشرط، أو يوجد واجب  الشارع ينتظر 

للسلوك   صورة  فالامتناع  الإرادة الفعل،  هو  إيجابيا،  عنصرا  ويضم  الإنساني 
ة على نحو معين، والامتناع بالإضافة إلى ذلك هو تعبير عن هذه الإرادة  المتجه

رجع السابق  العالم الخارجي )د. محمود نجيب حسني الم  وسيلة لبلوغ غاية في
 (.375ص 

فيتوافر الركن المادي لجريمة القتل في حق الأم إذا امتنعت عن إرضاع   
  طفلها أو عن قطع حبله السري فمات، ومن عهد إليه برعاية مريض عاجز عن 

احة امتنع  الحركة امتنع عن تقديم الطعام والشراب والدواء إليه فمات، ومعلم السب
 عن انقاذ تلميذه فغرق. 

شخص  "وتعجي مكان  ز  في  وتركه  مبرحا،  ضربا  بضربه  الحركة  عن 
قتلًا عمداً متى اقترن ذلك بنية القتل  منعزل محروماً من وسائل الحياة، يعتبر  

ذا كان الطاعن لعداء بينه وبين أهل  وكانت الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال، فإ
اعة قصب،  ما، خطفا هذين الأخيرين وذهب بهما إلى زر الطفلين المجني عليه

ما عن الحركة، ثم تركهما يموتان جوعا، وأحدث بهما إصابات جسيمة أعجزته
يه، وكان الحكم  حدهما فعلا، وأسعف الثاني بالعلاج بعد أن عثر علوقد مات أ

في معرض سرده هذه الوقائع قد أشار إلى الكشف الطبي المتوقع على المجني  
حصلت من الصدمة العصبية  هما، حيث جاء به خاصا بالقتيل "إن وفاته  علي

دم  ر والرضوض التي به، مع ضعف الحيوية الناشئة عن عالناشئة من الكسو 
لوقائع استخلصت توفر نية  التغذية" وبعد أن دللت المحكمة على صحة هذه ا

ليهما  القتل لدى الطاعن، حيث قالت "إن نية القتل ظاهرة من ضرب المجني ع
ثم تخبئتهما في زراعة قصب بعيدين    ضربا مبرحا بقصد تعجيزهما عن السير

لم يعثر عليهما إلا    نظار مدة ثلاثة أيام بلا طعام ولا شراب، حتى أنهعن الأ 



27 
 

حي من  رمق  آخر  في  وهما  أن  صدفة  حتى  جدا  سيئة  بحالة  وكلاهما  اتهما، 
اني وصل بحالة سيئة  أحدهما توفي عقب العثور عليهما بساعات، وحتى أن الث

وكان يتمتم    استطاعته أن يجاوب أمام النيابة عما حصل،لدرجة أنه ما كان في  
في أن تعجيز شخص عن الحركة بضربه    ولم يمكنه ذكر اسم المتهم، فلا نزاع

ركه في مكان منعزل محروما من وسائل الحياة بنية القتل، يعتبر  ضربا مبرحا وت
ذكر يكون  تيجة مباشرة لتلك الأفعال، وحيث إنه لما  قتلا عندا متى كانت الوفاة ن

  ون على الواقعة الثابتة به تطبيقا سليما، ويتعين الحكم المطعون فيه قد طبق القان
 (.27صـ  4س   12/1936/ 28جلسة   6لسنة   2015رفض الطعن" )الطعن 

و"يعتبر قاتلا من يكون مكلفا بحراسة مكان ما وكفالة الأمن والأمان   
ي موضع منه، ويرى خصما  ون عالما بوجود قنبلة على وشك الانفجار ففيه، ويك

ليه وذلك  وج هذا الموضع فلا يلفت نظره إلى تحاشي الذهاب إله بالسبيل إلى ول
تنفجر فيه القنبلة ويموت" )د. رمسيس بنية قتله، فيلج خصمه هذا ذلك الموضع و 

 (.    212صـ  1982 بهنام: القسم الخاص في قانون العقوبات، منشأة المعارف
الأم عن ربط الحبل السري    ل بصورة سلبية، امتناعومن الأمثلة على القت 

يرى شخصًا تحاصره النيران   يطافلوليدها بنية إزهاق روحه فيموت، ورجل الم
إنقاذ  ويمتنع عن الإطفاء ليحترق هذا الشخص ويموت، والغَطاس يمتنع عن 

ذه فيمتنع ليموت هذا الشخص  شخص يشرف على الغرق مع قدرته على إنقا
 الدواء قاصدة قتله.   ة، والمُمرضة تمتنع عمدا عن إعطاء مريضهافتتحقق النتيج

للدكتور حسن   لمسألة، والرأي الذي نرجحهوقد اختلف الشراح في هذه ا
اتفاقي   صادق المرصفاوي، ويتلخص في أنه إذا كان هناك واجب قانوني أو 

موقفا سلبيا من المجني عليه ليموت، فإن تصرف  على ذلك الشخص الذي اتخذ  
في الواقع استغل الظروف    ذ الشخص في هذه الحالة مما ينبغي تأثيمه، لأنهه

واستعملها  ا  القائمة  قانون  في  )المرصفاوي  غرضه  لتحقيق  لعقوبات  كوسيلة 
 (.    179ص  2015الخاص ط منشأة المعارف 

قانوني ولا تعاقدي بالتدخل،   "أما حيث لا يكون على المُمتنع أي التزام 
، ولا عن القتل عن القتل العمد ولو توافر لديه القصد الجنائي  فلا وجه لمساءلته

له  القصد، ومن ذلك أن يمتنع جار عن إنقاذ جار  بإهمال إذا انتفى لديه ذلك  
ولا   الشجاعة  الناس  على  يفرض  لا  فالقانون  الغرق،  أو  الحرق  على  مشرف 

عذر كذلك  اقترنت بقدر من المُخاطرة ولو يَسير، ومن المتالتضحية خصوصًا إذا  
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ار أو تقاعده عن انتشال الغريق أو إطفاء  إسناد النتيجة إلى مجرد نكول هذا الج
صلحة في نظره )د. رءوف عبيد  حريق أيا كانت بواعث هذا النكول أو وجه المال

 (.  18جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال طبعة خامسة ص 
سببية بين امتناع  ا لا شك فيه أن هذا الرأي يفترض قيام رابطة الومم 

 حققت. الممتنع وبين النتيجة التي ت 
 :عاعلى القتل بالامتنقضائية تطبيقات  -

فقضت   - عناية  بدون  تركه  نتيجة  ولادته  بعد  يموت  وليدها  تركت  أم  قضية 
تفاد منه قيام القصد  المحكمة ببراءتها استنادا إلى أنها لم ترتكب عملا إيجابيا يس

 (. 558رقم  5المحاماة س  1925/ 9/3في  الجنائي )جنايات الزقازيق
ضربًا مبرحا،    وقضت محكمة النقض بأن "تعجيز شخص عن الحركة بضربه -

ل الحياة، يعتبر قتلا عمدا متى اقترن وتركه في مكان منعزل محروما من وسائ
لسنة    2105لك الأفعال )الطعن رقم  ذلك بنية القتل وكانت الوفاة نتيجة مباشرة لت

 (.27ص  4س  1936/ 12/ 28ق جلسة   6
 : بالامتناعصعوبة إثبات القصد في القتل  -

الصعوبة بمكان،  القتل بالترك يد يكون من إثبات قصد القتل في جرائم 
ذلك أن القصد هو اتجاه الإرادة نحو إحداث النتيجة يظهر عادة بفعل إيجابي  

ل خطأ أو مادي، وقلما يظهر بامتناع، فإذا لم يثبت قصد القتل كان الفعل قت
 من صور الخطأ.  الإهمال أو عدم الاحتياط أو أي صورة أُثبت جرح خطأ متى 

مصر يأخذون بقاعدة عدم وجود مسئولية إذا كان    لشراح فيوأغلب ا 
الشخص الممتنع غير مكلف بالعمل قانونا أو بمقتضى التزام شخصي، وذلك  

لا، لأن أحدا   سواء أكان العمل يقتضي تضحية أو بذلا من جانب الممتنع أو
 لممتنع مكلفا بالعمل سواءغير ملزم بمساعدة من يجدهم في خطر، أما إذا كان ا

ى التزام شخصي فيكون مسئولا عن القتل، لأنه إذا بمقتضى القانون أو بمقتض 
فرض القانون على الشخص الممتنع واجبا يلزمه بالعمل كان مسئولا عن النتيجة  

ان يجب عليه قانونا منعها، فالأم التي تمتنع  التي تترتب على امتناعه، لأنه ك
ل العمد،  قاتلة وتعاقب بعقوبة القتا إلى أن يموت جوعًا تعد  عمدا عن تغذية طفله

وعامل مجاز السكة الحديد الذي يمتنع عمدا عن تحويل خط السكة الحديدية 
فينشأ عن امتناعه تصادم يودي بأرواح بعض ركاب القطار يعد مرتكبا لجريمة  

قتله    قتل عمدا، والذي يحبس شخصا بغير حق ويمنع عنه الطعام قاصدا بذلكال
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والممرضة التي تمتنع عمدا  ا إذا مات المحبوس جوعا،  يعاقب على القتل عم 
 عن العناية بمريضها إلى أن يموت تعتبر قاتلة. 

السببية    رابطة  كانت  متى  العقاب  "وجوب  أمين  أحمد  الأستاذ  ويرى 
ع وحصول الموت، إلا أنه لا يكفي لتقرير المسئولية والعقاب  موجودة بين الامتنا

به القانون أو اتفاق  متناع مخالفة لواجب يقضي  ه الأحوال أن يكون في الافي هذ 
خاص، بل يجب فوق هذا أن يكون الشخص الذي وقع منه الامتناع أو الترك 

لموت هو المحدث الأول لأسباب القتل، أي أن يكون الأمر الذي تسبب عنه ا
ب عنه الموت غير  منسوبا إليه وصادرا عن إرادته، أما إذا كان الأمر الذي تسب

إنما هو امتناعه عن تدارك أمر أو حالة  إرادته، وكل ما ينسب إليهصادر عن 
لم يكن له دخل في حلولها فلا محل للمساءلة والعقاب، فالخفير الذي يمتنع عن  

يعاقب ولو كان مريدا للنتيجة،    مساعدة شخص يقتله لصوص على مرأى منه لا
مدا عن تحويل  "المحولجي" الذي يمتنع ع  لكن الواجب معاقبة عامل الإشارات 

حديدية قاصدا بذلك إحداث الموت، فينشأ عن امتناعه تصادم يودي  خط السكة ال
بأرواح بعض المسافرين" )أحمد أمين بك: شرح قانون العقوبات الأهلي، القسم  

 (. 310صـ  1923بق طبعة الخاص، المرجع السا
 هل يقع القتل بالانفعال النفساني: -

القانون لم يش   في  يكون    ترط في أي نص من نصوصه أنالواقع أن 
المادتين   في  اقتصر  بل  مادي،  فعل  نتيجة  عقوبات على    234،  230القتل 

قوله: ) من قتل نفسا عمدا....( دون أن يهتم بالوسائل المستخدمة لارتكابه،  
ي يمكن أن تدخل ضمن وسائل القتل، وبناء عليه يعد قاتلا من يحدث وبالتال

 متى كان محدث هذه التأثيرات    ،ما نفسية أودت بحياتهلاآبآخر فزعا أو خوفًا أو  

تنبيه العصب   إلى  من الأفعال السابقة  فعل  أدى  ا إذاالنفسية قاصدا القتل، كم
لدورة الدموية أدت إلى السمبتاوي لدى مريض بالقلب فأدى إلى هبوط حاد في ا

السببية    الجثة، ومتى توافرت علاقةالوفاة متى كان ذلك من الوضوح عند تشريح  
أطلق عيارا ناريا  نوالوفاة، ومثال ذلك كم - ماديا الذي ليس -بين ذلك الفعل 

لى حين غرة بجوار شخص مريض بالقلب،  أو أشعل خرطوشة ألعاب نارية ع
 هذا الفعل وبين الوفاة.  متى ثبتت علاقة السببية بين 

سده، ويثور البحث فيما لو تم إزهاق روح المجني عليه بدون المساس بج 
الجاني إحداث   مع افتراض أن الجاني يقصد إزهاق روحه، ومثال ذلك أن يتعمد 



30 
 

بوجود حالة مرضية لدية من شأنها أن  انفعال نفساني للمجني عليه، وهو يعلم  
 فعال نفساني. تودي بحياته إذا ما تعرض لان

في هذه الحالة يعتبر فعل الجاني قتل عمد، ذلك أن وسيلة القتل ليست   
ي الجريمة، ولكن يدق البحث في هذه الحالة عن مدى توافر نية القتل  ركنا ف

 ني وتلم مسألة يقدرها قاضي الموضوع. لدى الجا
التقرير الطبي جاء قاطعا في أنَّ ما صاحب الحادث من فمت ى كان 

لقى ل نفساني ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه العصب السمبتاوي مما أانفعا
تي كانت متوترة بالحالة المرضية  القلب والدورة الدموية العبئا جسيما على حالة  

بالوفاة، وكان ما  المزمنة، مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التي انتهت  
خلافا لما ذهب إليه في قضائه أورده الأمر من ذلك يكفي لبيان رابطة السببية  

التقرير الطبي القلب ك  اعتمادا على ما ذكره  نوبة هبوط  ان يمكن أن  من أن 
ذ أن ما جاء بالتقرير الطبي في هذا الخصوص لا يؤثر على ما  تظهر ذاتيا، إ

تعدي من انفعال نفساني لدى المجني عليها أبرزه وقطع به من أن ما صاحب ال
بحصول نوبة هبوط القلب التي انتهت بوفاتها، مما جعل  كان سببا مهدَّ وعجَّل 

لها، لما كان ان من واجبه أن يتوقع حصو لا عن تلك النتيجة التي كالمتهم مسئو 
يبطله   بما  الاستدلال  في  بالفساد  معيبا  يكون  فيه  المطعون  الأمر  فإن  ذلك 

  43لسنة    107)الطعن    .  جب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالةويستو 
 (. 408ص   24  س 1973/ 26/3ق جلسة 
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 المطلب الثاني

 تحقق الوفاة

 

لت  القانون  القتل  يشترط  جريمة  وفاة  حقق  إلى  الجاني  فعل  يؤدي  أن 
النتيجة   هي  عليه  المجني  فوفاة  فترة،  بعد  أو  الحال  في  سواء  عليه،  المجني 

تحدث الوفاة الإجرامية في القتل، بل هي أحد عناصر الركن المادي، فإذا لم  
و عاهة أو إصابة  مع توافر نية القتل لدي الجاني كانت الجريمة شروع في قتل، أ

     حسب نتيجة الفعل.
فلا تتم جريمة القتل العمد إلا بتوافر القصد الجنائي، وقد عبَّر القانون   

المادي  الجاني  سلوك  بين  سببية  رابطة  تتوافر  أن  أي  "عمدا"  بلفظ  ذلك  عن 
 عدوان على المجني عليه وبين وفاته. المتمثل في ال

القص  وجود  الركن  هذا  لتوفر  يكفي  العام  ولا  الجنائي  يتطلبه  د  الذي 
نون في سائر الجرائم، وهو علم الجاني أن السلوك الذي يأتيه أو يمتنع عنه  القا

هو أمر مجرم قانونا، بل لا بد في جناية القتل العمد أن يتوفر قصد جنائي  
جاني وإزهاق روح المجني عليه، فالعمد في القتل هو التوجه  خاص هو انتواء ال

بإرادة إح الإليه  يعد  انتداثه، ولا  إذا  النية مهما كانت درجة  قتل عمدا  فت هذه 
 احتمال حدوثه.   

وبناء على ذلك فإن المتهم إذا أتى السلوك المادي وهو الاعتداء على  
التي كان ينتويها، كانت    جسم المجني ولم تتحقق النتيجة، أي لم تحدث الوفاة

 ي القتل. تطلبها القانون فالجريمة شروع في قتل نظرا لتخلف النتيجة التي ي 
تتحقق   لم  إذا  أنه  تبدو في أمرين، الأول  نتيجة فعل الاعتداء  وأهمية 
الوفاة اقتصرت مساءلة الجاني عن جريمة الشروع في القتل، والأمر الثاني هو  

إلى الوصول  الجاني  انتواء  الجنائي   أن  القصد  يوفر  الذي  هو  النتيجة  هذه 
ة إزهاق  القتل هو توفر نيلشرط الأساسي في  المطلوب في جريمة القتل، لأن ا

لا يكون من الممكن تحقق النتيجة لسبب من الأسباب،  روح المجني عليه، وقد 
    وهنا تثور إشكالية الجريمة المستحيلة. 

، ويستوي  ذي لفظه المجني عليهوتتحقق الوفاة بانتهاء النفس الأخير ال 
طالما ارتبطت   أن تحدث الوفاة فور ارتكاب فعل الاعتداء، أو أن تتراخى زمنا

 بفعل الاعتداء ارتباط السبب بالمسبب.  
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 إثبات الوفاة:  -

تثبت وفاة المجني عليه بجميع طرق الإثبات بما في ذلك القرائن، ولا   
ولا يشترط أن يكون الشخص المقتول  يشترط العثور على الجثة كما سبق القول،  

فلا ،  وفاة المجني عليه  معلوما، والنيابة العام هي المنوط بها إقامة الدليل على
 حيا.  أن المجني عليه لم يزل ت يجوز تكليف المتهم بإثبا
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 المطلب الثالث

 علاقة السببية

 

، يتعين للقول بتوافر متى حدثت وفاة إنسان على أثر سلوك إنسان آخر 
ارتباط  ير أن تكون وفاة ذلك الإنسان مرتبطة بسلوكه جريمة القتل في حق الأخ

، فإذا كان فعل الجاني قد أوصل إلى إزهاق روح المجني عليه  السبب بالمسبب 
سئل عن جريمة قتل تامة، أما إذا لم تتحقق النتيجة وهي الوفاة وقف الأمر عند  

 العامة.  حد الشروع وفقا للقواعد 
 إشكاليات علاقة السببية:  -

فشا الجاني في تحقيق  إذا ما أعقبت الوفاة فعل الاعتداء، أو لم تعقبه و  
نشاط   بين  مختلفة  عوامل  تتدخل  ما  كثيرا  ولكن  مشكلات،  تثور  فلا  النتيجة 
الجاني والنتيجة التي تحققت، سواء أكانت تلك الأسباب من فعل المجنب عليه  

شخص آخر، أو بسبب ظروف خارجة عن هذا وذاك، ومثال نفسه، أو بفعل  
لاعتداء عد إصابته بسبب فعل ا ذلك أن يهمل المجني عليه في علاج نفسه ب

الواقع عليه من الجاني مما يؤدي إلى وفاته، أو يتدخل شخص ثالث ويجهز  
على المجني عليه بعد إصابته، أو يساعد على الوفاة ضعف صحة المجني  

المستشفى الذي يعالج فيه في العلاج، أو يشب حريق بها فيودي   عليه، أو إهمال
تداء عليه من الجاني وإصابته  تي تنقله بعد وقوع اعبحياته، أو تصطدم السيارة ال 

، فهنا تثور مشكلة ما إذا كان الجاني يسأل عن جريمة  من جراء هذا الاعتداء
جدت بعد وقوع فعل  قتل تامة، أو جريمة شروع في القتل، أي هل الأحداث التي  

 الاعتداء من الجاني تقطع رابطة السببية من عدمه. 
 ة عند الفقهاءمعيار علاقة السببي -

بوجه عام، فقد    علاقة السببية  تحديد معيارح في  اعددت آراء الشر لقد ت 
ذهب رأي إلى القول بأن العبرة في تحمل النتيجة إنما تكون للسبب الفعال، أي 

واعتبار باقي الأسباب بالقياس له    اسيا في إحداث الجريمةالسبب الذي يعتبر أس 
 ظروفا مهيئة لها.  

اني عن النتيجة التي حدثت مادام نشاطه  ى مساءلة الجواتجه آخر إل 
هو الذي أدى ببدايته إلى غيره من الأسباب الموصلة للنتيجة، إلا إذا كان السبب  

النتيجة، وتعرف هذه بد من وقوعه وإحداث  تعادل   الجديد لا  بنظرية  النظرية 
 الأسباب.  
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امت هي لتي تحدث ماد ورأي ثالث يرى مساءلة الجاني عن النتائج ا 
 وصل إليه سير الأمور العادي في الحياة، وهذه هي نظرية السبب الملائم. مما ي

والمعيار الأخير هو الغالب بين الشراح، إذ يعتد بواقع الأمر والنظر  
إذا كان السبب العارض مما تجري به شئون الحياة،  إلى سير الأمور الطبيعي، ف

نطق أن يتحمل نتيجة  ن العدل والمأن يتوقعه ومفإنه من المتعين على الفاعل  
فعله، أما إذا كان العكس، ولم يكن السبب مما يتوقع حدوثه وفقا للمجرى العادي 

 للأمور، فإن مسئولية الفاعل تقف عند حد وقوع هذا السبب. 
وافر المسئولية عن الجريمة التامة أو الشروع  لفاصل في تويرون أن ا 

ستخلصه القاضي منها، ومن ثم  الدعوى وما يار هو وقائع  فيها وفقا لهذا المعي
إذا عجل كبر سن المجني عليه في وفاته فإن هذا لا يمنع من مساءلة الجاني  

عليه في    عن الجريمة الكاملة، وكذلك الحال إذا نتجت الوفاة عن إهمال المجني
عليه   المجني  حالة  مثل  في  كان  ممن  متوقعا  الإهمال  كان  متى  العلاج 

لوفاة ناتجة عن حريق بالمستشفى أو اصطدام السيارة  ا إذا كانت اجتماعية، أمالا
وتقف مساءلة الجاني عند حد   التي تنقل المجني عليه فهو يقطع علاقة السببية

 الشروع. 
 لنقض: السببية في قضاء امعيار علاقة  -

الأصل أن المتهم يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها من 
ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج    ،ثهاالإصابة التي أحد 

الطعن رقم )أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا ذلك لتجسيم المسئولية  
 (. 724ص  21س   1970/ 24/5ق جلسة   40لسنة  528

قد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادي  رع و الشاو 
لا عن النتائج المحتملة لعمله  وجعل المتهم مسئو رج عن ذلك الأصل للأمور، خ

متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها، على أساس أن إرادة 
الفعل ونتائجه الطبيعية،   ولذا بات من  الفاعل لابد أن تكون قد توجهت نحو 

نتيج حصولها  المحتمل  النتائج  جميع  عن  يسأل  المتهم  أن  سلوكه  المقرر  ة 
امل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل  ما لم تتداخل عو   الإجرامي

  24س    3/1973/ 26ق جلسة    43لسنة    107الجاني والنتيجة )الطعن رقم  
 (.408ص 

ال "العلاقة  بأن  النقض  الجنائية  ولذلك قضت محكمة  المواد  سببية في 
يجب عليه أن   حية المعنوية بماتبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناعلاقة مادية 
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قعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه  يتو 
ن من أن يلحق عمله ضررا   عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصوُّ

تقديرها ومتى    بالغير، وهذه الموضوع  لقاضي  بحتة  العلاقة مسألة موضوعية 
لنقض عليه، ما دام قد أقام  رقابة لمحكمة اثباتا أو نفيا فلافصل في شأنها إ 

قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، فإذا كان الحكم قد دلل  
ات عليه  بالمجني  الجرح  بحصول  المتهم  فعل  اتصال  على  مؤدية  صال  بأدلة 
لنقض السبب بالمسبب فانه لا يقبل من المتهم المجادلة في ذلك أمام محكمة ا

 (. 750ص   19س   1968/ 24/6سة ق جل  38لسنة  946)الطعن رقم 
الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين  وإذا كان  

سببت    كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي
ما أورده   وفاة المجني عليهم، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه، ولا يقدح في ذلك

لإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه، ذلك أنه في ختامه من أن ا الحكم  
أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها  

ي، مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطب
ية  حكم لرابطة السبب سلامة استخلاص التستطيع معه محكمة النقض أن تراقب  

ق جلسة    30لسنة    1332الطعن رقم  بين فعل المتهم والنتيجة التي آخذه بها )
 (.815ص  11س  1960/ 11/ 22

فإن    فإذا كان الثابت من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة،
ية بين  لاقة السبب إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا تقطع ع

جة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجني  الوفاة وهي النتي الإصابة و 
س    1961/ 10/ 9ق جلسة    31لسنة    568عليه عمداً بنية قتله )الطعن رقم  

 (. 780ص   12
متهم هو السبب الأول المحرك  ومتى ثبت أن الضرب الذي وقع من ال

ه، سواء  إحداث وفاة المجني عليعلى    - وإن تنوعت    -ل أخرى تعاونت  لعوام
ق مباشر أم غير مباشر، فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة النتائج  أكان ذلك بطري

التي ترتبت على فعلته مأخوذا في ذلك بالقصد الاحتمالي إذ كان عليه أن يتوقع 
الج النتائج  هذه  رقم  كل  )الطعن  الحصول  جلسة    8لسنة    996ائزة  ق 

 (. 172ص  4س   3/1938/ 21
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الأمور الثانوية    وتقدمه في السن هي من  ما أن مرض المجني عليه ك
أمر   إليها  انتهى  التي  والنتيجة  المتهم  فعل  بين  السببية  رابطة  تقطع  لا  التي 

  1957/ 6/5ق جلسة    27لسنة  314المجني عليه بسبب إصابته )الطعن رقم  
 (. 448ص  8س 

 الخلاصة:  -

مساءلة    قصرت  النقض  محكمة  أن  الأسباب  "الخلاصة  عن  الجاني 
فعلوال على  اللاحقة  والنتائج  نتائج  الأسباب  هذه  ومعيار  مألوفة،  تعد  التي  ه 

غير   أو  العمدية  الجرائم  في  سواء  الجاني  يتوقعه  أن  يجب  فيما  هو  المألوفة 
أن يتوقعه وفقا للمجرى العادي للأمور  العمدية، وفقا لما يمكن لشخص معتاد  

فيه إلى الشخص ع  رجهو معيار موضوعي يُ   إذن فمعيار النتائج المألوفة 
المعتاد لبيان ما إذا كان يمكنه في الظروف التي ارتكب فيها الجاني فعله أن 
يتوقع حدوث النتيجة التي حققها الفعل أو احتمال حصول الأسباب اللاحقة على  

 وما بعدها(.  52مد فتحي سرور المرجع السابق ص فعله" )د. أح
 مسألة موضوعية:  قيام علاقة السببية -

قثبو   قاضي ت  ينفرد  التي  الموضوعية  المسائل  من  العلاقة  هذه  يام 
الموضوع بتقديرها فمتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض  

تؤدي إلى ما انتهى إليه )الطعن    عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب 
 (.263ص  25س   3/1974/ 11ق جلسة  44لسنة  249رقم 

لم  ا  فإذا  عليه  يذكر  بالمجني  حدثت  التي  الإصابات  عن  شيئا  لحكم 
ونوعها وكيف أدت إلى وفاته، فإنه يكون معيبا لقصوره في استظهار علاقة  

 السببية بين فعل الجاني والنتيجة.  
عن تهمة القتل التي دان بها    مطعون في صدد حديثهوإذا كان الحكم ال 

صابات  الصفة التشريحية عن الإى نقل ما أثبته تقرير  الطاعن قد اقتصر عل
التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من  

الطعن  واقع الدليل الفني فإن النعي عليه بالقصور يكون مقبولًا ويتعين نقضه. )]
 (. 286صـ   13س   1962/  4/  2جلسة   31لسنة   1734

 لسببية: أ المجني عليه علاقة امتى يقطع خط -

خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان   
كافيا بذاته لإحداث النتيجة. وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم  
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ال موضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير  توافرها هو من المسائل 
ولة ولها أصلها في الأوراق. ى أدلة مقبمعقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إل

كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة   فإذا 
السيارة  أن المجني عليه كان أثناء عدوه عابرا الطريق على مسافة قريبة جدا من  

وأن أقوالها تتفق ودفاع المطعون ضده بأنه رأى المجني عليه على مسافة ثلاثة  
معاينة لا تنفي وقوع الحادث على هذه المسافة، فإن ما تثيره  ، وكانت الأمتار

الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز  
  1966/    4/    25جلسة    35لسنة    1814إثارته أمام هذه المحكمة. )الطعن رقم  

   (.475صـ   17س 

 المرض أو الإهمال في العلاج:  -

ال  مس يكون  عن  ئولامتهم  المحتمل حصولها  النتائج  جميع  جنائيا عن   
مباشر   غير  طريق  عن  كانت  ولو  عمد  أو  خطأ  عن  أحدثها  التي  الإصابة 

متعم كان  إنه  يثبت  لم  ما  فيه  الإهمال  أو  العلاج  في  لتجسيم  كالتراخي  دا 
المسئولية، كما أن مرض المجني عليه وتقدمه في السن هي من الأمور الثانوية  

ر   التي تقطع  أمر  لا  إليها  انتهى  التي  والنتيجة  المتهم  فعل  بين  السببية  ابطة 
  1957/ 6/5ق جلسة    27لسنة  314المجني عليه بسبب إصابته )الطعن رقم  

 (.448ص  8س 
النتائ  جميع  عن  مسئول  الإصابة  والضارب  عن  حصولها  المحتمل  ج 

ل  أو الإهما  التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج
  36لسنة    854فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية )الطعن رقم  

 (. 806ص   17س   1966/ 14/6ق جلسة 
ال  من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة فإن إهموإذا ثبت  

تقطع   لا  الوفاة  إلى  تؤدي  مضاعفات  حدوث  أو  بين  العلاج  السببية  علاقة 
المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجني    هي النتيجة الإصابة والوفاة و 

س    1961/ 10/ 9ق جلسة    31لسنة    568الطعن رقم  عليه عمدا بنية قتله )
 (. 780ص   12

دث بالمجني عليه عمدا  وإذ كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أح
الإصابة    بمطواة ودلل على توافر رابطة السببية بين هذه  إصابة العنق بأن طعنه
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الوفاة بما استخلصه من أقوال الطبيب المعالج في التحقيقات وشهادة الطبيب و 
طلاعه على أوراق علاج المجني عليه بالمستشفى  االشرعي بجلسة المحاكمة بعد  

 في صحيح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها  بما يجعل الطاعن مسئولا
كالتراخي في العلاج أو الإهمال  ر  كانت عن طريق غير مباشمن الإصابة ولو  

فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به المتهم ولا  
  سند له من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يضحى لا

ص    24س    11/1973/ 26ق جلسة    43لسنة    791محل له )الطعن رقم  
1072.) 

رير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة فإن  تقوإذا كان الثابت من ال
إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين  

حين طعن المجني    الإصابة والوفاة وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم
س    1961/ 10/ 9ق جلسة    31لسنة    568عليه عمدا بنية قتله )الطعن رقم  

 . (780ص   12
التقرير الطبي الشرعي أن كلا  الحكم عن  الثابت مما أورده  وإذ كان 
تضاعف   قد  عليه  بالمجني  إحداثهما  ضدهما  المطعون  إلى  المسند  الجرحين 

ق الأوردة الثاقبة ونجم عن ذلك بالتقيح الذي امتد إلى داخل الجمجمة عن طري
على المحكمة    ين التهاب سحائي قيحي تسبب في وفاة المجني عليه فإنه كان يتع 

أن تستظهر ذلك وتحققه لاستجلاء حقيقة ما إذا كان التقيح قد نشأ من إصابتي  
المجني عليه معا أم لا إذ أن من شأن حصوله نتيجة الإصابتين معا إن صح  

الرأي وجه  يتغير  رقم    أن  )الطعن  الدعوى  جلسة   42لسنة    1562في  ق 
 (. 217ص   24س   2/1973/ 18

الث الواقعة  دامت  المجني عليه  ابوما  المتهم ضرب  أن  هي  بالحكم  تة 
بمطواة في أذنه فسقط على الأرض مباشرة بسببها ونتج من هذا السقوط اصطدام  

الشلل  رأسه بالأرض فانقطع شريان به أدى إلى الضغط على المخ وإصابته ب
مما اقتضى إجراء عملية التربنة فالمتهم مسئول عن هذه النتيجة )الطعن رقم  

 (.  1179ص   2س   1951/ 29/5ق جلسة   21لسنة  140
القلب  هبوط  نتيجة  حصلت  الوفاة  كانت  فإذا  ذلك  من  العكس  وعلى 
المفاجئ عقب إعطاء حقنة البنسلين بسبب حساسية المجني عليها وهى حساسية  
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ال تتم  خاصة بجسم  أية مظاهر خارجية  هناك  وليس  فيه،  كامنة  مجني عليها 
لطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها فإن  ا  عنها أو تدل عليها، ولم يتحوط لها

المحكمة لا تكون قد أخطأت إن هي لم تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجني  
 (. 717ص   8س  6/1957/ 25ق جلسة   27لسنة  484عليها )الطعن رقم 

 الحكم بيان رابطة السببية: لى ع -

التدليل على  و   رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد 
قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارهما وإلا 
كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه، فإذا كان الحكم المطعون في صدد حديثه  

ي دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة  عن تهمة القتل الت
بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببية بين  ت  التشريحية عن الإصابات التي وجد 

يكون   بالقصور  عليه  النعي  فإن  الفني  الدليل  والوفاة من واقع  هذه الإصابات 
س    4/1962/ 2ق جلسة    31لسنة    1734مقبولا ويتعين نقضه )الطعن رقم  

 (.  286ص   13
وإذا كان الحكم وإن عرض لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي 

أنه حين دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت لم    عليه إلا   المُوقَّع
يدلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة وبين وفاة المجني عليه استنادا  

يقدح في ذلك ما أوردته المحكمة في  إلى دليل فني مما يصمه بالقصور، ولا  
أغفل  أن الحكم  عليه ذلك  ختام حكمها من أن الضرب أدى إلى وفاة المجني  

عند بيانه مضمون التقرير الطبي الشرعي صلة الوفاة بالإصابة التي أشار إليها  
من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا  

ه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية  تستطيع معه هذ 
ق جلسة    47لسنة    163)الطعن رقم    ذه بهاة التي أخبين فعل الطاعن والنتيج

 (. 639ص   28س   5/1977/ 22
فالقصور في استظهار علاقة السببية بين الخطأ والوفاة من واقع الدليل 

طأ مما يعيب الحكم )الطعن رقم الفني "وهو التقرير الطبي" في جريمة القتل الخ
 (.548ص   8س   1957/ 27/5ق جلسة   27لسنة  398

 تفاق وعلاقة السببية: لاالقتل بااهمون في المس -

قد يتعدد المساهمون في جريمة القتل، سواء فاعلين أو شركاء، عدوا  
جميعا سببا قانونيا للقتل مادام كل منهم كان عاملا في مجموع العوامل التي  

 القتل. أحدثت 
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إذا وقعت   ، يتحقق حتماقصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيهاف
تحقيقا لقصد    ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة  ،بين المساهميننتيجة اتفاق  

قَ   ،مشترك منهم  كل  يكون  أن  أي  الجريمة،  من  النهائية  الغاية  د صْ قَ   دَ صَ هو 
في تنفيذها بحسب الخطة    علا بدور وأسهم ف  المعنية،الآخر في إيقاع الجريمة  

حها حد الشروع ن لم يبلغ دوره على مسر التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإ
 (.  750ص   19س   1968/ 24/6ق جلسة   38لسنة  946قم )الطعن ر 

كما يقع القتل بين المساهمين ولو بدون اتفاق سابق متى قصد كل منهم  
 الروح رغم عدم الاتفاق السابق   التداخل في تحقيق نتيجة واحدة وهي إزهاق

ابينهم، ف لمجني عليه سببها  لتقرير الطبي أن وفاة امتى أورد الحكم نقلا عن 
دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة  نزيف  

التي هشمت المخ، ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجني  
وأنهما معا كانا ينهالان بعصي غليظة على رأسه فهذا المتهم  عليه بنية قتله،  

تي أحدثها به وإذن  يه مهما كانت الضربة الئولا عن وفاة المجني عليكون مس 
  51الطعن رقم فعدم إمكان تعيين هذه الضربة ليس من شأنه أن يعيب الحكم )

 (. 43ص  7س   1946/ 7/1ق جلسة   16لسنة 
على القتل فيسألون جميعا عن النتيجة    همينأما إذا وُجد اتفاق بين المت 

  ييعرف محدث الإصابة الت   هم كل منهم بفعل ولو لمكفاعلين أصليين طالما أس
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق  "فأدت إلى الموت،  

الإصرار في حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجني عليه  
يا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما في الاعتداء على وظهورهما سو 

نتيجة التي لحقت بالمجني  المحكمة المتهمين عن الني عليه، فإذا ما أخذت  المج
تفاق دون تحديد مُحدث الإصابات التي أدت إلى وفاته بناء  عليه تنفيذا لهذا الا

و  إحداثها  قصدا  التي  النتيجة  أنتج  قد  تدبيرهما  أن  تثريب  على  فلا  الوفاة  هي 
  12س    28/11/1961ة  ق جلس   31لسنة    1625)الطعن رقم    عليهما في ذلك

 (.931ص 
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة  و 

وجود الطاعنين معا على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني  
وا النية عليه، فإن في هذا ما تتحقق به  عليه تنفيذا لقصدهم المشترك الذي بيت
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عمدا كفاعلين أصليين    جناية قتل المجني عليه  مسئولية الطاعنين جميعا عن
من قانون العقوبات يستوي في هذا   39يها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة  ف

أن يكون مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوما معينا بالذات أو 
ص    19س    1968/ 10/ 28ق جلسة    38لسنة    1276)الطعن رقم    علومغير م
878 .) 

اق المتهمين على  اف بذاته للتدليل على اتفإذا كان ما أثبته الحكم كو 
القتل من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن 

قصد قصد   باعث واحد، واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلا منهم
ه ومن ثم يصح طبقا  الآخر في إيقاعها، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى علي

تبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد من قانون العقوبات اع  39  للمادة
المقترن بجناية قتل أخرى ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية  

 1634الطعن رقم  ة منهم أو لم يُعرف )الجنائية عرف محدث الإصابات القاتل
 (. 157ص   21  س 1970/ 26/1ق جلسة   39لسنة 

لمتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما  كم قد أدان اوإذا كان الح
اللذان ضربا المجني عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه، 

عض الضربات لم يكن له  فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن ب
ر وباشر  كان منتويا القتل مع الآخدخل في الوفاة، إذ ما دام كل من المتهمين  

سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلا في القتل ولو  فعل الاعتداء في  
  15لسنة    1354كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله )الطعن رقم  

 (.  1ص  7س   1945/ 11/ 5ق جلسة 
بسكين   المجني عليه  المتهم ضرب  أن  الموضوع  لمحكمة  ثبت  ومتى 

متعمد  قاصدا  ضربات  هذه عدة  بعض  آثار  من  حصلت  الوفاة  وأن  قتله،  ا 
قاتلا طبقا للقانون الذى لا يتطلب   الضربات وتسببت عنها، فهذا المتهم يكون 

 تله سواءسوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدي بطبيعته إلى وفاته بنية ق 
أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع في مقتل أم من جرح وقع في غير مقتل ما  

ة نتيجة مباشرة للجريمة، ومتى بيَّن الحكم جريمة القتل من ثبوت نية  دامت الوفا
بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات فلا يعيبه عدم بيان الجروح    القتل والطعن

قتل ما دام أنه بينها جميعها ونسب  في غير مالواقعة في مقتل والجروح الواقعة  
  3س    3/1934/ 12سة  ق جل  4لسنة    789الطعن رقم  حدوثها إلى المتهم )

 (.292ص 
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إذا كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على  و 
القتل من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن 

جميعا وجهة واحدة في تنفيذها، وأن كلا منهم قصد الآخر   واتجاههمباعث واحد،  
وحدة الحق المعتدى عليه ومن ثم يصح طبقا للمادة  في إيقاعها، بالإضافة إلى

فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المقترن  من قانون العقوبات اعتبارهم  39
 ولية الجنائية  في المسئبجناية قتل أخرى ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا  

  39  لسنة  1634عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف )الطعن رقم  
 (. 157ص   21س   1970/ 26/1ق جلسة 

 المساهمون في القتل بالتآزر يسألون عن جريمة واحدة:  -

المساهمين في    لاعتبار  تحقيق هدف مشترك، شرط لازم  "التآزر في 
حدة، فقد يعتدي أكثر من شخص على  جريمة واإحداث النتيجة مسئولين عن  

جسمه بينما يكون الآخر    إنسان ما، ويكون أحدهم قاصدا مجرد المساس بسلامة
المعتدي ا يعد  المعتدى عليه  توفي  فإذا  له  قاصدا إزهاق روحه.  بالنسبة  لأول 

مرتكبا لجريمة الضرب لا لجريمة القتل، لأنه لم يشترك مع المعتدي الثاني في  
اة، ولو كان الضرب الواقع منه قد ساهم بالفعل في إحداثها"  داث الوفقصد إح

 (. 221ن العقوبات، المرجع السابق صـ  )د. رمسيس بهنام، قانو 
ولا يلزم لقيام التآزر سبق تفاهم عليه بين المساهمين، فالتفاهم السابق   

ب فعل  قد يتوافر حالة الاتفاق أو حالة التحريض، ولكنه قد يتوافر حالة ارتكا
الأفعال التنفيذية للجريمة، أو حالة إتيان عمل من أعمال المساعدة فيها،    من

يكون بين الفاعل والفاعل أو بين الفاعل والشريك تواطؤ سابق على  دون أن  
 .  إحداث القتل

حين    القتل،  جريمة  لذات  سببا  إذن  القتل  وقوع  في  المساهمون  يعد 
وافر لديهم قصد التداخل في إحداثها يتآزرون في إحداث ذات النتيجة، بأن يت

 ولو دون تفاهم سابق.  
أولى    باب  الأمر كذلك من  بين عد ويكون  السابق  التفاهم  ة  في حالة 

المجني عليه طعنات قاتلة، أو  فاعلين، إذ لا عبرة عندئذ بكونهم طعنوا جميعهم  
بيعته  تعذر تعيين من أحدث منهم الطعنة القاتلة بين طعنات كان بعضها قاتلا بط 

ولم يكن البعض الآخر كذلك، أو تعذر تعيين من أطلق العيار الناري القاتل  
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، فمتى توافر قصد التداخل في تنفيذ ذات الجريمة يعد ق من أعيرةبين ما أطل
ن أعمال تنفيذها فاعلا لها لا محض شريك، أيا كان قدر  كل من أتى عملا م

 النتيجة المعاقب عليها.  هذا العمل من الجسامة، مادام قد ساهم في تنفيذ 
سببها  فمتى أورد الحكم نقلًا عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه   

ددة الجسيمة  نزيف دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتع
هشمت المخ، ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجني    التي

كانا ينهالان بعصي غليظة على رأسه، فهذا المتهم  عليه بنية قتله وأنهما معاً  
التي أحدثها به. وإذن    انت الضربة يكون مسئولًا عن وفاة المجني عليه مهما ك 

  51عيب الحكم. )الطعن رقم  فعدم إمكان تعيين هذه الضربة ليس من شأنه أن ي
 (.43صـ  7س  1946/   1/  7جلسة   16لسنة 

ي قوله: "إن الثابت من أقوال...  إذا كان الحكم قصد حصل الواقعة فو  
... فسقط على  هو الذي أطلق العيار على المجني عليه.  أن المتهم....  و..

مباشرة العيار  عقب  المتهم....  الأرض  سقوط  وأن  بعد  عياره  عليه  ه،  أطلق 
بالمجني عليه غير عيار واحد   ليس  أنه  التشريحية  تقرير الصفة  والثابت من 

وأن الجاني وقت إطلاق العيار كان في مواجهة    أصابه في بطنه وقضى عليه،
الشاهدين الفاعل    ...   و  ...  القتيل وفي مستواه، وطبقا لأقوال  هو   ... يكون 

موقفه وقت إطلاق    لأن ذلك يتفق مع  ،الأصلي في جريمة قتل المجني عليه
العيار وسقوط المجني عليه على الأرض عقب العيار مباشرة" وقال فيما يتصل 

ولكن    ،لثاني: "إن النيابة أسندت إليه أنه فاعل أصلي في جريمة القتلبالطاعن ا
مة القتل قد تجردت عن  عل الأصلي هو... كما أن جريتبين مما سبق أن الفا 

  ... هو الاشتراك مع   لوصف الصحيح لتهمةظرف سبق الإصرار، ولهذا يكون ا
ابتة ضده مما  ... في قتل المجني عليه بطريق المساعدة، وأن تهمة الاشتراك ث

... على التفصيل السابق، في سرد شهادتهم   و  ....  أجمع عليه شهود الإثبات 
كان يرافق ... في جميع أدوار الجريمة، فقد تبعه عندما    ...  صلها أن المتهمومح

.. عن حمارته واتجه نحو المجني عليه لأنه يعلم بالعداء المستحكم بينه    ترجل
بندق  ،وبينه المتهم يحمل  الأعيرة و وكان  منها  يساعده    جرى معية يطلق   ....

لمتهم الأول حتى أيقن أنه  ويشد أزره في مطاردة المجني عليه، واستمر مع ا
وهو في كل ذلك مدفوع بأخذ الثأر   ،لأرض ظفر بالمجني عليه الذي سقط على ا
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المجني عليه المجني    من  ابن  قتلهما  في  اتهم  الذي  وأخيه  لأبيه  انتقاما   ....
  ويبين مما ذكره الحكم على الصورة السالفة أن المحكمة إذ انتهت إلى عليه".  

قد استندت في ذلك   ،اعن الأولشريكا بالمساعدة مع الطاعتبار الطاعن الثاني 
التي أوردتها واستخلصت منها أنه بما فعل إنما كان يساعد الفاعل إلى الأدلة  

قارفها وليس فيما قاله الحكم  )الطاعن الأول( في إتمام ارتكاب الجريمة التي رآه ي
عليه ما    من أن هذا الطاعن كان مدفوعا بدافع شخصي للانتقام من المجني

اشتراك مع  أن  يتعارض  جاز  وإن  الأول،  الطاعن  جريمة  في  دافعا ه  يكون 
وهو ما لا محل لإثارته مادام الحكم لم   ،لمساهمته في الجريمة كفاعل لا شريك

كان ما تقدم وكان لا يشترط لتحقق الاشتراك    يؤسس إدانة الطاعن عليه، لما
الثالبطريق المساعدة المنصوص   انون  من ق  40ثة من المادة  عليه في الفقرة 

  ،ن الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمةأن يكون هناك اتفاق سابق بي  ،العقوبات 
في  يساعده  وأن  للجريمة  الفاعل  بارتكاب  عالما  الشريك  يكون  أن  يكفي  بل 

المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها، وكان ما أخذ به الحكم من    الأعمال
ع الو الأدلة  ثبوت  اللى  على  لمحكمة  اقعة  كان  كما  فيه،  تناقض  لا  طاعنين 

ذ من عناصر الإثبات المقدمة إليها في الدعوى بما تطمئن إليه  الموضوع أن تأخ
لضمني الكافي على وتطرح ما عداه، وكان فيما أورده الحكم من أسباب الرد ا

له  يكون  الطعن لا  الموضوعي فإن  الدفاع  الطاعنان من وجوه  إليه  يشير  ما 
 (. 808 صـ  3 س 1952/  4/   8جلسة  22لسنة  247حل. )الطعن رقم م
 الة وجود اتفاق: ح -

في حالة وجود اتفاق بين المتهمين على القتل، يسألون عنه كفاعلين   
 لو لم يتحدد من هو محدث الإصابة القاتلة.  مادام كل منهم أسهم بفعل فيه، و 

من   43المـادة   الاتفـاق على ارتكـاب جريمـة مـا كـاف وحـده، بحســــــــــــــب فـ 
ــانون العقوبـــات، لتحميـــل كـــل من ــة ذلـــك  قـ ــانـــت   المتفقين نتيجـ الاتفـــاق، ولو كـ

الجريمـــة التي وقعـــت بـــالفعـــل غير تلـــك التي اتفق على ارتكـــابهـــا، متى كـــانـــت 
حتملـة لـذلـك الاتفـاق الـذي تم على ارتكـاب الجريمـة الجريمـة التي وقعـت نتيجـة م

التي اً أن يتوقع كـافـة النتـائج الأخرى. ذلـك بـأن الشــــــــــــــريـك مفروض عليـه قـانونـ
للأمور أن تنتج عن الجريمـة التي اتفق مع  يحتمـل عقلًا وبحكم المجرى العـادي

شــــركائه على ارتكابها. فإذا اتفق شــــخص مع آخرين على ســــرقة منزل شــــخص 
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عقوبات، على هذا الشخص وعلى   43بحكم المادة  ،ن القانون يفرض معين، فإ
أن يسـتيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم  غيره من الشـركاء أن يتوقعوا 

فيحاول اللصــــوص إســــكاته خشــــية الافتضــــاح، فإذا عجزوا عن  دفاعاً عن ماله 
ــل أخ ــلة تتصـــ ــلســـ ــره. تلك حلقات متســـ ــوا على حياته ليأمنوا شـــ ــكاته قضـــ راها  إســـ

ــال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث   وهي   -بأولاها اتصـــ
ــر  ــئولاً  -قةحادثة السـ ــريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي  يجعله القانون مسـ ــفته شـ  بصـ

حـادثـة القتـل، بـاعتبـارهـا نتيجـة محتملـة للأولى. وإذا لم يكن في الاســــــــــــــتطـاعـة  
القتل بنية مباشــــرة، لعدم قيام  مؤاخذة ذلك الشــــخص على اعتبار أنه شــــريك في 

لمؤاخـذتـه الـدليـل على ذلـك، فـإن وجوده في مكـان جريمـة الســــــــــــــرقـة كـاف وحـده  
اعتبار أنه كان يجب   حتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، علىقانوناً بقصــــــــــده الا

عليه أن يتوقع كل ما حصــــل إن لم يكن توقعه فعلًا. ومســــئوليته في القتل بنية  
 ثبت أنه لم يكن يحمل سـكيناً أو سـاطوراً أو أية أداة أخرى.احتمالية تتحقق ولو 

 (234 صـ 3 س 1934/  1 / 8جلسة  4لسنة  10الطعن رقم )
إذا كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على  ف 

القتل، من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم، وصدور الجريمة عن  
اتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد الآخر باعث واحد، و 

من ثم يصح طبقاً للمادة حدة الحق المعتدى عليه، و في إيقاعها بالإضافة إلى و 
من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المقترن   39

 في المسئولية الجنائية  بجناية قتل أخرى، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً 
  39نة  لس  1634عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف. )الطعن رقم  

 (.  157صـ   21س  1970/  1/  26جلسة 
أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة   وإذا كان الحكم المطعون فيه قد 

على   النارية  الأعيرة  وإطلاقهم  الجريمة،  مسرح  على  جميعاً  الطاعنين  وجود 
النية عليه، فإن في هذا ما  ا بيتوا  الذي  المشترك  تنفيذاً لقصدهم  لمجني عليه 

اية قتل المجني عليه عمداً كفاعلين  ية الطاعنين جميعاً عن جنتتحقق به مسئول
من قانون العقوبات، يستوي    39أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة  

بحياة المجني عليه معلوماً معيناً  في هذا أن يكون مطلق الأعيرة التي أودت  
الحكم في   النعي على  ثم يكون  الشأن غير  بالذات أو غير معلوم، ومن  هذا 

 (.760صـ    21س    1970/    5/    31جلسة    40لسنة    616عن رقم  سديد. )الط
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ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة   
جريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على  على مسرح ال  -معا    -وجود الطاعنين  

الني بيتوا  الذي  المشترك  تنفيذاً لقصدهم  فإ المجني عليه  ن في هذا ما  ة عليه، 
الطاعنين  تت المجني عليه عمداً   -   جميعا   -حقق به مسئولية  عن جناية قتل 

من قانون العقوبات    39كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة  
في هذا أن يكون مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً  يستوي  

غير   أو  بالذات  رقم  معيناً  )الطعن  جلسة    38سنة  ل  1276معلوم. 
 (. 878صـ  19س  1968/ 10/ 28

 التوافق يجعل كل مساهم في القتل مسئولا عن نتيجة فعله:  -

تضامنا    مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب في صحيح القانون 
مسئولا عن نتيجة الفعل الذي بينهم في المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم  

 ه ارتكب
قد تحدث عن مسئولية الطاعنين الثلاثة الأخيرين فقال  فإذا كان الحكم 

"وحيث إنه من المقرر قانونا أن توافق المتهمين على ارتكاب القتل قد يكون وليد 
الجري أعقبها وقوع  التي  وأنه لا  اللحظة  وليد إصرار سابق،  يكون  أن  دون  مة 

ين فجأة قتل المجني عليه  همتعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين انتواء المت
عندما رأوه يمر بهم وتوافقهم على ذلك في اللحظة ذاتها وهذا هو التصوير الذي 
إن   وحيث  الإصرار،  سبق  ركن  استبعاد  بعد  الاتهام  في  المحكمة  إليه  ترتاح 

من مسئول مستمدة  العمد  القتل  جريمة  عن  والرابع  والثالث  الثاني  المتهمين  ية 
ن قامت لديهم نية القتل على الوجه السابق بيانه، واتهموا يياعتبارهم فاعلين أصل

بعد ذلك في الأفعال التي أريد بها إزهاق روح المجني عليه والإجهاز عليه بعد 
إذ اعتبر الطاعنين الثلاثة الأخيرين    إطلاق المتهم الأول للعيار الذي أصابه فإنه

 ل لم يبين توافر الاتفاق  و مسئولين عن فعل القتل الذي تم تنفيذه بيد الطاعن الأ
بينهم وبينه على هذا الفعل وكل ما قاله في هذا الشأن لا يفيد إلا مجرد توافق 
القانون   صحيح  في  يرتب  لا  الذي  الأمر  عليه  المجني  قتل  نتيجته  من  كان 

الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولا عن  تضامن المسئولية  المتهمين في  بين  ا 
  1955/ 12/12ق جلسة    25لسنة    791)الطعن رقم  ه  نتيجة فعله الذي ارتكب

 (. 1466ص  6س 
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 والقدر المتيقن:  التوافق -

التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يرتب تضامنا بين المتهمين   
كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. مساءلة   في المسئولية الجنائية.

المجني   قتل  عن  جميعا  إثبعليهم،  المتهمين  في  دون  متهم  كل  مساهمة  ات 
يعيب   قصور  عليهم.  المجني  من  كل  وفاة  إلى  أدت  التي  الإصابات  إحداث 

 الحكم، ويستوجب نقضه. 
تنفيذ ذات   التداخل في  أو  التآزر  أنه متى تخلف قصد  ذلك،   ومؤدى 

هم عالما  الجريمة، وتصادف أن ارتكبها أكثر من فاعل واحد، لم يكن كل من
من الفاعلين، يعد كل منهم رغم وحدة النتيجة الواقعة، د غيره  ها بوجو وقت ارتكاب

لقصدة  وفقا  عليها  يؤاخذ  غيره،  ارتكبها  التي  تلك  عن  مستقلة  لجريمة  مرتكبا 
كان أحدهم يقصد القتل، وحدثت   والنتيجة التي حققها تنفيذا لهذا القصد: فإذا

ولا يصيب  الآخر    ي يطلقهالوفاة من العيار الذي يطلقه أحدهما دون العيار الذ 
المجني عليه، عندئذ يسأل مطلق العيار القاتل عن قتل عمد، أما مطلق العيار 
الذي لم يصب، فيسأل عن شروع في قتل لأن إزهاق الروح لم يحدث على يديه  

الآخر، كما أنه لم يكن يعلم بوجود هذا الآخر حتى يقال إنه  بل على يد الفاعل  
ذا أدانته المحكمة عن القتل العمد لا عن  قتل، فإحداث التداخل معه ليؤازره في إ

شروع في قتل، كان حكمها معيبا، أما إذا تعذر )في حالة توافر القصد لدى 
ق العيار الخائب،  فاعلين كثر( تعيين من منهم أطلق العيار القاتل ومن منهم أطل

تيقن  قدر الماعتبر كل من الفاعلين مرتكبا لشروع في قتل لا لقتل عمد أخذا بال
 حق كل منهم.   في

إذ الحكم المطعون فيه  وفي الحالة الأولى قضت محكمة النقض بأن: " 
بين واقعة الدعوى بما محصله أنه عقب قتل المجني عليه ... ثار أهله وعشيرته  

لانتقام ممن يصادفونه من غرمائهم أو أقاربهم أو ممن يلوذ وخرجوا مندفعين ل
وسارع الطاعنون الثالث والرابع والخامس   البلدة،في ذات  بهم ولو برابطة الإقامة  

إلى حقل .... حيث كان يعمل، وأطلقوا عليه أعيرة نارية من بنادق كانوا يحملونها  
رقبته فسقط قتيلا   كما اعتدى عليه الطاعن الخامس بأن ضربه بالكوريك في

لقوا ادق وأطواقتحم الطاعنون السادس والسابع والثامن عشة .... مسلحون بالبن 
نار عليه فأردوه قتيلا، كما أطلق الطاعن الثامن النار على جاموسته فأصابها  ال
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بإصابات أدت إلى نفوقها، واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود  
أثبتته الت  تقدم، وكان ما أورده الإثبات وما  قارير الطبية الشرعية، لما كان ما 

دل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاق،  ن كان يضاحه وإالحكم على الوجه السابق إي 
في   المتهمين  بين  تضامنا  القانون  صحيح  في  يرتب  لا  التوافق  مجرد  وكان 

رتكبه، ولما  المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة فعله الذي ا
هم  كان الحكم لم يثبت في حق كل من الطاعنين من الثالث إلى الثامن أنه سا

صابات التي أدت إلى وفاة المجني عليهما ... و ... فإنه يكون  حداث الإفي إ
قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه  

الطعن من الطاعنين  قدم يتعين قبول  وحيث إنه لما ت  الطعن من هؤلاء الطاعنين
فيه والإحالة. ) المطعون  الحكم    32ة  لسن  1094ن رقم  الطعجميعهم ونقض 

 (. 876 صـ  13 س  1962/  12/  25جلسة 
: " إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على  ه وقضت في الحالة الثانية بأن  

من الأدلة التي    المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجني عليه ثم استخلصت المحكمة
ي  ى المجنطرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً عل

عياره،  عليه   أصابه  الذي  منهما  من  يعرف  ولم  عليه  فقضي  أحدهما  أصابه 
فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون  

القانون، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع في   قد استعملت الحق الذي خولها إياه
يها التحقيق وخصوصا  شتمل عل التي ا  هذه الحالة إذ هي لم تخرج عن الوقائع

الأخف. إلى  بالتعديل  نزلت  رقم    أنها  جلسة    20لسنة    355)الطعن 
 (. 665صـ  1س   5/1950/ 17

 وعلاقة السببية: -بعمل تنفيذي  -المساهمون في القتل  -
من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح   39نص المادة البيِ ن من 

الأعمال   ومن  المصاحدلالته  المصدرالتحضيرية  ومن  له  الذي    بة  التشريعي 
من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته    37استمد منه وهو المادة  

وحده  فعله  على  أن يصدق  فإما  أسهم  فإذا  ارتكابها،  في  غيره  معه  يسهم  أو 
يمة  وصف الجريمة التامة، وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت الجر 

سب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، وحينئذ ة أفعال، سواء بحتتركب من جمل
يكون فاعلا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم  
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ن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم  تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر مم
يتوافر لديه على  ورة شريك يجب أن  يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضر 

الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا 
ص    19س    6/1968/ 24ق جلسة    38لسنة    946عن فعله وحده )الطعن  

750 .) 
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 الفصل الثاني 

  يالأحكام الخاصة بالقتل العمد

 

 المبحث الأول

 القتل العمدي 

 بسيطة في صورته ال

 

 تمهيد:  -

القصد الجنائي هو الركن الأساسي للقتل العمدي، والذي يميزه عن القتل   
 غير العمدي، أو القتل الخطأ. 

 
 الأول المطلب

 يالعمد القصد الجنائي في القتل

 الركن المادي

 

 الأول  الفرع

 القصد العام 

 

النتيجة   القصد الجنائي بوجه عام هو توجيه الفاعل لإرادته نحو تحقيق 
وقد عبر عنه القانون بلفظ "عمدا" التي يحظرها القانون ويقرر من أجلها عقوبة.  

 في قوله: "من قتل نفسا عمدا". 
وقصد    عام،  قصد  قسمين،  إلى  الجنائي  القصد  عادة  الشراح  ويقسم 

ي يتطلبه القانون في كل الجرائم العمدية، هو  خاص، والقصد الجنائي العام الذ 
رمها،  اختياريا لنشاط يؤدي إلى نتيجة يعلم الفاعل أن القانون يج  توجيه الإرادة

والقصد الخاص يتضمن ابتداء القصد العام، ويزيد عليه بأن الفاعل يهدف إلى  
وإذا   المشرع  عليها  ينص  معينة  غاية  تقوم  تحقيق  لا  النية  إليها  تنصرف  لم 

 الجريمة. 
لذي يتطلبه القانون في  ولا يكفي في القتل العمد القصد الجنائي العام ا 

ا وهو علم  الجرائم،  أمر  سائر  هو  يمتنع عنه  أو  يأتيه  الذي  الأمر  أن  لجاني 
يحظره القانون ويعاقب على تحقق نتيجته، بل لا بد في جناية القتل العمد من 

 هاق روح المجني عليه.  جنائي خاص هو انتواء الجاني إز توفر قصد 
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العمد في القتل هو التوجه  ا: "وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقوله 
النية مهما كانت درجة   انتفت هذه  إذا  القتل عمداً  يعد  بإرادة إحداثه، ولا  إليه 

ل  احتمال حدوثه، بل يعتبر الفعل ضربا أو جرحا أفضى إلى الموت، فنية القت
متين، وإذاً فليس من القتل العمد أن يكتم شخص  هي الفارق الجوهري بين الجري

بقصد  آخر  بالقوة   نفس  عرض  هتك  الجريمة  تكون  بل  فيموت،  عرضه  هتك 
 رتباطا غير متجزئ مع ضرب أفضى إلى الموت بغير سبق إصرار.مرتبطة ا

 (.122صـ  1س 1929/   1/  3جلسة   46لسنة  293)الطعن رقم 
 الجنائي في القتل: القصد  عناصر -

أن يحيط يقوم القصد الجنائي على عنصرين، هما العلم والإرادة، فالعلم   
الجاني بأركان الجريمة وعناصر كل ركن، والإرادة يتعين أن تتجه إلى الفعل  

 الذي تقوم به الجريمة وإلى النتيجة التي تترتب عليه.  
 العلم بأركان القتل:  -

ن فيه أن يعلم الجاني أنه يوجه فعله إلى جسد تعية يالقتل كأي جريم 
ثل في المساس بالجسد، بل عليه  إنسان حي، وأن يعلم بخطورة فعله الذي يتم

جاني أن فعله يتجه  أن يتوقع وفاته من جراء مساسه بهذا الجسم، فإن اعتقد ال
  إلى جثة فارقتها الحياة، فالقصد الجنائي العام لا يعتبر متوفرا في حقه،

يب الذي يشرح جثة فإذا بصاحبها لا يزال حيا، وإذا بالوفاة تحدث نتيجة  لطبفا
 عد القصد متوافرا لديه، وإن أمكن نسبة الخطأ إليه.  لفعله هذا، لا ي

ذلك   انتفى  ثبت جهله  فإذا  الجانب بخطورة فعله،  يعلم  يتعين أن  كما 
بأنه لم   تمسكقد    ،إذا كان المتهم في جريمة الشروع في القتل"فالقصد لديه،  

يكن يقصد بإطلاقه العيارات النارية التي أطلقها قتلًا، بل كان قصده فقط فض  
المشاجرة التي كانت قائمة بإرهاب المتشاجرين، وأن المجني عليه الذي لم تكن  

  ، بالمتشاجرين كان واقفا على جزء مرتفع من الأرض فأصيب وحدهله علاقة  
لك الأعيرة التي أطلقت في الهواء،  دى تف إحعفواً دون قصد ولا تعمد، بمقذو 

بقولها إنه   ،نية القتل لديه  ثم أدانته المحكمة في هذه الجريمة مستدلة على ثبوت 
أطلق على المجني عليه عيارا أصابه في مقتل، دون أن تورد، فيما أوردته، أي  

وأطلق المقذوف   ،سلاحه إلى شخص المجني عليه قصدا بَ وَّ دليل على أنه صَ 
ات، بل كل ما قالته في ذلك هو أنه أطلق المقذوف نحو فريق من  بالذ ليه  ع

قول المتهم ولا يثبته لعدم تعيين النحوية المذكورة أو    المتشاجرين، مما لا ينفي
أشخاص أفراد الفريق المشار إليه، وذلك مع أن    تحديد مداها بالنسبة إلى ذوات 
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قذوفات رغم تعدد  الم  تلك  المجني عليه وحده هو الذي أصيب في الحادث من
الفريق الذي أطلقت نحوه، فإن حكمها يكون ق اصر العيارات ووفرة عدد أفراد 

س    1946/    2/    25جلسة    16لسنة    403)الطعن رقم    البيان متعيناً نقضه.
 (.82صـ  7
كما يتعين أن يتوقع الجاني وفاة المجني عليه، فمن أعطى آخر مادة  

الحشرات، فإذا به قد تناولها ظنا منه أنها  ادة  ي إبسامة متوقعا أن يستعملها ف 
 مادة شافية لا يعد القصد متوافرا لديه. 

المتهم علاقة السببية التي تربط ما بين فعله والوفاة،    والأصل أن يتوقع" 
ولكن الغلط في علاقة السببية لا ينفي القصد: فإذا توقع الجاني أن تحدث وفاة 

ا تحدث بوسيلة مختلفة، فإن القصد يظل  ا بهفإذ   المجني عليه بوسيلة معينة، 
دم المساوة كل الوسائل التي متوافرا لديه، وتفسير ذلك أن القانون يضع على ق

يقتل آخر بضربه   أن  أراد شخص  فإذا  الوفاة،  إلى حدوث  على رأسه  تفضي 
لإفقاده الوعي ثم ذبحه، ولكن حدثت الوفاة نتيجة لضربة الرأس وحدها، أو أطلق 

ى غريمه الذي يقف على سطح بناء متوقعا أن يصيبه الرصاص ر علالناشخص  
أصيب إصابة بسيطة أدت مع ذلك إلى اختلال    إصابة مميتة تقضي عليه، ولكنه

فاته، فالقصد الجنائي متوافر  توازنه وسقوطه من السطح وارتطامه بالأرض وو 
 (. 394ليده" )د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق صـ 

 النتيجة: عل والف إرادة -

 " بأن:  النقض  محكمة  بإرادة قضت  إليه  التوجه  هو  القتل  في  العمد 
جة احتمال حدوثه،  يعد القتل عمدا إذا انتفت هذه النية مهما كانت در   إحداثه، ولا

( الجريمتين"  بين  الجوهري  الفارق  هي  القتل  رقم  فنية    46لسنة    293الطعن 
 (. 122صـ  1س   1929/   1/  3جلسة 

افاتجاه    وإلى إرادة  عليه  المجني  حياة  على  الاعتداء  فعل  إلى  لجاني 
ك أن الجاني نائي في القتل، ولا يغني عن ذلإحداث وفاته هو جوهر القصد الج

توقع وفاة المجني عليه، وأن إرادته اتجهت إلى الفعل الذي من شأنه إحداث  
ن يقصد  ه لم يكمسك بأنإذا كان المتهم في جريمة الشروع في القتل قد تالوفاة، "ف

  بإطلاقه العيارات النارية التي أطلقها قتلًا، بل كان قصده فقط فض المشاجرة 
التي كانت قائمة بإرهاب المتشاجرين، وأن المجني عليه الذي لم تكن له علاقة  

شاجرين كان واقفاً على جزء مرتفع من الأرض فأصيب وحده, عفواً دون بالمت
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التي أطلقت في الهواء، ثم أدانته    الأعيرةدى تلك  قصد ولا تعمد، بمقذوف إح
قتل لديه بقولها إنه أطلق المحكمة في هذه الجريمة مستدلة على ثبوت نية ال

ما أوردته، أي دليل على المجني عليه عياراً أصابه في مقتل، دون أن تورد، في
على أنه صوب سلاحه إلى شخص المجني عليه قصداً وأطلق المقذوف عليه  

بل  بالذ  قات،  ما  من  كل  فريق  نحو  المقذوف  أطلق  أنه  هو  ذلك  في  الته 
ولا يثبته لعدم تعيين النحوية المذكورة أو    المتشاجرين، مما لا ينفي قول المتهم

فراد الفريق المشار إليه، وذلك مع أن  تحديد مداها بالنسبة إلى ذوات أشخاص أ
د  رغم تعد قذوفات  المجني عليه وحده هو الذي أصيب في الحادث من تلك الم

الفريق الذي أطلقت نحوه، فإن حكمها يكون قاصر  العيارات ووفرة عدد أفراد 
صـ    7س    25/2/1946جلسة    16لسنة    403الطعن  متعيناً نقضه" )البيان  

82.)   

عن القصد الجنائي العام  يتميز القصد الجنائي في جريمة القتل العمد ف 
يقصد الجاني من    أن  هو   ،خاص في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر  

  مرا ولما كان هذا العنصر بطبيعته أ  -ارتكاب الفعل إزهاق روح المجني عليه  
في نفس الجاني فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو    داخليا

وأن تورد الأدلة التي   ، بالشروع فيها أن تعنى المحكمة بالتحدث عنه استقلالا
الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان تكون قد استخلصت منها أن  

وكان الحكم المطعون    ،إذ كان ذلك  -  في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه
عيار  الطاعن من إطلاقه  لدى  القتل  نية  توافر  استدل على  قد  من    ناريا  افيه 

بطب  ،بندقية قاتل  سلاح  المجني  وهي  عائلة  أفراد  من  أي  إصابة  قاصدا  يعته 
وهو لا يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعمال   ،اعليه

إحداث  شأنه  من  عليها  سلاح  المجني  على  منه  ناري  عيار  وإطلاق    ، القتل 
وإحداث إصابتها ولا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن  

 متعينا رفضه.بنفس الطاعن. ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور    هذه النية
 (.  180صـ 25س   1974/  2/  24جلسة  44لسنة  110الطعن )
الواضح من    الحكم  وإذا كان  أنه حين  مطالعة مدونات  فيه  المطعون 

عرض للحديث عن توافر قصد إزهاق الروح لدى الطاعن اقتصر على ذكر 
ا برفع  المادي المتمثل في مناداته للمجني عليها وتكليفهتعمد الجاني إتيان الفعل  

ربائية ممتدة بسلك من محله. دون أن  "التندة" الحديدية التي شحنها بتوصيلة كه
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طريق إيصال سلك كهربائي    لدفاعه القائم على نزوعه إلى المداعبة عن يعرض  
كلمته فيه  ويقول    -بالتندة حتى إذا ما أمسك به الأولاد وارتعشوا ضحك عليهم  

والإح  نقضه  يوجب  بما  معيباً  يكون  )الطعن  فإنه  جلسة    44لسنة    337الة. 
 (. 419صـ   25س   4/1974/ 21

ره  القتل، هي بما يبطنه الجاني ويضموالعبرة في التعرف على هذه نية   
في نفسه مما لا يُدرك بالحس الظاهر، وإنما يستخلص من الأمارات والمظاهر  

ا يثبتها  التي  محكمة  الخارجية  شئون  من  الاستخلاص  هذا  كان  ولئن  لحكم، 
من هذه الأمارات والمظاهر    وضوع، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبتته في حكمها الم

ه الحكم المطعون فيه من  لكشف عن قيام تلك النية، وإذ كان ما أثبتكافيا بذاته ل
  - ي عليه  استعمال الطاعن سلاحا ناريا قاتلا بطبيعته وإطلاقه إياه على المجن

فخذه   خلفية  إ  -في  بعد  قريبة،  مسافة  غضون  من  وفي  السرقة  عن  قلاعه 
اء الحقيقة  لإخف  -اعن في العودة إلى حديقته بعد ذلك  مطاردته، ثم إسراع الط

كل ذلك لا يدل بذاته على    -اع شرعي عن ماله والإيهام بأنه كان في حالة دف
تعمد إصابة المجني عليه  توافر نية القتل في حق الطاعن، حتى لو كان قد  

م يدلل على انصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من  بالعيار، ما دام الحكم ل
ل أن يطلق الجاني السلاح الناري  مجني عليه مَقتلًا، ذلك بأنه يصح في العقال

وهو لا يهدف من وراء ذلك    -متعمدا إصابته بالفعل    -ه من قرب  على غريم
من    -ه، دون إزهاق روحه، ومن ثم فلا حجة  سوى مجرد إحداث هذه الإصابة ب

على المجني عليه    يما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النارف  -بعد  
الذي  لقصد الخاص هو العنصر المطلوب استظهاره و بقصد قتله، إذ أن هذا ا

شاب الحكم قصور في التدليل على توافره على النحو السالف بيانه. لما كان  
الح فإن  )الطعن  ذلك،  نقضه.  يستوجب  بما  معيباً  يكون    46نة  لس  1032كم 

 (.  87صـ   28س  1977/  1/  16جلسة 
 قبله: يستوي توافر النية لحظة الإقدام على الفعل أو  -

ويستوي أن تتوافر نية القتل لحظة الإقدام على الفعل أو قبل ذلك بقليل،  
اح للجاني خلال هذا أو أن تسبق هذه اللحظة بوقت طويل نسبيا، وساء أن يت

  يتاح له ذلك، فسيق التصميم على التنفيذ، والهدوء الوقت التفكير الهادئ أو لا  
سبق الإصرار، وليست هو من عناصر في التفكير خلال الفترة الفاصلة بينهما 

 من عناصر نية القتل.  
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فإن سبق الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان، فعدم توفر أحدهما  
س    1951/ 14/5جلسة    21لسنة    169لا يستتبع عدم توفر الآخر. )الطعن  

 (. 1092صـ  2
،  ونفي سبق الإصرار لا يتعارض في العقل والمنطق مع ثبوت نية القتل 

ام الآخر ولا تلازم بينهما  لأن قيام أحد هذين العنصرين المستقلين لا يلزم عنه قي 
نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء   تتولد  إذ ليس ثمة ما يمنع من أن 

 (.1255صـ   6س 1955/ 10/ 24 جلسة 25لسنة  609)الطعن  المشاجرة.
لكل مقوماته. فقد  ولا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار ف 

في   وينتفي  الجنائي  القصد  مجرد   الوقت يتوافر  هو  الذي  الإصرار  سبق  ذاته 
الأشخاص   على  الاعتداء  جرائم  في  مشدد  الحكم   -ظرف  قاله  ما  كان  وإذ 

ولا شأن له بالعقوبة    -لإصرار لا ينفي نية القتل  المطعون فيه في نفي سبق ا
  ة في القانون للجريمة التي دين بها التي أوقعها على الطاعن طالما أنها مقرر 

تن التناقض  قالة  فيه. )الطعن  فإن  المطعون  الحكم    44لسنة    336حسر عن 
  (. 416صـ  25س   21/4/1974جلسة 

"الكريك" الذي استُعمل في "فإذا استنتجت المحكمة نية القتل من معاينة   
ن باقي من موضع الإصابة وجَسامتها، وشدة الضربة، ومضرب المجني عليه، و 

حكمه  في  استعرضتها  التي  الحادثة  يعيب ظروف  فلا  قد   ا،  يكون  أن  حكمها 
أوضح مع ذلك ما يفيد أن المتهم ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب، ولا أنه لم  

يحمل "الكريك" الذي استعمله في القتل بمقتضى  يَرُد على دفع المتهم بأنه كان  
المتهم وبين كونه ارتكب فعلته    صناعته، إذ لا تناقض بين قيام نية القتل عند 

غضب يبعد سبق الإصرار فقط ولأن وجود الكريك تأثير الغضب، لأن ال   تحت 
بيد المتهم لا يمنع المتهم عند انفعاله من أن ينوي القتل في الحال وينفذ نيته  

 (.  490صـ   2س  1932/ 28/3جلسة  2لسنة  1589ما في يده". )الطعن  ب
ية أو عدم قيامها،  لجاني وتقدير قيام هذه النواستخلاص نية القتل لدى ا 

يا متروكا لمحكمة الموضوع دون معقب، إلا أن شرط ذلك أن يكون أمرا موضوع
وأسست عليها  استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت إليها  

  رأيها تؤدي عقلًا إلى النتيجة التي رتبتها عليها، ولمحكمة النقض أن تراقب ما 
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خلصت إليها. )الطعن دي إلى النتيجة التي  إذا كانت الأسباب التي أوردتها تؤ 
 (.493صـ  26س   1975/  6/  8جلسة   45لسنة  664

ي إثر مشادة ولا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجان 
ية مع قيام هذا الظرف فلا  وقتية. فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه الن

ذلك.  تثري ـ  ص  4س    8/3/1937جلسة    7لسنة    750الطعن  )ب عليها في 
55 .) 

 الثاني  الفرع

  القصد الجنائي الخاص

 نية القتل أو إزهاق الروح 

 

بنية  قانونا  فيه  والشروع  العمد  القتل  انتواء  "تتميز جرائم  هي    خاصة، 
قانون  القتل وإزهاق الروح، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه ال

 في سائر الجرائم العمدية. 
الجرائم عناية    بالإدانة في تلك  الحكم الصادر  يعني  الواجب أن  ومن 

خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه  
   . عنهوتكشف 

لتوفر ركن القصد الخاص في القتل العمد وجود القصد الجنائي    ولا يكفي 
تطلبه القانون في سائر الجرائم، وعلم الجاني أن الأمر الذي يأتيه  العام الذي ي

، بل لا بد في جناية القتل العمد من توفر قصد  نع عنه هو أمر محظورأو يمت
   جنائي خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه.

هي الفارق الجوهري بين القتل العمد وغيره من الجرائم التي  فنية القتل   
فيوجد القتل الخطأ، ويوجد الضرب المفضي إلى الموت وهما  تقع على النفس،  

ا الفعل المادي الذي ينتج عنه الموت، إلا أنه لا يشترط  وإن كان يشترط فيهم
  فيهما قصد القتل. 

ستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني  ن تففي جناية القتل العمد يجب أ  
دلة المؤدية إلى توافر  أنتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل على ذلك بالأ

ل العمد والضرب  هذه النية، وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القت
المفضي إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي، وإنما الذي يميز 
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ن هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند  ة مجريم
لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة ارتكاب الفعل المكون  

من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه    قتل عمد وجب على المحكمة أن تتحقق
يجة جريمة  نت   التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو

ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة  
 (.402  صـ 4  س 19/12/1938جلسة  9لسنة  93الطعن  )قانون. تطبيق ال

فالقانون يتطلب في جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص  
إزهاق    ي ، أن ينتو موت يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلًا من شأنه إحداث الو 

ئي  ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنا  ،روح المجني عليه
قاتل بطبيعته، ومن الواجب   في جناية القتل عن مجرد العمد، أو باستعمال سلاح

وأن يستظهر توافرها من العناصر   ،أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة
إذن فإذا كان كل ما قاله الحكم في صدد ، و التي تكشف قيامها في نفس القاتل

ح الذي استعمله المتهمون فهو  توافر هذه النية هو "أنها مستفادة من نوع السلا
يكون قاصراً قصوراً    من شأنه أن يزهق الأرواح وأعد لهذا الغرض فإن هذا البيان

  5/12/1955ق جلسة    25لسنة    769يعيب الحكم بما يستوجب نقضه )الطعن  
 (. 1439ص  6س 

هذا العنصر "نية إزهاق الروح" في هذا فقد قضت محكمة النقض بأن  و  
ويجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه   ،ي في نفس الجانيبطبيعته أمر داخل

عني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تكون قد  الجريمة أن تَ 
قد كان في    ،المسند إليهاستخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي  

المجني عليه )الطعن رقم   به إزهاق روح  يقصد  سة  ق جل  31لسنة    2الواقع 
 (. 385ص   12س   5/1961/ 16

القتل العمد تتميز عن    وفي حكم آخر قضت محكمة النقض بأن: جناية 
غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من  

إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص    ارتكابه الفعل الجنائي 
لجرائم، وهو  لبه القانون في سائر ايختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتط

ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي    -في نفسه  بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره  
تقلالًا  بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه اس
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واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. فإذا كان الثابت من الواقعة 
من ون فيه أن فريقا من رجال الشرطة " المخبرين "  ما أوردها الحكم المطعك

بينهم المتهم " الطاعن " كانوا كامنين في الزراعة حين أقبل المجني عليه يحمل  
ناداه المتهم محذراً إياه من محاولة الهرب ولكنه   بندقيته، ولما تنبه إلى وجودهم

اه قتيلًا ثم ضبط  المتهم بعيار ناري أرد استدار يريد العودة من حيث أتى فعاجله  
متى كان ذلك وكانت الواقعة على هذه الصورة ليس    - البندقية التي كان يحملها  

عون فيه إذ  فيها ما يدعو المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه، فان الحكم المط
  دانه بجناية القتل العمد واستدل على توافر نية القتل لديه من أن إطلاقه النار 

ن يبدأ  مخالفاً لتعليمات رئيسه وأنه كان يتعين عليه أ على المجني عليه كان  
ما استدل به الحكم من    -بإرهابه ثم بإطلاق النار على غير مقتل من جسمه  

الخاص ف القصد  يفيد توافر  فإنه يكون  ذلك لا  ثم  العمد، ومن  القتل  ي جناية 
  1/1/1962جلسة    31نة  لس   3131مشوباً بالقصور متعيناً نقضه. )الطعن رقم  

 (.16صـ   13س 
القتل قول المحكمة إنها متوافرة لدى  ويكفي في التدليل على توافر نية   

  المتهم من أنه "لما اشتد الشجار بينه وبين المجني عليها تركها وركب دراجته 
وعاد ومعه السكين المضبوطة وطعنها بها في عنقها تلك الطعنة القوية التي  

والأ الجلد  الدمويةقطعت  والأوعية  الخامسة    نسجة  العنقية  الفقرة  إلى  ووصلت 
كسراً فتكون نية القتل ثابتة من الآلة المستعملة أي السكين وهي    وأحدثت بها

العن الطعنة في  وثابتة من موضع  بطبيعتها  مقتل".  قاتلة  الطعن رقم )ق وهو 
 (. 773 صـ  2 س 1951/  3/  19جلسة   20لسنة   1792

تل فقال إنها مستفادة من استعمال قد تعرض لنية القوإذا كان الحكم   
على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها عدة طعنات في المتهم في عدوانه  

تل وخطيرة،  مواضع عدة من جسمه وإحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مق
  20لسنة    562الطعن رقم  )فهذا القول من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه  

 (. 751 صـ 1 س  1950/  6 / 12جلسة 
ومتى كان الثابت في الحكم الذي أدان المتهم في جناية شروع في قتل  

عمد أنه استدل على توفر نية القتل في حق المتهم بقوله " إن نية القتل توافرت 
سم وهي    8م وهي مستفادة من استعماله مطواة كبيرة طول نصلها  لدى المته
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لبطن وهي مواضع ا المجني عليه في الجنب وامشحوذة ومدببة الطرف وطعنه به
قاتلة وإحداثه بها إصابات خطرة " وكان الكشف الطبي الموقع على المجني  

طأ  فإن الحكم يكون قد أخ  -عليه كما هو ثابت في الحكم يدل على غير ذلك  
جلسة    20لسنة    1825الطعن رقم  )في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه.  

 (.789 صـ 2  س 1951/  3/   19
توافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع في القتل قول ويكفي في إثبات   

الحكم: إن نية القتل العمد ثابتة قبلهما من استعمال كل منهما بندقية محشوة  
طبيعتها وتصويب كل منهما البندقية نحو المجني عليه  بمقذوفات وهي آلة قاتلة ب

ابة  ف كل منهما المجني عليه إص وإطلاقها عليه عقب المشادة فأصاب مقذو 
الطعن رقم  )كادت تقضي على حياته لولا نقله إلى المستشفى وإسعافه بالعلاج. 

 (.12 صـ  2 س 1950/   10/  9جلسة   20لسنة  414
وفرها في  قتل في حق الفاعل فذلك يفيد تومتى أثبت الحكم توفر نية ال 

  2395به. ]الطعن رقم    حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل العمد مع علمه 
 (. 778 صـ  7س 1949/   2/  22جلسة   18 لسنة

وقيام حالة الدفاع الشرعي لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع بل   
لديه.   النية  هذه  توافر  مع  تقوم  قد  ر )هي  جلسة    19لسنة    1651قم  الطعن 

 (. 176 صـ  1 س 1949/ 12/ 19
 لا تأثير للغضب على نية القتل:   -

قيام نية القتل عند المتهم وبين كونه ارتكب فعلته تحت    قض بينلا تنا
تأثير الغضب، لأن الغضب يبعد سبق الإصرار فقط، فإذا استنتجت المحكمة 

ض في  استعمل  الذي  "الكوريك"  معاينة  من  القتل  ومن  نية  عليه  المجني  رب 
الضربة ومن باقي ظروف الحادثة فلا يعيب   موضع الإصابة وجسامتها وشدة

لمتهم ارتكب فعلته تحت تأثير  كمها أن يكون قد أوضح مع ذلك ما يفيد أن اح
ص    2س    1932/ 28/3ق جلسة    2لسنة    1589الغضب )راجع الطعن رقم  

490 .) 
 قد تنشأ نية القتل أثر مشادة وقتية: -

ى الجاني أثر مشادة  نع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لد ما  لا 
تأثير له على كيانها القانوني )الطعن على الجريمة لا  كما أن الباعث    ،وقتية
 (. 493ص   26س   8/6/1975ق جلسة  45لسنة  664رقم 
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فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه النية مع قيام هذا الظرف فلا   
  ص   4  س  1937/    3/    8جلسة    7لسنة    750في ذلك. ]الطعن    تثريب عليها

55  .) 
أحدهما    ن للجناية مستقلان، فعدم توفروسبق الإصرار ونية القتل ركنا
  1951/ 14/5ق جلسة    21لسنة    169لا يستتبع عدم توفر الآخر )الطعن رقم  

 (. 1092ص  2س 
لقتل،  نفي سبق الإصرار لا يتعارض في العقل والمنطق مع ثبوت نية او 

يلزم عنه قيام الآخر ولا تلازم بينهما    لأن قيام أحد هذين العنصرين المستقلين لا
نية القتل ف  إذ  تتولد  جأة عند أحد المتشاجرين أثناء  ليس ثمة ما يمنع من أن 

 (. 1255ص    6س    10/1955/ 24ق جلسة    25لسنة    609المشاجرة )الطعن  
ته سبق الإصرار الذي فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذا

وإذ كان ما قاله   -الاعتداء على الأشخاص    ئمهو مجرد ظرف مشدد في جرا
القتل  الحكم المطعون فيه في نفي سبق الإصرار لا   ولا شأن له    - ينفي نية 

بالعقوبة التي أوقعها على الطاعن طالما أنها مقررة في القانون للجريمة التي  
  336عن الحكم المطعون فيه )الطعن رقم    دين بها فإن قالة التناقض تنحسر

 (. 416ص   25س   1974/ 21/4ق جلسة   44لسنة 
القتل يعتبر متوافرا ولو أصاب القاتل شخصا غير  ق عليه أن  ومن المتف 

  22/10/1934ق جلسة    4لسنة    1610الذي صمم على قتله )راجع الطعن رقم  
 (. 372ص  3س 

 : في حالة السكرالنية  -

  62على مقتضى المادة    -المسئولية    وبة المانعة منالأصل أن الغيب 
عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني    هي التي تكون ناشئة  -من قانون العقوبات  

أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، ومفهوم ذلك أن من يتناول مادة   قهرا عنه
لتي  مخدرة أو مسكرة مختارا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولًا عن الجرائم ا

الحالة يجري عليه حكم المدرك التام تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه  
هناك    ،كالإدرا كانت  لما  أنه  إلا  لديه،  الجنائي  القصد  توافر  ينبني عليه  مما 

بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا  
باعتبارات وافتراضات قانونية، بل    يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد 
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قع، وهذا ما استقر ن قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الوايجب التحقق م
من قانون العقوبات، وهو    62في تفسيرها للمادة  عليه قضاء محكمة النقض  

المعول عليه في القانون الهندي الذي أخذت عنه المادة المذكورة. )الطعن رقم 
   (. 742صـ   10س   1959/  6/  30ة  جلس 29لسنة  626

فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلاو   يصح أن    السكران متى كان 
سواء وذلك  القتل.  نية  لديه  كانت  إنه  عنه  بعلمه    يقال  المسكر  أخذ  قد  أكان 

ورضاه أم كان قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده  
العمد إلا إذا    هذا الشخص لا تصح معاقبته على القتلشعوره واختياره. ومثل  

الطعن  )ون مشجعا له على تنفيذ نيته.  كان قد انتوى القتل ثم أخذ المسكر ليك
 (. 140  صـ 7  س 1946/  5/  13جلسة  16لسنة  732رقم 

إذا كانت المحكمة قد استدلت على توافر نية القتل لدى المتهم بظروف   
عرضة عن حالة لة وطعنه بها المجني عليه في مقتل مالحادث واستعماله آلة قات

ه، بمقولة إنه تعاطى الخمر باختياره  السكر التي تمسك الدفاع عنه بقيامها عند 
لسنة    246الطعن رقم  )ونا عن فعله، فإن حكمها يكون معيبا.  فيكون مسئولا قان

 (.263  صـ 7  س 1946/  12/  23جلسة  17
 متى يتوفر قصد القتل:  -

النار على  قصد القتل معاصرا لفعل القتل، ككون  قد ي  ما في اطلاق 
في دفع مسئولية الفاعل أن يعدل عن قصده  آخر بقصد قتله، عندئذ لا يجدي  

ف المجني عليه، فإذا توفي المجني عليه اعتبر الفاعل رغم ذلك أو يحاول اسعا
 ت.العدول أو تلك المحاولة مسئولا عن قتل عمد لا عن جرح أفضى إلى مو 

في الزمن الواقع بين تنفيذ فعل  واقع  وقد يطرأ قصد القتل في الزمن ال 
سما في ين حدوث القتل نتيجة لهذا الفعل، كأن يضع صيدلي  من شأنه القتل وب

الدواء خطأ، ويفطن بعدئذ إلى هذا الخطأ دون أن يلفت النظر إليه، فيتعاطى  
الصيدلي عنئذ عن قتل  المريض الدواء ويموت من أثر السم، ويشترط لمؤاخذة  

لا عن  استطاعته تنبيه المريض قبل تعاطي الدواء، فلا يسأل إ  عمد أن يكون في
 قتل بإهمال. 

 به على نية القتل:  ما يُستدل -

النية أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ولا يستطاع التعرف   
 هره. عليه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظ
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متعلق ف  أمر  خاص  ظرف  في  توافرها  عدم  أو  القتل  نية  توافر  إن 
فيه فصلت  ومتى  مع    بالموضوع  يتجافى  لا  الرأي  هذا  وكان  برأي  المحكمة 

فهو نهائي، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. فإذا استخلص الحكم توفر الوقائع،  
وطعنه المجني عليه    نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة )سكيناً مثلًا(

ه،  الأول بها عدة طعنات في مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها في بطن
، فليس فيما استنتجه في  ثاني بها في رأسهثم من محاولته طعن المجني عليه ال

رقم   )الطعن  للوقائع.  مجافاة  ولا  شطط  الشأن  جلسة    3لسنة    1840هذا 
 (. 191صـ  3س   6/1933/ 12

 لاعتداء:  وقع فيها االظروف التي -

  من المظاهر الخارجية التي يتعين الرجوع إليها للاستدلال على وجود  
ا والغرض  الاعتداء،  فيها  وقع  التي  الظروف  القتل،  إليه  نية  يرمي  كان  لذي 

 الجاني، ووسائل التنفيذ التي استخدمها. 
عدي ولما كانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم الت 

ائي، قتل  على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل الجن
ا العنصر طابع خاص يختلف عن  زهاق روحه، ولما كان لهذ المجني عليه وإ

لما كان ذلك وجب    ،لعنصر الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائما
أجل هذه الجناية باستظهار  أن يعني عناية خاصة في الحكم القاضي بالإدانة من  

تواف تثبت  التي  الأدلة  وإيراد  العنصر  المحكمةهذا  كانت  فإذا  في    ره.  تبين  لم 
وع الإصابة من جسم المجني عليه مقتصرة على القول بأن إصابته  حكمها موض

لصغير أطلق على مسافة تزيد على خمسة  كانت من مقذوف محشو بالرصاص ا
بي أغفلت  قد  تكون  فإنها  نقض  أمتار،  ويتعين  المتهم  لدى  القتل  نية  توافر  ان 

 (.325  صـ  6  س  1943/    10/    25جلسة    13لسنة    1630حكمها. الطعن  
ولا يقدح في صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة  

مادامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما    ،م الإصابة التي أحدثها المته
ن الفعل المادي الذي تعمد المتهم إحداثه ولم تنشأ عن  كانت ناشئة مباشرة ع

ية القتل في  كمة إذا رأت عدم توافر ن ما أنه لا جناح على المحعامل آخر. ك
اعتداء وقع من الطاعن على شخص آخر بسبب أن أثر الجروح التي أحدثها به  

  س   1944/    12/    18جلسة    14لسنة    755الطعن رقم  )أقل جسامة.  كانت  
 (. 563 صـ 6
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ومتى أثبت الحكم أن المتهمين قد أعدوا البنادق والذخيرة وتربصوا بها  
عليهم حتى إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة  في طريق المجني  

لقتل لدى المتهمين والعناصر  ك فيه ما يكفي لبيان نية اأعيرة قاصدين قتلهم، فذل
النية.   هذه  منها  استخلصت  ر )التي  جلسة    14لسنة    353قم  الطعن 

 (. 386 صـ 6  س 4/1944/ 17
قتل لدى المتهم بجناية القتل  وإذا كان كل ما ذكره الحكم في إثبات نية ال 

"إن هذه النية متوفرة من تعديه أول الأمر على فلان فلما منعه    العمد هو قوله:
القريب  شهود   إلى جرنه  ذهب فورا  الاعتداء عليه  الاستمرار في  الحادث عن 

عمه وأ ابن  إصابة  أو  إصابته  بقصد  عليه  مقذوفاً  منها  وأطلق  بندقيته    حضر 
الموج فخشي  أثره  التعفخاب  في  استمراره  بماسورة  ودون  بعضهم  فأمسك  دي 

نها مقذوفاً البندقية ولكنه ظل ممسكاً بها من مؤخرتها ويده على زنادها وأطلق م
اصرا  ا الحكم يكون قبجواره" فإن هذ   آخر نحوه فأصاب ابن عمه الذي كان واقفا

من   لأنه لم يورد ما يفيد أن المتهم حين أطلق كل عيار كان يقصد إزهاق روح
  1946/    11/    11جلسة    16لسنة  1849وجهه إليه وقصد إصابته به. ]الطعن  

 (.222 صـ 7 س
 الطعام والشراب:  عنالضرب المبرح والمنع  -

ف  - وتركه  مبرحا،  ضربا  بضربه  الحركة  عن  شخص  منعزل تعجيز  مكان  ي 
ت  تلًا عمداً متى اقترن ذلك بنية القتل وكانمحروماً من وسائل الحياة، يعتبر ق

الأفعال.   لتلك  مباشرة  نتيجة  رقم  )الوفاة  جلسة    6لسنة    2105الطعن 
 (.  27 صـ  4 س 1936/ 12/ 28

 :والإصابة في مقتل الآلة نوع -

لة التي استعملها  لا حرج على المحكمة في أن تستخلص نية القتل من نوع الآ  -
طعن المجني عليه في موضع خطر طعنة  الجاني في الجريمة ومن إقدامه على  

ف في إثبات قيام نية القتل لدى الجاني"  ديدة، لأن ذكر هذين الأمرين معاً كاش
  (. 609صـ  2س   1932/  10 / 31جلسة  2لسنة   2415)الطعن 

مها " إن نية القتل العمد يكفي لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة في حكو   -
ال لدى  بجلاء  حاد  واضحة  ساطور  وهي  قاتلة  آلة  استعماله  من  قاطع  متهم، 

ع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما،  وضربه به المجني عليهما في الرأس ومواض 
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اب أثر الجريمة فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة آنفاً )في الحكم(. وقد خ
إسعاف المجني عليهما بالعلاج الخ ". )الطعن  لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو  

 (.  309صـ   3س  1934/  4/  16جلسة   4لسنة  999قم ر 
إذا كان الحكم قد استفاد نية القتل من استعمال آلات قاتلة واستهداف المتهمين    -

للحيا المزهقة  الضربات  وتعدد  عليهما  المجني  لإقامة  مقاتل  يكفي  ذلك  فإن  ة 
 .  157ص  21س  1970/ 26/1ق جلسة  39ة لسن 1634الطعن  قضائه )

حق المتهمين في قوله   كان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها فيإذا    -
استعمال المتهمين لسلاح ناري قاتل بطبيعته ومن تعدد  بأن نية القتل ثابتة من  

من إصابته في مقتل بالطرف العلوي الأيمن  الأعيرة النارية بجسم المجني عليه و 
ى المجني عليه على مقربة  در والبطن والركبة اليسرى ومن إطلاق النار علوالص

ون قد إصابة على بعد نصف متر إلى متر فإن الحكم يكمنه فيما أصابه من  
ق جلسة    42لسنة    59الطعن رقم  دلل بذلك على قيام هذه النية تدليلا سائغا )

 (.  319ص  23 س  1972/ 6/3
يرة على  )بنـادق مـاوزر( وإطلاق هـذه أع  إعـداد وحمـل ســــــــــــــلاح قـاتـل بطبيعتـه  -

في الظهر وفى أسـفل المجني عليهما وإصـابة أحدهما عدة إصـابات في مقاتل )
الجــانــب الأيمن للوجــه وفي   يســـــــــــــــار مؤخر العنق وفي أعلى يمين العنق وفى

ــابـة الآخر في مقـدم وحشــــــــــــــيـة الركبـة، فـذلـك الطعن رقم )يكفي.    الرأس( وإصــــــــــــ
 (.500 ص. 1 س 1950 / 4/  17لسة ج 19لسنة  1734

العمد يكفي لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة في حكمها " إن نية القتل  و   -
قاطع   حاد  ساطور  وهي  قاتلة  آلة  استعماله  من  المتهم،  لدى  بجلاء  واضحة 
وضربه به المجني عليهما في الرأس ومواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما،  

آنفاً )في الحكم(. وقد خاب أثر الجريمة فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة  
ج الخ ". )الطعن  بالعلا  لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما

 (.  309صـ   3س  1934/  4/  16جلسة   4لسنة  999رقم 
  لا يهم نوع الآلة: -

متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتويا    -
ر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك، فلا  فيما صد 

ما دام الفعل من   -طواة كانت أم غير ذلك  م  -لة  المستعم  يهم إذن نوع الآلة
  1934/    1/    22جلسة    4لسنة    355)الطعن رقم    شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة. 

 (. 259صـ  3س 



65 
 

جني عليه بسكين عدة ضربات متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب الم  -
 وتسببت تله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض هذه الضربات  قاصداً متعمداً ق

فقرة أولى من    198عنها، فهذا المتهم يكون قاتلًا وعقابه ينطبق حقاً على المادة  
المجني عليه يؤدي  تتطلب سوى ارتكاب فعل على  التي لا  العقوبات،  قانون 

قتله، سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع في مقتل    بطبيعته إلى وفاته بنية
تيجة مباشرة للجريمة. ومتى بين  وفاة ن أم من جرح وقع في غير مقتل ما دامت ال

الوفاة من   قاتلة وحدوث  بآلة  القتل والطعن  نية  القتل من ثبوت  الحكم جريمة 
ة في غير الطعنات، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة في مقتل والجروح الواقع

لسنة   789الطعن رقم  )مقتل ما دام أنه بينها جميعها ونسب حدوثها إلى المتهم.  
  (.292 صـ 3 س  1934/  3/   12لسة  ج 4

وإذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدي بطبيعتها إلى الموت فذلك    -
كان بقصد   لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها

  1816الطعن رقم  )القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلًا بسبب استعمالها بقوة.  
 (. 562 صـ  5 س 1941 / 10/  27جلسة   11ة لسن

ويستفاد قصد القتل لدى الجاني ولو لم يستعمل سلاحا ما، كما إذا ارتكب   -
 القتل بطريق الخنق أو الضغط باليد أو الرجل على جسم المجني عليه.  

 ملاحظة:  -

  ى وب المجني عليه لا يفيد حتما أن الجاني انتو إطلاق العيار الناري صَ  
يستنتج منها قصد القتل إلا إذا الإصابة في مقتل لا يصح أن  و وحه،  إزهاق ر 

ا إصابته في الموضع العيار إلى المجني عليه متعمدً   بَ وَّ ثبت أن الجاني صَ 
يُ  مَ الذي  جسمهعد  من  رقم  )  .قتلا  جلسة    ق  34لسنة    1207الطعن 

 (. 840ص  15س  1964/ 12/ 21
 ما لا يستدل به على نية القتل:  -

 ل: سلاح من شأنه إحداث القت استعمال لا يكفي -
لا يكفي لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحاً من شأنه إحداث   -

د تعمد  القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجر 
المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني  

نية القتل ما لم يكشف الحكم عن  مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت  عليه في  
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تدل على   التي  الخارجية  والمظاهر  الأدلة  بإيراد  الجاني  بنفس  النية  هذه  قيام 
  5/12/1985جلسة    55لسنة    644القصد الخاص وتكشف عنه. )الطعن رقم  

 ( 1072صـ   36س 
له سلاحاً من شأنه إحداث لا يكفي لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعما  -

طلاقه على المجني عليه في مقتل، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد  القتل وإ
المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني  

ي مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن  عليه ف 
ا بنفس  النية  هذه  الخ قيام  والمظاهر  الأدلة  بإيراد  تدل على  لجاني  التي  ارجية 

  5/12/185جلسة    55لسنة    644القصد الخاص وتكشف عنه. )الطعن رقم  
 ( 1072صـ   36س 

 لا يكفي أن يكون السلاح آليا:  -
افر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما الحكم على تو   ما استدل به   -

ها لا يوفر وحده  ة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتأعيرة نارية من بنادق سريع 
الدليل على ثبوتها، إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً أن القصد  

يث عن الفعل المادي هو إزهاق الروح، وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحد 
مما  قاصراً  يكون  فإنه  القتل،  نية  عن  يكشف  أن  دون  الطاعنان  قارفه    الذي 

  34لسنة    1642ن الأولين. ]الطعن رقم  يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعني
 ( 16صـ   16س   1965/   1/  4جلسة 

 شخص عيارا وآخر أجهز على المجني عليه:  يطلق لا يكفي أن  -
من أن الطاعن الأول قد أطلق عياراً    الحكم في مدوناته  لا يجدي ما أورده  -

وأرد  أصابه  عليه  المجني  على  هذا  نارياً  عليه لاقتصار  أجهز  آخر  بعيار  فه 
في الجريمة دون أن يكشف عن القصد البيان على مجرد سرد الفعل المادي  

  فإن الحكم المطعون الخاص فيها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه. ومن ثم  
قاصراً   يكون  رقم  فيه  ]الطعن  والإحالة.  نقضه  جلسة    34لسنة    701متعيناً 

 ( 675ـ ص 15س  1964/ 11/ 16
وإذا كان كل ما أورده الحكم في خصوص توافرها قوله إنه "بمجرد عدم استجابة    -

السيارة النقل لأمره )أي لأمر الطاعن( بالوقوف اكتفى بإطلاق عيار واحد صوبه  
ي ظهر السيارة من الخلف وعن قرب اشرة وقد كان يعتللى المجني عليه مبع
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ه أي في مقتل من مقاتله" ثم استطرد شديد لا يجاوز نصف المتر فأصابه في رأس
ع  "ينم  المتهم  أتاه  ما  أن  إلى  عليه  الحكم  المفروضة  بالتعليمات  استهانة  ن 

ي إثبات لذي أورده الحكم فواستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون". ولما كان هذا ا
لا يتحقق به سوى مجرد اتجاه قصد الطاعن إلى ارتكاب الفعل المادي،    نية القتل

نية  ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن قيام تلك الوهو  
  33س    1982/    11/    16جلسة    52لسنة    2271بنفس الطاعن )الطعن رقم  

 (  887صـ 
 وأقوال الشهود:  ان كيفية التصويب لا يكفي بي  -
ى استدلال الحكم من أقوال الشاهدين وكيفية التصويب وظروف الحال في الدعو   -

القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأي استنتاجي لا يفي نية  د على توافر 
العلم الحقيقي بنية الفاعل ثم إن انخفاض مستوى التصويب واتجاهه إلى الناحية  

به كان  لا  التي  عليه  المجني  اليقيا  وجه  على  هذه يدل  في  التصويب  بأن  ن 
من عنف الخصومة في  الصورة كان بقصد إزهاق روحه، وكان ما قاله الحكم  
تؤدي حتماً إلى إثبات نية  المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاقها لا  

ة وهو لا يكفي  القتل لديه لاحتمال أن لا تتعدى نيته في هذه الحالة مجرد الإصاب
كما أن تعدد الأعيرة التي أطلقت دون أن تحدث إصابة إلا  إثبات نية القتل،  في  

ا يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامي عالم بأصول من واحد منها مم
لديه نية القتل. ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا  التصويب كانت  

ا  لتي دان الطاعن بهفي جريمة القتل ا  يكفي في الكشف عن القصد الخاص 
عن  وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. )الط

 ( 859صـ   20س  1969/  6/  9جلسة   39لسنة  673رقم 
 لا يكفي مواصلة الاعتداء بمؤخرة البندقية:   -
لبندقية ما دام  ما أورده الحكم من مواصلة الاعتداء على المجني عليه بمؤخرة ا  -

ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة لدى الطاعن وقتذاك. ومن  يقم لدى المحكمة    لم
ن فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه. ثم فإن الحكم المطعو 

 .(1102صـ   20س   1969/  10/  20جلسة   39نة لس  843)الطعن رقم 
 لا يكفي أن السلاح معمر بالرصاص:  -
ناريا معمرا ب  - أصابت إحداها  الرصاص وقد أطلق منه طلقات  يحمل سلاحاً 

ل الأمر الذي يعيب الحكم المجني عليه دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القت
)الطعن   نقضه.  صـ    21س    5/1970/ 4سة  جل  40لسنة    424ويستوجب 

664 ) 
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 لركن المادي:  لا يكفي مجرد الحديث عن ا -
الفعل المادي الذي قارفه  لا يكفي ما أورده الحكم في مدوناته من حديث عن    -

صـ    21س    1970/    5/    10جلسة    40لسنة    530)الطعن رقم  .  الطاعن
689) . 

وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص استدلالا منه على توافرها لدى الطاعن    -
ومها ولما حاولت الاستغاثة أطبق على  من أنه جثم فوق المجني عليها أثناء ن

لا يفيد سوى    -كاتماً نفسها حتى فاضت روحها    عنقها ليكتم نفسها وظل كذلك
ة  ا لا يكفي بذاته لثبوت نيتكاب الفعل المادي، وهو ممجرد قصد الطاعن ار 

القتل ما دام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاعن. )الطعن رقم 
 (57ص   28س   1977/  1/  10ة  جلس 46لسنة  950

ة اغراقهم  ي كان يستقلها المجني عليهم ومحاولومباغتة المتهم لقائد السيارة الت -
لسنة    429المادي. )الطعن رقم    بترعة لا يفيد سوي تعمد الطاعن ارتكاب الفعل 

 ( 638صـ   29 س 1978/   6/  19جلسة  48
 قتل ولا تعدد الضربات بمطواة: لا يكفي أن السلاح قاتل بطبيعته والإصابة في م  -
سافة  بة المجني عليهما في مقتل وعلى ماستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصا   -

لضربات وإصابة المجني  قريبة، كما أن استعمال الطاعن الثاني مطواة وتعدد ا
شادة وهروب الطاعنين عقب الحادث، عليه الثاني في مقتل وسابقة حصول م

رقم   )الطعن  القتل.  نية  لثبوت  بذاته  يكفي  جلسة    42لسنة    933لا 
 (1174صـ  23س  1972/ 11/ 12

إطلاق عيار ناري على المجني عليه من مسافة قريبة، وإصابته في مقتل لا    -
جلسة    54لسنة    818اعن كان ينوي إزهاق روحه. )الطعن رقم  يفيد حتماً أن الط

 (.  889صـ  35س  1984/   12/   11
ريا قاتلًا بطبيعته  إذا كان ما قاله الحكم من استعمال الطاعن الأول سلاحا نا  -

في فخذه، لا يصح أن يُستنتج  ا ناريا أصاب المجني عليه الأول  وإطلاقه عيار 
أن الطاعن صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً    منه قصد القتل، إلا إذا أثبت 

ي موضع يعد مقتلًا من جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم، كما لا  إصابته ف
ما أورده الحكم   أقوال المجني عليه أو الشهود ولايكفي في استظهار هذه النية  

الاعت مواصلة  لدى  من  يقم  لم  دام  ما  البندقية  بمؤخرة  عليه  المجني  على  داء 
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من ثم فإن  المحكمة ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة لدى الطاعن وقتذاك، و 
الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة  

وبالنسبالنسب والثاني  الأول  للطاعنين  أة  يقدم  لم  الذي  الثالث  للطاعن  سبابا  بة 
رقم   )الطعن  العدالة.  سير  لحسن  وذلك  جلسة    39  لسنة  843لطعنه 

 (. 1102صـ  20س  1969/ 10/ 20
 لا يكفي القول بدافع الانتقام:  -

ا  إذا كان كل ما ذكرته المحكمة في صدد إثبات نية القتل قبل المتهمين هو أنهم
لم الانتقام  بعامل  مدفوعين  فكان  أخيهما،  على  الاعتداء  من  وقع  القول  ا  هذا 

لحكم قاصراً قصورا يعيبه. ]الطعن  المرسل بغير دليل يستند إليه لا يكفي، ويكون ا
 (.574صـ 1  س 1950/  5  / 2جلسة   20لسنة   6رقم 

 في شخص المجني عليه والحيدة عن الهدف:  الغلط -

د بالفعل الذي على القتل العمد أن يكون المتهم قد قص كفي للعقاب  ي 
ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود،   ،قارفه إزهاق روح إنسان

أو عن الخطأ    ،فعلواء أكان ذلك ناشئا عن الخطأ في شخص من وقع عليه الس
حالتين  في توجيه الفعل، فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة في ال

جلسة    13لسنة    1146الطعن رقم  )صود قتله.  كما لو وقع الفعل على ذات المق
 (. 252 صـ 6  س 1943/  5/   10

وهو ما يفترض أن المتهم خلط بين    :ني عليهالغلط في شخص المج 
القصد   ينفي  أن الآخر، لا  قتله معتقدا  أو شرع في  أحدهما،  فقتل  شخصين، 

 الجنائي.  
الجاني    المجني عليه لا تأثير لهما في مسئوليةالخطأ في شخص  وهذا   

 جريمة من جرائم الخطأ والإهمال. بوصفه مرتكبا جريمة عمدية لا 
ي أن المتهم أطلق عيارا ناريا بقصد الثابتة بالحكم ه  فإذا كانت الواقعة

قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولًا عن جناية  
ابهما كان مقصوداً المجني عليهما الاثنين مادام العيار الذي أصالشروع في قتل  

بالنسبة  م تحدث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة  به القتل. ولا يهم إذن عد 
 5س    4/1941/ 7ق جلسة  11نة  لس  928للمجني عليه الآخر )الطعن رقم  

 (.435ص 
من ماهية  فالخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا  

تحقيقا   ارتكبه  الذي  الجنائي  الإصابة  الفعل  عن  مسئولًا  فيعتبر  القصد،  لهذا 
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تعمد ضربه، لأنه  العم الذي  غير  ولو أصاب شخصا  الضرب دية  إنما قصد 
الجاني وليس باعتبار المجني عليه )الطعن رقم  وتعمده، والعمد يكون باعتبار  

 (. 563ص  14س   1963/ 24/6ق جلسة   33لسنة  628
واحدة لأن المقصود عند الخطأ في شخصية المجني عليه تقوم جريمة  و 

 مكان الاعتداء. بالقتل لم يكن موجودا في 
عمد إلى قتل شخص معين    ن الجانيفتعني أ  :أما الحيدة عن الهدف

فيطلق عليه النار ولكنه يخطئه ويصيب آخر كان يقف إلى جواره، وفي هذه  
الشر  الأولى:  جريمتان،  تقوم  فيالحالة  عمدا  المقصود    وع  الشخص  قتل 

ة الحيدة عن الهدف، أو  ثانية: قتل الشخص الذي أصيب نتيجبالتصويب، وال
فالحيدة عن الهدف لا تنفي القصد  روحه.  الشروع في قتله عمدا إذا لم تزهق  

 الجنائي. 
فإذا صوب شخص على إنسان عيارا ناريا بقصد قتله فأخطأه وأصاب  

وتعمده  بار هذا الشخص قاتلًا عمداً لأنه نوى القتل  إنساناً آخر فقتله وجب اعت 
ي ترتبت على قصده الجنائي )الطعن رقم  فهو مسئول عن النتائج الاحتمالية الت

 (. 125ص   2س  1930/ 11/ 20ق جلسة    47نة  لس 1819
فيكفي للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي 

 القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود سواءقارفه إزهاق روح إنسان ولو كان  
يه الفعل أو عن الخطأ في أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عل

ي الحالتين كما  يع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة فتوجيه الفعل، فإن جم
ق جلسة    13لسنة    1146لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله )الطعن رقم  

 (. 252س   5/1943/ 10
خص من انصرفت نية المتهم إلى  ولا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن ش 

صد بشخص  له أو أنه تردد في تحديد هذا الشخص، ذلك أن عدم تحديد الق قت
 يؤثر في قيامه ولا يدل معين بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى شخص آخر لا

رة من صور القصد على انتفائه مادامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صو 
طأ في الشخص، فإن كانت الأولى فالمسئولية  غير المحدد أو من حالات الخ

بالجريمة العمدية حسب النتيجة    وافرة الأركان وإن كانت الثانية فالجاني يؤخذ مت
س   1957/ 3/12ق جلسة 27لسنة  1215يها فعله )الطعن رقم التي انتهى إل

 (. 939ص  8
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على جماعة بنية القتل فأصاب آخر ليس    وإذا أطلق شخص عيارا ناريا 
لسنة    1568)الطعن رقم    الجماعة المتشاجرة فقتله اعتبر قاتلًا عمدا  من هذه

 (. 309ص  1 س 1929/ 23/5ق جلسة  46
 الباعث على القتل: -

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها، فمتى توافرت أركان 
ا ينكشف  لم  العقاب ولو  إلى مقارفتها  الجريمة وجب  الجاني  دفع  الذي  لباعث 

 (.69ص  4س   1937/  4/  26ق جلسة   7لسنة  895رقم )الطعن 
تبيانها في الأحكام الصادرة  فالبواعث ليست من أركان الجرائم الواجب  

خلو الحكم من بيان الباعث الذي دفع المتهم إلى ارتكاب الجريمة لا  بالعقوبة. ف
 (.583ص    4س    1939/    10/    23لسة  ق ج  9لسنة    1097يبطله )الطعن  

البواعث إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها   ينظر إلى  والقانون لا 
 (.29صـ    6س    1942/ 11/ 30جلسة    12لسنة    1886صراحة. )الطعن رقم  

فالقصد الجنائي يعد متوافرا لدى من أقدم على القتل لتخليص المجني  
عليه من آلام مرض لا أمل في شفائه، أو من يقتل تحت زعم الوطن والدين  

 قتول كان خائنا لوطنه أو كان كافرا.  مدعيا أن الم
ي متوافرا، ولا عدم معرفة الباعث لا يحول دون اعتبار القصد الجنائ و 

"فخلو الحكم من بيان   ،ه عن الحديث عن الباعث على القتليعيب الحكم سكوت
يبطله. )الطعن رقم   الجريمة لا  إلى ارتكاب  المتهم  دفع  الذي    1097الباعث 

 (. 583صـ  4س  1939  / 10/  23جلسة  9لسنة 
فالقصد الجنائي في جريمة الإحراق يتحقق بمجرد تعمد وضع النار في  

إلى  الأش يلتفت  ولا  لإتلافها.  تنظيف  ياء  كان  الإحراق  من  القصد  بأن  القول 
المكان ولم يكن الإضرار بمالك الأشياء لأن هذا إحلال للباعث محل القصد 

  1931/    5/    21جلسة    1لسنة    6رقم    الجنائي والبواعث لا اعتداد بها. )الطعن
 (.327صـ  2س 

طى الساحب شيكا لا  وجريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أع
د أو أعطى شيكا له مقابل ثم أمر بعدم السحب من الرصيد مبلغا  يقابله رصي

بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك، والمسئولية الجنائية في صدد 
تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك. )الطعن هذه الجريمة لا  

 (.381صـ   2013 / 3/   16جلسة    2لسنة  28691رقم 
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ئي في جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز  والقصد الجنا 
التي   المادة  بأن  المحرز  توفر ركن الإحراز مع علم  المادة مخدرة، فمتى  بأن 

فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية وحق العقاب. ولا يحرزها هي مادة مخدرة  
بوليس ومعه  ، فإذا تقدم شخص بنفسه إلى ال عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز

كانت   مثلًا  والديه  وبين  بينه  شجر  لخلاف  السجن  دخول  قاصدا  مخدرة  مادة 
م يتوفر الجريمة مستوفية أركانها وحق عليه العقاب؛ ولا تصح تبرئته يزعم أنه ل 

  1931/    12/    28جلسة    2لسنة    944لديه أي قصد إجرامي. )الطعن رقم  
 (.  378صـ  2مكتب فني  

 

 الثالث  الفرع

 القصد الاحتماليالمباشر والقصد 

 والقصد المحدد وغير المحدد

 

 القصد المباشر:  -

القصد المباشر، هو أن تتجه إرادة الجاني مباشرة إلى الاعتداء على   
يحميه القانون، والإرادة حين تتجه إلى هذا الاتجاه، تكون قد استندت الحق الذي  

علم   بإلى  ثابت  عناصر  يقيني  ع توافر  وأهم  تفكير  الجريمة،  إليه  يتجه  نصر 
النتيجة الإجرامية ، إذ يتوقعها كأثر لفعله، وفي القتل  الجاني في الجريمة هو 

   أثر حتمي لفعله. يقتضي ذلك أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه ك
 صورتا القصد المباشر:  -

لوفاة فيها هي الغرض للقصد المباشر صورتان: الصورة الأولى تكون ا 
من الاعتداء على المجني عليه، فهو يعتدي من أجل  الذي يهدف إليه الجاني  

إحداث الوفاة، ومثال ذلك: من يطلق النار على غريمه في مقتل ويكون غرضه  
ي يهدف إليه صورة الثانية تفترض ارتباط الوفاة بالغرض الذ إزهاق روحه، وال

جني عليه، فالجاني يهدف إلى نتيجة معينة  الجاني من فعل الاعتداء على الم
نها ترتبط بها الوفاة، بحيث لا يتصور بلوغ الهدف من دون أن تتحقق الوفاة، ولك

رويعه  ومثال ذلك: كمن يطلق النار على شخص يركب دراجة نارية قاصدا ت
يه ويتركها أو يخاف ويسلمها له، أو  وإلقاء الرعب في نفسه كي يفر المجني عل

 لقتل هنا يكون متوافرا. ه وهو يستولي عليها، فإن القصد المباشر في الا يقاوم
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  :في القتل القصد الاحتمالي -

وبين    بينه  الخلاف  يكمن  المباشر،  غير  القصد  أو  الاحتمالي  القصد 
الفعل  القصد المباشر ف من حدوث ي أن الجاني لا يكون موقنا وقت ارتكاب 

وثها، بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل  النتيجة، ولكنه مع ذلك لا يستبعد حد 
 كن أن يقع وألا يقع. أو يم

القصد القصد الاحتمالي عرفته محكمة النقض فيما قضت به من أن: "و  
العمد، وهو لا يمكن تعريفه  الاحتمالي يقوم مقام القصد الأصيل في تكوين ركن  

قع إن قد يتعدى  كدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتو إلا بأنه نية ثانوية غير مؤ 
عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلًا، فيمضي  فعله الغرض المنوي  

رض الغير المقصود، ومظنة وجود تلك  مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغ
ل هذه النتيجة وعدم حصولها لديه، والمراد بوضع تعريفه  النية هي استواء حصو 

كون  ه من وجود النية على كل حال، وأن يعلى هذا الوجه أن يعلم أنه لابد في
جامعاً لكل الصور التي تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية  

الذي    لى الاحتراس من الخلط بين العمد والخطأ والضابط العمليفيها داعيا إ
وجوده،   عدم  أو  الاحتمالي  القصد  وجود  به  الآتي  يُعرَّف  السؤال  وضع  هو 

عليه فعلتهوالإجابة  ارتكاب  عند  الجاني  كان  "هل  مريدا    :  بالذات  المقصودة 
فعلًا ولم تنفيذها ولو تعدَّى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع  

ال كان  فإن  لا؟"  أم  له في الأصل  بالإيجاب تحقق وجود يكن مقصوداً  جواب 
أما إن كان   يكون في الأمر سوى القصد الاحتمالي،  خطأ   بالسلب فهناك لا 

توفر شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها، ثم إن  يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب  
واقع من اعتراف أو بينات أو  الإجابة على هذا السؤال تنبني طبعا على أدلة ال

مالي لا يتحقق في صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد  قرائن، وعليه فالقصد الاحت
عة  ا له ليأكلها فاستبقى زيد هذه القطله مادة سامة في قطعة حلوى وأعطاه  فوضع

وجاء بكر فوجدها فأكل منها فمات، فإن المتهم في هذه الحالة يعاقب بتهمة 
القالشروع في قتل   بادعاء أن  صد  زيد فقط ولا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر 

الثانوية غير موجودة   النية  بل الموجودة نية متركزة  الاحتمالي قد تحقق، لأن 
مقصورة عليه وغير متجاوزة  على الغرض الأصلي المقصود بالذات    منصبة كلها

رقم   )الطعن  آخر  إجرامي  غرض  أي  إلى  جلسة    47لسنة    1835له  ق 
 (. 168ص   2س  1930/ 12/ 25
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" بأن:  قضت  الاكما  ن  يحتمال القصد  ثاهو  نفس  ية  بها  تختلج  نوية 
يُ يالجان أن  يمكن  فعله  أن  يتوقع  أن  قوامه  الاجرامي ،  النتيجة  التحدث  لا    ية 

تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول   ييتغياها بالدرجة الأولى، فيمضى مع ذلك ف
هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها، ومن ثم يجب لتوفر 

قد توقع وفاة المجنى    يأن يكون الجان   ،يمة القتل العمد ر جي  ف   يحتمالالقصد الا
يقبل و  لفعله، وأن  النتيجة، وينبغ عليه كأثر ممكن  على    ييرضى بتحقق هذه 

يقض الذى  فالحكم  متهم  بإدانة  الجناية    يى  القصد اهذه  توافر  إلى  ستنادا 
وح  تجاه إرادته نحو إزهاق ر استقلالًا عن  اأن يعنى بالتحدث    ،لديه  يالاحتمال 

متمثلاً  الأول   ي ف  المجنى عليه،  الغرض  إلى جانب  الغرض  هذا  تحقق  قبوله 
  ي يكفيه فتدل عليه وتكشف عنه، فلا    يرد الأدلة التله، وأن يو ستهدفه بفعاالذى  

ستطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل اهذا المقام التحدث عن  
 عليه.  وقبول إزهاق روح المجنى  يعلى التوقع الفعل

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله  
ورة  القتل العمد فقد تطلب الشارع قصدا خاصا فيها وهو ضر "وحيث إن جريمة  

وهو الحالة    يتوافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة إذا ما توافر القصد الاحتمال
أو المحتملة لفعله أو الذى يعلم أن الذهنية للشخص الذى يتمثل النتائج الممكنة  

ون تحقق هذه النتائج  يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكوضعا إجراميا معينا  
الوضع هذا  ف  أو  أالهدف    يداخلًا  يريده  ولكنه  النشاط  إلى  الدافع  يريد    يأو 

قد يتعمد جريمة معينة فتتحقق بدلا منها جريمة   يالنشاط، وعلى ذلك فإن الجان
ية القصد د تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً لنظر أخرى أو ق

   تحصل إذا كانت مقبولة   يعن جميع النتائج الت   يالجان  مساءلة   يينبغ   يالاحتمال 
أو بالأقل متوقع حدوثها، وإذ كان ذلك، وكان المتهم قد جذب المجنى عليها 

ريمة وضع يده على  داخل المنزل المهجور لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الج
المجنى  إلى وفاة  الذى أدى  المتهم هو  الفعل من جانب  ذلك    فيها وأنفها فإن 

فة التشريحية، وأن تلك أورى تقرير الصعليها نتيجة اسفكسيا كتم النفس كما  
ترتبت على فعل المتهم مألوفة ومتوقعة نتيجة وضع اليد على فاها    يالنتيجة الت 

نفسها، العرض، كما   ي وبالتال  وأنفها وكتم  المقصودة وهى هتك  حقق جريمته 
القتل العمد لتوافر القصد  تحقق معها جريمة أخرى كنتيجة للأولى وهى جريمة  

هذا الخصوص، وما ساقه    يكان ما أورده الحكم فحقه". ولما    يف  يالاحتمال 
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حق الطاعن قد وقف عند    يستدلالًا منه على توافر نية القتل فامن أدلة الثبوت  
الت توقع تحقق وفاحد  المجندليل على إمكان  الطاعن    ية  لفعل    -عليه كأثر 

التوقع  نى بالكشف عن توافر  دون أن يع  -ج المألوفة  عتبار أن ذلك من النتائاب
عليه فإنه يكون مشوبا    ي تجاه إرادته نحو إزهاق روح المجنالدى الطاعن و   يالفعل

ص   48س    4/1997/ 3ق جلسة    66لسنة    10639بالقصور )الطعن رقم  
420 .) 

ومتى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك  
على إحداث   -بطريق مباشر أو غير مباشر    -تنوعة تعاونت  لعوامل أخرى م

وفاة المجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج، فالمتهم مسئول عن  
ولو لم    يحتمالالا  كافة النتائج التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده

  2058يتوقع هذه النتائج، لأنه كان يجب عليه قانوناً أن يتوقعها )الطعن رقم  
 (. 207ص  3س   1933/ 20/11ق جلسة  3لسنة 

وما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة  
ائج المحتمل التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولًا عن جميع النت

حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال 
  41سيم المسئولية )الطعن رقم ما لم يثبت أن المجني عليه كان متعمداً تج  فيه

 (. 382ص  7س   1956/ 19/3ق جلسة   26لسنة 
ومتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار أيا كان الباعث عليه، 

سواء أكان الغرض من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته، أم كان وضع  أي  
لتحقيق غرض آالنا المؤمن عليها  خر كالحصول على قيمة  ر وسيلة  الأشياء 

على أنه مهما يكن قصد الجاني الأول من وضع النار في المكان المسكون فهو 
الن كافة  عن  ومسئول  الاحتمالي  بقصده  الجريمة  هذه  في  أيضاً  تائج  مأخوذ 

 9الاحتمالية الناشئة عن فعله، لأنه كان يجب أن يتوقع حصولها )الطعن رقم  
 (.413ص  3س   1935/ 21/1لسة ق ج 5لسنة 

عليه    ي قد توقع وفاة المجن  يالقتل يعنى أن الجان   يف   يلحتمافالقصد الا 
ولكنه لم يكترث بحدوثها أو أن حدوثها لقى قبولا لديه إن    ي كأثر لسلوكه الماد 

   ثت.حد  يه
فالأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك في   

ئج غير مقصودة  لك الفعل، إلا أن الشارع وقد توقع حصول نتاارتكابه متى وقع ذ 
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لذاتها وفقا للمجرى العادي للأمور، خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا  
كان من واجبه أن يتوقع    عن النتائج المحتملة لعمله متى كان في مقدوره أو

الف نحو  توجهت  قد  تكون  وأن  لابد  الفاعل  إرادة  أن  أساس  على  عل  حصولها 
  8س    25/6/1957ق جلسة    27لسنة    484ونتائجه الطبيعية )الطعن رقم  

 (.717ص 
من قانون العقوبات وإن وردت في باب الاشتراك إلا أنها    43والمادة   

الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة    جاءت في باب الأحكام الابتدائية، فدل
ما يكون بالنظر  ير الاحتمال إنأنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن تحديد مناط تقد 

التي اتجهت إليها إرادة الفاعل أولا وبالذات وما يحتمل أن ينتج  إلى الجريمة  
ق جلسة    27لسنة    484عنها عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور )الطعن رقم  

 (.  717ص  8س   6/1957/ 25
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا النص أنه روعي في أن "عبارة   
المقصال على  الدلالة  في  أمعن  الطبيعية"  الحالية  نتيجة  "النتيجة  عبارة  من  ود 

مما مفاده   121/179المباشرة" التي استعملها التقنين المصري القديم في المادة  
النتيجة لا طبيعية ولا محتملة لسبب تدخل عامل    بطريق الاقتضاء أنه إذا كانت 

لرابطة تنعدم ولا يسأل الجاني إلا  شاذ وغير مألوف بين الفعل والنتيجة، فإن ا
إليها إلا أن يفرض   عن جريمة اتجهت إرادته  التي  الجرح وحدها  أو  الضرب 

الشارع المسئولية المحتملة فرضا ويلقيها على عاتق الجاني بنص صريح كما  
من قانون العقوبات وغيرها )الطعن    257و   168و  126لحال في المواد  هو ا
 (. 717ص   8س   6/1957/ 25ق جلسة  27لسنة  484رقم 

الزمن الواقع بين تنفيذ فعل من شأنه القتل وبين    ييطرأ فوقصد القتل قد  
الدواء خطأ ويفطن    يا فمً سُ   يحدوث القتل نتيجة لهذا الفعل، كأن يضع صيدل

المريض الدواء ويموت أثر    دون أن يلفت النظر إليه فيتعاطى  إلى هذا الخطأ
فند ع  يالسم ويشترط لمؤاخذة الصيدل يكون    استطاعته  ي ئذ عن قتل عمد أن 

تنبيه المريض قبل تعاطى الدواء ولا يفعل ذلك مؤيدا بإرادته حدوث وفاة المريض  
روف مادية الوقت المناسب لظ  ياستطاعته إجراء هذا التنبيه ف  يفإذا لم يكن ف

نه فلا يمكن أن ينسب إليه قصد القتل وإنما يسأل عن قتل بإهمال )د. حالت دو 
 (.815ق ص س بهنام قانون العقوبات المرجع السابرمسي

المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصا آخر سواء   ى فإذا انتو 
  أكان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه، 
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فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد، كما لو كانت ضربته قد أصابت 
إلى امرأة وإصابتها  حدة  ، وإذن فإن توجيه المتهم ضربة وا من قصد إلى إصابته

بها هي وابنتها الصغيرة التي كانت تحملها ولم تكن مقصودة بالإيذاء ذلك يجعله  
الإصابة ع مضاعفات  وعن  البنت  إصابة  عن  متعمدة مسئولا  أنها  أساس  لى 

 (. 76ص  7س   1946/ 18/2ق جلسة   16لسنة  243)الطعن رقم 
ول المحرك  من المتهم هو السبب الأ  لضرب الذي وقعومتى ثبت أن ا

لعوامل أخرى تعاونت وإن تنوعت على إحداث وفاة المجني عليه سواء أكان  
لنتائج التي  ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة ا

ترتبت على فعلته مأخوذا في ذلك بالقصد الاحتمالي إذ كان عليه أن يتوقع كل  
  3/1938/ 21ق جلسة    8لسنة    996  ه النتائج الجائزة الحصول )الطعن رقمهذ 

 (. 172ص  4س 
المجني      ألقى على  المتهم  أن  بالحكم هي  الثابتة  الواقعة  كانت  وإذا 

رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة  عليه سيخا من الحديد انغرس في  
ام هو قد  حيحة ماد فإن مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصدها تكون ص

المحتملة ) نتائجه  العاهة كانت من  رقم  الطعن  قصد مجرد الضرب ومادامت 
 (.  352ص  5س   1/1941/ 20ق جلسة    10لسنة   1878

الجنائية علاقة مادية  ولما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد  
ب عليه أن  لجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجتبدأ بالفعل الذي اقترفه ا

ة موضوعية  عله إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسأليتوقعه من النتائج المألوفة لف 
ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة  

ه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه، وإذ كان النقض علي 
طاعن أنه ركل المجني عليه في بطنه  في حق الالحكم المطعون فيه قد أثبت  

رابطة السببية بين هذا الفعل وبين سقوط    ملقيا إياه خارج الترام ودلل على توافر
الترام فمرت عليه وهشمت   وانزلاقه تحت عجلات  رأسه وصدره المجني عليه 

الصفة   تقرير  واقع  من  وذلك  حياته  ففقد  مخه  جوهر  من  بجانب  وأطاحت 
صابات المجني عليه أدت إلى وفاته وإنها جائزة الحدوث ي أثبت إالتشريحية الذ 

م عليه بما يجعل الطاعن مسئولا في صحيح القانون عن  من مرور عجلات الترا 
يه في بطنه ملقيا إياه خارج  جميع النتائج المحتمل حصولها من ركل المجني عل

لسنة    1013رقم  الترام أثناء سيره وبسقوطه أسفل عجلاته ومرورها عليه )الطعن  
 (.  235ص   29س   3/1978/ 6ق جلسة  47
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 القصد الاحتمالي: الاتفاق على ارتكاب جريمة يوفر -

من قانون    43الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده بحسب المادة  
ل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي  العقوبات لتحمي

كابها متى كانت الجريمة التي وقعت  فق على ارتلك التي اتوقعت بالفعل غير ت
لى ارتكاب الجريمة الأخرى، ذلك بأن نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم ع

التي يحتمل ع النتائج  يتوقع كافة  قانونا أن  قلًا وبحكم  الشريك مفروض عليه 
المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها،  

ق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين فإن القانون يفرض  فإذا اتف
عقوبات على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا    43بحكم المادة  

ف منزله  دخولهم  عند  عليه  المجني  يستيقظ  فيحاول  أن  ماله  عن  دفاعاً  يقاوم 
ى حياته  اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا عل

، ليأمنوا شره تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول
يجعله القانون    -وهي حادثة السرقة    -فكل من كانت له يد في أولى الحوادث  

 الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة   مسئولًا بصفته شريكا عن
تطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار  محتملة للأولى، وإذا لم يكن في الاس

بنية مباشرة، لعدم قيام الد  ليل على ذلك، فإن وجوده في أنه شريك في القتل 
علق  مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يت

بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم 
ليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن  . ومسئو يكن توقعه فعلاً 

ق جلسة    4لسنة    10طوراً أو أية أداة أخرى )الطعن رقم  يحمل سكيناً أو سا
 (.234ص   3س   1934/ 8/1

 لقصد الاحتمالي:المباشر فلا يتوافر ا إذا لم يتوافر القصد -

مكن للفعل ثم قبولها،  القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر م
معينة ولكن الفعل  فعله يريد تحقيق نتيجة إجرامية  بمعنى أنه إذا اقترف الجاني  

الجاني ومن    ةأفضى إلى نتيجة أخرى أشد جسامة من الأولى وكان في استطاع 
حتمالي يعد متوافراً لديه بالنسبة لها ويكون أساساً  يتوقعها فإن القصد الاواجبه أن  

، وتفترض فكرة القصد الاحتمالي أنه قد توافر لدى الجاني القصد لمسئوليته عنها
للالمب بالنسبة  أن  اشر  يعني  ما  وهو  الفعل،  بارتكاب  تحقيقها  أراد  التي  نتيجة 
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ون أن يستند إلى قصد مباشر يتوافر القصد الاحتمالي لا يقوم مستقلًا بذاته د 
مراً لابد منه  لمباشر ألدى الجاني أولًا، ومن ثم كان التحقق من توافر القصد ا

في كل صوره   -  قبل القول بتوافر القصد الاحتمالي، ولما كان القصد الجنائي
يفترض نتيجة ينصرف إليها ويكون أساساً للمسئولية عنها، فإن اجتماع القصد   -

من    المباشر جسامة  أشد  إحداهما  نتيجتين  حتماً  يفترض  الاحتمالي  والقصد 
ينص المباشر  فالقصد  االأخرى،  إلى  ينصرف  رف  بينما  جسامة  الأقل  لنتيجة 

، فإذا لم يتوافر القصد المباشر لدى القصد الاحتمالي إلى النتيجة الأشد جسامة
ة  تيجة إجراميإلى تحقيق ن- عندما اقترف فعله  - الجاني لأن إرادته لم تتجه  

 فلا سبيل إلى توافر القصد الاحتمالي، فإذا أفضى الفعل إلى نتيجة إجرامية فلا 
 يسأل عنها سوى مسئولية غير عمدية. 

طعون فيه أن إصابات  لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الم
الطاعن   إلى  المسندة  الأولى  التهمة  بوصف  أسماؤهم  المبينة  عليهم  المجني 

ة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة اثنين منهم قد حدثت نتيجة زيادة  والموضح
يزات المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح  اعي وتركمستوى النشاط الإشع
في شأن البيئة والتي    1994لسنة    4القانون رقم    من   47به بالمخالفة للمادة  

رامة جزاء على مخالفتها  من القانون ذاته عقوبتي السجن والغ  88فرضت المادة  
يته عن  ومن ثم فإنه كي يصح مؤاخذة الطاعن بالقصد الاحتمالي وتقرير مسئول

  95 صابة ووفاة المجني عليهم ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة عملًا بالمادةإ
من قانون البيئة سالف الذكر أن يتوافر لدى الطاعن القصد الجنائي المباشر  

من القانون سالف الإشارة إليه، بمعنى أن تكون إرادته قد    47في مخالفة المادة  
ات المواد المشعة في الهواء عن الحد ي وتركيز اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاع

هذا القصد، ولا يكفي في هذا الصدد أن  المسموح به وأن يعنى الحكم باستظهار  
عم فعل  نتيجة  تحققت  قد  الإشعاعي  النشاط  في  الزيادة  هذه  قوامه تكون  دي 

العمل  تنظيم  قانون  أو  البيئة  قانون  يفرضه  بواجب  القيام  عن  الامتناع 
والتي فرض لها    -  1960لسنة    59القرار بالقانون رقم  الصادر ببالإشعاعات  

ما دام لم يثبت أن إرادة الطاعن قد اتجهت إلى تحقيق    -القانون عقوبة الجنحة  
ان الحكم المطعون فيه قد عاقب  هذه النتيجة بزيادة النشاط الإشعاعي، وإذ ك

لسنة    4م  قانون رقمن ال  95الطاعن بالأشغال الشاقة المؤقتة عملًا بنص المادة  
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ر لديه في  في شأن البيئة دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي المباش  1994
من ذات القانون. فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب جره    47مخالفة المادة  
  73لسنة    56615تطبيق القانون، بما يوجب نقضه )الطعن رقم    إلى الخطأ في 

 (. 116ص  56س   2/2005/ 6ق جلسة 
مباشرة إلى    يأن تتجه إرادة الجان   يقد يكون مباشرا أ  يلقصد الجنائ اف

المج  أ  ينإزهاق روح  الجان  يعليه،  الوفاة كأثر حتم  ييكون  توقع  لفعل    يقد 
 عليه. ي مساسه بجسم المجن 

الجنائ  الجان  يف  يوالقصد  يكون مباشرا متى كان غرض  من    يالقتل 
أنه يرتكب هذا الفعل من أجل    يعليه هو إزهاق روحه، أ  يالمساس بجسم المجن 

صدره وكذلك إذا ما   يإحداث الوفاة، ومثال ذلك من يطلق النار على شخص ف
ومثال ذلك   يمن سلوك ماد   ييستهدفه الجان   يكانت الوفاة نتيجة للغرض الذ 

صورة العجز عن السيطرة    يالدولة ف  يالحاكم ف  قنبلة لإظهار النظاممن يفجر  
 ن ذلك لا محالة وفاة عدد من الأشخاص. على زمام الأمور فينتج ع

 مسئولية المحرض عن القصد الاحتمالي:  -
الأصل أنَّ الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها   

من قانون العقوبات إلا أن الشارع    40المادة    بإحدى الطرق المنصوص عليها في 
تقع نتيجة محتملة  اتها وإنما  إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذ 

ا للمجرى العادي للأمور قد  للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفق
خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته  

لأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس  ا
ن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه  اني لا بد أافتراض أن إرادة الج

من قانون العقوبات، وتحديد مناط    43في المادة    الطبيعية وهو ما نص عليه 
جهت إليها إرادة الفاعل تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي ات

 للأمور.  أولًا وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلًا وبحكم المجرى العادي
الشخص على سرقة بالإكراه فاستجاب  فإذا حرض شخص شخصا آخر  

للأمور من شأنه    يكراه وفقا للمجرى العاد الإض وكان فعل السرقة بلهذا التحري
العمد وهو ما القتل  إلى وقوع  يتعين على    أن يؤدى  أن    الشخص الآخركان 

ان محتملا ويسأل  مما يجعل وقوع الجريمة الأخرى "القتل" ك  في تفكيره،  يدخله
 الإتلاف.   القتل من النتائج المحتملة للتحريض على السرقة أو، ذلك أن عنه
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وإذا حرض شخص آخر على قتل بكر فأخطأه وقتل زيدا فإن المحرض 
ام قد فوض غيره في القتل، لأنه يعتبر السبب يكون مسئولا عن قتل عمد، ماد 

 ل.  تق الأول المنتج للقتل الذي ارتكبه وكيله في ال
 القصد المحدود والقصد غير المحدود:  -

قصد القتل إما أن يكون منحصرا في تعمد قتل شخص معين، وإما أن   
يكون موجها بكيفية غير محدودة إلى قتل شخص أو أشخاص غير معينين،  

في الحالتين واحد، وهو أن الجاني مسئول عما أراده سواء بكيفية محدودة   والحكم
 ودة. أو بكيفية غير محد 

اليقين الفعل الذي   ففي صورة القصد المحدود يريد الجاني على وجه 
يقارفه والضرر الذي ينتج عنه، كما لو أراد قتل "زيد" ويقتله، فمسئوليته في هذه 

المحدود تكون فكرة النتيجة لدى الجاني غير    الصورة واضحة، وفي القصد غير
ن يطلق عيارا ناريا  مة، كممؤكدة في نفسه، وإن كان قد قصد القتل بصفة عا

على جمع من الناس ويقتل شخصا من هذا الجمع، فهو مسئول عن قتل عند 
بالرغم من أنه لم يكن يقصد شخص معين، ولم يعرف القتيل الذي قتله، إلا أنه  

 القتل.    كان لديه قصد 
يكون القصد محددا حين تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق العدوان في  "و 

أو  مخصوص  إلى  لمدى    محل  إرادته  اتجهت  إذا  محدد  غير  ويكون  معين، 
العدوان على الحق أيا كان محله ومهما بلغ مداه، فإذا اتجهت إرادة الجاني إلى  

فإن قصده في كل جريمة شخص أو إيذائه أو سرقة ماله، ثم نفذ ما اعتزم،    قتل
دان  في مي ا، أما إذا اتجهت إرادته إلى تفجير قنبلةمن هذه الجرائم يكون محدود 

عام، أو إلى قطع الطريق على المارة ونهب ما معهم من مال، فإن قصده يكون 
غير محدود، لأنه في الحالة الأولى يقصد الإيذاء أيا كان شخص المعتدى عليه  

وان، وهو في الحالة الثانية يقصد السرقة أيا كان نوع  ومهما كانت نتائج العد 
والقصدان مالكه،  شخص  أو  وقدره  ال  المال  فكلاهما  في  سيان،  القانوني  نظر 

كاف لقيام العمد" )د. عوض محمد: قانون العقوبات القسم العام، مؤسسة الثقافة  
 (.  252صـ  1981الجامعية بالإسكندرية طبعة  
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 الفرع الرابع 

 صدإثبات الق

 

بالظروف   يدرك  وإنما  الظاهر  بالحس  يُدرك  لا  أمر خفي  القتل  قصد 
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما  ارات  والأمالمحيطة بالدعوى  

يضمره في نفسه، كما أن استخلاص هذه النية في عناصر الدعوى موكول إلى 
ق    49لسنة    1283)الطعن رقم    قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

   (. 994ص   30س   30/12/1979جلسة 
تل من استعمال آلة، أو  وكما قدمنا، فإنه يمكن الاستدلال على نية الق 

موضع من جسمه يعد مقتلا، أو من شدة الطعنات  إصابة المجني عليه في  
وموالاتها، أو وجود ضغينة مشهورة بين الجاني والمجني عليه، أو سبق تهديد 

ن، إذا ما تأيدت  يه بالقتل، ويلاحظ أن هذه المظاهر مجرد قرائالجاني للمجني عل
 بمظاهر أخرى.  

القويكفي لإثبات   صد الجنائي أن يكون العمد في ارتكاب توافر ركن 
فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجني عليه   ،الفعل مفهوما من عبارات الحكم

الطعن  عن عمد منه )  يفيد حتما أن الفعل الإيجابي الذي وقع من المتهم قد صدر 
 (.  88ص  4س  1937/ 10/ 25ق جلسة  7لسنة   1904رقم 
أمر موضوعي تبت فيه محكمة  ية القتل لدى الجاني  واستخلاص توافر ن    

الموضوع بلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدمات 
لت عليها في إثبات توافر هذه النية لا تؤدي عقلا إل ى ثبوتها، فإذا كانت التي عوَّ

جود  الحكم أنه لم يعن بالتحدث عن دليل معين هو و   مؤدية إليه فلا يطعن في 
القتل، لأن هذا لا يستلزمه إلا بيان  ضغينة بين الجاني والمجني عليه تدعو إلى  

الباعث على ارتكاب الجريمة وهو مهما اختلف فلا تأثير له قانونا في كيانها،  
ل الإصابة  القتل تمسكه بأن الأداة المضبوطة لا تحدث مثكذلك لا يجدي المتهم ب

ذلك فضلا عن كونه نزاعا موضوعيا فإنه  التي وجد أثرها بالمجني عليه، لأن  
ج ما دامت المحكمة قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بأنه هو الذي غير منت 

ن هذه أحدث الإصابات بالمجني عليه وبأنه أحدثها بآلة حادة دون أن تقول إ
( التحقيق  أثناء  ضبطت  التي  هي  رقم  الالآلة  جلسة    9لسنة    99طعن  ق 

 (.  432ص  4س   1/1939/ 16
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ومسألة تعمد القتل هي مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تعريف   
لها، وهى زيادة على ذلك أمر داخلي متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد  

ره إلى سلطة قاضي الموضوع وحده  حتما من ظرف معين بل يرجع أمر توف
تقلالا وخارجا عن  تقدير الوقائع، فله أن يستخلصه ويثبت توافره اسوحريته في  

للأركان المادية الظاهرة وليس في وسع محكمة   البيانات التي يثبتها في حكمه
النقض أن تتدخل في بحث هذه المسألة إلا في حالة وجود تناقض ظاهر بين  

المباشرة التي  ة التي يثبتها قاضي الموضوع وبين النتيجة بعض الظروف المادي
التناقض الصريح حتى ولو كان خاصا    يستخلصها منها، لأن وجود مثل هذا

لسنة    1762الطعن رقم  شأنه أن يلحق بالحكم بطلانا جوهريا )بالموضوع من  
 (.  20ص   1س  1928/ 15/11ق جلسة  45

صد القتل بقوله "ومن حيث كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ق  فإذا
للشك وهي    العمد فقد توافرت لدى المتهم مما لا يدع مجالا  القتل  أنه عن نية

ما بان من تقرير الصفة التشريحية من  مستفادة من ظروف الدعوى وملابساتها و 
أن المتهم استل سكينا ذات نصل حاد مدبب طعن بها المجني عليه عديدا من  

ه، إلى أكثر من موضع قاتل في جسم المجني علي   الطعنات وسددها بقوة وعنف 
نفذ إلى داخله قاطعا لغضروف   منها ما سدده إلى مقدم يسار صدر المجني عليه

الثالث الأي البلوري ومخترقا  الضلع  سر ونافذا لتجويف الصدر وقاطعا للغشاء 
نسيج الفص العلوي للرئة اليسرى وقاطعا لقاعدة الشريان الرئوي وأعلى عضلة  

ووحشية إلى أعلى يسار مقدم  طين الأيمن للقلب، ومنها ما سدده في غلظة  الب
يسر  إلى تجويف البطن وقاطعا للوجه الأمامي للفص الأ  بطن المجني عليه نفذ 

للكبد وغائر بنسيجه مما يقطع ويؤكد أن المتهم ما قصد من ذلك الاعتداء إلا  
قع جثة هامدة، والدافع إزهاق روح المجني عليه عمدا، ولم يتركه إلا بعد أن و 

بسرقة محراثه    ته سابقة اتهام والد المجني عليه للمتهم ووالدهله على ارتكاب جريم
فر نية إزهاق روح المجني عليه والقضاء على  وإتلاف زراعته، وكل ذلك يؤكد توا

تقدم كافيا وسائغا في   حياته تماما لدى المتهم، وإذ كان ما أورده الحكم فيما 
ذا الشأن لا يكون  ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه في هالتدليل على  

ص    31س    10/1980/ 29ق جلسة    50لسنة    831الطعن رقم  له محل )
929 .) 
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وقول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار 
على المجني عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا لا يقيد حرية  

عوى وملابساتها )الطعن  مة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الد المحك
 (. 87ص   12س   16/1/1961 ق جلسة  30لسنة   1598رقم 

 ملاحظة هامة:  -

 نية القتل وسبق الإصرار أمران منفصلان:  -

نية القتل )غير المبيتة( وسبق الإصرار )النية المبيتة( أمران منفصلان،  
 .  عليه متوافرا أيضاتل أن يكون سبق الإصرار ولا يستلزم توفر نية الق 

الذي يرتكب لهذا    نية القتل هي قصد إحداث الموت المعاصر للفعل
فهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة    الغرض، أما سبق الإصرار

إيذاء شخص معين أو غير معين، مما   المصر منها  يكون غرض  أو جناية 
ادي، جد نية القتل من غير إصرار سابق، أي قتل عيترتب عليه أنه يمكن أن تو 

القتل، مثل الضرب أو الجرح  كما يمكن أن يوجد سبق الإصرار من غير نية  
   البسيط. 

 : قي صورته البسيطة  عقوبة القتل العمدي -

)المادة    - البسيطة  العمدي في صورته  الفقرة الأولى( عقوبته هي    234القتل 
 .  السجن المؤيد أو المشدد 
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 الثاني  المطلب

  إباحة القتل عدم وجود سبب من أسباب

 

 تقديم:  -

، إذا توافر سبب قانوني يصبح معه إزهاق  ة القتل العمد لا تتحقق جريم
حق القاتل سبب   يتوافر فما  إذا  ف  حالة الدفاع الشرعي،الروح مباحا، كما في  

 د جريمة قتل.عليه فلا نكون بصد   ييصح معه إزهاق روح المجن  يقانون
 حالات يجوز فيها إباحة القتل: -

 :  يأولا: حالة الدفاع الشرع
حددها   يالحالات الثلاث الت  يف  أو المال  عن النفس  الدفاع الشرعي 

فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا   :يالقانون وه
  ، إنسان بالقوةإتيان امرأة كرها عنها أو هتك عرض  و التخوف أسباب معقولة،  

 :يحالات أربع ه   يدفاع عن المال فالو   عقوبات(  249)المادة    واختطاف إنسان 
العمد حريال المعدودة من  وسرقة    ،ق  السرقات  فالجنايات،  من  ليلا    ي والدخول 

وفعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة متى    ،أحد ملحقاته  يمنزل مسكون أو ف
 عقوبات(.   250دة )الما كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

غير   في  الشرعي  الدفاع  لحق  استعمالا  العمد  القتل  يحظر  والقانون 
ت أن القتل لازما لرد  السابقة التي حددها على سبيل الحصر، ولو ثب الحالات  

الخطر ومتناسب معه، واستعمال حق الدفاع الشرعي في الحالات السابقة له  
 ع الخطر.  شروط حددها القانون ومن بينها تناسب القتل م

ومن المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة  
أو التحيل لارتكابها  بق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها  سواء بتوفر س 

دون  حال  لعدوان  حالا  ردا  يفترض  الذي  الشرعي  الدفاع  موجب  حتما  انتفى 
اع الشرعي لم يشرع للانتقام  الإسلاس وإعمال الخطة في إنفاذه لهذا ولأن الدف

الاعتداء لكف  بل  الغرماء  رقم    من  جلسة    39لسنة    1634)الطعن  ق 
 (.  157ص  21س   1/1970/ 26

 محكوم عليه.   يومثال ذلك تنفيذ حكم الإعدام ف  القتل تنفيذا لواجب  ثانيا:
دون حصول مخالفة لأصول وأحكام    حالة ممارسة رخصة الملاكمة  يف   ثالثا:

 رياضية.  هذه اللعبة ال
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 ي.  خطأ طب يحالة عدم وجود أ يف  الوفاة على أثر عملية جراحية رابعا:
 بيح القتل:  عليه لا يرضا المجني -

"المساهم في الانتحار بعمل تنفيذي لا بمجرد فعل مجهز أو كان  ولما   
مسهل أو متمم، يعد فاعلا في قتل لا مجرد شريك في الانتحار، ولا يعد عمله  

، فمن باب أولى يكون من نفذ القتل به جريمة القتل أو الشروع فيهمباحا وتتوافر  
رمسيس بهنام، المرجع  د.  راجع  )يجب أن يعاقب"    على من كان راضيا به فإنه 

 (. 226السابق صـ 
القتل إشفاقا بمن يعانون آلاما مبرحة غير قابلة للعلاج   ومن ثم فإن 

 الباعث عليها الشفقة بالقتيل.    إراحة لهم من عذابهم، فإنه يعتبر جريمة، ولو كان
 حق الدفاع الشرعي:  لبحثهل يشترط اعتراف المتهم  -

سبب من    -على النحو مار البيان    -ي  م به أن الدفاع الشرعلمسلمن ا 
أسباب الإباحة، فإن حكمه يتعلق بالنظام العام، فسبب الإباحة يجرد الفعل من  

عليه ولغيره، ومن هنا كانت  معتدَى  حقا لل  ئصفته الإجرامية، وبالتالي فإنه ينش 
الشرعي من تلقاء  الأحكام التي توجب على المحكمة أن تتعرض لحالة الدفاع  

ى توفرت مقوماته ولو لم يُدفع به أمامها أو كان المتهم مُنكرًا لما أسند  نفسها مت
 إليه. 

إذا كانت أدلة الإدانة كما ذكرتها المحكمة في حكمها، تفيد أن المتهم  ف 
م  يُوِقع فِعل الضرب على المجني عليه إلا بعد أن بدأه هذا بالضرب فإن عد   لم

ح لها    -ولو من تلقاء نفسها    -تحدث المحكمة   عن حالة الدفاع الشرعي التي تُرشِ 
ا مبطلًا للحكم ولا يغني عن ذلك واقعة الدعوى بما يُثبتها أو ينفيها يكون قصورً 

المتهم يُنكر التهمة أو أن هذه الحالة مُنتفية  قولها بأنه لا محلَّ لهذا البحث لأن  
، ذلك لأن المحكمة وهي مطلوب هيجَار زَجَّ بنفسه فلأن المتهم أصيب في شِ 

منها أن تفصل في دعوى جنائية، لا يمكن في القانون أن تكون مُقيدة بمسلك 
جار ليس من شأن ه في  المتهم في دفاعه واعترافه بالتهمة أو إنكاره إياها ولأن الشِ 

ذاته أن يجعل كل من اشتركوا فيه مُستوجبين للعقاب بلا قيد ولا شرط، إذ ليس 
ل المعتدَى عليه حق الدفاع الشرعي   يمن شك ف جار يبدأ باعتداء يخوِ  أن الشِ 

متى اعتقد أن المعتدِي سوف لا يكُفُّ عن التمادي في الاعتداء، ومتى التزم هو  
ال له في  المرسومة  الحدود  دفاعه  ق    12لسنة    2272قانون )الطعن رقم  في 

 (.72ص  6س   28/12/1942جلسة 
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يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس    اوإيراد الحكم في مدوناته م
قصورا   يعد  الحالة  تلك  قيام  ينفي  أن  دون  إدانته  إلى  وانتهاؤه  الطاعن،  لدى 

 وتناقضا.  
فاده أن المتهم  كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مَ فإذا  

عن  ع الشرعي، هو الذي بدأ بالعدوان على الطا الأول الذي نَفَي عنه حالة الدفا
يَبدر من الطاعن أي فعل حِيال  إثر حضوره إلى مكان الحادث، رغم أنه ل م 

ح  المتهم الأول أو أحد من فريقه، وكان ما أورده الحكم على ه ذه الصورة يُرشِ 
النفس لدى الطاعن، وقد دانه دون أن ينفي قيام  لقيام حالة الدفاع الشرعي عن 

تمحيص أو يبين وجه الرأي فيها  ك الحالة في حقه، من غير أن يتناولها بال تل
تسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، فإن وذلك حتى ي

التناقض في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه  الحكم يكون مشوبا بالقصور و 
 (.  276ص   53س  2002/ 11/2ق جلسة  63لسنة   19560عن رقم )الط

الد و ظروف  من  المحكمة  تبينت  ما  أن  إذا  فيها  القائمة  والأدلة  عوى 
هم كان في حالة دفاع شرعي، فإنه يكون عليها أن تُعامله على هذا الأساس  المت

ب  قد رأى أن مصلحته في الدفاع تتحقق بإنكار ارتكا  ولو كان هو أو المدافع عنه
 (. 18ص    6س    9/11/1942ق جلسة    12لسنة    1931الواقعة بتاتًا )الطعن  

داث العاهة قد أسس ذلك دان الطاعن بتهمة إحوإذا كان الحكم حين  
على عدم توافر حالة الدفاع الشرعي لديه، وأغفل الإشارة إلى الإصابات التي  

يرد بشيء على والتي اتهم في إحداثها المجني عليه ووالده، ولم  حدثت بالطاعن  
ن أن المجني عليه ووالده ذهبا إلى زراعة  ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته م

بالف عليه  واعتديا  الاعتداء،  بقصد  لاستظهار  الطاعن  الحكم  يتعرض  ولم  عل، 
وقع منه، وأثر   الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي

دفاع الشرعي مكتفياً بالقول إنه لم يثبت أن  ذلك في قيام أو عدم قيام حالة ال
دون أن يتصدى لمناقشة ما    عن أراد من ضربه أن يرد ضربا موجهاً إليهالطا

  متى كان ذلك فإنه يكون قاصرا واجبا   -اعن في هذا الصدد  ذكره محامي الط
 (. 431ص    4س    1/1953/ 27سة  ق جل  22لسنة    1209نقضه )الطعن رقم  

شرع لرد أي اعتداء   ع الشرعي عن النفس قد كما قضت بأن حق الدفا
ان لزاما على المحكمة أن  على نفس المدافع أو على نفس غيره، ومن ثم فإنه ك
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طاعن والاعتداء الذي وقع منه تستظهر الصلة بين الاعتداء الذي وقع على ال
تشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من  وأي الاعتداءين كان الأسبق لأن ال

عن النفس وإما أن    ليس فيه من مدافع فتنتفي فيه مظنة الدفاع الشرعيكليهما  
ي حقه حالة يق ورداً له من الفريق الآخر الذي تصدق فيكون مبادأة بعدوان فر 

  1972/    4/    24جلسة    42لسنة    245الدفاع الشرعي عن النفس. الطعن رقم  
 .  (606ص   23س

 تهم:اف الماعتر فيها محكمة النقض ـ الأحكام التي اشترطت

لقد تباينت أحكام النقض فاشترطت في بعضها اعتراف المتهم بارتكاب   
سندة إليه كشرط لالتزام حكم الإدانة بإعمال الدفع أو الرد عليه، ثم  الجريمة الم
مرة   وفيماعادة  شرطا  ليس  الحالة  هذه  في  الاعتراف  إن  وقالت  يلي    أخرى 

 تطبيقات لهذه الأحكام المتباينة:  
بأن عفقضت  "يجب  يكون  ه  أن  الشرعي  الدفاع  بحالة  يتمسك  من  لى 

التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، إذ  معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف  
يه وتمسكه في آن واحد بحالة الدفاع مما لا شك فيه أن إنكار المتهم ما أسند إل

م أمران  )الطعن  الشرعي  صريحا"  نفياً  الآخر  أحدهما  ينفي    23رقم  تناقضان 
 (. 233ص   3س  1/1934/ 2ق جلسة  4لسنة 

ي  لا  النفس  عن  الشرعي  الدفاع  بظرف  التمسك  مع  وأن  إلا  ستقيم 
ف التي دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً  الاعتراف بالحادثة وتبيان الظرو 

غيره، فإذا ظل المتهم مُنكرا ما وقع  عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال  
ق جلسة    5سنة  ل  870للدفاع الشرعي أساس يقوم عليه )الطعن رقم    منه، لم يبق

 (. 463ص   3س   1935/ 8/4
 النقض عن شرط اعتراف المتهم: محكمة م التي عدلت فيها حكاـ الأ

ولكن محكمة النقض عدلت عن هذا الاتجاه وقضت بأن "قضاء محكمة  
الشرعي   الدفاع  حالة  لقيام  يشترط  لا  أنه  على  استقر  قد  الاعتراف  النقض 

رقم   جلسة    22لسنة    1209بالجريمة")الطعن  ص   4س    27/1/1953ق 
431 .) 

هم وأسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع م قد دان المتومتى كان الحك
إنكاره الاعتداء على  الشرع يتفق مع  المتهم لا  دفاع  بالقول إن  لديه مكتفياً  ي 

المتهم في هذا الصدد،    المجني عليه، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامي
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حالة   لقيام  يشترط  لا  أنه  ذلك  البيان،  في  بالقصور  مشوبا  يكون  الدفاع  فإنه 
ه المحكمة )الطعن رقم  ة حسبما استقر عليه قضاء هذ الشرعي الاعتراف بالجريم

 (. 887ص  8س   11/11/1957ق جلسة   27لسنة  900
لقي يشترط  أنه لا  النقض على  "استقر قضاء محكمة  قد  ام حالة  وأنه 

رقم   )الطعن  بالجريمة"  الاعتراف  الشرعي  جلسة    34لسنة    483الدفاع  ق 
 (  624ص  15س  1964/ 10/ 26

الدفاع   حالة  لقيام  يشترط  لا  أنه  المقرر  من  الاعتراف  وأنه  الشرعي 
 (. 34ص    37س    1/1988/ 8ق جلسة    55لسنة    3030بالجريمة )الطعن رقم  

 عتراف المتهم: النقض حديثا إلى اشتراط امحكمة ـ عودة 
وحديثًا نجد أن محكمة النقض عادت إلى المبادئ التي عدلت عنها في  

  بأنه "يجب على من يتمسك بحالة   2017من قضائها فقضت في عام    فترة ما
الدفاع الشرعي أن يكون معترفا بما وقع منه وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى  

متهم ما أسند إليه وتمسكه في آن  هذا الذي وقع منه إذ مما لا شك أن إنكار ال
خر نفيا صريحا  واحد بحالة الدفاع الشرعي أمران متناقضان ينفي أحدهما الآ

 . (3/10/2017ق جلسة   87لسنة   1895)الطعن رقم 
كما قضت بأنه "لما كان التمسك بحق الدفاع الشرعي الذي يستوجب 

معترفًا بالجريمة    من قبل القضاء الموضوعي ردًا خاصًا يقتضي أن يكون الجاني
يزة الدفاع  الواقعة منه اعترافا صريحًا لا لبس فيه ومتمسكًا في الوقت ذاته بأن غر 

صدر منه أما إذا كان المتهم    هي التي دفعته إلى اقتراف ما  عن النفس أو المال
لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلي فإن المحكمة تكون في حل  

الدفع استقلالا اكتفاء باستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت   من ألا ترد على هذا
عن ذلك، فإن   لمعاملة المتهم بمقتضاه. وفضلا  لديها واستخلاص ما تراه منها

حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من واقعة الدعوى  
إن ما  المجني عليهما أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، ف

ق    84لسنة    7820يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون ولا محل له )الطعن رقم  
 (. 897ص  65س   2/12/2014جلسة 

 ـ ما المقصود بصراحة الدفع: 

أن محكمة النقض اشترط في الدفع بتوافر حالة الدفاع    على الرغم من 
  نه أب  قضت الشرعي أن يكون صريحا لا لبس فيه، إلا أنها في أقضية أخرى لها  

بلفظه،   إيراده  والمال  النفس  الشرعي عن  الدفاع  بحالة  التمسك  في  يشترط  لا 
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نونا  تمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال لا يشترط فيه قا فقضت بأن "ال
إيراده بلفظه، وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك في مرافعته بأنه لم يكن معتديا وأنه  

ما كان يَرُد اعتداءً وقع عليه من المجني  على فرض صحة ما أسند إليه، فهو إن
  26لسنة    13شرعي )الطعن رقم  عليه وفريقه، فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع ال

 (.  449ص  7س   1956/ 27/3لسة ق ج
لا يشترط في التمسك بحالة الدفاع "  :ضت بأنهقوكررت ذات الحكم ف 

ن المتهم قد تمسك  الشرعي عن النفس إيراده بصريح لفظه. فإذا كان المدافع ع 
كان    بأن هذا الأخير لم يكن معتدياً وأنه على فرض صحة ما أسند إليه فهو إنما

تمسكه بقيام تلك الحادثة"  يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه، فإن مفاد ذلك  
 (. 127ص   13س   1962/ 12/2ق جلسة   32لسنة   66)الطعن رقم 

ع الشرعي متى توفرت ولمحكمة الموضوع أن تقضي بقيام حالة الدفا
  1118به المتهم، أو كان قد أنكر التهمة )الطعن رقم  مقوماته، ولو لم يدفع  

 ( 55ص  7س   1956/ 16/1ق جلسة   25لسنة 
متى كان ما أبداه الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معنى  و 

  - لمصلحة قدرها    -الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وإن كان  
لم ير إبداء الدفع بعبارته المألوفة، وكانت أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام  

ليم ليثبت قيام حالة  ولكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سهذه الحالة،  
لسنة  64الدفاع الشرعي أو ينفيها، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه )الطعن رقم 

 (. 423ص  9س  1958/ 28/4ق جلسة  28
كا الدفاوإذا  بجلسة  ن  مرافعته  في  أثار  قد  الأول  الطاعن  عن  ع 

لواقعة أن تبلغ من إدارة النجدة بوجود  أن بداية اتصال السلطات با  7/2016/ 31
جرة فكان يجب أن يأتي بالبلاغ في البداية ولم يحدد من الذي أبلغ وهذا  مشا

ان  يكون لمجهول وأن ما أتى في بلاغه أن أحداث الواقعة هي مشاجرة في مك
موقف للسيارات ثم تم إنهاء المشاجرة وانصرف الأطراف ثم قام طرفا المشاجرة  

وأضاف أيضا أنها وصفت    بمرافقيهم وقاموا بإحضار الأسلحة النارية،بالاستعانة  
بمشاجرة حيث إنها قالت أنه من الطرف الأول إلى السابع تم الاعتداء على  

وقف كل منهم ولم تحدد من الذي الطرف من الثامن إلى الرابع عشر ولم تحدد م
قضاء التهمة." بدأ في تلك المشاجرة فضلا عن أن الدفاع الشرعي يؤدي إلى ان
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عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن  ويبين مما تقدم أن المدافع  
النفس الذي لا يشترط في التمسك به قانونا إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة. 

ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لما كان  
المحكمة  ع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على  لهذا الدفع أو يرد عليه م 

أن تناقشها في حكمها وترد عليها ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور )الطعن  
 (.  4/11/2017ق جلسة  86لسنة  33194رقم 

وأسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع قد دان المتهم  متى كان الحكم  و 
دفاع ا بالقول إن  لديه مكتفياً  إنكاره الاعتداء على  الشرعي  يتفق مع  لمتهم لا 

جني عليه، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامي المتهم في هذا الصدد،  الم
ا حالة  لقيام  يشترط  لا  أنه  ذلك  البيان،  في  بالقصور  مشوباً  يكون  لدفاع  فإنه 

الشرعي الاعتراف بالجريمة حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة )الطعن رقم  
 (. 887ص  8س   11/11/1957ق جلسة   27لسنة  900

 صة: ـ الخلا

فإنه يتعين صرف عبارة النقض التي تشترط فيها أن يكون   ،وعلى ذلك 
ى فيها  يُبدَ   لا إلى صراحة العبارة التي ،االدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي صريحً 

الدفع، بل إلى قطعية دلالتها على المعنى المقصود، ذلك بأنه لا فرق بين أن  
وبين أن يقرر بأنه    ،لشرعي في جانبهصرح المتهم بأن يدفع بقيام حالة الدفاع ايُ 

الشرط  هي  الجدية  فإن  عليه،  المجني  من  عليه  وقع  اعتداء  على  يرد  كان 
الدفع مصحوبا بوقائع ترشح عقلا لقبوله    الجوهري، وهذا الشرط يقتضي أن يكون 

        (. 169لسابق ص المرجع ا  )د. عوض محمد، التعليق على أحكام القضاء
         جدية: ـ تطبيقات لدفوع غير

دفع   أي  بل  الشرعي،  بالدفاع  الدفع  جدية  في  يقدح  ما  أن  شك  لا 
لال عليه  يظاهره من وقائع الدعوى، أو الاستد   موضوعي آخر هو تجرده مما

 فيما يلي تطبيقات على عدم جدية الدفع:بما لا يؤدي إليه، ونورد 
 ـ دفع مرسل: 

من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعي يجب ـ حتى تلتزم المحكمة بالرد   ـ
عليه ـ أن يكون جديا وصريحا، أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام  

قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعي قوله "وقد   هذه الحالة، ولما كان كل ما 



92 
 

ن أن يبين أساس هذا القول من واقع و د تتوافر احتياطيًا ظروف الدفاع الشرعي"  
الأوراق وظروفه ومبناه، فإنه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد  

المحكمة أن    دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ولا يحق للطاعن أن يطالب 
تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي لم تر من  

ق    42لسنة    253ا، بعد تحقيق الدعوى، قيام هذه الحالة )الطعن رقم  ه بجان
 (.  614ص  23س   24/4/1972جلسة 

 ـ دفع يستند إلى واقعة غير منتجة: 

البة المحكمة بالرد عليه في  إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب، لمط  -
يكون ص بوقوعحكمها، أن  المتهم  بالتسليم من جانب    الفعل منه   ريحا مقرونا 

كان   فإذا  المال،  أو  النفس  على  منه  يَخشى  فعل  لدفع  كان  إنما  وقوعه  وبأن 
الظاهر من مَحضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد أنكر الفعل المسند إليه، وأن  

نه، بل أسس دفاعه على أنه لم يرتكب الحادثة، وكل  محاميه لم يقل بوقوعه م 
المجني عليه كان متفوقا عليه في    نما قاله لينفي عنه وقوع أي اعتداء هو أ

ك بقيام حالة الدفاع الشرعي، وإذن فالمحكمة مع إيرادها   القوة، فهذا ليس فيه تمسُّ
دانة المتهم  الواقعة حسبما استخلصته من التحقيقات، وخلوصها مما أوردته إلى إ

ق    11لسنة    1470لم تكن ملزمة بالتحدث عن قيام تلك الحالة )الطعن رقم  
   (. 16/6/1941جلسة 

 النقض بشأن الدفاع الشرعي:  محكمة ـ رأينا فيما يبدو تَعارضًا في أحكام
النظام   الدفاع الشرعي من  م عَرضه، واستنادًا إلى أن  لما كان ما تقدَّ

النقض في مسألة    محكمة  ا بين أحكامليس هناك تعارضً   العام، يُمكننا القول بأن
ب أن تتعرض له المحكمة متى كانت الدفاع الشرعي، فالأحكام صريحة في وجو 

لد  الثابتة  دفاع شرعييها  الوقائع  المتهم كان في حالة  أن  لم    ،دالة على  ولو 
 نكرا لما أسند إليه.ولو كان المتهم مُ  ،يطلب دفاعه اعتباره كذلك

ب"أمَّا   يُعَد القول  أن  يجوز  لا  المتهم  الدفاع   أن  حالات  من  حالة  في 
بالفعل الذي وقع منه، فمحله عند مطالبة المتهم    الشرعي إلا إذا كان مُعترفًا 

الشرعي، فإن هذه  المحكم الدفاع  بأن تتحدَّث صراحة في حكمها عن حالة  ة 
عه بأنه حين ارتكب  المطالبة لا تقُبل مُنه إلا إذا كان هو قد تمسك أمامها في دفا

ت يه إنما كان يستعمل حقه في الدفاع الشرعي، ولكن ما دامالفعل المسند إل



93 
 

واقتنعت بوجودها    ،رعيالمحكمة هي التي استظهرت من تحقيقها حالة الدفاع الش
حول دون معاملتها للمتهم على مقتضى ما رأت أي حائل من  فلا يمكن أن يَ 

رقم    دفاع عنه بقيام تلك الحالة. )الطعنعدم اعتراف المتهم أو عدم تمسك ال
 (. 18ص  6س   9/11/1942ق جلسة    12لسنة   1931

 ب التفرقة بينهما: تان يجـ حال

 ـ الحالة الأولى: وفيها على المحكمة التعرض للدفاع الشرعي وهي:  

 ـ حالة ما إذا كانت الوقائع دالة على الدفاع الشرعي: 

لة  حاحكمة دالة على أن المتهم كان في إذا كانت وقائع الثابتة لدى الم 
لو كان المتهم منكرا  دفاع شرعي، وجب عليها أن تتعرض له من تلقاء نفسها و 

 تباره في حالة دفاع شرعي. للاتهام أو كان محاميه لم يطلب اع
بل إن محكمة النقض قضت بقصور الحكم إذا كان في تلخيصه للواقعة  

إذ رعي ثم قعدت عن بحثه، فقضت بأنه: "قد أشار إلى ما يرشح لحالة دفاع ش
يرشح   ما  قال  قد  الدعوى  لواقعة  تلخيصه  في  الحكم  الدفاع  كان  حالة  لقيام 

ضرب المجني عليه وإحداث عاهة به،  الشرعي، ومع ذلك دان الطاعن بجريمة  
دون أن ينفي قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأي فيها حتى  

القانون عليتسنى لمحكمة   الحكم النقض مراقبة صحة تطبيق  الواقعة، فإن  ى 
)ا نقضه  ويتعين  البيان  قاصر  رقم  يكون  جلسة    24لسنة    2070لطعن  ق 

 (.  399ص  6س   1/1955/ 10
كما قضت بأنه "إذا ظل المتهم مُنكرا ما وقع منه، لم يبق للدفاع الشرعي   

عة نفسها ناطقة بوجود  أساس يقوم عليه، إلا في حالة ما إذا كانت ظروف الواق 
لفت  الدفاع عن النفس أو المال وعندئذ يجوز للمحامي عن المتهم أن يحالة  

لظروف من المحكمة إلى هذه الظروف، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه ا
  8/4/1935ق جلسة    5لسنة    870تلقاء نفسها وتبني عليها حكمها" )الطعن رقم  

 (.463ص  3س 
للدفاع الشرعي وهي حالة انتفاء  تعرضا لا تلتزم المحكمة بالـ الحالة الثانية: وفيه

 المتهم: به شرعي ولم يدفع الوقائع الدالة على الدفاع ال

فإذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي    
المتهم بتوافر حقه فيه، فلا عليها إن هي لم تتناول بحث قيام حالة    عولم يدف
 الشرعي من عمده.  الدفاع 
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 في هذه الحالة:  ـ المشكلة

: هل إذا دفع المتهم بتوافر ولكن الإشكالية التي تثور في هذه الحالة هي 
ي في جانيه على الرغم من أن الأوراق لا ترشح لقيامه، أن  حق الدفاع الشرع

يكون مُعترفًا، وأن يكون الدفع صريحًا لا لبس فيه، وبدون عبارة )على فرض 
  .الفعل(ثبوت 

 ـ رأي الفقه: 

ة  استقرت عليه أحكام النقض منذ بداية الخمسينات من أن قيام حال   ما 
المسند إليه    الدفاع الشرعي في جانب المتهم مشروط باعترافه بارتكاب الفعل

يفتقر إلى السند القانوني، لأن قيام حالة الدفاع الشرعي ـ كواقعة ـ يسبق بطبيعة  
با لا يتصور أن يكون هذا رتكاب الفعل محل الاتهام، فالحال اعتراف المتهم 

يتقدم المشروط، الاعتراف شرطا لقيام تلك الحالة، لأن ال شرط بحكم المنطق 
شرط "لإثبات" قيام حالة الدفاع   -بفرض لزومه    -وإنما الصحيح أن الاعتراف  

يامها، وما كان ينبغي الخلط بين شروط  قالشرعي، وليس عنصرا من عناصر  
لاعتراف أن يكون شرطا لقيام  تلك الحالة وشروط إثباتها، وإذا انتفى عن ا قيام  

قيامها، لأن    ي، فإنه لا يلزم بالضرورة أن يكون شرطا لإثبات حالة الدفاع الشرع
الأصل العام في الإثبات هو حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أي  

وليس في القانون ما يوجب    يطمئن إليه ما لم ينص القانون على غير ذلك،دليل  
عترف المتهم  ألا يقضي بقيام حالة الدفاع الشرعي إلا إذا ا   على قاضي الموضوع

كان اجتهادا من جانب محكمة النقض وقد   بارتكاب الفعل المسند إليه، وإنما
متهم في حالة دفاع عدلت عنه، وجرى قضاؤها على أنه لا يشترط لاعتبار ال

ع صحيح  ارتكاب الواقعة، وهو ما يكون أكثر اتفاقا مشرعي أن يكون قد اعترف ب
أحك على  تعليقات  محمد،  عوض  )د.  دار القانون  الثاني،  الجزء  القضاء،  ام 

 (. 167ص   2019الشروق 
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 المطلب الثالث

 تطبيقات من أحكام النقض

 في نية القتل 

 
اء القتل وإزهاق  تتميز جرائم القتل العمد والشروع فيه قانوناً بنية خاصة هي انتو   -

الذي   العام  الجنائي  القصد  عن  تختلف  وهذه  سائر  الروح  في  القانون  يتطلبه 
جب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في تلك الجرائم  لجرائم العمدية. ومن الواا

الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد  
قاله الحكم من استعمال الطاعن الأول سلاحاً    عليه وتكشف عنه. ولما كان ما

ي فخذه لا أصاب المجني عليه الأول فعته وإطلاقه عيارا ناريا  نارياً قاتلًا بطبي
يصح أن يستنتج منه قصد القتل إلا إذا أثبت أن الطاعن صوب العيار إلى  

ه متعمداً إصابته في موضع يعد مقتلًا من جسمه وهو ما لم يدلل المجني علي 
أو الشهود  يه الحكم، كما لا يكفي في استظهار هذه النية أقوال المجني عليه  عل

على المجني عليه بمؤخرة البندقية ما  لحكم من مواصلة الاعتداء  ولا ما أورده ا
ى الطاعن وقتذاك. دام لم يقم لدى المحكمة ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة لد 

قصور مما يعيبه بما يوجب  ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بال
الثالث الذي لم  والثاني وبالنسبة للطاعن  نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين الأول  

  باً لطعنه وذلك لحسن سير العدالة.يقدم أسبا
 (1102صـ  20س  20/10/1969جلسة  39لسنة  843)الطعن رقم 

دي على النفس  جناية القتل العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التع  -
لجنائي، إزهاق روح المجني  بعنصر خاص هو انتواء الجاني، وهو يرتكب الفعل ا

طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام  يه. ولما كان هذا العنصر ذا  عل
اً بطبيعته أمراً داخلياً يبطنه  الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وكان أيض 

اع تعرفه إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن الجاني ويضمره في نفسه فلا يستط
أن يعني الحكم القاضي  هره، لذلك كان من الواجب  تكشف عن قصد الجاني وتظ 

انة متهم في هذه الجناية عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة  بإد 
   موجبا لنقضه. يعيبه عيبا فإذا أغفل ذلك كان قاصراً قصورا التي تثبت توافره.

 (418صـ  4س  2/1/1939جلسة  8لسنة  2116ن رقم طعال
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ز به قانوناً جناية القتل العمد عن  إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتمي  -
من جرائم التعدي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي    غيرها

ة  كممحالعام الذي يتطلبه القانون في الجرائم الأخرى. لذلك كان لزاماً على ال
هار نية  التي تقضي بإدانة متهم في جريمة قتل عمد أن تعني في حكمها باستظ

ها منها. ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون  العناصر التي استخلصتالقتل وتورد 
الحكم لم يبين أن الجاني    الإصابة جاءت في مقتل من المجني عليه إذا كان 

   يقصد بذلك إزهاق روحه. انك تعمد إصابة المجني عليه في هذا المقتل، وأنه
 (476صـ  4س  27/2/1939جلسة  9لسنة  501الطعن رقم )

لعمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر  القتل ا  إن جناية  -
. وهذا العنصر هو انتواء خاص يختلف عن القصد الجنائي في سائر الجرائم

عند الحكم بالإدانة استظهار    ماً الجاني إزهاق روح المجني عليه. ولذلك يجب دائ
سواء فاعلًا أصلياً  توافره، وذلك على ال  هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على

 ان المحكوم عليه أو شريكا. ك
 (249صـ  5س  21/10/1940جلسة  10لسنة  1179)الطعن 

بعنصر    تتميز  - النفس  التعدي على  العمد عن غيرها من جرائم  القتل  جناية 
قصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه،  ي  أنخاص هو  

ئي العام الذي يتطلبه  يختلف عن القصد الجناالعنصر ذو طابع خاص    وهذا
  - في نفسه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره  

روع فيها  لشباومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو  
بإيراد الأ بالتحدث عنه استقلالًا واستظهاره  دلة التي تدل عليه  يجب أن يعنى 

ثابت من الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه أن  كشف عنه. فإذا كان الوت
من بينهم المتهم " الطاعن " كانوا كامنين    فريقاً من رجال الشرطة " المخبرين "

ه يحمل بندقيته، ولما تنبه إلى وجودهم ناداه  ليع  في الزراعة حين أقبل المجني
من حيث أتى  استدار يريد العودة    ن محاولة الهرب ولكنهالمتهم محذراً إياه م 

متى    -فعاجله المتهم بعيار ناري أرداه قتيلًا ثم ضبط البندقية التي كان يحملها  
زهاق  إ  لىكان ذلك وكانت الواقعة على هذه الصورة ليس فيها ما يدعو المتهم إ

ل العمد واستدل  روح المجني عليه، فان الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية القت
من أن إطلاقه النار على المجني عليه كان مخالفاً  وافر نية القتل لديه  على ت
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أن يبدأ بإرهابه ثم بإطلاق النار على غير  لتعليمات رئيسه وأنه كان يتعين عليه  
لا يفيد توافر القصد الخاص في م من ذلك  حكالما استدل به    -  مقتل من جسمه

  لقصور متعيناً نقضه.جناية القتل العمد، ومن ثم فإنه يكون مشوباً با
 (16صـ  13 س 1/1/1962جلسة  31لسنة  3131)الطعن 

من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على   -
تكابه الفعل الجنائي إزهاق  ار   من  النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني

الجنائي  روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد  
يبط الع أمر  بطبيعته  وهو  الجرائم  سائر  في  القانون  يتطلبه  الذي  الجاني  ام  نه 

استقلالا   عنه  بالتحدث  يعني  أن  القاضي  على  ويتعين  نفسه  في  ويضمره 
عليه وتكشف عنه. فإذا كان ما ذكره الحكم  دل  ي تواستظهاره بإيراد الأدلة الت

لحة نارية معمرة  الطاعنين أسمقصوراً على الاستدلال على هذه النية من حمل  
خير بعيارين في رأسه أوديا  بقصد إطلاقها على المجني عليه وإصابة هذا الأ

وهو ما لا يكفي في استخلاص نية القتل وخاصة بعد أن أثبت الحكم    -بحياته  
حصيله واقعة الدعوى أن الطاعنين لم يطلقا النار على المجني  ض تمعر في  

دون أن يفصح عن أثر هذه الواقعة في   واء للإرهاب عليه وإنما أطلقاها في اله
ذي نسب إليهما تبييت النية على تنفيذه، وكانت إصابة تبيان قصدهما المشترك ال

قق بغير القتل العمد، تتحقد  المجني عليه بعيارين ناريين أوديا بحياته هي نتيجة  
على  قدوا النية  ولا يغني في هذا الشأن ما قاله الحكم من أن الطاعنين كانوا قد ع

ة التي قصدها الجاني  طالما أن إزهاق الروح هو النتيج إزهاق روح المجني عليه  
كما لا يجدي ما أورده الحكم في مدوناته    ،ويتعين على القاضي أن يستظهرها

الطا  أن  الأمن  وأردفه ول قعن  عليه أصابه  المجني  نارياً على  عياراً  أطلق  د 
على مجرد سرد الفعل المادي في ا البيان  بعيار آخر أجهز عليه لاقتصار هذ 

القصد   أن يكشف عن  دون  الحكم مطالباً  الجريمة  كان  ما  وهو  فيها  الخاص 
 . هباستخلاصه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقض 

 (675صـ  15س  1/11/1964جلسة  34لسنة  701عن رقم لط)ا

القتل العمد عن غيرها م  - ن جرائم التعدي على النفس بعنصر  تتميز جريمة 
عل الجنائي إزهاق روح المجني عليه  هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الف  خاص 

وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه  
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فيقانو لا نفسه    ن  في  ويضمره  الجاني  يبطنه  أمر  بطبيعته  وهو  الجرائم  سائر 
ني بالتحدث عنه استقلالًا واستظهاره بإيراد الأدلة  ويتعين على القاضي أن يع 

ف عنه. ولما كان استدلال الحكم من أقوال الشاهدين وكيفية  التي تدل عليه وتكش
الطاعن لم يكن  لدى    القتلالتصويب وظروف الحال في الدعوى على توافر نية  

الفاعل ثم إن انخف بنية  العلم الحقيقي  يفيد  اض  سوى مجرد رأي استنتاجي لا 
ل على  التصويب واتجاهه إلى الناحية التي كان بها المجني عليه لا يد مستوى  

وجه اليقين بأن التصويب في هذه الصورة كان بقصد إزهاق روحه، وكان ما  
وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن  عركة  ي المقاله الحكم من عنف الخصومة ف

لا تتعدى نيته في  حتمال أن  إطلاقها لا تؤدي حتماً إلى إثبات نية القتل لديه لا 
بات نية القتل، كما أن تعدد الأعيرة  هذه الحالة مجرد الإصابة وهو لا يكفي في إث

  ل بأن التي أطلقت دون أن تحدث إصابة إلا من واحد منها مما يتعذر معه القو 
ها وهو خفير نظامي عالم بأصول التصويب كانت لديه نية القتل. ومن ثم  مطلق

ا الصدد لا يكفي في الكشف عن القصد الخاص في حكم في هذ فإن ما أورده ال
ي دان الطاعن بها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه مما  جريمة القتل الت

   يعيبه بما يستوجب نقضه.
 (859صـ  20س  9/6/1969لسة ج 39 لسنة 673الطعن رقم )

النف  - التعدي على  العمد عن غيرها من جرائم  القتل  بعنصر  تتميز جناية  س 
مجني عليه،  هاق روح الخاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إز 

وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه  
عته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه،  بطبي  ، وهوالقانون في سائر الجرائم

ظهاره بإيراد الأدلة  لًا واستويتعين على القاضي أن يعني بالتحدث عنه استقلا
ورده الحكم بياناً لنية القتل العمد لا  التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أ

أن الطاعن الأول من  قارفه  الذي  المادي  الفعل  الحديث عن    ه كان يفيد سوى 
إحداها    يحمل أصابت  طلقات  منه  أطلق  وقد  بالرصاص  معمراً  نارياً  سلاحاً 

كم عن قيام نية القتل بنفس الطاعن الأول،  يكشف الح  المجني عليه دون أن
ك ما قاله الحكم من أن الطاعن الأول أطلق المقذوف وكان لا يغني عن ذل

كشف إثر  على  قتله  "بقصد  عليه  المجني  أصاب  الذي  السواقع  الناري  رقة ة 
والتماسا للخلاص منها دون ضبط الجناة". وهذا الذي ذهب إليه الحكم في هذا  
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حتماً وبطريق اللزوم أن الجاني انتوى إزهاق روح المجني  لا يفيد    الخصوص 
وهو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية عليه  

يكون إطلاق النار بقصد التعدي ذ قد حكم إعلى توافره، وهو ما لم يدلل عليه ال
ال الأمر  إرهابه،  مجرد  أو  عليه  المجني  حركة  شل  أو  افقط  يعيب  لحكم ذي 

   ويستوجب نقضه.
 (664صـ  21 س 1970/  5/  4جلسة  40لسنة  424)الطعن 

بعنصر    - النفس  التعدي على  العمد عن غيرها من جرائم  القتل  تتميز جناية 
به الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه،  ارتكا ي من  خاص هو أن يقصد الجان

ي العام الذي يتطلبه  لجنائ قصد اوهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن ال
يب  طله الجاني ويضمره في نفسه.  القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر 

ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها  
بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي  يعني  ب أن  يج

ن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند صت منها أتكون المحكمة قد استخل
يقصد إزهاق روح المجني عليه. ولكي تصلح تلك الأدلة  إليه كان في الواقع  

ين بياناً يوضحها  أن تب يجب    أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها
ادها إلى  ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون إسن

لحكم. ولما كان  أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في ا
الحكم المطعون فيه لم يعرض كلية لاستظهار قيام نية القتل بنفس الطاعن،  

 يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه  اته لامدون  وكان ما أورده في
قاله الحكم في معرض بيانه    القتل ما  الطاعن، وكان لا يغني في استظهار نية

طاعن قد أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس  لمؤدى أقوال المجني عليه من أن ال
المطلوب   الخاص  القصد  هو  إنما  الروح  إزهاق  أن  إذ  قتله،  اره  استظهقاصداً 

إيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليها، فإن الحكم  ب
   قصور مما يستوجب نقضه والإحالة.شوباً بال يكون م

 (689صـ  21س 10/5/1970جلسة  40لسنة  530)الطعن رقم 

  تتميز جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر   -
قصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه  و أن ي خاص ه 

ذا طابع خوه العنصر  اذا  القصد  يختلف عن  يتطلبه  اص  الذي  العام  لجنائي 
 ، الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسهالقانون في سائر  
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ع فيها  الشرو   اية أوومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجن
ستقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي  يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن ا

المسند   حين ارتكب الفعل الماديكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني  ت
وحتى تصلح تلك الأدلة    ،إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه

ون تحقيقها يجب أن تبين بياناً واضحاً  القان  يتطلب   أساساً تبنى عليه النتيجة التي
ر دون إسنادها  يكتفي بسرد أمو ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى وأن لا  

الة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم. ولما إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإح
  ي الذي كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل الماد 

الطاعنان، ذلك أن استعمال الطاعن الأول لسلاح قاتل بطبيعته وإصابة    قارفه
كما أن استعمال الطاعن الثاني    ،سافة قريبةفي مقتل وعلى مالمجني عليهما  

وتعدد الضربات وإصابة المجني عليه الثاني في مقتل وسابقة حصول    مطواة 
الحادث  عقب  الطاعنين  وهروب  بذا  ،مشادة  يكفي  لثبلا  نيةته  في    وت  القتل 

ات  لأن تلك الإصابإذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانيين    حقهما
حكم من أن الطاعنين  ير القتل العمد. ولا يغني في ذلك ما قاله القد تتحقق بغ 

قصدا قتل المجني عليهما، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص 
الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل  والمظاهر    راد الأدلةالمطلوب استظهاره بإي

ه تدليلًا على توفر نية  المطعون فيعليه. لما كان ما تقدم فإن ما ذكره الحكم  
لغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور وهذا يعيبه بما يستوجب  القتل والشروع فيه لا يب

   نقضه والإحالة.
 (1174ـ ص 33س  12/11/1972جلسة  42لسنة  933)الطعن رقم 

لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف    خفيا   لما كان قصد القتل أمرا  -
ي وتنم عما  الجان   بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها  المحيطة

النية من عناصر الدعوى موكول إلى   يضمره في نفسه, فإن استخلاص هذه 
مطعون فيه قد  كان الحكم الديرية, ولما  قاضي الموضوع في حدود سلطته التق

المتهمين قبل  ثابتة  القتل  نية  إن  "وحيث  بقوله  القتل  نية  قيام  استظهر  هم  من 
يظة أحدثت القتل وبضربات  مجتمعين بالاعتداء على المجني عليهما بعصي غل

متعددة من جسمهما وكذلك في رأسهما وهي مقتل إذ حرك فيهم كوامن الحقد 
لهم الراحل فأقدموا على فعلتهم غير  جوانبهم لقتييحملونه بين  والغضب )الذين(  

من مسئوليات ولم يتركوهما    تب عليهاعابئين بنتيجة أعمالهم أو مقدرين لما يتر 
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ابتغ ما  وهو  قتلى  في  إلا  تفصيلًا  الأول  المتهم  اعتراف  ومن  )المتهمون(  اه 
على ثبوت في التدليل    التحقيقات". وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً 

   القتل لدى الطاعنين، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد. نية
 (373صـ  24س  1973/  3/  25جلسة  43لسنة  87)الطعن رقم 

ية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على  لما كانت جنا  -
إزهاق  فعل الجنائي  النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه ال

ال القصد روح  عن  يختلف  خاص  طابع  ذا  العنصر  هذا  وكان  عليها،  مجني 
طنه  القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبيتطلبه    الجنائي العام الذي

الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية  
يراد الأدلة التي  واستظهاره بإ ن استقلالًا  يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الرك

قتل  ن نية التدل عليه وتكشف عنه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث ع
الدعوى ومؤدى اعتراف الطاعن    استقلالا وإنما عرض لها في صدد بيانه لواقعة

الثاني في التحقيق. وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص استدلالا منه على  
وق المجني عليها أثناء نومها ولما حاولت من أنه جثم فلدى الطاعن    توافرها

ذلك كاتماً نفسها حتى فاضت ها وظل كالاستغاثة أطبق على عنقها ليكتم نفس
مجرد قصد الطاعن ارتكاب الفعل المادي، وهو ما لا  لا يفيد سوى    -روحها  

  ه النية بنفسيكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن قيام هذ 
ن لا يغني في ذلك ما قاله الحكم في معرض بيانه لمسئولية الطاعن الطاعن. وكا

إذ    ن الأول قصد إزهاق روح المجني عليها ليأمن شرها،أن الطاعمن    - الثاني  
أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة 

ف عنه، فإن الحكم  عليه وتكش  كمة أنها تدلالخارجية التي رأت المحوالمظاهر  
 يكون مشوباً بالقصور.  

 (57صـ  28س  1977 / 1/  10جلسة  46لسنة  950)الطعن رقم 

منعزل   - مكان  في  وتركه  مبرحا،  ضربا  بضربه  الحركة  عن  شخص  تعجيز 
وكانت    القتل   نيةمتى اقترن ذلك ب  عمدا  قتلامحروماً من وسائل الحياة، يعتبر  

  تلك الأفعال.نتيجة مباشرة لالوفاة 
 (27 صـ 4 س 1936/  12/  28جلسة  6لسنة  2105الطعن رقم )

ال  - عن  شخص  ضرباتعجيز  بضربه  منعزل م  حركة  مكان  في  وتركه  برحا، 
وكانت    القتل   نية عمدا متى اقترن ذلك بقتلامحروماً من وسائل الحياة، يعتبر  
  الوفاة نتيجة مباشرة لتلك الأفعال.

 (27 صـ 4فني  1936/  12 / 28جلسة  6لسنة  2105رقم  الطعن)



102 
 

ه  القتيل، وأن ضربتمتى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب    -
ساهمت في الوفاة، كان كل منهم مسئولًا عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة  

لًا عن  فإنه يعد مسئو   القتلمنه ليست بذاتها قاتلة. فإذا كان كل منهم قد قصد  
  .القتلالعمد ولو لم يكن بينه وبين زملائه اتفاق على  تلالقجناية 

 (318 صـ 4 س 1938/  11 / 7جلسة  8لسنة  1598الطعن رقم )

العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوى    القتلفي جناية    -
،  نيةوافر هذه الإزهاق روح المجني عليه وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى ت

والضرب المفضي   العمد   القتللأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم    ذلكو 
الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي، وإنما الذي يميز جريمة    لالقتإلى الموت و 

التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب   نيةمن هذه الجرائم عن الأخرى هي ال
 قتلى المحكمة جريمة  جريمة المعروضة علالفعل المكون لها. فمتى كانت ال

دليل  فر هذا العمد وأن تدلل عليه التعمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توا
حل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب الكافي حتى لا يكون هناك م

أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة  
   تطبيق القانون.

 (402 صـ 4 1938 / 12/  19لسة ج 9لسنة  93م ن رقالطع)

ها إلى الموت فذلك عملت في الجريمة لا تؤدي بطبيعتإذا كانت الأداة التي است  -
يمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد لا يقلل من ق

  قد تحقق بها فعلًا بسبب استعمالها بقوة.  القتل، وأن القتل
 (562 صـ 5 س 1941/  10/  27جلسة  11لسنة  1816م ن رقالطع)

بالحكم هي أن المتهم أطلق  - الثابتة  نارياً بقصد    إذا كانت الواقعة   قتلعياراً 
شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولًا عن جناية الشروع 

الذي أصابهما كان مقصو   قتلفي   العيار  به  المجني عليهما الاثنين مادام  داً 
في الجريمة بالنسبة   القتل  ة نيإذن عدم تحدث الحكم عن توافر  يهم    . ولا القتل

  للمجني عليه الآخر.
 (435 صـ 5 س 1941/  4/  7جلسة  11لسنة  928عن رقم طل)ا

لدى المتهم لم تعتمد إلا   القتل نيةإذا كانت المحكمة في استدلالها على توافر  -
الرأس وهو    حو المجني عليه فيقاتلة وتصويبها ن  على ما قالته من استعماله آلة

ار أصاب المجني  كان ما أثبته الحكم نقلًا عن الكشف الطبي هو أن العي، و قتلم
ن اتجاه المقذوف في جسم المصاب كان  عليه بالوجه الخلفي للكتف الأيسر، وأ
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من أسفل إلى أعلى لأنه كان عند إصابته مثنى الجزء الأعلى من جسمه إلى  
النتيجة التي انتهت  شأنه أن يؤدي إلى    ء به الحكم ليس من مام، فهذا الذي جاالأ

ر كان نحو المجني عليه إلى الرأس وهو  إليها المحكمة من أن تصويب العيا
، إذ أنه متى كان المجني عليه  القتل  نيةالأمر الذي بنت عليه قولها بتوافر    قتلم

فإن    -الطبي    كم نقلًا عن الكشفكما أثبته الح  -ثانيا الجزء الأعلى من جسمه  
هذا الوضع من أسفل إلى أعلى لا يفيد أن تصويب ه الإصابة وهو على  اتجا

   .كان إلى الرأس. ولهذا يكون الحكم قاصراً قصور يعيبه العيار
 (440 صـ 6 س 1944/  3/  27جلسة  14لسنة  731الطعن رقم )

البنادق    - أعدوا  قد  المتهمين  أن  الحكم  أثبت  وتربصوا  ومتى  في  والذخيرة  بها 
إذا ما رأوا سيارتهم قادمة تقلهم أطلقوا عليهم عدة    ي عليهم حتىطريق المجن

لدى المتهمين والعناصر    القتل  نيةهم، فذلك فيه ما يكفي لبيان  قتلاصدين  أعيرة ق
   .نيةالتي استخلصت منها هذه ال 

 (386 صـ 6 س 1944 17/1/1944جلسة  14لسنة  353الطعن رقم )

ت نية القتل لدى المتهم بجناية القتل العمد ره الحكم في إثباإذا كان كل ما ذك  -
رة من تعديه أول الأمر على فلان فلما منعه شهود  هو قوله: "إن هذه النية متوف
نه القريب وأحضر  الاعتداء عليه ذهب فوراً إلى جر الحادث عن الاستمرار في  

عمه فخاب أثره    ابته أو إصابة ابنبندقيته وأطلق منها مقذوفاً عليه بقصد إص
في التعدي فأمسك بعضهم بماسورة البندقية ولكنه    شي الموجودون استمرارهفخ
نها مقذوفاً آخر نحوه ل ممسكاً بها من مؤخرتها ويده على زنادها وأطلق مظ

جواره" فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنه لم  فأصاب ابن عمه الذي كان واقفاً ب
إزهاق روح من وجهه   كل عيار كان يقصد   ن المتهم حين أطلقيورد ما يفيد أ

 يه وقصد إصابته به.  إل
 (222 صـ 7 س 1946/  11/  11ة جلس 16لسنة  1849الطعن رقم )

  متى أثبت الحكم توفر نية القتل في حق الفاعل فذلك يفيد توفرها في حق من  -
 أدانه معه بالاشتراك في القتل العمد مع علمه به.  

 (778 صـ 7 1949/  2/  22جلسة  18لسنة  2395رقم  الطعن)

صح أن يقال عنه  السكران متى كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله فلا ي  -
ن قد أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان  إنه كانت لديه نية القتل. وذلك سواء أكا

واختياره.  قد أخذه قهراً عنه أو على غير علم منه ما دام المسكر قد أفقده شعوره  
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العمد إلا إذا كان قد انتوى القتل    اقبته على القتلا الشخص لا تصح معومثل هذ 
 مشجعاً له على تنفيذ نيته.   ثم أخذ المسكر ليكون 

 (140 صـ 7 س 1946/  5/  13جلسة  16لسنة  732الطعن رقم )

 إذا كانت المحكمة قد استدلت على توافر نية القتل لدى المتهم بظروف الحادث   -
ل معرضة عن حالة السكر  جني عليه في مقتتلة وطعنه بها المواستعماله آلة قا

ده، بمقولة إنه تعاطى الخمر باختياره فيكون  التي تمسك الدفاع عنه بقيامها عن
 . ونا عن فعله، فإن حكمها يكون معيبامسئولًا قان

 (263 ص 7 س 1946/  12/  23جلسة  17لسنة  246الطعن رقم )

عدادهما وحملهما ية القتل لدى المتهمين من إ وافر نثبتت تلمحكمة قد أإذا كانت ا  -
إطلاق هذه الأعيرة على المجني عليهما  سلاحاً قاتلًا بطبيعته )بنادق ماوزر( و 

أحدهما عدة أسفل يسار مؤخر    وإصابة  الظهر وفى  مقاتل )في  إصابات في 
لرأس( وإصابة  العنق وفي أعلى يمين العنق وفى الجانب الأيمن للوجه وفي ا

 ي. لركبة، فذلك يكفر في مقدم وحشية االآخ
 (500 ص 1 س 1950/  4/  17جلسة  19لسنة  1734الطعن رقم )

أو عدم توافرها في ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع    القتل   نيةإن توافر    -
ومتى فصلت فيه المحكمة برأي وكان هذا الرأي لا يتجافى مع الوقائع، فهو  

لدى    القتل  نية لحكم توفر  يه. فإذا استخلص اة لمحكمة النقض علنهائي، ولا رقاب
ها عدة وطعنه المجني عليه الأول بالمتهم من استعماله آلة قاتلة )سكيناً مثلًا(  

من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها في بطنه، ثم من محاولته    قتلطعنات في م
  في هذا الشأن شطط   طعن المجني عليه الثاني بها في رأسه، فليس فيما استنتجه

  ئع.ولا مجافاة للوقا
 (191صـ  3س  1933/  6/  12جلسة  3لسنة  1840)الطعن رقم 

الموضوع أن المتهم ضرب المجني عليه بسكين عدة ضربات   لمحكمة  متى ثبت   -
ه وأن الوفاة حصلت من آثار بعض هذه الضربات وتسببت قتلقاصداً متعمداً  

قرة أولى من  ف  198 على المادة   وعقابه ينطبق حقاً عنها، فهذا المتهم يكون قاتلاً 
تتطلب  التي لا  العقوبات،  ؤدي عليه ي  المجني  سوى ارتكاب فعل على  قانون 

  قتله، سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع في مقتل  نيةبطبيعته إلى وفاته ب 
  ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. ومتى بين   قتلأم من جرح وقع في غير م 

الوفاة من    القتل  نيةمن ثبوت    القتلالحكم جريمة   قاتلة وحدوث  بآلة  والطعن 
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والجروح الواقعة في غير   قتلقعة في موح الواان الجر الطعنات، فلا يعيبه عدم بي 
 ما دام أنه بينها جميعها ونسب حدوثها إلى المتهم.  قتلم

 (292 ص 3 س 1934/  3/  12جلسة  4لسنة  789الطعن رقم )

 ة القتل:  ستدل به على نيلا يما  -
 لا يكفي استعمال سلاح من شأنه إحداث القتل:  -

نه إحداث القتل  لمتهم من استعماله سلاحاً من شأ لا يكفي لتوافر تلك النية لدى ا
وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم  

يه  ة المجني علقاتل بطبيعته وإصابارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح  
في مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام  

والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد ذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة  ه
 الخاص وتكشف عنه.  

 (1072صـ  36س  1985/  12/  5جلسة  55لسنة  644)الطعن رقم 

م من استعماله سلاحاً من شأنه إحداث ة لدى المتهوافر تلك الني في لتلا يك   -
إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد  القتل وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، 

قاتل بطبيعته وإصابة المجني    المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح
  ا لم يكشف الحكم عن عليه في مقتل وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل م 

ا هذه  تدل على  قيام  التي  الخارجية  والمظاهر  الأدلة  بإيراد  الجاني  بنفس  لنية 
  وتكشف عنه.القصد الخاص 

 (1072صـ  36س  5/12/185جلسة  55لسنة  644)الطعن رقم 

 لا يكفي أن يكون السلاح آليا:  -
لين من إطلاقهما ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأو     -

ن بنادق سريعة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده  يرة نارية مأع
تها، إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً أن القصد  الدليل على ثبو 

ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي كان  هو إزهاق الروح، و 
أ دون  الطاعنان  قارفه  القتالذي  نية  عن  يكشف  يكو ن  فإنه  مما  ل،  قاصراً  ن 

 يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين. 
 (16صـ  16س  1965 / 1/  4جلسة  34نة لس 1642الطعن رقم )

 لا يكفي أن شخص أطلق عيارا وآخر أجهز على المجني عليه:   -
ق عياراً  لا يجدي ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن الأول قد أطل  -

عل أصابنارياً  عليه  المجني  أجهزى  آخر  بعيار  وأردفه  هذا    ه  عليه لاقتصار 
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المادي في الجريمة دون أن يكشف عن القصد البيان على مجرد سرد الفعل  
إن الحكم المطعون  الخاص فيها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه. ومن ثم ف

 فيه يكون قاصرا متعينا نقضه والإحالة.  
 (675صـ  15س  16/11/1964جلسة  34لسنة  701رقم  عنلط)ا

بمجرد عدم استجابة  وإذا كان كل ما أورده الحكم في خصوص توافرها قوله إنه "  -
( بالوقوف اكتفى بإطلاق عيار واحد صوبه  السيارة النقل لأمره )أي لأمر الطاعن

قرب المجني عليه مباشرة وقد كان يعتلي ظهر السيارة من الخلف وعن    على
اتله" ثم استطرد ي رأسه أي في مقتل من مقنصف المتر فأصابه فشديد لا يجاوز  

المتهم   أتاه  ما  أن  إلى  عليه  الحكم  المفروضة  بالتعليمات  استهانة  عن  "ينم 
ي أورده الحكم في إثبات تخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون". ولما كان هذا الذ واس

  تكاب الفعل المادي، قصد الطاعن إلى ار   نية القتل لا يتحقق به سوى مجرد اتجاه
تلك النية  ثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن قيام  وهو ما لا يكفي بذاته ل

 . بنفس الطاعن
 (887صـ  33س  1982/  11/  16جلسة  52لسنة  2271)الطعن رقم 

 كيفية التصويب وأقوال الشهود:   لا يكفي بيان -
الحال في الدعوى   يب وظروفاهدين وكيفية التصو استدلال الحكم من أقوال الش  -

القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأي استنتاجي   نية  لا يفيد على توافر 
حية  العلم الحقيقي بنية الفاعل ثم إن انخفاض مستوى التصويب واتجاهه إلى النا

اليقين وجه  على  يدل  لا  عليه  المجني  بها  كان  هذه   التي  في  التصويب  بأن 
ما قاله الحكم من عنف الخصومة في    حه، وكانكان بقصد إزهاق رو   الصورة

ها لا تؤدي حتماً إلى إثبات نية  المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاق
الة مجرد الإصابة وهو لا يكفي  القتل لديه لاحتمال أن لا تتعدى نيته في هذه الح

ابة إلا  لقت دون أن تحدث إصما أن تعدد الأعيرة التي أطفي إثبات نية القتل، ك
من واحد منها مما يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامي عالم بأصول 

كانت لديه نية القتل. ومن ثم فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا    التصويب 
  في جريمة القتل التي دان الطاعن بها عن القصد الخاص    يكفي في الكشف

 وجب نقضه. بما يست  استخلاصه مما يعيبهوهو ما كان الحكم مطالبا ب
 (859صـ  20س  1969/  6/  9جلسة  39لسنة  673)الطعن رقم 
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 اء بمؤخرة البندقية:  اصلة الاعتد لا يكفي مو  -
ما أورده الحكم من مواصلة الاعتداء على المجني عليه بمؤخرة البندقية ما دام    -

ومن  دى الطاعن وقتذاك.  لم يقم لدى المحكمة ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة ل
 المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه.ثم فإن الحكم 

 (1102صـ  20 س 1969/  10/  20جلسة  39لسنة  843)الطعن رقم 

 لا يكفي أن السلاح معمر بالرصاص:  -
بالرصاص وقد أطلق منه طلقات أصابت إحداها    - ناريا معمرا  يحمل سلاحاً 

 القتل   الحكم عن قيام نية ي عليه دون أن يكشف المجن
 الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

 (664صـ  21س  1970/  5/  4جلسة  40لسنة  424الطعن رقم )

 :  قصد المتهم من الفعللا يكفي الحديث عن  -
وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص استدلالا منه على توافرها لدى الطاعن    -

ما حاولت الاستغاثة أطبق على  أثناء نومها ولا  يهجثم فوق المجني عل   من أنه
لا يفيد سوى    -تى فاضت روحها  فسها وظل كذلك كاتماً نفسها ح عنقها ليكتم ن

يكفي بذاته لثبوت نية    وهو ما لامجرد قصد الطاعن ارتكاب الفعل المادي،  
 ن. القتل ما دام الحكم لم يكشف عن قيام هذه النية بنفس الطاع 

 (57ص  28س  1977/  1/  10جلسة  46ة سنل 950)الطعن رقم 

لمجني عليهم ومحاولة اغراقهم  مباغتة المتهم لقائد السيارة التي كان يستقلها ا  -
  ادي.عمد الطاعن ارتكاب الفعل المبترعة لا يفيد سوي ت

 (638صـ  29س  1978/  6/  19جلسة  48لسنة  429)الطعن رقم 

 صابة في مقتل ولا تعدد الضربات بمطواة: الإه و لاح قاتل بطبيعتلا يكفي أن الس  -
ما في مقتل وعلى مسافة  استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه  -

الطاعن الثاني مطواة وتعدد الضربات وإصابة المجني  قريبة، كما أن استعمال  
حادث، عليه الثاني في مقتل وسابقة حصول مشادة وهروب الطاعنين عقب ال

  بوت نية القتل.لثه لا يكفي بذات
 (1174صـ  23س  12/11/1972جلسة  42لسنة  933)الطعن رقم 

ني عليه من مسافة قريبة، وإصابته في مقتل لا  اري على المجإطلاق عيار ن  -
 يفيد حتماً أن الطاعن كان ينوي إزهاق روحه.  

 (889صـ  35س  1984/  12/  11جلسة  54لسنة  818)الطعن رقم 

يا قاتلًا بطبيعته  استعمال الطاعن الأول سلاحا نار حكم من  ال  الهإذا كان ما ق  -
مجني عليه الأول في فخذه، لا يصح أن يُستنتج  وإطلاقه عيارا ناريا أصاب ال
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  ه قصد القتل، إلا إذا أثبت أن الطاعن صوب العيار إلى المجني عليه متعمدا من
كما لا    حكم،ه الوهو ما لم يدلل عليإصابته في موضع يعد مقتلًا من جسمه  

قوال المجني عليه أو الشهود ولا ما أورده الحكم في في استظهار هذه النية أيك
البن بمؤخرة  عليه  المجني  على  الاعتداء  مواصلة  لدى  من  يقم  لم  دام  ما  دقية 

المحكمة ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة لدى الطاعن وقتذاك، ومن ثم فإن  
وجب نقضه والإحالة  عيبه بما يما يور مه يكون مشوبا بالقصالحكم المطعون في

الثالث   بالنسبة للطاعن  وبالنسبة  والثاني  الأول  أسبابا    للطاعنين  يقدم  لم  الذي 
   لة.لطعنه وذلك لحسن سير العدا

 (1102صـ  20س  20/10/1969جلسة  39لسنة  843)الطعن رقم 

 لا يكفي القول بدافع الانتقام:  -
قبل المتهمين هو    القتل  نيةثبات  دد إفي ص  ه المحكمةل ما ذكرتإذا كان ك  -

اء على أخيهما، فهذا القول أنهما كان مدفوعين بعامل الانتقام لما وقع من الاعتد 
   ن الحكم قاصراً قصوراً يعيبه.المرسل بغير دليل يستند إليه لا يكفي، ويكو 

 (574 صـ 1 س 1950/  5/  2جلسة  20لسنة  6الطعن رقم )

المت  - اجتماع  وجهمين  يكفي  ضغينمع  وهي  ود  الرأس  في  الضربات  وتعدد  ة 
 مقتل:  

رك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف  لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يد   -
المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما  

ا إلى  وى موكول  ناصر الدعلنية من ع يضمره في نفسه, فإن استخلاص هذه 
الموضوع في حدود سلطته التقديرية, ولما كان الحكم المطعون فيه قد  اضي  ق

ب القتل  نية  قيامهم  استظهر  المتهمين من  قبل  ثابتة  القتل  نية  إن  "وحيث  قوله 
عليهما بعصي غليظة أحدثت القتل وبضربات    مجتمعين بالاعتداء على المجني

وامن الحقد هم كرك فيمقتل إذ حسهما وهي  ذلك في رأمتعددة من جسمهما وك
ير  والغضب )الذين( يحملونه بين جوانبهم لقتيلهم الراحل فأقدموا على فعلتهم غ

عابئين بنتيجة أعمالهم أو مقدرين لما يترتب عليها من مسئوليات ولم يتركوهما  
ق تفصيلاً إلا  الأول  المتهم  اعتراف  ومن  )المتهمون(  ابتغاه  ما  وهو  في  تلى   

لحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت ده اا أور وإذ كان محقيقات".  الت
   ل للنعي عليه في هذا الصدد.نية القتل لدى الطاعنين، فإنه لا مح

 (373صـ  24س  1973/  3/  25جلسة  43لسنة  87)الطعن رقم 
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 المبحث الثاني 

 في صوره المشددة يالقتل العمد

 

  التشديد:أسباب  -

تشديد عقاب القتل العمدي،   ى أسباب ات عللعقوبالشارع في قانون ا  نص  
( وفي  233باسم )المادة  ( والقتل 230في حالة سبق الإصرار والترصد )المادة 

( وحالة ارتباط القتل  234المادة  حالة اقتران القتل بجناية )بداية الفقرة الثانية من  
المادة الثانية من  الفقرة  تنف 234  بجناية أو جنحة )عجز  ال( وفي حالة  قتل  يذ 

( والقتل الذي يقع على جريح حرب 234ابي )الفقرة الثالثة من المادة  غرض إرهل
 مكررا(.  251)المادة 

مشددة،    بظروف  اقترن  عمدا  قتلا  كونها  عن  تخرج  لا  الجرائم  وهذه 
مضافا    أركان القتل العمد   وليست بجرائم خاصة، ومن ثم يجب أن تتوافر فيها

الظروف المشددة للعقاب في القتل العمدي ت  توافر ، ومتى  ظرف المشدد لإليها ا
ة القتل العمدي المجرد عن  يجب الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة، وليس عقوب

 ات للتخفيف.  عقوب  17الظروف المشددة، إلا إذا رأت المحكمة استعمال المادة 
عدا حالة ارتباط    ويلاحظ أن أسباب التشديد ترتفع بالعقوبة إلى الإعدام، 
 حة فيجوز الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.  ة أو جنبجناي لقتل ا
ى  ع مادي أو عيني، ومن ثم تسري عل"وغالبية أسباب التشديد لها طاب 

كل المساهمين في القتل، ويستثنى من ذلك ظروف سبق الإصرار وارتباط القتل  
تت إذ  القتل لغرض إرهابي،    يز بطابع شخصي، فلا مبجناية أو جنحة، وتنفيذ 

مساهمين غير من ثبت توافرها لديه" )د. محمود نجيب حسني، ا من الثر بهيتأ 
 (. 411المرجع السابق صـ 

 لإعدام: ل المستوجب موقف الشركاء في القتل العمد -

على أن: "المشاركون في القتل من قانون العقوبات  235نصت المادة  
 ؤبد". سجن المو بالدام أدام يعاقبون بالإععالذي يستوجب الحكم على فاعله بالإ

عقوبة    تحديد  في  العامة  القواعد  على  المشرع  فيه  خرج  النص  وهذا 
 عقوبات(   41التي تقرر للشريك عقوبة الجريمة التي اشترك فيها )المادة    الشريك،

  17بدون استعمال المادة    -ولكن القانون أجاز للمحكمة أن تحكم على الشريك  
مة النقض: "إن  خفيف كما قالت محكلتهذا ا، وعلة  لسجن المؤبد با  -عقوبات  
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لاستثناء  على وجه اقد شرعت    )السجن المؤبد(  عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
وشرعتها جاءت لاعتبارات    ،للشريك في جريمة القتل المستوجب لعقوبة الإعدام

ضاء محتما  وهي ألا تكون تلك العقوبة الفادحة ق  ،لصيقة بنفس عقوبة الإعدام 
صـ    2س    1931/    11/    2جلسة    1  لسنة  304)الطعن رقم  ".  يكعلى الشر 

348 .) 
 الأول  المطلب

 رار ق الإصمع سب العمد القتل

 ظرف سبق الإصرار

 

**** **********  *** 
 

من قانون العقوبات على أن: "من قتل نفسا عمدا   230نصت المادة   
 دام".   مع سبق الإصرار على ذلك ..... يعاقب بالإع

( القتل  1مع سبق الإصرار، تتكون من عنصرين: )  لعمد قتل اوجريمة ال 
وهي ليست جريمة من نوع خاص، بل  ( سيق الإصرار.  2العمد بجميع أركانه. )

  رف سبق الإصرار.  هي قتل عمد مصحوب بظ
 تعريف سبق الإصرار:   -

عليه التصميم  قبل  الجريمة  في  الهادئ  التفكير  هو  الإصرار  ا  سبق 
نفذها بوقت كاف خطرت للجاني قبل أن ي  الجريمة  فكرة  ني أنوتنفيذها، بما يع 

ي إلى التصميم على ارتكابها بعد تقليب أتيح له فيها أن يفكر بهدوء، وأن ينته
 وهه المختلفة. الأمر على وج

( المادة  في  الإصرار  سبق  الشارع  عرف  بقوله:  231وقد  عقوبات   )
جنحة أو جناية    اب لارتكلفعل  م عليه قبل اصمَّ مُ الإصرار السابق هو القصد ال"

يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده  
 . "قوفا على شرطادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو مو أو ص

يُ " أو جناية"  "جنحة  الشارع  عام ويشمل  وقول  التعريف  بأن هذا  شعر 
إلخ"   واءه: "سأما قول  رب والجرح.حالة سبق الإصرار في الض ذلك....  كان 

ي  ( المقابلة لها فquand memeفتعبير سقيم نتيجة خطأ في ترجمة عبارة )
الفرنسي،   الملك:  النص  عبد  جندي  )المستشار  ذلك(.  كان  )ولو  وصحتها 

 (.    725، صـ 2005الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، بيروت 
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ظرف : "صرارضت به من أن سبق الإ وعرفته محكمة النقض فيما ق 
يمة ورسم  مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب، يتحقق بإعداد وسيلة الجر 

رة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، يذها بعيدا عن سو خطة تنف
لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب، وجمح بها الغضب  

اعث عليها وبين وقوعها،  بين الب  الزمنطال    بها عن طوره، وكلماحتى خرج صاح 
ط فيذ معلقة على شر لو كانت خطة التنصح افتراض قيامه، وهو يتحقق كذلك و 

أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة، قصد بها شخصاً  
معين أو غير معين صادفه، حتى ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص  

ما   وهو  قصده،  ين الذي  اللا  أفي  بهذا مصادفة  الإصرار  وسبق  الاحتمال،  و 
ون للجريمة. لفعل المادي المكقتل التي تلابس االمعنى ظرف مستقل عن نية ال

 (. 157صـ  21س   1970/  1/   26جلسة   39لسنة   1634)الطعن رقم 
 وعرفته محكمة النقض في أحكام أخرى بقولها:  -
تفسير    في  المقرر  قانو   231المادة  من  سبق  قوب العن  من  أن  ات، 

والضرب    -الإصرار   والجرح  القتل  جرائم  في  عام  مشدد  ظرف  يتحقق    -وهو 
مما يقتضي    ،ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعالوسيلة الجريمة  بإعداد  

لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت    ، الهدوء والروية قبل ارتكابها
ل الزمن ، وكلما طاعن طوره  احبهاخرج صجمح بها الغضب حتى  بالاضطراب و 

ق كذلك ولو كانت  بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه، وهو يتحق
نية اقتراف الجريمة لدى  خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت 

الجاني غير محددة، قصد بها شخصا معينا أو غير معين صادفه حتى ولو  
ما لا ينفي المصادفة  وهو    ،قصدهخص الذي  ر الشده غيأصاب بفعله شخصا وج

  صـ  28  س  12/1977/ 26جلسة    47لسنة    252الطعن رقم  ل. )أو الاحتما
1076.) 

ومن جماع هذه التعريفات يمكننا تعريف سبق الإصرار بأنه: تصميم   
صميما  على الجريمة في حالة اطمئنان النفس وهدوء الخاطر وسكون الحواس، ت

مرات مع هذا الاطمئنان وذلك الهدوء،    ن إليه عدة، والركو ر فيهالفك  مؤيدا بترديد 
والحالة   اعتباره  يمكن  على  بحيث  الفاعل  طبيعة  عن  تشف  صافية  مرآة  هذه 

 حقيقتها.  
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 عنصرا سبق الإصرار. -

الجأش    رباطة  وهي  عناصره،  تتحقق  أن  الإصرار  سبق  لتوافر  يجب 
ه  ه حتى ينضجلوقوع فيقبل ارؤية  ن النظر، وإطالة الباطمئنان الحواس وإمعا 

 الفكر وهو في حالة صفائه وتجرده عن شوائب التأثر والانفعال.  
 ،العنصران المكونان لسبق الإصرار هما: التصميم السابق، وهدوء البالو  

  فسبق الإصرار يقتضي فترة من الزمن بين العزم على الجريمة وبين تنفيذها، 
عقوبات، ولكن العزم أو   231لمادة  ليه انصت عن الأول الذي  وهذا هو الرك

قد فكر فيما عزم    يجب فوق ذلك أن يكون الجانيبل    التصميم السابق لا يكفي،
فته وهو هادئ البال بعد  ثم أقدم على مقار   ،وتدبر عواقبه  ،ورتب وسائله  ،عليه

ه مسلم به  وهذا الشرط لم ينص عليه القانون ولكن  ،أن زال عنه تأثير الغضب 
 رح. آراء الشومن  النقض من قضاء 

لتوافر سبق الإصرار أن يكون الجاني في  محكمة النقض    وقد اشترطت  
ي التفكير في عمله والتصميم عليه،حالة  فيها  له  إذا كان    تسنى  له  فلا وجود 

 الجاني لا يزال تحت تأثير عامل الغضب الذي يمنعه عن التفكير وهو هادئ 
يكون الجاني قد    أن  حتما  ستلزمسبق الإصرار ي أن: "يما قضت به من  ف 

تفكيره وعزمه ف بين الإقدام والإحج  يأتم  الفكر  بترديد  ام وترجيح هدوء يسمح 
فهو لا يعتبر متوافراً في حالة ما إذا علم شخص أن مشاجرة  أحدهما على الآخر  

ب إلى  حصلت وأصيب فيها أحد أقاربه مثلًا فقام لفوره متهيجاً وأخذ الفأس وذه
قضت عليه    فوجد الجاني فضربه بالفأس ضربةالحالة    بهذه  ة وهومكان المشاجر 

 (. 222ص    2س    1/1931/ 25جلسة    ق  48لسنة    364)الطعن رقم  فيما بعد  
مه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال، اوأن يكون الجاني قد فكر فيما اعتز  

عامل  هو تحت تأثير  رتكب جريمته و افإذا كان لم يتيسر له التدبر والتفكير، و 
لسنة    1311)الطعن رقم    غضب والهياج، فلا يكون سبق الإصرار متوافرا.من ال

 (. 80صـ  4س   1937/  6/   21جلسة   7
والعبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليست بمضي الزمن لذاته بين   

بل العبرة هي بما    -طال هذا الزمن أو قصر    - التصميم على الجريمة ووقوعها  
خطة  دام الجاني انتهى بتفكيره إلى  ير. فما  التدبكير و ذلك الزمن من التف  يقع في

ظرف سبق الإصرار متوافرا. الطعن    معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان
 (.311صـ  4س   1938/  10/  31جلسة   8نة  لس 1849رقم 
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فقضت بأن: "سبق الإصرار   للتروي شترط محكمة النقض وقتا معينا  تولم   
هم إذا كان قد تروى في جريمته ثم أقدم على  المتي حق  ن متوافرا قانونا فيكو 

لسنة    1596تروي". ]الطعن رقم  مقارفتها، مهما كان الوقت الذي حصل فيه ال
 (.263صـ   5س   1940/  10/  28جلسة  10

هذا التفكير ومن البديهي أنه كلما طال وقت التفكير والتصميم، كلما زاد   
ضج السابق على الفعل هو الذي  النافكير  ميم جديا، وهذا التنضوجا وكان التص

لعمد لا عندما يكون  يكون الظرف المشدد، إذ القانون يشدد العقاب على القتل ا
   مسبوقا بتصميم، بل عندما يكون مسبوقا بتفكير.

 مثال للنفس المنزعجة غير الهادئة:  -

ق   النقض في  بقضت محكمة  الشهيرة  البداري  مأمور  رئاسة عبد ضية 
بالعزيز ف الطاعنان يتخوفان من  اشا  همي  إذا كان  "إنه  بشأن سبق الإصرار: 

قهما )وهي تعذيبهما من مأمور المركز( فلا  ارتكاب أمثال هذه المنكرات في ح
ا، والذي ينتظر أن يتجدد إيقاع  شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلما وطغيان

ها تتجه فإن  عذبه،جهت نفسه إلى قتل مالفظيع به، لا شك أنه إذا اتهذا الأذى  
إلى هذا الجرم موتورة مما كان، منزعجة واجمة مما سيكون، والنفس الموتورة  

نزعجة هي نفس هائجة أبدا لا يدع انزعاجها سبيلا إلى الصبر والسكون حتى  الم
م العقل دة من الأغراض الإجرامية،  هادئا متزنا مترويا فيما تتجه إليه الإرا  يُحكِ 

  5/12/1932ق جلسة    2لسنة    2421لطعن رقم  ا )اشقائهتي تتخيلها قاطعة لال
                                                                                                   (.  45ص  3س 

              سبق الإصرار: استخلاص -

البحث في وجود والترصد هما من الظروف المشددة، و صرار  سبق الإ 
داخل تحت سلطة قاضي الموضوع، مثلهما مثل العناصر   جودهعدم و ا أو  أيهم

ريمة تماما، وللقاضي أن يستنتج توافر أي منهما الأساسية التي تتكون منها الج
وق الدعوى  ظروف  من  لديه  يحصل  رقابة مما  فلا  بوجوده  قال  ومتى  رائنها، 

اللهم إلا إذا  لمحكمة الالقراكانت تلك الظروف و   النقض عليه في ذلك  تي  ئن 
رقم  ي )الطعن  الاستنتاج  لهذا  عقلًا  تصلح  لا  جلسة    2لسنة    2393ثبتها  ق 

 (. 606ص   2س  1932/ 10/ 24
سبق الإصرار من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر في أمر يستفاد  -

ته في سبيل مقارفتها ومن سيره  الجريمة ويعمل على جمع عشيرته وإعداد عد 
ثة. فلا تقبل من المحكوم عليه منازعة  لحاد كان اوصل مفة كيلو مترين حتى  مسا
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  10لسنة    1596)الطعن رقم  أمام محكمة النقض في شأن توافر هذا الظرف  
 (.263ص  5س   28/10/1940ق جلسة 

المجني عليه  وجود  ستفاد من  يو   - اتهام عائلة  لسبق  ثأرية  بقتل عم  خصومة 
دف أثرا  ذلك  ولد  وقد  الجر الطاعن،  ارتكاب  إلى  بعه  تفيمة  فإن  كير ورو عد  ية، 

القانون  في  وصحيحا  سليما  يكون  الإصرار  سبق  لظرف  الحكم    استخلاص 
رقم  )الطع جلسة    66لسنة    12597ن  بإعداد   (.6/2004/ 6ق  يتحقق  وهو 

الهدوء   ييقتض  وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما
يها ووقوعها صح افتراض لاعث عن البوكلما طال الزمن بيوالروية قبل ارتكابها  

 (. 4/2003/ 14ق جلسة   69لسنة  5337قيامه )الطعن رقم 
تبين المحكمة في معرض الكلام على سبق الإصرار البواعث   د حينويستفا  -

وأنه ارتكب   ،تلالتي اجتمعت لدى القاتل فدفعته إلى التصميم على جريمة الق
ك أكانت الآلة التي استعملها د ذلاء بع، وسو فيذاً لهذا التصميمهذه الجريمة فعلًا تن

يص كما  "مطواة"  كانت  أم  الحكم  وصفها  كما  سكيناً  كلتا  هي  فإن  القاتل،  فها 
لآلة أم لم يكن معتادا، الآلتين آلة قتل. وسواء أكان القاتل معتادا على حمل هذه ا

  ها له تعمالها للقتل وأعد ما دام أنه على كل حال قد فكر في اس  فلا أهمية لذلك
 (. 59ص  3س   1932/ 12/ 5ق جلسة   3لسنة  555عن رقم )الط

  1898عليه من ضغائن )الطعن رقم    المجنيوبين    مما بين المتهم  كما يستفاد   -
ولكن الضغائن وحدها لا  (.296ص  4س  1938/ 24/10ق جلسة  8لسنة 

  حين أدان المتهم في بثبوت سبق الإصرار، فإذا كان الحكم    تكفي بذاتها للقول
د مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله إنه تل العمة القجناي 

بين عائلتي المجني عليه والمتهم، فإنه يكون قاصر    ثابت من الضغائن التي
  7س    3/6/1946ق جلسة    16لسنة    898رقم    البيان متعينا نقضه )الطعن 

 (.168ص 
ثلاثين كيلومتراً،    عنها  يبعد   مكان الحادثة الذي  ومن مجيء المتهم من بلدته إلى  -

يه وطعنه  ومن تربصه له بجوار الطريق الذي سيمر به حتى إذا ما رآه انقض عل 
تلك الطعنات التي أودت بحياته، فهذا استخلاص يؤدي إليه ما ذكرته المحكمة 

ص   6س    15/5/1944ق جلسة    14لسنة    495ن الأسباب )الطعن رقم  م
عليه ماراً بمنزله أخذ السكين، ي  المجن ؤيته  المتهم عند ر ا كان  أما إذ   (.485

د عن منزله أكثر من خمسة  وتعقبه إلى المكان الذي وقف فيه يتكلم، وهو لا يبع
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يبرر القول بأن المتهم  وثلاثين متراً، ثم انقض عليه وطعنه بالسكين، فإن هذا لا  
الوق لديه  أقدم عكان  فيما  والتروي  للتدبر  الكافي  ق    12لسنة    1918ليه )ت 

 (.61ص  6س   14/12/1942ة جلس
بق  إذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال "إن سويستفاد    -

معا إلى منزل المجني عليه مسلحين، أولهما بسكين    المتهمين   الإصرار من توجه
ثقيلة، وثانيهما بعصا، ومناداتهما عليه حتى إذا خرج لهما اعتديا عليه مباشرة  

الأمر الذي يدل على أنهما ذهبا لمنزل  مشادة،    يث أواء حد دون أن يسبق الاعتد 
م إلى هذا  اء عليه، تدفعهية على الاعتد المجني عليه عاقدين العزم ومبيتين الن 

الضغينة السابقة، والتي يرجع تاريخها إلى شهور سابقة، وهي الخاصة بالاعتداء 
مستديمة بعاهة  وإصابته  قريبهم    جلسة  24لسنة    567رقم  عن  الط)  .على 

 .  821ص  5س   6/1954/ 66
رورة التخلص كان المتهمان قد أمعنا فكرهما فيما عزما عليه من ضويستفاد إذا    -

للخلاف القائم بينه وبين نجله المتهم الأول لرفضه زواجه من  من المجني عليه 
نكراء سكين  وأعدا لذلك وسيلة تنفيذ جريمتهما ال ،بنت عمته شقيقة المتهم الثاني

مصممين عليها بعد تفكير هادئ مطمئن فكمنا له    الحادث   ق علىخ سابفي تاري
م الأول السكين  ا أن شاهداه حتى ناوله المتهفي الطريق المؤدي إلى منزله وم

الذي أعداه لقتله للمتهم الثاني الذي باغته بطعنة قاتلة بالسكين في موضع قاتل  
بحياته أودت  بطنه  في  رقم  )الطع  .مميت  ج  71لسنة    14318ن  لسة  ق 

 ( 397ص  53س   2002/ 7/3
على جريمة    لدى القاتل فدفعته إلى التصميمالبواعث  ع  ا اجتم  منكما يستفاد    -

وارتكب هذه الجريمة فعلًا تنفيذا لهذا التصميم، وسواء بعد ذلك أكانت الآلة القتل  
القاتل،    يصفها  ة" كماا التي استعملها هي سكيناً كما وصفها الحكم أم كانت "مطو 

ن آلة قتل. وسواء أكان القاتل معتادا على حمل هذه الآلة أم لم  تيالآل  كلتا  فإن
دام أنه على كل حال قد فكر في استعمالها للقتل  همية لذلك ما  يكن معتاداً، فلا أ 

  ص ـ  3  س  1932  1932/ 12/ 5جلسة    3لسنة    555الطعن رقم  )  وأعدها له.
59 .) 

أمر الجريمة ويعمل    فير  يفكهو  ات على المتهم و من مرور بضع ساعويستفاد    -
مترين  على جمع عشيرته وإعداد عدته في سبيل مقارفتها ومن سيره مسافة كيلو  
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وصل محكمة    حتى  أمام  منازعة  عليه  المحكوم  من  تقبل  فلا  الحادثة.  مكان 
رقم   )الطعن  الظرف  هذا  توافر  شأن  في  جلسة    10لسنة    1596النقض  ق 

 (. 263ص   5س  1940/ 10/ 28
تهم أصيب بضربة ثم ذهب واستحضر طبنجة وأخذ في  ن المذا كاويستفاد إ  -

منعه عن إتمام قصده  ون من الشهود  تنظيفها وملئها بالرصاص، وحاول الحاضر 
فلم يتمكنوا، بل ذهب قاصدا المجني عليه وأطلق عليه عيارا ناريا فقتله، وكان  

  تكابه صيب بها المتهم وار قد مضى زمن يقدر بثلث ساعة بين الضربة التي أ
 (. 1924مارس سنة   4جلسة  ل. )نقض القت

ة ويعمل  في أمر الجريمويستفاد من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر    -
على جمع عشيرته وإعداد عدته في سبيل مقارفتها، ومن سيره مسافة كيلو مترين  

أم منازعة  عليه  المحكوم  من  تقبل  فلا  الحادثة.  مكان  وصل  محكمة  حتى  ام 
في   تالنقض  الظر وافر  شأن  رقم  هذا  )الطعن  جلسة    10لسنة    1596ف. 

 (. 263صـ   5س  1940/ 10/ 28
 حصل خطأ في المجني عليه:صرار ولو يتوافر سبق الإ -

لا يشــترط أن يكون ســبق الإصــرار خاصــا بشــخص معين، فيتحقق ولو  
 عقوبات. 231كان خاصا بشخص غير مين كما أشارت المادة 

ي ملازمة له، فمتى قام بتنفيذ نالجا بنفس حالة قائمة  الإصرارإن سبق 
قه ولو كان  افرا في حالجريمة التي أصر على ارتكابها فيعتبر هذا الظرف متو 

الفعل الذي ارتكبه لم يقع على الشخص الذي كان يقصده بل وقع على غيره  
 (. 664ص  5س   5/1942/ 18ق جلسة   12لسنة   1403)الطعن رقم 

أصاب القاتل شخصا غير الذي و  ار ولالإصر مقترنا بسبق  يعتبر  القتل  و  
زمة له  جاني وملاصمم على قتله، لأن ظرف سبق الإصرار حالة قائمة بنفس ال

الذي أصر على قتله أم أخطأ وأصاب الجاني غيره.  سواء أأصاب الشخص 
 (.372 صـ 3 س  1934/  10/  22جلسة   4لسنة   1610الطعن رقم )
 يمة معلقا على شرط:رع الجوقو لإصرار ولو كانيتوافر سبق ا -

عقوبات يعد الجريمة واقعة بسبق إصرار   231إن القانون في المادة  
بها موقوفا على حدوث أمر أو معلقا على شرط، وإذن فإن إصرار كان ارتكا ولو  

المتهم على استعمال القوة مع المجني عليهما إذا منعاه عن إزالة السد وتصميمه  
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محل الحادث ومعه السلاح   علًا إلىوره فثم حضمنذ اليوم السابق،  على ذلك  
  1596عن رقم  )الط  نون.ذلك يدل على توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه القا

 (. 263ص   5س  1940/ 28/10ق جلسة   10لسنة 
 يتوافر سبق الإصرار ولوكان القصد غير محدود: -

ينفي سبق الإصرار أن يكون مضافا إلى قصد غ   ير محدود، فإذا  لا 
استدرا الجانهدف    كان ساي  أي  نقود، ج  من  معه  ما  وسرقة  لقتله  تاكسي  ئق 

أي سائق تسوقه الظروف أمامه، كان سبق  فصمم بعد تفكير هادئ على قتل  
ت  عقوبا  231الشارع هذا الأمر في نص المادة    الإصرار متوافرا لديه، وقد ذكر

 غير معين".    فيما نص عليه من عبارة: "إيذاء شخص معين أو
كم قد أثبت في جلاء أن الطاعن وأخاه كانا مبيتين النية على  لحا  دامما   

ا أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم، وأن المجني عليه  قتل من يصادفانه من غرمائهم
ا واعتاد  مساكنهم  وسط  ويسكن  أقاربهم  قتلمن  حيث  السوق  في  في    لجلوس 

ميم  التص  جني عليه ممن شملهمالمكان المخصص لهم فذلك مفاده أن هذا الم
ق    22لسنة    1154القتل وليد إصرار سابق )الطعن رقم    كون هذالسابق ويا

 (.352ص  4س   1953/ 6/1جلسة 
 ثبوت سبق الإصرار يلزم عنه الاشتراك: -

بالاتفاق  إن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك  
الجريمة بنفسه  يقارف  لم  لمن  عليها.  بالنسبة  المصرين  الموليس  من  حكمة  ت 

ن وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق  مة ببيا ملز 
 (. 358ص    2س    1931/ 11/ 16ق جلسة    2لسنة    37الإصرار )الطعن رقم  

 الغضب أو الاستفزاز يتنافى مع سبق الإصرار: -

لة  في حالة خاصة هي حاالقانون المصري لا يعتبر الغضب عذرا مخففا إلا  
ل تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها، أما الغضب  ئ زوجه حالذي يفاجزوج اال

القتل والجرح والضرب فغير معتبر عذرا وإن كان يتنافى مع    في سائر أحوال
امل الغضب والانفعال يعد رار، فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعسبق الإص 

إذا كان قد أقدم  ما    بخلافرار،  من غير سبق إص  اعمد مرتكباً لجناية القتل  
يعد  فإنه  الغضب  تأثير  أن زال عنه  بعد  البال  القتل وهو هادئ  مرتكباً    على 

ق جلسة    13لسنة    1502لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار )الطعن رقم  
 . (319ص   6س  1943/ 10/ 25
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 الإصرار والمساهمة الجنائية:  سبق -

الات   ثبت  المسا"إذا  بين  ذ همين  فاق  سبق كان  توافر  على  قرينة  لك 
ي وقت  من  الإرادات  انعقاد  يقتضيه  ما  أن  ذلك  جميعا،  لديهم  طول  الإصرار 

يوفر   بما  المختلفة،  وجوهه  على  وتقليبه  الإجرامي  المشروع  مناقشة  يفترض 
المساهمو عناصر سبق الإص  يتفق  فقد  القرينة غير مطلقة:  ن  رار، ولكن هذه 

له هادئة أو يكون الاتفاق فجائيا سابقا  هم خلانفوس  ي وقت لا تكون على القتل ف
صرار" )د. محمود نجيب على تنفيذ القتل بلحظات فلا تتوافر عناصر سبق الإ 

 (. 416حسني، المرجع السابق صـ  
حصول    فلا  ثبوت  وبين  الإصرار  سبق  قيام ظرف  نفي  بين  تعارض 

عن  همين  المت  آخذت المحكمة  قوعه. فإذا ماالاتفاق على حادث الضرب قبل و 
العاهة التي حدثت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به  

اتفاقهما ع تثريب عليها في ذلك. من  لى ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا 
 (.758صـ    7مكتب فني    -  1949/    1  /  24جلسة    19لسنة    13)الطعن رقم  

لاتفاق بينهم، يام انفي قالمتهمين لا ي الإصرار لدى    فعدم قيام ظرف سبق  
إرادة  تقابل  من  أكثر  الواقع  في  يقتضي  لا  الجريمة  ارتكاب  على  الاتفاق  إذ 

مشتركين فيه. ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن  ال
مشترك الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد    تقع الجريمة بعد 

جريمة أي أن يكون كل منهم قد قَصَدَ قَصْد الآخر من الائية  و الغاية النهبينهم ه 
بد  فعلا  وأسهم  المعينة  الجريمة  إيقاع  التي  في  الخطة  بحسب  تنفيذها  في  ور 

بق الإصرار  وضعت أو تكونت لديهم فجأة. ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء س 
يه  قتل المجني عل والسابع على    وبين ثبوت اتفاق المتهمين الخامس والسادس

مقتمم التي وقعت ا  النتيجة  فاعلا أصليا عن  باعتباره  منهم  ضاه مساءلة كل 
لهذا الاتفاق من غ التي نشأت  تنفيذا  إلى تقصي محدث الإصابات  ير حاجة 
  30س    1979/    5/    21جلسة    48لسنة    2034عنها الوفاة. )الطعن رقم  

 (.598صـ 
  ر ونية القتل:التمييز بين سبق الإصرا -

المبيتة التي تنشأ فجأة من    قتل غيرنية الرار و الإص   التمييز بين سبق 
رار وهما التصميم والتفكير الهادئ، غير تفكير ولا تدبر، قوامه عنصرا سبق الإص 
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قوع ما يثير الغضب في نفس الجاني هو  فالقتل الذي يرتكب عمدا على أثر و 
 الغضب ة وتحت تأثير  في خلال مشاجر قتل من غير إصرار، كالقتل الذي يقع  

ك يعتبر القتل من غير سبق إصرار ولو لم يقع عقب المشاجرة مباشرة ولو  وكذل
مكان الحادث لاستحضار سلاح إذا ثبت أنه كان خلال  كان الجاني قد غادر  

 لا يزال تحت تأثير عامل الغضب.  الفترة التي انقضت بين المشاجرة والقتل  
ه في  وعزمكيره  ن الجاني قد أتم تفالإصرار يستلزم حتما أن يكو  فسبق 

هدوء يسمح بترديد الفكرتين الإقدام والإحجام وترجيح أولهما على الآخر. فهو  

عتبر متوافرا في حالة ما إذا علم شخص أن مشاجرة حصلت وأصيب فيها  لا ي

ن المشاجرة وهو  ام لفوره متهيجاً وأخذ الفأس وذهب إلى مكاأحد أقاربه مثلاً فق

الطعن  )بة قضت عليه فيما بعد.  س ضربالفأفوجد الجاني فضربه  بهذه الحالة  

 (.  222  ص ـ 2 س  1931/  1/    25جلسة   48لسنة  364رقم  
 الإصرار وحالة تعدد الجناة:بق س -

بين القانون تأثير سبق الإصرار على الفاعلين والشركاء في المادتين   
العقوب  41/2،  3/ 39 قانون  فالمادة  من  أن  3/ 39ات،  على  تغير  تنص  إذا  ه 

الج أثرها من  باعت ريمة  وصف  يمتد  بها فلا  بار قصد مرتكبها أو كيفية علمه 
ص على أنه إذا تغير وصف الجريمة نظرا  تن  41/2فاعل إلى آخر، والمادة  

لشريك بالعقوبة التي يستحقها  إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب ا
 بها.  لمه  أو ع  ا كقصد الشريك منهالفاعل من الجريمة أو علمه بهلو كان قصد ا

وتوافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة في جريمة يجعل كلًا  
فع عن  مسئولًا  جريمة  منهم  في  المتهمين  المحكمة  أدانت  فإذا  فيها.  الآخر  ل 

لرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة  ضرب أفضى إلى الموت على ا
لجريمة وقعت  أن الحكم متى كان الثابت با ، فلا مخالفة في ذلك للقانون المميتة

المتهمين )الطعن رقم   بين  ق جلسة   7لسنة    1209بناء على إصرار سابق 
 (. 72ص  4س   5/1937/ 10

 قد ينتفي سبق الإصرار ويتوافر الاتفاق:  -

ق  إذا انتفى سبق الإصرار فإن ذلك لا يستتبع بالضرورة انتفاء الاتفا  
اء المتهمين فجأة الاعتداء تو ين انفاء سبق الإصرار وب "ذلك أنه لا تعارض بين انت 

 لأخذ    يفلا يكفعلى المجني عليه واتفاقهم على ذلك في اللحظة ذاتها، ومن ثم 
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المتهمين بالقدر المتيقن نفي ظرف سبق الإصرار بل لابد لذلك من انتفاء الاتفاق  
قتل العمد ظرف  بينهم، فإذا كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعا في جريمة ال

وأخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود اتفاق   ية القتلار ون الإصر سبق  
فإنه يكون قاصرا )راجع الطعن  لجناية من عدمه  بين المتهمين على ارتكاب ا

 (. 585ص   9س   5/1958/ 27ق جلسة  28لسنة  514رقم 
بين    أنه ليس لسبق الإصرار من تأثير مباشر في التمييز  قصارى القول 

إليه توافر الاتفاق أو بالأقل التفاهم  ر ما يشير  إلا بقد   عددينالمت  أدوار الجانين
عل الأصلي من الشريك تبعا للقواعد  حينئذ صفة الفا   السابق بينهم، وإنما تتحدد 

العامة فيعد فاعلا منهم من ساهم في الأعمال التنفيذية في الجريمة بأن أخذ  
مسندة إليه فعال الله الأن تجعوقت ارتكابها، أو مدورا تنفيذيا فيها على مسرحها  

فعاله مجرد شارعا فيها، ويعد شريكا من تكون أ  –لو كان قد ارتكبها بمفرده    –
على أفعا التواجد  الجريمة  في  دوره  يقتضي  لا  من  وكذلك  لها،  تحضيرية  ل 

 . مسرحها وقت ارتكابها
قتل وساهم كلاهما  فما دام الطاعن وزميله قد اتفقا على ارتكاب جريمة ال

فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلًا في جريمة    لى المجني عليهالنار ع  إطلاقيها ب ف
وفاة المجني عليه لم تحدث من الأعيرة  ة حتى ولو كانت  القتل تكون صحيح 

النارية التي أطلقها هو بل حدثت من العيارات التي أطلقها زميله )الطعن رقم 
 (.797ص  3س   4/1952/ 8ق جلسة   22لسنة  162

لثابت بالحكم أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على قتل المجني  ا  انى كومت
كل   ساهم  ثم  له  وكمنوا  الأعمالعليه  في  أحدثه    منهم  بما  للجريمة  التنفيذية 

بالمجني عليه من إصابات فإن كلا منهم يكون مسئولًا عن موت المجني عليه  
ها  لته بعينعن فعتنشأ لو كانت الوفاة لم  بوصفه فاعلًا أصلياً في جريمة القتل و 

ق    22لسنة    434وأياً كانت الضربة التي أحدثها بالمجني عليه )الطعن رقم  
 (.949ص   3 س  19/5/1952لسة ج

ويرى الدكتور المرصفاوي عكس ذلك فيقول إن "هذا الاتجاه يدعو إلى  
الفعل إذا   التمعن قليلا لأن الدفاع الشرعي مقتضاه رفع المسئولية عن مرتكب 

يقع إضرارا به أو بغيره، وليس في هذا التعريف ما  داء حال  لاعت  دفعا  ما أتاه
رار، فقد يحدث أن يقوم عداء بين  صفاع مع سبق الإ ينفي إمكان ارتكاب فعل الد 
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شخصين ويتوقع كل منهما اعتداء الآخر عليه فيصر أيهما على قتل الآخر  
حه مل سلا، ويحودعت الحال إلى ذلكدفاعا عن نفسه إذا ما بادره بالاعتداء  

ا لهذه اللحظة، فإذا وقع الاعتداء فعلا وتوفرت شروط الدفاع الشرعي، فقتل ترقب
فلا شك فقيام حالة الدفاع رغم توافر سبق الإصرار، ومن ثم  مدافع المعتدي،  ال

 (. 212فلا تعارض بين الأمرين "المرصفاوي المرجع السابق ص 
  رار:د استبعاد سبق الإصتنبيه دفاع الشريك عن -

إذا قدم متهم إلى المحاكمة باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع آخرين  
ع سبق الإصرار، ثم استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار،  في جريمة قتل م

الم هذا  إلى  المنسوبة  التهمة  الاتفاق  وعدلت  بطريق  قتل  في  اشتراك  من  تهم 
بدون تنبيه الدفاع    كلى ذلق إصرار، وعاقبته عوالمساعدة إلى قتل عمد بدون سب

خصوصاً عنه إلى هذا التعديل في وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالًا بحق الدفاع،  
أن استبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولًا عن فعله وحده، والفعل  

وب إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن  المنس
ذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم )الطعن  همة. و تباره جريمة قتل تااع

 (.  608ص   3س   8/6/1936ق جلسة  6لسنة   1593رقم 
 لا يحتاج لفت نظر الدفاع:  234استبعاد سبق الإصرار وإضافة ظرفي المادة  -

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي استبعدت ظرف سبق الإصرار 
ل الموجهتين إلى المتهم وآخذته بالظرف  تي القتل العمد والشروع فعن تهمتي الق

المادة   في  عليه  المنصوص  العق  234المشدد  قانون  يكن من  لم  الذي  وبات 
دامت   ما  ذلك  إلى  الدفاع  نظر  توجيه  بغير  الاتهام  قرار  في  صراحة  مذكورا 

العمومية   الوقائع التي أدانت المتهم فيها هي هي بعينها التي رفعت بها الدعوى 
تبعدت المحكمة منها ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته، إذ هي  سأن ا  عليه بعد 

ل وصف التهمة في الحكم دون لفت نظر عندئذ تكون في حدود حقها في تعدي
رقم   )الطعن  تعديل  من  تجريه  ما  إلى  جلسة    1956لسنة    1965الدفاع  ق 

 (. 228ص   7س  1946/ 11/ 11
 سبق الإصرار: إثبات -

اضي الموضوع وحده سلطة لقالتي  ريمة  من عناصر الجصرار  سبق الإ 
دون أن يكون لقضائه  بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها ب 

رقم   )الطعن  النقض.  محكمة  رقابة  من  جلسة    46لسنة    118معقب 
 (.  80صـ  1س   12 1928/ 12/ 20
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طة  تحت سلداخل    والبحث في وجوده سبق الإصرار أو عدم وجوده، 
ناصر الأساسية التي تتكون منها الجريمة تماما، وبما  لع مثل اضوع كقاضي المو 

د لا يظهر في الخارج أثر مادي يدل عليها مباشرة، أنه من الأمور النفسية التي ق 
ه من ظروف الدعوى وقرائنها. ومتى قال  فللقاضي أن يستنتجه مما يحصل لدي

ف والقرائن  رو ك الظنت تلم إلا إذا كا. اللهالنقض   بوجوده فلا رقابة عليه لمحكمة
رقم   )الطعن  الاستنتاج.  لهذا  عقلًا  تصلح  جلسة    46لسنة    1433لا 

   (.307صـ  1س   5/1929/ 16
أي يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ما  

رقم الطعن  دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلًا مع هذا الاستنتاج. ]
 (. 94صـ  17س   1966 / 2/  7  جلسة 35لسنة  - 1864

و  ويجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وه 
وجه لا يعتبر  في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى، وأن ما يحصله على هذا ال

وأن   قضائه،  في  إليها  يستند  أن  له  يجوز  لا  التي  الشخصية  المعلومات  من 
ل القاضي، فلا يصح معه  عمصميم  و من  ن المقدمات هتائج م ص الناستخلا

يثه عن توفر أن يقال إنه قضى بعلمه، ولما كان ما قرره الحكم في معرض حد 
يص  ظرف سبق الإصرار من أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا مَح

لومات  عنه ولا سكوت عليه، لا يعتبر من المعلومات الشخصية، وإنما هي مع
واستخلصتها كنتيجة سائغة عقلًا ومنطقا  ء  القضامجلس  المحكمة في    حصلتها

لمتهم الأول كان يطلق النار بعد من أقوال شاهدي الإثبات، اللذين شهدا بأن ا
د كانت تطلق من منزله تعبيرا  الحادث معلنا فرحة للأخذ بثأر والده، وأن الزغاري

  ون لا يكلصدد  نون في هذا االطاع   يثيره  عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة، فإن ما
 (.145صـ    20س    1/1969/ 20جلسة    38لسنة    1920له محل. )الطعن رقم  

 في الحكم: ق الإصرار صراحة لا يلزم ذكر سب -

الضروري    من  الإصرار    - ليس  سبق  بحث  المحكمة  تناول  عند 

بارات  أن تذكر توافره بلفظه في الحكم بل حسبها أن تسوق من الع -والتربص 

فإذا قالت إن المتهم دخل المسجد بسكين كانت    ،متهمند العلى قيامه ع   ما يدل

تخير   ثم  آخر  إلى  فيه من صف  وانتقل  عليه  معه  المجني  بقرب  له موضعا 

كمت عليه على  وغافله أثناء الركوع وانخفاض الأبصار فطعنه بالسكين ثم ح
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  328رقم  الطعن)كان حكمها صحيحا.  اعتبار أن هناك سبق إصرار وتربصا 

 (.  130  صـ  1  س 1929/    1/    10لسة  ج 46لسنة  

 سبق الإصرار ينفي الدفاع الشرعي:  -

سبق توفر  الحكم  أثبت  أ  متى  ذلك  معنى  كان  المحكمة الإصرار  ن 
استبعدت ما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس )الطعن  

  (. 358ص  2س   16/11/1931ق جلسة    2لسنة  37رقم 
ثبت الحكم التدبير للجريمة  نه متى أنون أالقا   فمن المقرر في صحيح

يقاعها، أو التحيل لارتكابها سواء بتوفر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إ
رداً  يفترض  الذي  الشرعي  الدفاع  موجب  حتما  دون انتفى  حال  لعدوان  حالًا   

ام  رعي لم يشرع للانتقه لهذا، ولأن الدفاع الشالإسلاس، وإعمال الخطة في إنفاذ 
الغرماء بل لكف الاعتداء، وهو ما أثبته الحكم بغير معقب، فلا محل لما    من

  26/1/1970ق جلسة    39لسنة    1634ذا الصدد )الطعن  أثاره الطاعنون به
 (. 157ص   21س 

 العقوبة:  -

 عقوبة القتل مع سبق الإصرار هي الإعدام.   -
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 الثاني  المطلب

 الترصد مع العمد القتل 

  ترصدف الرظ

 

  ************ 
 نص التجريم:  -

قتل نفسا عمدا  من قانون العقوبات علة أن: "كل من    230نصت المادة   
 عاقب بالإعدام". مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد ي

 الترصد:  تعريف -

عقوبات بقوله: "الإصرار السابق    232عرَّفَ الشارع الترصد في المادة  
عليه المصمم  القصد  قبلو  لارتكاالفع  ه  غرض ل  يكون  جناية  أو  جنحة    ب 

ده أو صادفه  المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وج
  ه جعل وقد  ر أو موقوفا على شرط".  سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أم

 .  شددا للقتل العمد الشارع ظرفا مُ 
  بتربص د هي  رة في قيام الترص عبالوعرَّفته محكمة النقض بقولها أن: " 

فترة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع  ي وترقبه للمجني عليه  الجان

كون  يتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه، دون أن يؤثر في ذلك أن يقدومه إليه ل

جلسة    30لسنة    1957الطعن رقم  )  الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه.

 (.  174  صـ 12 س  1961 1961/ 2/ 6

ة  الجاني للمجني عليه مد تربص    مجرد   لترصد يكفي لتحقق ظرف ا" و

ليتو إليه  قدومه  يتوقع  مكان  من  قصرت  أو  طالت  الزمن  إلى  من  بذلك  صل 

  . "أن يكون الترصد بغير استخفاء   مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك

 (. 721  صـ 15 س  1964/   11/   23جلسة    34لسنة   721الطعن رقم  )

مفاجأة المجني عليه، أو  و تربص  هو ال وهر الترصد  لك أن جومؤدى ذ 
تنفيذا مفاجئا،    انتظار الجاني ضحيته في مكان اعتقد ملاءمته لتنفيذ الجريمة

المفاجأة في صورتها الكاملة أو  وسواء في ذلك أن ينتظره متخفيا حتى تتحقق  
 غير متخف. 

وإصابته   والفاعل يقصد من الترصد مباغتة المجني عليه بالاعتداء 
 يل الدفاع.ب ه مع المفاجأة سيتهيأ ل يث لارة بحعلى حين غ



125 
 

للفات  وسيلة  الترصد  أن  وجد  الشارع  أن  تنفيذ "والظاهر  بها  يضمن  ك 
المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع   جريمته غيلة وغدرا في غفلة من

عليه من  عن نفسه، فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد، لما تدل  
الجا وإنذالة  ولم  في ضمان  معانهني  فعلته،  في  نجاح  الاضطراب  من  تثيره  ا 

جلسة    2لسنة    2421عر" )الطعن رقم  الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تش
 . (45صـ  3س  5/12/1932
وظرف الترصد يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي   

ه أو  ين منان معك بالتربص له في مكيعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذل
ق انتظارا لقدوم المجني عليه من حقله ما دام الجاني  سير في بعض الطريبال

جلسة    22لسنة    1128رقباً في الطريق مجيئه للفتك به. )الطعن رقم  كان مت
 (.306صـ   4س  1952/   12/   30

أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه    التربص ولا يؤثر في  
 (. 964ص  4  س 1953/ 15/6ة ق جلس  23ة لسن 829)الطعن رقم 

بين سبق  ولا تلازم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما، ولا  
بين عدم الاعتياد، فسواء أكان  الإصرار وبين هذا الاعتياد، ولا تنافي بين أيهما و 

ا ذلك  المجني عليه معتادا سلوك هذه الطريق، أم كان غير معتاد سلوكها، فم
هذين الطرفين )الطعن رقم  على توافر أي من  الأدلة    وم منما يقبضار شيئا في

 (. 25ص   3س  1932/ 11/ 21ق جلسة  3لسنة  272
يثبت  و أن  القانون،  عرفه  كما  الترصد،  توافر ظرف  بيان  في  يكفي 

الحكم أن المتهمين انتظروا المجني عليه خلف جدار ليفتكوا به. ولا تأثير لقصر  

أن "الترصد    لعقوبات صريحة فيقانون ا  من   232ادة  الانتظار، فإن الم  مدة هذا

لزمن، طويلة كانت أو  هو التربص لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من ا

". وإذا كان الترصد ظرفاً مستقلاً حكمه  قصيرة، للتوصل إلى قتله أو إلى إيذائه

لو لم يتوفر ظرف  في تشديد العقوبة حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفي و

  6  س  1943/    5/    10جلسة    13لسنة    -  745الطعن رقم  )  صرار.ق الإ سب

   (.247 صـ
كمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق  الترصد ظرف مستقل، حُ و 

توافر  بيان  الترصد، وقصر عن  توافر ظرف  أثبت حكم  فإذا  تماما،  الإصرار 
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  230  ن، إذ نص في المادة ظرف سبق الإصرار، فلا يُنقض، وذلك لأن القانو 
اب من يقتل نفسا عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير عقوبات على عق 
وأف الظرفين  مع  بين  الإصرار  سبق  وجود  ضرورة  على  أهمية  يعلق  لا  أنه  اد 

الظرف الثاني وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرد الترصد ماديا على 
  2لسنة    2431رقم  لطعن  عتبار آخر )اا ن كل  من يقتل متعمداً، بقطع النظر ع

 (.45ص  3س   1932/ 12/ 5ق جلسة 
 دوء البال:الترصد يدل على التصميم على الفعل وليس ه -

دوء البال، فلا يصح القول هلما كان سبق الإصرار يستلزم توافر عنصر   
بأن الترصد نوع من سبق الإصرار، ذلك لأن الترصد لا يدل إلا على شيء  

وه اواحد  على  التصميم  أن  الإ لقتل  و  باأو  قبل  يذاء  حصل  قد  ونحوه  لضرب 
من الشخص لخصمه يحدث أن يك  الفعل، ولكنه لا يدل على هدوء البال، فقد

ثائرة غضبه، ففي هذه الحالة   بينهما ويقتله قبل أن تهدأ  عقب مشاجرة قامت 
 يعتبر القتل حاصلا بترصد ولكن بدون سبق إصرار.  

 عنصرا الترصد: -

ني يتطلب ضرورة مرور  نصر زمما: عرين هم الترصد على عنصقو ي 
انتظ هو  مكاني  عنصر  والثاني  أم قصرت،  طالت  الوقت  من  الجاني  فترة  ار 

 المجني عليه في مكان ما.  
 على الترصد: من أحكام النقض تطبيقات  -

من تربص المتهمين بالمجني عليه أثناء وجوده في حقله وعلى  الترصد  يقوم    -
ظروف كي يظفروا به إذا أتاحت الة حقله لمغادر بعد    منه ثم تتبع خطواته مقربة  

  1961/ 6/2ة  جلس  30لسنة    1957)الطعن رقم    لهم ذلك وقد ظفروا به وقتلوه"
 (. 174صـ   12س 

ومن كُمون المتهمين في زراعة الغاب وانتظارهما المجني عليه بعد فراغه من    -
لهما  انهياه ثم  ر فيه لإطعام مواشيري أرضه في الطريق الذي يعملان أنه سيم

  31لسنة    790الطعن رقم  رأسه بالآلتين سالفتي الذكر بعد أن ظفرا به. )  على
 (.985صـ  12مكتب فني  -  1961/  12/  12جلسة 

انتظـاره المتهم المجني عليـه على مقربـة من الـدار التي يعلم بوجوده بهـا ومن    -
به، ظفر    عندماغتته بضـــــــــربه بالعصـــــــــا  وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه ومبا
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أن هذه بصـــــــرف النظر عن حالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة إذ   وذلك
ــرار. )لا يعتد بها إلاالحالة  ــبق الإصـــ ــدد التدليل على ظرف ســـ ]الطعن  في صـــ

 (.245صـ  14س  1963/  3/  26جلسة  32لسنة  2192رقم 
كـامنـا ...    وعزبـةفيمـا بين بلـدة ...  ومن اتخـاذ المتهم الطريق وســــــــــــــط المزارع   -

ى نتظرا إيابه إلمجني عليه به ومترصـدا إياه بهذا الطريق الممتد بين المزارع ملل
ر دابته وعن علم مسـبق بهذا الأمر، وتوقيتا انتقاه المتهم لمقارفة بلدته على ظه

ــر المرور  ــاء يوم الحادث حين انحسـ ــف مسـ ــاعة الثامنة والنصـ جرمه حوالي السـ
ــنة   -  221الطعن رقم ". )لبلدةارج اذا الطريق الواقع خعلى ه ــة   47لســـــــ جلســـــــ

 (. 713صـ  28س  6/6/1977
 في مأمنه ليس ترصدا: السعي إلى المجني عليه -

  ي للمجن ياستقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجان
 ك ليتوصل بذل  ،مكان يتوقع قدومه إليه  يعليه فترة من الزمن طالت أو قصرت ف

بالا  مفاجأته  اعتبار  ء علعتداإلى  إلى  ينصرف  إنما  كله  ذلك  يه، وكان جماع 
يه لمباغتته والغدر به لدى نى عل للمج  يهو انتظار الجانجوهر ظرف الترصد  

بالسع يتحقق  ولا  الانتظار،  بمكان  مروره  أو  ف  يوصوله  عليه  المجنى    ي الى 
الجان توسل  مهما  منه  غفله  حين  على  بو   يمأمنه  ذلك  التسللإلى  أو    سائل 

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام استخلاصه لتوافر ظرف الترصد    ،يخفالت
صعوده الى أعلاه وتخفيه  ى منزل المجنى عليها و حق الطاعن من سعيه ال يف

نومها غرفة  اقتحامه  ثم  للدواجن  حظيرة  استلقائها    ،خلف  حال  لها  ومفاجأته 
وجميعها   عليها  النار  وإطلاقه  الابسريرها  فعل  تغاير  والنتظاأفعال  مُكث ر 

الترصد وال ظرف  لقيام  اللازم  وقد تربص  الحكم  يكون  ثم  ومن  بتلك   ،  استدل 
استدلاله على ظرف    يلا تنتج ذلك الظرف أو تثبته معيبا بالفساد ف   يلتالأفعال ا

 (. 12/2001/ 24ق جلسة   70لسنة   24740ص )الطعن رقم بالتر 
ان  لإنسربص اترصد هو ت لى أن "القد جرى ع  الأهلي  ذلك أن العقوبات 

ة ليتوصل  جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصير   يلشخص ف
رب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص  الشخص أو بإيذائه بالضالى قتل ذلك  

، وكانت هذه الصياغة يمن قانون العقوبات الحال  232المادة  ي  بذات الصياغة ف
العقاب التشريع  من  استخدم   يالفرنس  ينقلت  "مصطل   الذ  "  GUETAPENSح 
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المصر  المشرع  عنه  عبر  الن  ي الذى  واستخدم  ترصد،  الفرنسبكلمة    ي ف  يص 
ف "تعريفه  المصر Attandreعل  النص  عنه  عبر  والذى  الانتظار  ومعناه    ي " 

نحو   على  عليه  للمجنى  المتهم  تربص  يعنى  لغة  الترصد  كان  وإذ  بالتربص، 
بفعله ك فيه  يؤذيه  يقتله أ  ييفاجئه  أ  ربص يقال  بدنه  و   يفو    ي بفلان ربصا 

  ي ف  كث والانتظار، ويقالالمُ   يأ  شيءانتظر خيرا أو شرا يحل به، والتربص بال
  24740)الطعن رقم  .  التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين"

 (.2001/ 24/12ق جلسة   70لسنة 
في حق الطاعن  فإذا كان الحكم قد استدل على توافر ظروف الترصد  

والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث   ليهاالمجني عقتل    توائهمن ان
متر  الجنسية  بجوارهلإشباع رغبتها  نومها  وأثناء  فترة مواقعتها  بها طوال    ، بصا 

وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت  
  ه دون أنء عليعتدالك إلى مفاجئته بالافي مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذ 

ر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء، وكان ما أورده الحكم من تربص  يؤث
لأن    طاعن للقتيلة أثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيمال

هذا الذي أورده الحكم يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو عذر وهما  
ك بالفساد في استدلاله على  كذل كم معيبان الحم يكو عناصر الترصد ومن ث من 

 (. 7/11/2006 ق جلسة  67لسنة  30953ظرف الترصد )الطعن رقم 
 الترصد يسري على جميع المساهمين في الجريمة: -

في    المساهمين  جميع  على  يسري  فإنه  ولذلك  عيني،  ظرف  الترصد 
 ا. الجريمة، سواء علموا به أم لم يعلمو 

  رار:الإص بسبق علاقة الترصد -

د ظرف عيني مشدد، وصفة لاصقة بذات الفعل المادي المكون الترص 
(  833صـ    16س    9/11/1965جلسة    35لسنة   875رقم    للجريمة. )الطعن

سبق   ظرف  أما  الجاني،  بقصد  له  شأن  ولا  الجريمة  تنفيذ  بكيفية  يتعلق  أي 
 . تنفيذ  شأن له بكيفية الالإصرار ظرف شخصي يتعلق بقصد الجاني ولا

فظرف الترصد لا علاقة له بحالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة  
على ظرف سبق الإصرار.   لا يعتد بها إلا في صدد التدليل  إذ أن هذه الحالة

 (. 245صـ   14س   3/1963/ 26جلسة   32لسنة   2192)الطعن رقم 
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 توافرن أحدهما يمكن أن ي وينبني على هذه التفرقة نتيجة قانونية هي أ 
. "فحكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار رالآخدون  

لسنة    766]لطعن رقم  )  ."ا يغني عن إثبات توافر الآخروإثبات توافر أحدهم
 (.590صـ  22س  1971/  10/  31جلسة  41

فالترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق   
فإذا  الإ تماما.  تأثبت  صرار  توا  وافر ظرفحكم  بيان  فر الترصد، وقصر عن 

، إذ نص على عقاب من  ظرف سبق الإصرار، فلا يُنقض. وذلك لأن القانون 
مدا مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه يقتل نفسا ع

وهو الترصد،   لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني
رد الترصد ماديا على من يقتل متعمداً، بقطع النظر  ثبوت مج  نظره   في فيبل يك

س   1932/    12/    5جلسة    2لسنة    2421رقم    الطعن)عن كل اعتبار آخر.  
 .(45صـ 3

 حكم قضية مأمور البداري:  -

توافر   أثبتت  قد  أسيوط  جنايات  محكمة  كانت  الشهير  الحكم  هذا  في 
ام أحدهما وهو الذي قضت بإعد ين و لقاتلَ ار والترصد في حق اظرفي سبق الإصر 

عبارات أقامت بها    أمور بعد أن تربصا له، وما أوردته منأطلق النار على الم
ار، رأت فيها محكمة النقض برئاسة عبد العزيز فهمي باشا ظرف سبق الإصر 

ظرف   وجدت  الوقت  ذات  في  ولكنها  الإصرار،  سبق  تنفي  العبارات  ذات  أن 
كفي للحكم بالإعدام فقالت في حكمها  لظرفين يأحد اكان    لترصد موجودا، ولماا

 دام على مضض.  ليه بالإعالتاريخي أنه ترفض طعن المتهم المحكوم ع
 حكمة النقض: قالت م -

أنه في معرض بيان   ،وبما أنه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه" 
ار  "وبما أن سبق الإصر ظرف سبق الإصرار والترصد ذكر ما يلي حرفيا: 

من الضغينة التي يحملها المتهمان  السالف ذكرها وبما تبين  الوقائع ضح منوا
نذار رهما مشبوهين والملابسات التي أحاطت بتوجيه هذا الإ للقتيل بسبب إنذا

اقبة عليهما ومعاملتهما بالشدة التي قال  إليهما وإمعان القتيل في تشديد المر 
مقد مة لوكيل النيابة والتي  لا 1932نة  يناير س  2ر خة في عريضته المؤ  ...بها

ي محل  رجليه فربط من بأنه كان يُ  ،ذكرها المتهم الثاني أيضا في التحقيقات 
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 ،والتي أيدها أيضا ما ذكره... بالجلسة ،هان إهانة كثيرةضرب ويُ الخيل ويُ 
ة في معاملتهما وإنذارهما مَ  وكانت  ما ضد  ين مما أذكى حفيظتهشبوهَ هذه الشد 
ص إلى أن كانت  رَ وأخذا يتحينان الفُ  ،التربص له وقتله علىما  مَّ فصَ  ،القتيل

اقبتهما للمأمور في غدواته وروحاته أنه اعتاد  ليلة الحادثة وهما يعلمان من مر 
ءً والعودة من نفس الطريق  غالبا أن يتوجه لزيارة مهندس الري في عمله مسا

لهمفاجأ حادثةعليهما في ليلة ال رَّ حتى إذا مَ  ،الذي كمنا بالقرب منه ا  ه أو 
ها لهذا الغرض".   بإطلاق النار عليه من البندقية التي أعد 

ورد بها كما   ،ت إليها المحكمة واعتمدتها.... التي أشار وبما أن شهادة   
ين  مجني عليه كان يطلب نوم الطاعنَ يؤخذ من محضر الجلسة: "أن المأمور ال

الرديئة    اتهمر ر لسيلعساكإهانة من ا  اصل لهمكانت تح  اوفي نومهم  ،بالمركز
سُ  ولما  الإهانة".  ومن  هذا  من  وتأثروا  الإهانةفتألموا  هذه  بيان  عن  قال:    ئل 

معه من ذلك قال: ئل عما سَ ات اللي سمعناها جامدة". ولما سُ "الحاجات والإهان
ف شمة ليويجيب لهم رَ   ،بد يقصهاص أشنابهم واللَّ المأمور يأمر بقَ أن    "سمعتُ 

ئل عما كان يحصل بعد إلجامهم قال:  ولما سُ .  لجحش"جام الها لهم زي لويعم
ة على سؤال المحكمة: "كان يكلفهم  "شوف الجحش يبرطع إزاي". وقال أيضا إجاب

ق العصى في التأكيد: "حصل إنه دَ ئل قال على سبيل  ه". ولما سُ رَ أن يقولوا أنا مَ 
رجعوا يهم يي يخلالشيء الل  ل: "أي ِ ئل عن إهانات أخرى قاطيـ.......". ولما سُ 

د من دق  عن السرقات عمله وياهم". ولما كرر عليه السؤال قال: "هو فيه أزيَ 
 ... وقص شنبه وقصته وإلجامه؟!".ى في طيـ....العص

أن المجني عليه كان يعامل    ،لمحكمةوبما أن هذه المعاملة التي أثبتت ل 
ب عاقعرض يهتك    قائعها ما هو جنايةين بها هي إجرام في إجرام، ومن و الطاعنَ 

لها  إثارة للنفس واهتياجا    ي خاز عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشد  المَ 
ين بمركز ح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنَ تقام. ولو صَ ودفعا بها إلى الان

هذان  ا وكان  شهادته،  المحكمة  اعتمدت  الذي   .... الشاهد  يقول  كما  لبوليس 
فان من تكالطاع ذه المنكرات في حقهما كما يقول  أمثال ه  رتكاب رار انان يتخو 
فلا شك أن مثلهما الذي   ،شفهية.... في تقرير الأسباب وفي المرافعة الوكيل  

د والذي ينتظر أن يَ   ،أوذي واهتيج ظلما وطغيانا  ،إيقاع هذا الأذى الفظيع به  تجد 
ةً موتور لجرم  تتجه إلى هذا ا  نهافإ  ،عذبهلا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل مُ 
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نزعجةً واجمةً مما سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة  مُ   ، ا كانمم
هادئا    -لا يدع انزعاجها سبيلًا لها إلى التصبر والسكون حتى يحكم العقل    ،اأبد 

يا  متزناً  طعة  فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قا  - مترو 
إذ هذا الظرف   ،على هذا أن لا محل للقول بسبق الإصرار  ء ك بناولا ش  ،لشقائها

طمئن  سمح له بالترو ي والتفكير المُ رصة ما يَ يستلزم أن يكون لدى الجاني من الف
 فيما هو مقدم عليه. 

من    هل  الطاعنَ ولكن  أن  الثابت  منزعجَ الصحيح  كانا  أن  ين  من  ين 
ل  ع لياكل بض ة أو  كانا في كل ليل  هل  أي  ؟يحصل لهما ما حصل من قبل

 يبيتان حتما بمركز البوليس؟ 
ما في المركز" فإنه  إن .... إذا كان قال "إن المأمور كان يطلب نومه 

يفيد  ما  شهادته  في  أيضا  لم    قال  البوليس  ورجال  الخفراء  أن أن  يستطيعوا 
لة أو ليالي  يجعلوهما يبيتان في المركز مما قد يدل على أنهما لم يبيتا إلا لي

 لمبيت فيه.يمتثلا لا لم بعده محدودة
ة الشاهد وبما أنه لا يوجد في الحكم ولا فيما اعتمده وأشار إليه من شهاد  

بضع   كل ليلة أو كل  ...... ما يدل بوجه أكيد على أن الطاعنين كانا يبيتان 
مةليال في المركز، هذه الدلالة التي يتحقق معها أن لا سبق إصرار للعلة الم   ، تقد 

 ،ع أن تجزم بأن هذا الظرف غير متوافر في الدعوى يتستط   مة لافهذه المحك
لأن هذا البحث   ،قصوره عن هذا البيانكما لا ترى محلًا لنقض الحكم بسبب  

وما   ،ثبت أيضا توافر ظرف الترصد ما دام الحكم أ ، لا يكون منتجا في الدعوى 
القتل العمد حكم  ستقل حكمه في تشديد عقوبدام الترصد هو ظرف مُ  سبق  ة 

 لإصرار تماما. ا
نعدم  انعدم قانونا  اوبما أنه لا يمكن الاعتراض بأن سبق الإصرار إذا   

ولا    ،لكون الترصد يستدعي بطبيعته وجود سبق الإصرار  ،لترصد أيضامعه ا
كذلك فمن الواجب نقض الحكم    ،ستقلًا عنه، وأنه ما دام الأمريمكن تصو ره م

لا يمكن الاعتراض   ،رصد ف التفر ظر لته المحكمة من توابصرف النظر عما قا
صرار بالمعنى  لأن الترصد وإن كان لا يتصو ر عادة إلا مع قيام سبق الإ  ،بذلك

المترصد  عند  أن  ،القانوني  انعد   هغير  مع  ره  تصو  عقلًا  الممكن  سبق  من  ام 
لو صح فيها أن الطاعن كان    ،الإصرار بهذا المعنى كصورة الدعوى الحالية
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وأنه تربص   ،واتقاء أذى وشيك  ،ثأر أذى ماض   متهبجري  مهتاجا منزعجا يريد 
 وهو على تلك الحال وقارف الجريمة متربصا. 

سبق    مع  عمدا  نفسا  يقتل  من  عقاب  على  نص  إذ  القانون  أن  على 
الترصد  أو  الظرفين  ،الإصرار  بين  غاير  يُ   ،فقد  لا  أنه  على  وأفاد  أهمية  علق 

بل يكفي في نظره   ،رصد و التمع الظرف الثاني وه ضرورة وجود سبق الإصرار  
بار  بقطع النظر عن كل اعت  ،ثبوت مجر د الترصد ماديا على من يقتل متعمدا

بل    ،غايرة بين الظرفينلما كان من معنى للمُ   ،ولو كان الأمر بخلاف ذلك  ،آخر
لهما وهو سبق الإصرار كافيا  .كان الاقتصار على أو 

أ   وجد  الشارع  أن  للفوالظاهر  وسيلة  الترصد  ين  تنفيذ اتك  بها  ضمن 
جريمته غيلة وغدراً في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع 

لما تدل عليه من    ،ن نفسه فأعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد ع
فعلته  نذالة نجاح  في ضمان  وإمعانه  في    ،الجاني  الاضطراب  من  تثيره  ولما 

وبما أن الحكم المطعون فيه أثبت    ،تشعرالهلاك من حيث لا    الأنفس يأتيها
 نتج. أصبح البحث في مسألة سبق الإصرار غير مُ فقد وجود الترصد 

الجنايات عند   محكمة  أن  إلى  الوجه  هذا  في  يشير  الطاعن  أن  وبما 
ة ما هو في الحقيقة من دواعي الرأفة   تقديرها العقاب قد جعلت من موجبات الشد 

 .تقديرها هذا الخطأ في الويعيب علي
وجد أن المحكمة بعد أن   ،طلاع على الحكم المطعون فيهوبما أنه بالا 

أتت في معرض تقدير   ،الطاعنين واستحقاقهما العقاب   بينت ما يقضي بإدانة
ن في  يستحقانه  الذي  واجبا الجزاء  يؤد ي  كان  القتيل  أن  "وبما  فقالت:  ظرها 

م هذا الآثم على  دا، فإقض فسادااثا في الأر ين اللذين عبمطاردته هذين الشقيَ 
ة بدون رحمة ولا شفقة اص وإن القص  ،قتله مما يدعو المحكمة إلى أخذه بالشد 

وبعد ذلك أحالت الأوراق للمفتي ثم حكمت على الطاعن    ،زاء الأوفى"هو الج 
 لإعدام وعلى زميله الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.با
استعمالها أقصى حد  في مة  المحكنت عليه  يل الذي بَ وبما أن ذلك التعل 

ة ا هي  بينمإذ   ،هو تعليل فاسد لقيامه على أساس مرتبك بل غير صحيح  ،الشد 
لمجني  شير إلى ما ثبت لديها من أن المأمور اعرض بيان سبق الإصرار تُ في مَ 

المنكرات  من  بضروب  الطاعنين  معاملة  في  أتى  زرائب    ،عليه  في  كربطهما 
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وإدخال العصى في   ،م من الليف في فيهماجَ لُ ضع  وو   ،وقص شواربهما  ،الخيل
ور كان قاسيا في معاملته  تلك المنكرات التي تدل على أن هذا المأم  ،دبرهما

بينما    ،ا إجراميا فظيعابل شاذا فيها شذوذ   ،عن حد  القانون   لهما قسوة خارجة
رإذا بها تعود في مَ   ،تذكر ذلك ارد أن المأمور كان يط  عرض تقدير العقوبة فتقر 

عتبر أن شذوذه هذا ين الشقيين ويقوم بواجبه في هذا الصدد!! كأنما هي تَ ذ ه
مع    ،هو من قبيل قيام الموظف مثله بواجبه ،لمت به من قبلالإجرامي الذي سَ 

ويدعو إلى معذرته   ،اكل إنسان ولو مجرمً   بحقأن البداهة تقضي بأنه شذوذ  
 م. و سلك سبيل الانتقاوالتخفيف من مسئوليته إذا ه

كن بما أن الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد  واحد  لو  
ينذا كانت  صاها إأو أق  ، كعقوبة الإعدام بدون أن تكون ملزمة ببيان    ،ذات حد 

أو هذا الحد  الأقصى كلاهما منصوص    ،موجب ذلك ضرورة أن تلك العقوبة الفذة
ملزمة    كل ما هيها، و ت لديت الجريمة التي ثبتعليه في القانون عقابا على ذا

لرأفة والنزول أما إذا أرادت استعمال ا  ،شارة إلى النص المبيحبه إنما هو مجر د الإ
فهنا فقط مظنة للتساؤل   ، عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف

عما إذا كانت ملزمة ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو  
إذ   ،ا البيان أيضا غير واجب عليهاأن هذ عليه  متفق  ومع ذلك فمن ال  ،خفأ

دها حتى  ع المرء غالبا  الرأفة شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطي أن يحد 
يصو رها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي، وما كان ليستطيع  

ه  يسأل  ه ولاهذا الشعور في نفس   تكليفه، ببيانها بل هو يقبل منه مجر د قوله بقيام
                          ليلًا.عليه د 

الموضوع    أن محكمة  دام الأصل  ما  أنه  تخرج في  وبما  لم  تقدير  ما 
القانوني  النص  عن  ة  ،العقوبة  الشد  موجبات  عن  حسابا  تسأل  عن    ،فلا  ولا 

التخفيف ة    ،موجبات  للشد  فذكرت  تزيدت  كانت  ولو  حتى  نافذ  حكمها  أو بل 
تنتج عكسه  نتج أيهما بسية لا ت أو عكاطئة  التخفيف عللًا خ ما دام   -ل قد 

محكمة  نها ترى أن الحالية، ولو أالأصل كذلك فإن محكمة النقض في الدعوى 
ة وأن تحكم عليه بالإعدام   الموضوع إذ أرادت أن تستعمل مع الطاعن منتهى الشد 

ة تعليلا معكوسا يقتضي بذاته ة،  قد عللت هذه الشد  من  أنها  إلا    الرأفة لا الشد 
،  ة القانونية لا تستطيع إلا احترام هذا الحكم ولا تجرؤ على المساس بهالوجه
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والإنصاف تجد من الواجب عليها إراحة لضمائر أعضائها    جهة العدلمن و   لكنها
  أن تلفت نظر أولي الأمر إلى وجوب تلافي هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة 

عها وكانت هي التي تقد ر العقوبة لما وسِ   ،يدهاولو كان الأمر ب  ،هقانونية لها في
ةأن تعاقب الطاعنَ  وجبه ظروف  تُ   املتهما بمالع  بل  ،ين كليهما بمثل تلك الشد 

  الدعوى من الرأفة والتخفيف. 
لا ترى هذه المحكمة في احترامها للقانون  ،  قدموحيث إنه لجميع ما تَ  

رَ  مَ سوى  على  الطعن  رقم  لا)  ض.ضَ فض  سة  جل  2  لسنة  2421طعن 
 /(. 45صـ  3  س 5/12/1932

   العقوبة: -
 عدام.هي الإ عقوبة القتل العمد المصحوب بظرف الترصد  -
 : إجراءات الحكم بالإعداممن  -

 وليس عند الإحالة للمفتي:  إجماع الآراء عند الحكم بالإعدام -

 
أنه "ولا يجوز    إجراءات جنائية على  381نصت الفقرة الثانية من المادة  

بإجماع آراء أعضائها ويجب م إلا  در حكما بالإعداات أن تصلجنايكمة المح
م أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال عليها قبل أن تصدر هذا الحك

ة إليه. فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية  أوراق القضي
 في الدعوى. لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة 

نع لديه يندب وزير وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام ما   ولة خلوفي حا 
 العدل بقرار منه من يقوم مقامه"

مرافعات    169ه المادة تعد خروجا على الأصل العام المقرر بالمادة  هذ و  
بما نصت عليه من أن "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوفر الأغلبية  

 الأقل عددا أو الفريق  م الفريق ن ينضوجب أء لأكثر من رأيين،  وتشعبت الآرا
ريق الأكثر عددا، وذلك  الذي يضم أحدث القضاة، لأحد الرأيين الصادرين من الف

 بعد أخذ الآراء مرة ثانية". 
تقرير لجنة الشئون التشريعية لدى تعديل هذه المادة بالقانون    يوقد جاء ف

هم  روع المتل في  يُدخ  مته وقيمته، إذ أنه " أنه إجراء له حك1962لسمة    107
بالإع يجيءالمحكوم عليه  إنما  بإعدامه،  الصادر  الحكم  أن  إلى  اطمئنانا    دام 

ا لهذا النص من وقْع  أيضا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، هذا إلى جانب م 



135 
 

هذه   أن  على  أذهانه  فاستقرت  أُلف هذا الإجراء طويلا  وقد  العام،  الرأي  لدى 
ه الآية  الذي هدفت إليه أرادت  ما الهدفن، إنلقانو وهي أقصى عقوبات ا  العقوبة

 جنة على ذلك.   الشريفة "ولكم في القصاص حياة" وقد وافقت الل
 ـ إجماع الآراء شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإعدام: 

الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دلَّ 
حكم وليس تاليا له،  لصدور الاصرا  اع معإلى أن يكون الإجم  على اتجاه مراده

لى إجماع الآراء  ن ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص علأ
لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة، وإذ   قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم

العلنية    كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة
سماع   فإ الدعو عقب  يكى،  لا  الحنه  أسباب  تتضمن  أن  انعقاد  في  يفيد  ما  كم 

كم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة  الإجماع، ما دام لم يثبت بورقة الح
منطوق، وإذ كان الثابت أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء النطق به مع ال

ما  ام، كالإعد تهم المحكوم عليه بخلوا مما يفيد صدوره بالإجماع بالنسبة إلى الم
قع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها، فإن  ن ذلك رول الجلسة المو خلا م

  1986/ 25/3ق جلسة    38لسنة    265الطعن رقم  ) .  ن متعين النقض الحكم يكو 
 (. 368ص   19س 

 ـ يلزم إجماع الآراء بعد أخذ رأي فضيلة المفتي:     

ه ثاستحد الذي ار الحكم بالإعدام النص على وجوب الإجماع عند إصد 
الشارع بالتعديل سالف البيان، قد ورد في الفصل الخاص بالإجراءات أمام محاكم  

المفتي، فأصبح  الجن الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي  ايات، وقد ربط 
الإجراءين على حد  وفقا لهذا التعديل مشروطا باستيفاء هذين    الحكم بالإعدام
الحكم، فالإجماع في منطق   ا بطلكلاهمذا تخلف أحدهما أو  سواء، بحيث إ

الم يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات  المستحدث لا  نظمة لإصدار التعديل 
الحكم شرطا لصحته، ولما كانت  النص عليه في  بالإعدام وقد أصبح  الحكم 

عية  لا بالنسبة إلى المسائل الموضو مادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى إال
إلا النصوص التي تتصل بالتجريم وتقرير العقاب    سلا تمفهي    دون الإجراءات،

وك بالتشديد،  أو  بالتخفيف  تعديله  في  أو  العام  الأصل  عن  الشارع  خروج  ان 
وف الآراء  بأغلبية  صدورها  وجوب  من  الأحكام  المادة  إصدار  لنص    341قا 



136 
 

ال على  الساري  بالنص مرافعات،  واشتراطه  الجنائية  للفقرة    دعاوى  المستحدث 
إجراءات توفر الإجماع عند الحكم بالإعدام لاعتبارات    381لمادة  اة من  لثاني ا

الة لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها،  قدرها لحسن سير العد 
لتعديل، ولا عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو اولا ينال الجرائم التي يعاقب  

الجرائم أو العقوبة المقررة    كعة تلن طبيذارا وظروفا تغير مينشئ لمقارفيها أع
ل يندرج تحت مدلول  لها، بل اقتصر على تنظيم الحكم بهذه العقوبة فهو تعدي

القواع د التي تمس  القوانين الإجرائية لا الموضوعية، ذلك بأنه من المقرر أن 
ة البحتة، وهي  فيها، تعد من الإجراءات الشكليتحقيق الدعوى الجنائية والحكم  

فذ بأثر فوري على الدعاوى المطروحة التي لم يتم الفصل فيها،  ن ابة تالمث  بهذه
ت قبل صدورها، دون أن ترتد إلى الأحكام التي صدرت وإن كانت عن أفعال وقع

قبل   الساري  القانون  ظل  في  تم  صحيحة  إجراء  كل  أن  الأصل  إذ  التعديل، 
رقم  عن  الط)  .حكام هذا القانون ي ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأصحيحا ف

 (.789ص  13س  1962/   11/   27ق جلسة    32لسنة   1963
ه دار الحكم بالإعدام الذي استحدثفالنص على وجوب الإجماع عند إص 

بالقانون رقم   الباب    1962لسنة    107الشارع  الثاني من  الفصل  قد ورد في 
  أمام   ة الخاص بالإجراءات ني من قانون الإجراءات الجنائي الثالث من الكتاب الثا

الجنايات، وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي، وهو    ممحاك
ي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام، فأصبح  الإجراء الذ 

ي الذكر، بحيث إذا  ا التعديل مشروطا باستيفاء الإجراءين سالفالحكم به وفقا لهذ 
ع في منطق التعديل المستحدث االإجمكم، فأو كلاهما بطل الح  تخلف أحدهما

حكم بالإعدام وقد لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار ال
أصبح النص عليه في الحكم شرطا لصحته، ولكنه لا يمس أساس الحق في  

ون بهذه ائم التي لا يعاقب عليها القانتوقيع عقوبة الإعدام ذاتها، ولا ينال الجر 
لتعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذارا وظروفا تغير من طبيعة  اء أو  لإلغاالعقوبة با 

مقررة لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن تلك الجرائم أو العقوبة ال
سب مع  العمد  القتل  جريمة  أو عقوبة  المؤبدة  الشاقة  الأشغال  هي  الإصرار  ق 

م يكون قد أخطأ  االإعد قوبة  ع رأيا على توقيع علمؤقتة ما دامت المحكمة لم تجما
سة  ق جل 38لسنة  1736الطعن رقم . في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه

   (. 12ص   20س   1969/  1/  6
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 : لإعداموإنما عند الحكم با ـ لا يلزم إجماع الآراء عند إحالة الأوراق للمفتي

ية  صت في فقرتها الثانقانون الإجراءات الجنائية قد نمن    381المادة  
"لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء   ى أنهعل

يها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية"  أعضائها، ويجب عل
أنه، أن  ى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشويبين من النص المتقدم وعل 

انعق استلزم  إذ  إصد الشارع  عند  الإجماع  الاد  ب ار  منظم  احكم  كإجراء  لإعدام، 
الأحكا في  العامة  القاعدة  على  خروجا  لصحته  لازم  وشرط  من  لإصداره،  م 

عقوبة   في  الجزاء  لجسامة  منه  تقديرا  ذلك  كان  إنما  الآراء،  بأغلبية  صدورها 
ل أن ينحصر النطق بها  دام، وحرصا على إحاطتها بضمان إجرائي، يكفالإع

من اليقين، أن تكون مطابقة للقانون،    ب ا يقر إلى مت التي يرجع فيها  في الحالا
ا بشرط الإجماع إجراء آخر  وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترن

جراءين عن الآخر،  هو أخذ رأي مفتي الجمهورية، فقطع بذلك استقلال كل من الإ
متى كان واضحا    ر أنه لا يجوز الخروج على النص لما كان ذلك، وكان المقر 

عا في الدلالة على بيان المراد منه وكان النص المنوه عنه آنفا  طنى قاالمع  جلي
جماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام، فلا يلزم توافره  لم يستلزم انعقاد الإ

كم المطعون  الحكم وهو أخذ رأي المفتي، وإذ التزم الح  في الإجراء السابق على
حيحا ويكون النعي عليه  ص بيقا  ون تطيكون قد طبق القان  فيه هذا النظر فإنه

سدي غير  السبب  لهذا  رقم  )  د.بالبطلان  جلس  60لسنة    63الطعن  ة  ق 
 (. 557ص  42س   1991/ 1/4

 أكثر من عشرة أيام:  ـ ليس للمحكمة انتظار رأى المفتي

بأن تنتظر رأي المفتي    قضاء النقض قد جرى ألا تلتزم محكمة الجنايات  
رأيه ولا تلتزم بتنفيذه إذا خالفته، بل إنها  ب قيدة  غير معشرة أيام، وأنها    أكثر من

لمفتي على هذا النحو وعلى ما جاء بتقرير لا تلتزم ببيانه في حكمها، وأخذ رأي ا
تلك الفقرة، أنه من أجل أن "يدخل    اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على

، إنما هإعدامادر با إلى أن الحكم الصالمحكوم عليه بالإعدام اطمئنانفي روع  
يجئ وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي 

يجعل  الع لا  المفتي  رأي  أخذ  أن  سبق  ما  ومؤدى  الأجراء"  هذا  ألف  الذي  ام 
الإعدام   المرسومةلأحكام  الطرق  غير  الإثبات  في  خاصا  من    طريقا  لغيرها 
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المحكمة التي تصدر الحكم    ةعقيد   تكوينن رأيه لا يدخل في  الأحكام، ومن ثم فإ
)بالإعدا رقم  م.  الطعن  نقض  قضائية  جلسة ق    69لسنة    26321سوابق 

4/12/2001 .) 
ـ ضرورة استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية إذا رأت المحكمة 

 المتهم:الحكم بإعدام 

ى  ها علرى نصجراءات الجنائية جمن قانون الإ  381/2لما كانت المادة  
آراء أن   بإجماع  إلا  بالإعدام  حكما  تصدر  أن  الجنايات  لمحكمة  يجوز  "ولا 

جب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية،  أعضائها، وي
لى المحكمة خلال العشرة القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إ  ويجب إرسال أوراق

لإرسا التالية  حكمأيام  إليه  الأوراق  المل  الدعو حكمة  ت  وافي  قضاء  ى"  ستقر 
بالإعدام    محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم

سبق اتخاذه في  باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه  
ها  الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتالمحاكمة الأولى، لكون نقض  

ة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب  محكم  فإذا رأت قوض،  المن  قبل إصدار الحكم 
جمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن  عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي ال
سلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم  إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإ

ع  تستطل ولم    حكم بإعدام المتهم،لها نظر الدعوى، واتجه الرأي عندها إلى ال  يسبق
حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية،    رأيه  من قبل 

عن أن هذا الإجراء يُطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت   فضلا
م القانون، وليكون الرأي العام على  رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم حسبما استلز 

الاها هذلك، وهي مقاصد تر   بينة من  لما كان  مه جد هيئة لاز ذه  يرة بالاحترام، 
تستلزم استطلاع رأي مفتي    ذلك، وكانت الأحكام المطلوب العدول عنها والتي 

تهم في كل محاكمة ترى المحكمة  الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام على الم
ام  رة الثانية، هي أحكدام على المتهم، حتى ولو كانت المحاكمة للمالحكم بالإع

انون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن هذا الإجراء لا  م القصحيح حك   فق معتت
تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص    يكون لازما إذا لم

جديد في المحاكمة  ليه أحكام محكمة النقض، فضلا على أن هناك  وما استقرت ع
المح تشكيل  أن  هو  و الثانية  مغايرا،  أصبح  بتالمحككمة  امة  في   لجديد شكيلها 
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ب الحكم  إذا رأت  إعدام  حاجة إلى أن تطمئن بدورها إلى موافقة حكمها للشرع 
رافعة جديدة المتهم، هذا بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي م

مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب تسمعها المحكمة الجديدة لأول  
تلزم ذلك، ومن ثم فلا ترى هذه  لا يس يم الذي  والقد ورية  أخذ رأي مفتى الجمه 

أ قررتها  التي  المبادئ  عن  العدول  ضرورة  الهيئة  من  النقض  محكمة  حكام 
الثانية إذا رأت المحكمة  استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في المحا كمة 

ة  لسن  49390طعن رقم  لام. )الهيئة العامة للمواد الجنائية  المته   الحكم بإعدام
 (. 4ص  51س  2006/ 12/11ة ق جلس 75

ها  كمح  ي، وقالت فيمحكمة الإعادة لم تستطلع رأى المفت   فإذا كانت 
المرة الثانية "إن القانون حين أوجب على المحكمة أخذ رأي فضيلة    يبالإعدام ف 

وقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة  المفتي في عقوبة الإعدام قبل ت
عدام في الواقعة الجنائية المطلوب بالإ   يز الحكمعة تجالشريما إذا كانت أحكام  م

، دون أن يكون ملزما بالأخذ بمقتضى الفتوى،  فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة
مسند  تعرف رأي فضيلة المفتي في تكييف الفعل ال  فليس المقصود من الاستفتاء 

حين   ن قبلحقق مكان ذلك الأمر قد تإلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني، و 
م الذي تم نقضه برأي المفتي في هذه الدعوى، والذي انتهى إلى الإعدام  الحك  أخذ 

 صاصا، ولم يستجد في الأوراق ثمة شبهة دارئة لتوقيع حكم الإعدام مقاما،ق
من فتوى دون ما حاجة إلى إعادة  ومن ثم فتكتفي المحكمة بما سبق أنه أبدي  

ن ما أورده الحكم في  ى" فإمرة أخر   واقعةات الفضيلة المفتي في ذ   استطلاع رأي
ون الإجراءات الجنائية قد  من قان  2/  381هذا الشأن غير سليم، ذلك أن المادة  

أن تصدر حكما بالإعدام إلا  جرى نصها على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات  
تأخذ رأي مفتي    ضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أنبإجماع آراء أع

ق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة  أورا  جب إرسال ة، ويمهوريالج
التا الأيام  العشرة  الدعوى"  خلال  المحكمة في  إليه حكمت  الأوراق  لية لإرسال 
قبل    لنقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهوريةواستقر قضاء محكمة ا

  يغني عنه ن لا  لقانو لصحة الحكم أوجبه االحكم بالإعدام، باعتباره شرطا لازما  
اتخاذه في المحاكمة الأولى، لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة  سبق  

ي  عادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقض الإ
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إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه  بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية  
مية، باعتبارها هيئة حكم  لإسلالشريعة ا كام افق أحن إلى أن حكمها يواحتى تطمئ

ندها إلى الحكم بإعدام المتهم  جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى، واتجه الرأي ع 
وجدان يطمئن  حتى  رأيه  قبل  من  تستطلع  أحكام  ولم  يوافق  حكمها  أن  إلى  ها 

م إلى أن المحكمة  لامية، فضلا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهالشريعة الإس
قد  لجديد ا ماستطلعت  ة  القانون  رأي  استلزم  حسبما  الحكم  قبل  الجمهورية  فتي 

على العام  الرأي  بالاحترام،    وليكون  لازمة جديرة  مقاصد  ذلك، وهي  بينة من 
جدي هناك  أن  على  أن  فضلا  إلى  فبالإضافة  الثانية  المحاكمة  في  تشكيل  دا 

ت  يتم  فإنه كيف  يالمحكمة أصبح مغايرا،  الذي  الجديد  رأي  أخذ    ستوجب حديد 
هورية، والقديم الذي لا يستلزم ذلك، ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد  الجم  مفتي
ت الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعن دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية،  أصدر 

يكون باطلا بما يوجب نقضف ق    76لسنة    5449ن رقم  الطع ه. )إن حكمها 
 (.  113 ص   58س   2007/ 4/2جلسة 

 إذا تصدت محكمة النقض ورأت القضاء بالإعدام:  فتيالم ط رأىـ لا يشتر

ر بالإعدام للمرة الثانية ومن ثم  إذا نقضت محكمة النقض الحكم الصاد  
صدت للدعوى، فإنها إذا رأت أن العقوبة يجب أن تكون الإعدام، فلا تستطلع  ت

م  ة أما جرت عليها المحاكم  ، ذلك لأن "الواقعة محل الاتهام والتييلمفت رأى ا
لم يطرأ عليها بظروفها والأدلة عليها وتكيفها القانوني ما يغير    مة النقض محك

عناصرها رأي   من  أخذ  يستوجب  قد  جديدا  تفرض  التي  الإضافة  أو  بالحذف 
ة ورقة من أوراق ات رأي المفتي المكتوب في ذات الواقعالمفتي على ضوئه، وب 

محكمة طالعتها  التي  ال  الدعوى  تنظر  وهي  محكمبحسباتهمة  النقض  ة  نها 
أبدا جنا أن  سبق  فيما  المفتي  رأي  أخذ  لمعاودة  محل  لا  فإنه  )يات،  سوابق ه. 

 . 4/12/2001ق جلسة    69لسنة   26321قض الطعن رقم ضائية نق
 لا يقيد المحكمة:  ـ رأى المفتي

من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن    49المادة  إن كل ما أوجبته  
نها غير مقيدة بهذا بالإعدام ولك  ار الحكمل إصد تي قبذ المحكمة رأي المفتأخ

ذا ما فات الميعاد من غير أن يبديه.  الرأي إذ أجاز لها القانون أن تحكم دونه إ
النص   لإجراء كان حكمها سليما لا مطعن عليه وذلكفمتى اتخذت المحكمة هذا ا
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يرها  مة لغت غير الطرق المرسو لا يجعل لأحكام الإعدام طريقا خاصا في الإثبا
 (1120ص    2س    5/1951/ 21ة  نق لس   21لسنة    305الطعن  م. )ا من الأحك

 الحكم:  في ان رأى المفتيـ لم يوجب القانون بي

لا يوجد في القانون عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأي المفتي أن تبين  
نون الإجراءات من قا   381المحكمة هذا الرأي في حكمها، وكل ما أوجبته المادة  

الطعن  . )عدامقبل إصدار الحكم بالإ انية، هو أن تأخذ رأيه  رتها الث في فقائية  الجن
 (. 242ص   11س   1960/  3/  15ق جلسة   29لسنة   1003رقم 

 ليس دليلا مما يجب عرضه على الخصوم:  ـ رأى المفتي

من قانون الإجراءات الجنائية، وإن أوجبت على    381ت المادة لما كان
مفتى الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام،   يأ خذ بر كمة الجنايات أن تأمح

الدعوى مما يجب طرحه    من أدلةدليلا    يإلا أن ذلك لا يجعل من رأى المفت 
لحكم، على الخصوم بجلسة مرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إصدار ا

عقيد  تكون  المحكمة  أن  بيانها  المشار  المادة  نص  مفاد  وتقدرإذ  بالإدانة   تها 
، بعد أن تكون الدعوى قد يى المفتإرسال أوراق الدعوى إل  عدام قبلة الإ عقوب 

فيها، وهو رأى لا يقيد    ي الرأ  يها حتى يمكن إبداء المفتاستكملت كل إجراءات
لعشرة ايام التالية لإرسال الأوراق إليه  المحكمة ولا تنتظره فيما لم يصل خلال ا

ق جلسة   64لسنة  19551رقم طعن لاه. )عوى بما رأتلد ا يبل لها أن تحكم ف
 (. 677ص  46س   1995/ 6/4

 ـ تسبيب حكم الإعدام:

الم الحكم  كان  واقعةلما  بين  قد  كافة   طروح  به  تتوافر  بما  الدعوى 
ه بالإعدام بها، وساق عليها  العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم علي

م تبه الحكما ر   ي إلىق ومن شأنها أن تؤد أدلة مردودة إلى أصلها في الأورا
بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع    عليها، وقد صدر الحكم

من قانون الإجراءات    2/ 381أي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة  ر 
من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد    الجنائية، وجاء خلوا

ولم يصدر ولاية الفصل في الدعوى ون ولها للقانوفقا در من محكمة مشكلة ص
ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن    بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير

حكوم عليه  ض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المثم يتعين معه قبول عر 
  (. 916ص  29س  1978/ 11/12ق جلسة  48لسنة   580الطعن ل. )الأو 
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 تسبيب حكم الإعدام: زم فيـ ما يل

ه  تسبيب حكم الإعدام أن يبين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر ب   ييلزم ف
بالإ  المحكوم عليه  دين  التي  للجريمة  القانونية  العناصر  بها، ويورد كافة  عدام 

على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن  
دي لأوجه الطعن  ه في معرض التصسلف بيانى ما  ها عل دي إلى ما رتبه عليتؤ 

محاكمة وفقا للقانون وإعمالا لما  المقدمة من المحكوم عليه، وأن تتم إجراءات ال
من قانون الإجراءات الجنائية المعدل   381المادة  تقضي به الفقرة الثانية من  

ا   1962لسنة    107بالقانون   مفتي  رأي  استطلاع  إصدارمن  قبل   لجمهورية 
المحكمة، وأن يخلو الحكم من عيب مخالفة  اع آراء أعضاء  وره بإجمم وصد الحك

تطبيقه أو في تأويله، وأن يصدر من محكمة مشكلة وفقا  القانون أو الخطأ في  
ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة  للقانون 

ة  يه الماد صت علما ن  محكوم عليه على نحوالدعوى يصح أن يستفيد منه ال
ر  انون العقوبات، ومن ثم فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة إقراالخامسة من ق

ق جلسة    55لسنة    2269الطعن رقم  ه. )الحكم الصادر بإعدام المحكوم علي 
 (. 137ص   37س   1/1986/ 23

 لا محل لطلب النيابة إقرار حكم الإعدام الصادر غيابيا:ـ 
حالات  في شأن  1959لسنة   57قم  نون ر القا  من 46نت المادة  كا لما

الإخلال بالأحكام    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه "مع عدم
جاهيا" بعقوبة الإعدام يجب على  المتقدمة  إذا كان الحكم صادرا حضوريا "وِ 

برأيها في  النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة  
وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر    34بين بالمادة  يعاد المي المذلك فالحكم، و 

كما قضت    39والفقرتين الثانية والثالثة من المادة    35ة  في الفقرة الثانية من الماد 
من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه إذا حضر المحكوم عليه من    395ة  الماد 

ة يسقط مضي المد وبة بالعق   قبض عليه قبل سقوط  محكمة الجنايات في غيبته أو
تقدم  لصادر ضده إذا ما حضر الجلسات المحددة لنظر دعواه، ومفاد ما  الحكم ا

الصادر فيها حكما   أن ما أوجبه الشارع على النيابة العامة من عرضها للقضية
بالإعدام، إنما هو مقصور على حالة صدور هذا الحكم حضوريا فإذا ما انتفى  

صدد حكم مآله  ذلك الإجراء ب   جدوى من  إذ لاجوب،  الوصف زال ذلك الو   هذا
نظر دعواه من جديد،  السقوط بحضور الصادر ضده أو القبض عليه وإعادة  
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ر قد صدر ضده في هذه الدعوى لما كان ذلك وكان المحكوم عليه سالف الذك
على هذه    حكما غيابيا بالإعدام، إلا أن النيابة العامة رغم ذلك عرضت القضية

ا إلى طلب إقرار الحكم الصادر  يها انتهت فيهمرتين برأبمذك  شفوعةالمحكمة م
يتعين عدم قبول عرض النيابة العامة للقضية  ضده رغم أنه صدر غيابيا، فإنه 

ل )بالنسبة  رقم  ه.  الطعن  نقض  قضائية  جلسة    82لسنة    4007سوابق  ق 
15 /5/2014 .) 

 كم به: ـ تنفيذ حكم الإعدام لا شأن لسلطة الح

طريقة الإعدام لأن هذا من أعمال في عدم النص على   حكمةى الملا ضــير عل
ق   68لســـــنة    32586الطعن رقم م. )حكســـــلطة التنفيذ ولا شـــــأن فيه لســـــلطة ال

ــة   ــري   (.38ص   51س   4/1/2000جلســـــــــ فليس في قانون العقوبات المصـــــــــ
لحكم على  سـوى طريقة واحدة للإعدام وهي الإعدام شـنقاً. فيكفي أن ينص في ا

قهــا، أمــا طريقــة تنفيــذ تلــك العقوبــة فــأمر كمــة تطبيادت المحتي أر بــة النوع العقو 
 ص   29/10/1934جلســـــــــــــة    4  لســـــــــــــنة  1626 )الطعن رقمزائد على الحكم، 

377.) 
 

 من أحكام النقض تطبيقات 
 الإعدامحكم  في

 
على   الإعدام، إنما دلَّ الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم ب  ـ

ون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له، لأن  كيلى أن  اتجاه مراده إ
ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين    ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن

تلك العقوبة، وإذ كانت  النطق بالحكم بالإعدام، شرط لازم لصحة صدور الحكم ب
عقب   ةالعلنيبه القاضي بالجلسة  حكام هي بما ينطق  العبرة فيما تقضي به الأ

سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع،  
يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع    ما دام لم

يفيد  ابت أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما  المنطوق، وإذ كان الث
وم عليه بالإعدام، كما خلا من ذلك كحهم المع بالنسبة إلى المتصدوره بالإجما

ا فإن الحكم يكون  رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة، وكذلك محضره 
 متعين النقض. 

 (368ص  19س  25/3/1986ق جلسة  38لسنة  265)الطعن رقم 
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 :   يتلا يلزم إجماع الآراء عند الإحالة لفضيلة المف  ـ
ية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه  ئ الإجراءات الجنمن قانون ا  381المادة    ـ

لا بإجماع آراء أعضائها  "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إ
ويبين من  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية"  

إذ  بشأنه، أن الشارع    الإيضاحية للقانون   النص المتقدم وعلى ما أوردته المذكرة
م انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره، وشرط ز لاست

على القاعدة العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء،   لازم لصحته خروجا
ها  امة الجزاء في عقوبة الإعدام، وحرصا على إحاطتإنما كان ذلك تقديرا منه لجس

الحالات التي يرجع فيها إلى    بها فيفل أن ينحصر النطق  بضمان إجرائي يك 
ع أن يسبق  ما يقرب من اليقين أن تكون مطابقة للقانون، وقد استجوب الشار 

إصدار الحكم مقترنا بشرط الإجماع إجراء آخر هو أخذ رأي مفتي الجمهورية، 
ر ان ذلك، وكان المقر ذلك استقلال كل من الإجراءين عن الآخر، لما ك فقطع ب

النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة    وج علىأنه لا يجوز الخر 
عنه آنفا لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا  على بيان المراد منه، وكان النص المنوه  

في الإجراء السابق على الحكم    عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام، فلا يلزم توافره
فإنه يكون قد   را النظحكم المطعون فيه هذ مفتي، وإذ التزم الوهو أخذ رأي ال

 طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بالبطلان لهذا السبب غير سديد.
 (557ص  42س  1/4/1991ق جلسة  60لسنة  63)الطعن رقم 

النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع    ـ
و   بالتعديل قد  البيان،  الخاص  سالف  الفصل  في  محاكم  ءابالإجر رد  أمام  ات 

المفتي، فأصبح   الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي  الجنايات، وقد ربط 
لحكم بالإعدام وفقا لهذا التعديل مشروطا باستيفاء هذين الإجراءين على حد  ا

ي منطق تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع ف  سواء، بحيث إذا
الم يالتعديل  يعدو أن  المنظمة لإصدار ار كون إج ستحدث لا  ء من الإجراءات 

، ولما كانت  الحكم بالإعدام، وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطا لصحته
ية  المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسرى إلا بالنسبة إلى المسائل الموضوع

ير العقاب، تتصل بالتجريم وتقر دون الإجراءات فهي لا تمس إلا النصوص التي  
تعدي بالأو  في  خ تله  العام  الأصل  عن  الشارع  خروج  وكان  بالتشديد،  أو  فيف 

بأ  صدورها  وجوب  من  الأحكام،  المادة  إصدار  لنص  وفقا  الآراء    341غلبية 
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بالنص  واشتراطه  الجنائية،  الدعاوى  على  الساري  للفقرة    مرافعات  المستحدث 
ات ر ا لاعتب  ند الحكم بالإعدام،ات، توفر الإجماع ع إجراء   381الثانية من المادة  

قدرها لحسن سير العدالة، لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها،  
لجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل، ولا ولا ينال ا

العقوبة المقررة  أعذارا وظروفا تغير من طبيعة تلك الجرائم أو    ينشئ لمقارفيها
م بهذه العقوبة، فهو تعديل يندرج تحت مدلول كحظيم الا، بل اقتصر على تنله

القواعد التي تمس  القوانين الإجرائية لا الموضوعية، ذلك بأنه   من المقرر أن 
كلية البحتة، وهي  تحقيق الدعوى الجنائية والحكم فيها تعد من الإجراءات الش

،  اهفصل فيوحة التي لم يتم العلى الدعاوى المطر   بهذه المثابة تنفذ بأثر فوري 
وإن كانت عن أفعال وقعت قبل صدورها، دون أن ترتد إلى الأحكام التي صدرت 

ا ظل  في  تم  صحيحة  إجراء  كل  أن  الأصل  إذ  التعديل،  قبل  الساري  لقانون 
 ا لأحكام هذا القانون. صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضع

 (789ص  13س  1962/  11/  27جلسة  ق 32لسنة  1963)الطعن 

جماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع  وجوب الإ  النص على  ـ
قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من   1962لسنة    107بالقانون رقم  

قانون الإجراءات   الثاني من  أمام محاكم  الكتاب  بالإجراءات  الخاص  الجنائية 
الإجراء  فتي، وهو  ذ رأي المالإجماع وبين أخ  بط الشارع بين مبدأالجنايات، وقد ر 

كم  الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام، فأصبح الح
 به وفقا لهذا التعديل مشروطا باستيفاء الإجراءين سالفي الذكر، بحيث إذا تخلف 

  ل المستحدث لا يعدو أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع في منطق التعدي
يكون إجراء م المنظمن الإجراء أن  بالإعدام، وقد أصبح  ات  الحكم  ة لإصدار 

س أساس الحق في توقيع  النص عليه في الحكم شرطا لصحته، ولكنه لا يم
ها القانون بهذه العقوبة  عقوبة الإعدام ذاتها، ولا ينال الجرائم التي لا يعاقب علي 

ينش ولا  التعديل،  أو  أعذارابالإلغاء  لمقارفيها  من    ئ  تغير  تلكوظروفا   طبيعة 
أو العقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة  الجرائم  
لقتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ما جريمة ا

أ في تطبيق  كمة لم تجمع رأيا على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطدامت المح
 قضه.بما يتعين معه ن  القانون 

 (12ص  20س  1969/  1/  6ق جلسة  38لسنة  1736قم عن ر)الط
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لى أنه  جنائية قد نصت في فقرتها الثانية عمن قانون الإجراءات ال  381المادة    ـ
"لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها،  

ة" ويبين  الجمهوري  أن تأخذ رأي مفتين تصدر هذا الحكم،  ويجب عليها قبل أ
من النص المتقدم وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه، أن الشارع  

بالإعدام كإجراء منظم لإصداره    إذ  الحكم  الإجماع عند إصدار  انعقاد  استلزم 
ها بأغلبية  م لصحته، خروجا على القاعدة العامة في الأحكام من صدور وشرط لاز 

جزاء في عقوبة الإعدام، وحرصا على  لجسامة الديرا منه  إنما كان ذلك تق  الآراء،
ها في الحالات التي يرجع  إحاطتها بضمان إجرائي، يكفل أن ينحصر النطق ب

قد استوجب الشارع أن فيها إلى ما يقرب من اليقين أن تكون مطابقة للقانون، و 
الإ بشرط  مقترنا  الحكم  إصدار  هويسبق  آخر  إجراء  مفتي    جماع،  رأي  أخذ 

استقلال كل من الإجراءين عن الآخر، لما كان ذلك،   فقطع بذلكجمهورية،  ال
وج على النص متى كان واضحا جلي المعنى  وكان المقرر أنه لا يجوز الخر 

كان النص المنوه عنه آنفا لم يستلزم  قاطعا في الدلالة على بيان المراد منه، و 
الإجراء   توافره فيفلا يلزم  بعقوبة الإعدام،   عند إصدار الحكم  انعقاد الإجماع إلا

هذ  فيه  المطعون  الحكم  التزم  وإذ  المفتي،  أخذ رأي  وهو  الحكم  على  ا السابق 
النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بالبطلان  

 السبب غير سديد.  لهذا
 (557ص  42س  1/4/1991ق جلسة  60لسنة  63)الطعن رقم 

الجنايات بأن تنتظر رأي المفتي أكثر   تزم محكمةرى ألا تلوقضاء النقض قد ج  ـ
تلتزم بتنفيذه إذا خالفته، بل إنها لا  من عشرة أيام، وأنها غير مقيدة برأيه ولا  
على هذا النحو وعلى ما جاء بتقرير  تلتزم ببيانه في حكمها، وأخذ رأي المفتي  

ل  ل أن "يدخأنه من أجعلى تلك الفقرة،  جلس النواب تعليقا  اللجنة التشريعية لم
في روع المحكوم عليه بالإعدام اطمئنانا إلى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما  

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي   يجئ
يجعل    ألف هذا الإجراء" ومؤدى ما سبق، أن أخذ رأي المفتي لا  العام الذي

الإعد  فيلأحكام  خاصا  طريقا  الطرق الإثبات    ام  من    غير  لغيرها  المرسومة 
التي تصدر الحكم  الأحكام، ومن ثم فإن رأيه لا يدخل في تكوين عقيدة المحكمة  

 بالإعدام. 
 (4/12/2001ق جلسة  69لسنة  26321)سوابق قضائية الطعن رقم 
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أن    نائية جرى نصها علىمن قانون الإجراءات الج  381/2لما كانت المادة    ـ
صدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها  ايات أن تحكمة الجن"ولا يجوز لم

ن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أ 
المحكمة خلال العشرة أيام التالية  إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى  

النقض  اء محكمة  لدعوى" واستقر قضحكمت المحكمة في ا  لإرسال الأوراق إليه
وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطا    على

لصحة المحاكمة   لازما  في  اتخاذه  سبق  عنه  يغني  لا  القانون،  أوجبه  الحكم 
حكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الأولى، لكون نقض ال

ام وجب عليها إرسال ضي بالإعد ادة أن تق ا رأت محكمة الإعالحكم المنقوض، فإذ 
لى أن حكمها  أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إ

ها نظر  يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق ل
ن قبل رأيه  متهم، ولم تستطلع مالدعوى، واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام ال

ن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن  نها إلى أطمئن وجداحتى ي
إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي  أن هذا الإجراء يُطمئن المتهم  

القانون، وليكون الرأي العام على بينة من  الجمهورية قبل الحكم حسبما استلزم  
لك، وكانت لما كان ذ لاحترام،  ة لازمه جديرة با صد تراها هذه الهيئذلك، وهي مقا

ة قبل  الأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهوري
م  إصدار الحكم بالإعدام على المتهم في كل محاكمة ترى المحكمة الحكم بالإعدا

يح  ي أحكام تتفق مع صحعلى المتهم، حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية، ه 
هبت إلى أن هذا الإجراء لا يكون لازما إذا لم ام التي ذ أما الأحكحكم القانون،  

فلا تتفق مع صريح النص وما استقرت عليه  تأت المحاكمة عند الإعادة بجديد،  
يد في المحاكمة الثانية هو أن  أحكام محكمة النقض، فضلا على أن هناك جد 

مغاي أصبح  المحكمة  بتشكيتشكيل  والمحكمة  حارا،  في  الجديد  أن لها  إلى    جة 
بد  هذا تطمئن  المتهم،  بإعدام  الحكم  رأت  إذا  للشرع،  حكمها  موافقة  إلى  ورها 

ن المرافعة التي تجرى في الدعوى هي مرافعة جديدة تسمعها بالإضافة إلى أ
رة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي  المحكمة الجديدة لأول م

رى هذه الهيئة العدول ثم فلا ت  ذلك، ومن  م الذي لا يستلزمالجمهورية، والقدي  مفتى
ع رأي فضيلة  عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلا

  م المتهم. مفتي الجمهورية في المحاكمة الثانية، إذا رأت المحكمة الحكم بإعدا
 (4ص  51س  12/11/2006ة ق جلس 75لسنة  49390)الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن رقم 
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حكمها بالإعدام    ي، وقالت فيمحكمة الإعادة لم تستطلع رأى المفت   إذا كانت   ـ
ين أوجب على المحكمة أخذ رأي فضيلة المفتي  "إن القانون ح  المرة الثانية  يف

في عقوبة الإعدام قبل توقيعها، إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا 
جنائية المطلوب فيها اقعة الفي الو   جيز الحكم بالإعدامنت أحكام الشريعة ت كا

قتضى الفتوى،  لزما بالأخذ بمالفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة، دون أن يكون م
ليس المقصود من الاستفتاء تعرف رأي فضيلة المفتي في تكييف الفعل المسند  ف

ل حين  لأمر قد تحقق من قبإلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني، وكان ذلك ا
ي المفتي في هذه الدعوى، والذي انتهى إلى الإعدام  قضه برأ ذي تم نأخذ الحكم ال

وقيع حكم الإعدام مقاما، ومن  شبهة دارئة لت  في الأوراق ثمة قصاصا ولم يستجد  
ثم فتكتفي المحكمة بما سبق أنه أبدي من فتوى دونما حاجة إلى إعادة استطلاع  

هذا الشأن حكم في  ورده المرة أخرى" فإن ما أتي في ذات الواقعة  رأي فضيلة المف
ا  ئية قد جرى نصهمن قانون الإجراءات الجنا  2/  381غير سليم ذلك أن المادة  

يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء على أنه "لا  
فتي الجمهورية أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي م

يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة    فإذا لمة إليه  إرسال أوراق القضي  ويجب 
واستقر قضاء    كمة في الدعوى"إليه حكمت المحالأيام التالية لإرسال الأوراق  

محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام  
ي  ي عنه سبق اتخاذه فبه القانون، لا يغن باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوج

ولى، لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها  كمة الأالمحا
محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب  قوض، فإذا رأت  دار الحكم المنقبل إص

عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن  
م جديدة لم  هيئة حك تبارها  يعة الإسلامية ،باع ا يوافق أحكام الشر إلى أن حكمه

تستطلع  ام المتهم ولم  يسبق لها نظر الدعوى، واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعد 
قبل   الشريعة  من  أحكام  يوافق  حكمها  أن  إلى  وجدانها  يطمئن  حتى  رأيه، 

حكمة الجديدة  الإسلامية، فضلا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن الم
القانون، وليكون  قبل الحمهورية  تطلعت رأي مفتي الجقد اس كم حسبما استلزم 

، فضلا على  ديرة بالاحتراممقاصد لازمة ج  الرأي العام على بينة من ذلك، وهي
أن هناك جديدا في المحاكمة الثانية فبالإضافة إلى أن تشكيل المحكمة أصبح  
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  أي مفتي الجمهورية،الذي يستوجب أخذ ر   مغايرا، فإنه كيف يتم تحديد الجديد 
الذي  والقدي الحكم م  أصدرت  قد  المحكمة  كانت  فإذا  ثم  ومن  ذلك،  يستلزم  لا 

رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها    عن دون أن تأخذ يه بإعدام الطا المطعون ف
 يكون باطلا بما يوجب نقضه.

 (113ص  58س  4/2/2007ق جلسة  76لسنة  5449)الطعن رقم 

من ثم تصدت ة الثانية، و الإعدام للمر لحكم الصادر بمحكمة النقض انقضت  إذا    ـ
الإ  تكون  أن  يجب  العقوبة  أن  رأت  إذا  فإنها  تستطلللدعوى،  فلا  رأى  عدام  ع 

، ذلك لأن "الواقعة محل الاتهام والتي جرت عليها المحاكمة أمام محكمة  يالمفت
وتكيفه  عليها  والأدلة  بظروفها  عليها  يطرأ  لم  يغيرالنقض،  ما  القانوني  من    ا 

تي تفرض جديدا قد يستوجب أخذ رأي المفتي  ضافة الأو الإ  عناصرها بالحذف
من أوراق الدعوى    ت الواقعة ورقةالمكتوب في ذا  على ضوئه، وبات رأي المفتي

التي طالعتها محكمة النقض وهي تنظر التهمة بحسبانها محكمة جنايات، فإنه  
 ه. ي فيما سبق أن أبدا لا محل لمعاودة أخذ رأي المفت

 (4/12/2001 ق جلسة 69لسنة  26321م )سوابق قضائية الطعن رق

أخذ جنايات هو أن ت تشكيل محاكم المن قانون    49إن كل ما أوجبته المادة    ـ
قبل إصدار الحكم بالإعدام، ولكنها غير مقيدة بهذا الرأي،    يالمحكمة رأي المفت 

تى  ن غير أن يبديه، فما ما فات الميعاد م إذ أجاز لها القانون أن تحكم دونه، إذ 
ه وذلك النص لا  مة هذا الإجراء كان حكمها سليما لا مطعن علي ت المحكاتخذ 

لإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها  ريقا خاصا في احكام الإعدام طيجعل لأ 
 من الأحكام. 

 (1120ص  2س  1951/  5/  21ة نق لس 21لسنة  305)الطعن رقم 

تي أن تبين المحكمة  ام بعد أخذ رأي المفبالإعد الحكم  القانون عند  لا يوجد في    ـ
جنائية  ن الإجراءات المن قانو   381هذا الرأي في حكمها، وكل ما أوجبته المادة  

 ها الثانية هو أن تأخذ رأيه قبل إصدار الحكم بالإعدام. في فقرت
 (242ص  11س  1960/  3/  15ق جلسة  29لسنة  1003)الطعن رقم 

جبت على محكمة  ية، وإن أو ءات الجنائمن قانون الإجرا  381انت المادة  ا كلم  ـ
ام، إلا أن  ر حكمها بالإعد مفتى الجمهورية قبل أن تصد   ي الجنايات أن تأخذ برأ

المفت  ذلك رأى  من  يجعل  على    يلا  طرحه  يجب  الدعوى مما  أدلة  من  دليلا 
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صدار الحكم، إذ  الخصوم بجلسة مرافعة، للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إ
حكمة تكون عقيدتها بالإدانة، وتقدر عقوبة  أن الم  بيانها  د نص المادة المشارمفا
، بعد أن تكون الدعوى قد استكملت  يفتالدعوى إلى المعدام قبل إرسال أوراق  الإ

فيها، وهو رأى لا يقيد المحكمة ولا   يالرأ يكل إجراءاتها حتى يمكن إبداء المفت
أن  ها  يه بل لوراق إلالتالية لإرسال الأخلال العشرة ايام    تنتظره فيما لم يصل

 تحكم في الدعوى بما رأته. 
 (677 ص 46س  6/4/1995جلسة ق  64لسنة  19551)الطعن رقم 

لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر    ـ
مردودة    ا، وساق عليها أدلةالقانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام به

ن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد راق، وم في الأو إلى أصلها  
طلاع رأي مفتي  ضاء المحكمة وبعد استعدام بإجماع آراء أعصدر الحكم بالإ

من قانون الإجراءات الجنائية،    2/ 381الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة  
قد صدر ويله، و طأ في تطبيقه أو تألفة القانون أو الخوجاء خلوا من قالة مخا

م يصدر بعده  من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ول
بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم  ري على واقعة الدعوى  قانون يس 

 الأول. يتعين معه قبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه  
 (916ص  29س  11/12/1978ق جلسة  48لسنة  580 )الطعن رقم

المادة    ـ كانت  رقم    46لما  القانون  حالات   1959لسنة    57من  شأن  في 
محكمةوإجرا أمام  الطعن  الإخلال    ءات  عدم  "مع  أنه  على  نصت  النقض، 

المتقدمة،  إذا كان الحكم صادرا حضوريا "وِجاهيا" بعقوبة الإعدام،   بالأحكام 
لنقض مشفوعة بمذكرة  محكمة ا ية على  لعامة أن تعرض القضيجب على النيابة ا

محكمة طبقا لما  وتحكم ال  34بالمادة   برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين
 39والفقرتين الثانية والثالثة من المادة    35رر في الفقرة الثانية من المادة  هو مق

إذا حضر المحكوم    ءات الجنائية، بأنهمن قانون الإجرا  395كما قضت المادة  
لجنايات في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي  محكمة اليه من  ع

المحددة لنظر دعواه، إذا ما حضر الجلسات    سقط الحكم الصادر ضدهالمدة ي
للقضية   عرضها  من  العامة  النيابة  على  الشارع  أوجبه  ما  أن  تقدم  ما  ومفاد 

بالإ  فيها حكما  إنما هو مقصالصادر  الحكور على حالة صدور هعدام،  م ذا 
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إذ لا جدوى من ذلحضوري ك ا فإذا ما انتفى هذا الوصف، زال ذلك الوجوب 
ادر ضده أو القبض عليه وإعادة  آله السقوط بحضور الصالإجراء بصدد حكم م

نظر دعواه من جديد، لما كان ذلك وكان المحكوم عليه سالف الذكر قد صدر  
ا هذه  في  غيابيا  ضده  حكما  اللدعوى  أن  إلا  ابالإعدام  ر نيابة  ذلك  لعامة  غم 

انتهت فيهما إلى  عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتين برأيها  
ده رغم أنه صدر غيابيا، فإنه يتعين عدم قبول إقرار الحكم الصادر ضطلب  

 عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة له. 
 (15/5/2014جلسة ق  82لسنة  4007قم الطعن ر ي)سوابق قضائية جنائ

كمة في عدم النص على طريقة الإعدام لأن هذا من أعمال  على المحلا ضير    ـ
 سلطة الحكم.سلطة التنفيذ ولا شأن فيه ل

 (38ص  51س  4/1/2000ق جلسة  68لسنة  32586)الطعن رقم 

 

 من أحكام النقضتطبيقات 

 في القتل العمدي

 

 ثة: لا يهم العثور على الج -
، كما بين الظروف التي  ثبوتا كافيا  واقعة القتل  م قد بين ثبوت إذا كان الحك  -

وعها من المتهمين  وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وق
الفأس والحجارة    -كما استخلص أن المتهمين استعملوا في الجريمة بقصد القتل  

وتحقق    بل  -دث الموت  تح  -  وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم  -
ذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما  لا يقدح في هف  -قتل فعلا  بها ال

 لت في الحادث. أو عدم ضبط الوسائل التي استعم
 (521ص  11س  31/5/1960ق جلسة  29لسنة  1337)الطعن رقم 

 لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليه.  -
 (473ص  45س  5/4/1994ق جلسة  62سنة ل 7618)الطعن رقم 

 الاعتداء على الحياة:  -
سكين عدة ضربات متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجني عليه ب  -

من آثار بعض هذه الضربات وتسبَّبت    قاصدا متعمدا قتله، وأنَّ الوفاة حصلت 
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لا   القانون  إذ  قاتلا  يكون  المتهم  فهذا  في عنها،  ارتكاب  سوى  على  تطلب  عل 
لى وفاته بنية قتله، سواء أكانت الوفاة حصلت من  طبيعته إه يؤدي بالمجني علي

وقع   أم من جرح  وقع في مقتل،  نتيجة  جرح  الوفاة  دامت  مقتل، ما  في غير 
 من ثبوت نية القتل والطعن بآلة  مباشرة للجريمة، ومتى بين الحكم جريمة القتل 

ل ة في مقتح الواقعبه عدم بيان الجرو الطعنات، فلا يعي  نقاتلة وحدوث الوفاة م
إلى   حدوثها  ونسب  جميعها  بينها  أنه  دام  ما  مقتل  غير  في  الواقعة  والجروح 

 المتهم. 
 (292ص  3س  12/3/1934ق جلسة  4لسنة  789)الطعن رقم 

 آلة القتل ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.  -
 (894ص  14س  1963/  12/  9 ةق جلس 33لسنة  987)الطعن رقم 

جوا  - القتل  الففعل  من  تحققه  بل ز  الموت  تحدث  وسائل  وهي  والحجارة  أس 
 ويتحقق بها القتل فعلا.

 (521ص  11س  31/5/1960ق جلسة  29لسنة  1337)الطعن رقم 

منعزل   - مكان  في  وتركه  مبرحاً،  ضربا  بضربه  الحركة  عن  شخص  تعجيز 
ت  قتل وكاناقترن ذلك بنية البر قتلا عمدا متى  ت محروما من وسائل الحياة، يع

 نتيجة مباشرة لتلك الأفعال. الوفاة
 (27ص  4س  28/12/1936ق جلسة  6لسنة  2105)الطعن رقم 

طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها    -
 في الحكم ما دام قد ثبت وقوع القتل فعلا.

 (43ص  9س  14/1/1958ق جلسة  27لسنة  1597)الطعن رقم 

ن من أي أثر للدماء لا يقدح في استدلال الحكم من حصول الاعتداء  السكيخلو    -
 وقتله ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام لا يكون قويما. على المجني عليه بها

 ( 397ص   53س   3/2002/ 7ق جلسة  71لسنة   14318)الطعن رقم 
 الموت فذلك يعتها إلى  يمة لا تؤدي بطب استعملت في الجر تي  ال  إذا كانت الأداة   -

يقلل من قيمتها كدليل، ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان   لا 
 القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلًا بسبب استعمالها بقوة.  بقصد 

 (562ص  5س  27/10/1941ق جلسة  11لسنة  1816)الطعن رقم 

اء بأمر  عمال السكين خلافاً لما جتسنسب إلى الطاعن ا  لا يعيب الحكم أن  -
آخر قتلا المجني عليه بأن ألقيا عليه حجرا وطعنه المتهم الآخر  الإحالة من أنه و 

لتعديل وهي  سكين ما دام أن الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى باب
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تستبين الصورة  م يحق للمحكمة أن  تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وما دا
 وأدلتها   خذاً من كافة ظروف الدعوى حة التي وقع بها الحادث أيحالص

النتيجة وبغض النظر    واستنادا إلى المنطق والعقل، إذ أن الطاعن لم يسأل في 
تل العمد وهي الجريمة التي كانت معروضة عن الوسيلة ... إلا عن جريمة الق

إلى مثل   عالزم بلفت نظر الدففإن المحكمة لا ت  على بساط البحث، ومن ثم 
 في هذه الدعوى.  التعديل الذي تم

 (769ص  12س  2/10/1961ق جلسة  31لسنة  531)الطعن رقم 

 ني: الانفعال النفسا -
التقرير الطبي جاء قاطعا في أنَّ ما صاحب الحادث من انفعال    - متى كان 

ألقى عبئا    عصب السمبتاوي ممانفساني ومجهود جسماني قد أدى إلى تنبيه ال
الد لعجسيما   والدورة  القلب  حالة  باى  متوترة  كانت  التي  المرضية  موية  لحالة 

ي انتهت بالوفاة، وكان ما  المزمنة، مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب الت
السببية خلافا لما ذهب إليه في قضائه أورده الأمر من ذلك يكفي لبيان رابطة  

الط  اعتمادا على ما التقرير  نوبة هبو ذكره  القلب كان يمكن أن    طبي من أن 
رير الطبي في هذا الخصوص لا يؤثر على ما  اتيا، إذ أن ما جاء بالتقتظهر ذ 

صاحب التعدي من انفعال نفساني لدى المجني عليها   أبرزه وقطع به من أن ما
مما جعل  وعجَّل بحصول نوبة هبوط القلب التي انتهت بوفاتها،    كان سببا مهدَّ 

وقع حصولها، لما كان التي كان من واجبه أن يت   ةج ئولا عن تلك النتي المتهم مس
يبطذلك   بما  الاستدلال  في  بالفساد  معيبا  يكون  فيه  المطعون  الأمر  له  فإن 

إلى  لإحالتها  الإحالة  مستشار  إلى  القضية  وإعادة  نقضه  محكمة    ويستوجب 
 جنايات الجيزة. 

 (408ص  24س  26/3/1973ة ق جلس 43لسنة  107)الطعن رقم 

 لمستحيلة: الجريمة ا -
جرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها  تبر في عداد الالجريمة لا تع   -

لة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لذلك.  مطلقاً، كأن تكون الوسي
ب ظرف صالحة بطبيعتها ولكن لم تتحقق الجريمة بسبأما إذا كانت الوسيلة  

. فإذا كان الثابت  لا يصح القول بالاستحالة  هنإرادة الجاني، فإ  آخر خارج عن
ي  أن المتهمة وضعت مادة سامة )سلفات النحاس( في طعام قدمته للمجن  بالحكم

ام لرؤيتها لوناً  عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فاسترابت المجني عليها في الطع
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ل التحليل على أن  تفظت بجزء منه، ود غير عادي به فامتنعت عن تناوله واح 
كون كمية السم التي    يمة الشروع في القتل. أماسما، فهذا يكفي لتحقق جر   هب

ح أن يستخلص منه استحالة  وجدت بالجزء الذي أجري تحليله ضئيلة فلا يص
الذي وضعت فيه المتهمة السم للمجني    الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام

 عليها.  
 (488ص  6 س 15/5/1944ق جلسة  14لسنة  1032رقم )الطعن 

لا يكون في الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقا  ستحيلة معناه أكون الجريمة م  -
استخدمت  التي  الوسيلة  تكون  لتحقيق    كأن  بالمرة  صالحة  غير  ارتكابها  في 

ت كانت  إذا  أما  منها،  المقصود  لتحقيق  الغرض  بطبيعتها  صالحة  الوسيلة  لك 
  الجريمة في هذهل باستحالة  آخر، فلا يصح القو   الغرض ولكنه لم يحقق لظرف

 الحالة.
 (601ص  3س  11/5/1936ق جلسة  6لسنة  1437)الطعن رقم 

بط  - صالحا  السلاح  كان  الت إذا  النتيجة  لإحداث  من  بيعته  المتهم  قصدها  ي 
إذا كان لأسباب   -استعماله وهي قتل المجني عليه، فإن عدم تحقق هذا المقصد  

هو جريمة  مة مستحيلة بل  ه الفعل جريلا يكون ب  -المتهم  خارجة عن إرادة  
، فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها، وعدم تمام هذه الجريمة  خائبة

نوافذها هو شروع في قتل  بسبب   السيارة كانت مسرعة في سيرها ومغلقة  أن 
 من قانون العقوبات.  45مادة بحسب نص ال

 (60ص  5س  25/12/1939 ق جلسة 9لسنة  1685)الطعن رقم 

أن المتهم انتوى قتل المجني عليه واستعمل    كم المطعون فيهان الثابت بالحإذا ك  -
صلاحيته  تثبت  بندقية  الغرض  لفساد لهذا  منها  ينطلق  لم  المقذوف  أن  إلا  ا 

ولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له  كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبس
إلى فساد  طلقة استناداً  ة استحالة م كم باستحالة الجريملاستعمالها، فإن قول الح

 ة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق وصحيح القانون. كبسول
 (10ص  13س  1/1/1962ق جلسة  31لسنة  848)الطعن رقم 

إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملًا لذلك بندقية وهو يعتقد صلاحيتها    -
تكون  ف فإن الحادثة  ذلك المقذو   ا غير صالحة لإخراجلإخراج مقذوفها فإذا به

قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل  شروعا في  
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 قب عليه قانونا، أما القول بأن هناك استحالة في تنفيذ الجريمة  فهو شروع معا
 يؤخذ  لعدم صلاحية الآلة وأن وجود هذه الاستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا

 مة تشملها. عقوبات عا  45ة إذ عبارة الماد ذه الحادثة به في صدد ه
 (531ص 2س  16/5/1932ق جلسة  47لسنة  1814)الطعن رقم 

الماء الذي شرب منه المجني عليه مادة سامة بطبيعتها    متهم في  إذا وضع  -
من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة )هي في هذه القضية مادة  

 في قتل إذا  عل يعتبر شروعاً عليه، فهذا الفيمت المجني  سلفات النحاس( ولم  
لجريمة المستحيلة  اقترن بنية القتل العمد. ولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل ا
 إذا أخذت بكميات على أساس أن المادة الموضوعة في الماء لا تحدث الوفاة إلا

قيء  نها، وأن التناول كمية كبيرة مكبيرة، وأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من  
ذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام  يطردها، فإن ه  الذي تحدثه

 الجريمة.
 (601ص  3س  11/5/1936ق جلسة  6سنة ل 1437)الطعن رقم 

إذا كان الثابت أن الطاعن الأول أطلق النار على المجني عليه من بندقية    -
التقرير الطبي  ليسرى، ودل  ه فأصابه في أذنه اقاصداً قتل  16خرطوش عيار  
ب بجرح سطحي بأعلى صيوان الأذن اليسرى يحدث من عيار  الشرعي أنه أصي

  12وعيار    16لبندقيتين الخرطوش المضبوطتين عيار  ناري أطلق من مثل أي ا
حة للاستعمال وأطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث وأن كلا من البندقيتين صال

  عليه لم يصب إلا ما كون المجني في القتل، أتحقق جريمة الشروع  فهذا يكفي ل
  برشة واحدة فلا يفيد استحالة ارتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة 

 الجاني قد يحول دون إتمامها.
 (760ص  21س  31/5/1970ق جلسة  40لسنة  616)الطعن رقم 

 تحقق النتيجة: -
ليــل معين  يــه قــد ثبــت بــد يكون موت المجني عللا يلزم في الإدانــة بــالقتــل أن    -

جثته وتشـريحها، فإن القانون نفسـه قد جعل من أسـباب   ريق الكشـف علىعن ط
الجنــائيــة أن يوجــد المــدَّعى قتلــه حيــا بعــد الحكم على  إعــادة النظر في الأحكــام  

 المتهم.
 (709ص  7س  28/12/1948ق جلسة  18لسنة  1606)الطعن رقم 

اتها تؤدي ريحية أن بعض الإصابات بذ شتات تقرير الصفة اللا تناقض بين إثب  -
ن إثباته أنها جميعا قد أسهمت في إحداث الوفاة لأن ما يلزم عن  إلى الوفاة وبي

 لبعض لا ينتفي لزومه حتما عن الكل. ا
 (750ص  19س  24/6/1968ق جلسة  38لسنة  946)الطعن رقم 
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 قضاء النقض:  السببية في -
المته  - أن  ع الأصل  مسئولا  يكون  جم  حصوله  ميعن  المحتمل  من  النتائج  ا 

ها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو  الإصابة التي أحدث
 ما لم يثبت أنه كان متعمدا ذلك لتجسيم المسئولية.  الإهمال فيه

 (724ص  21س  24/5/1970ق جلسة  40لسنة  528الطعن رقم )

وقد  - نتائ   الشارع  حصول  لذ توقع  مقصودة  غير  و اتهج  العادي  ا  للمجرى  فقا 
جعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعمله  ور، خرج عن ذلك الأصل و للأم

و كان من واجبه أن يتوقع حصولها، على أساس أن إرادة متى كان في مقدوره أ
ب الفاعل لابد أ الفعل ونتائجه الطبيعية، ولذا  ات من  ن تكون قد توجهت نحو 

أن عن  المقرر  يسأل  حصولهايع  جم  المتهم  المحتمل  سلوكه    النتائج  نتيجة 
  ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعلالإجرامي  

 الجاني والنتيجة. 
 (408ص  24س  26/3/1973ق جلسة  43لسنة  107)الطعن رقم 

  من   المتسبب وترتبط  مادية تبدأ بفعلالعلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة    -
بما يجب ال المعنوية  الن   ناحية  يتوقعه من  أن  أتاه  عليه  إذا  لفعله  المألوفة  تائج 

ن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه عمدا، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه ع
ن من أن يلحق عمل ه ضررا بالغير، وهذه العلاقة مسألة موضوعية بحتة  والتصوُّ

ابة لمحكمة  إثباتا أو نفيا فلا رق  نهاشأ  رها ومتى فصل فيضي الموضوع تقديلقا
ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى    النقض عليه،

جرح  فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الإليه،  
دلة في ذلك من المتهم المجابالمجني عليه اتصال السبب بالمسبب فانه لا يقبل  

 النقض. كمةمح أمام
 (750ص  19س  24/6/1968ة ق جلس 38لسنة  946)الطعن رقم 

اإذا كان    - المتهم عن جريمة  بإدانة  يبين كيف  الحكم الصادر  لم  العمد  لقتل 
لإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة  انتهى إلى أن ا 

ذلك ما أورده الحكم في  دح  نا نقضه، ولا يقيكون قاصرا متعيالمجني عليهم، فإنه  
لنارية أودت بحياة المجني عليه، ذلك أنه أغفل  ختامه من أن الإصابات افي  

قرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من عند بيانه مضمون الت
بيانه هذا قاصرا قصواقع الدليل   ورا لا الفني وهو الكشف الطبي، مما يجعل 

لرابطة السببية    قب سلامة استخلاص الحكمتراأن  عه محكمة النقض  تستطيع م
 ل المتهم والنتيجة التي آخذه بها. بين فع

 (815ص  11س  22/11/1960 ق جلسة 30لسنة  1332الطعن رقم )
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ثبوت قيام هذه العلاقة من المســائل الموضــوعية التي ينفرد قاضــي الموضــوع  -
ــأنها إثباتا أ ا محكمة النقض عليه مو نفيا فلا رقابة لبتقديرها فمتى فصـــل في شـ

 قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.د أقام دام ق
 ( 263ص   25س   1974/ 11/3ق جلسة   44لسنة  249)الطعن رقم 

ا كان الثابت من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة، فإن إهمال  إذ   -
الوف إلى  تؤدي  مضاعفات  حدوث  أو  االعلاج  علاقة  تقطع  لا  بين  اة  لسببية 

لنتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجني  ة وهي اوالوفا  الإصابة
 عليه عمداً بنية قتله. 

 (780ص  12س  9/10/1961ة ق جلس 31لسنة  568رقم  طعن)ال

متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل   -
ن ذلك  واء أكاعليه، سإحداث وفاة المجني  على    -وإن تنوعت    -أخرى تعاونت  

ت  شر، فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة النتائج التي ترتببطريق مباشر أم غير مبا
بالقصد الاحتمالي إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه    على فعلته مأخوذا في ذلك

 النتائج الجائزة الحصول. 
 (172ص  4س  21/3/1938ق جلسة  8لسنة  996)الطعن رقم 

وية التي لا تقطع  ي السن هي من الأمور الثانمرض المجني عليه وتقدمه ف  -
يه بسبب  انتهى إليها أمر المجني عل رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي  

 إصابته.
 (448ص  8س  6/5/1957ق جلسة  27لسنة  314)الطعن رقم 

 المساهمون في القتل باتفاق:  -
ت نتيجة  فيها إذا وقع  أو نية التدخلفي الجريمة    قصد المساهمةحتما    يتحقق  -

صد مشترك  اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لق
ية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في هو الغاية النهائ

ب الخطة التي وضعت إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحس 
 دوره على مسرحها حد الشروع.م يبلغ ة وإن لأو تكونت لديهم فجأ

 (750ص  19س  24/6/1968ق جلسة  38لسنة  946)الطعن رقم 

ن ولو بدون اتفاق سابق متى قصد كل منهم التداخل يقع القتل بين المساهمي   -
متى  بق بينهم، فتحقيق نتيجة واحدة وهى إزهاق الروح رغم عدم الاتفاق السا  يف

ي عليه سببها نزيف دموي لطبي أن وفاة المجننقلا عن التقرير ا  د الحكمأور 
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ددة الجسيمة التي هشمت وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتع
المخ، ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجني عليه بنية  

ولا  ذا المتهم يكون مسئغليظة على رأسه فه  قتله، وأنهما معا كانا ينهالان بعصي
ن مجني عليه مهما كانت الضربة التي أحدثها به وإذن فعدم إمكاوفاة العن  

 . من شأنه أن يعيب الحكم تعيين هذه الضربة ليس
 (43ص  7س  7/1/1946ق جلسة  16لسنة  51الطعن رقم )

النتيجة كفاعلين    إذا وُجد اتفاق بين المتهمين على القتل فيسألون جميعا عن  -
أدت إلى    ييعرف محدث الإصابة التو لم  بفعل ولل منهم  صليين طالما أسهم كأ

ى قيام ظرف سبق الإصرار في  لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نف "فالموت، 
المجني عليه وظهورهما    همين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء علىحق المت

عتداء على المجني  ا وإسهامهما في الاسويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابه
لمحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه  خذت اذا ما أليه، فإع

حدث الإصابات التي أدت إلى وفاته بناء على  تحديد مُ  تفاق دون تنفيذا لهذا الا
تيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة فلا تثريب عليهما  أن تدبيرهما قد أنتج الن

 لك. في ذ 
 (931ص  12س  28/11/1961سة ق جل 31لسنة  1625)الطعن رقم 

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود   -
اعنين معا على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه  الط

تحقق به مسئولية  ا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه، فإن في هذا ما تتنفيذ 
عمدا كفاعلين أصليين فيها طبقا    عليه  المجني  اية قتلطاعنين جميعا عن جنال

لعقوبات يستوي في هذا أن يكون  من قانون ا  39لنص الفقرة الثانية من المادة  
معل عليه  المجني  بحياة  أودت  التي  الأعيرة  غير  مطلق  أو  بالذات  معينا  وما 

 معلوم.
 (878 ص 19س  28/10/1968ق جلسة  38لسنة  1276)الطعن رقم 

كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من   أثبته الحكمإذا كان ما  -
والمكا الزمان  في  باعث  معيتهم  عن  الجريمة  وصدور  بينهم،  الصلة  ونوع  ن، 

ة في تنفيذها، وأن كلا منهم قصد قصد الآخر  واحد، واتجاههم جميعا وجهة واحد 
ة للماد ح طبقا ن ثم يصحق المعتدى عليه وم لإضافة إلى وحدة الفي إيقاعها، با

ن  من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد المقتر  39
ة  بجناية قتل أخرى ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائي

 عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يُعرف. 
 (157ص  21س  26/1/1970لسة ق ج 39سنة ل 1634م الطعن رق)
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إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان    -
عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه، فإنه ضربا المجني  
هت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل  لا يؤثر فيما انت

خر وباشر فعل  مع الآالقتل    منتويا  كل من المتهمين كانالوفاة، إذ ما دام  في  
القتل ولو كانت الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلا في  

 الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله. 
 (1ص  7س  5/11/1945ق جلسة  15لسنة  1354)الطعن رقم 

ات مجني عليه بسكين عدة ضرب الضوع أن المتهم ضرب  متى ثبت لمحكمة المو   -
أن الوفاة حصلت من آثار بعض هذه الضربات وتسببت  قاصدا متعمدا قتله، و 

لا يتطلب سوى ارتكاب فعل    يم يكون قاتلا طبقا للقانون الذ عنها، فهذا المته
دي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت على المجني عليه يؤ 

فاة نتيجة  ت الو ما دام  ير مقتلأم من جرح وقع في غن جرح وقع في مقتل  م
والطعن بآلة  مباشرة للجريمة، ومتى بيَّن الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل  
عة في مقتل قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواق

بينها أنه  دام  ما  مقتل  غير  في  الواقعة  حدوثه  والجروح  ونسب  إلى  جميعها  ا 
 المتهم. 

 (292ص  3س  12/3/1934ق جلسة  4لسنة  789الطعن رقم )

اتفاق المتهمين على القتل من   إذا كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على -
الزما في  بينهم،  معيتهم  الصلة  ونوع  والمكان،  باعث  ن  عن  الجريمة  وصدور 

  منهم قصد الآخر في   ي تنفيذها، وأن كلا واحد، واتجاههم جميعا وجهة واحدة ف
  39إلى وحدة الحق المعتدى عليه ومن ثم يصح طبقا للمادة  ضافة  ا، بالإإيقاعه

اع العقوبات  قانون  المقترن من  العمد  القتل  جناية  في  أصليين  فاعلين  تبارهم 
ينهم في صحيح القانون تضامنا في المسئولية الجنائية  بجناية قتل أخرى ويرتب ب 

 . لة منهم أو لم يعرفحدث الإصابات القات عرف م
 (157ص  21س  26/1/1970ق جلسة  39لسنة  1634 ن رقم)الطع

 قة السببية: القتل بعمل تنفيذي وعلا يالمساهمون ف -
من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته    39البيِ ن من نص المادة   -

منه   لتشريعي الذي استمد ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر ا
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هندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم  انون المن الق  37وهو المادة  
ى فعله وحده وصف الجريمة  ما أن يصدق علفإذا أسهم فإ  معه غيره في ارتكابها،

التامة، وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة  
تنفيذها، وحينئطبيعتها أو طبقا ل  أفعال، سواء بحسب  ع  فاعلا م ذ يكون  خطة 

بفعله وحده  غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم  
د أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم يعرف اعتبارا بأن  تمت بفعل واح  بل

قل ما يتوافر  الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأ
 ة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.الجريم اهمة فيالشريك من قصد المسلدى 

 (750ص  19س  24/6/1968ق جلسة  38لسنة  946)الطعن رقم 

 وافق:  الت -
 العلاج وعلاقة السببية:   يالمرض أو الإهمال ف -
الإصابة  يكون المتهم مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن    -

كالتراخي في    غير مباشر  عن طريقو كانت  ا عن خطأ أو عمد ولالتي أحدثه
ا أن  المسئولية، كمالعلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت إنه كان متعمدا لتجسيم  

تقطع   التي لا  الثانوية  الأمور  هي من  السن  وتقدمه في  المجني عليه  مرض 
جني عليه بسبب  نتهى إليها أمر المرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي ا

 ته.إصاب
 (448ص  8س  6/5/1957ق جلسة  27لسنة  314رقم  طعن)ال

حصولها عن الإصابة التي أحدثها    الضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل  -
نت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم  ولو كا

 سئولية. يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم الم
 (806ص  17س  14/6/1966ق جلسة  36لسنة  854 )الطعن رقم

ج أو  لوفاة نشأت عن الإصابة فإن إهمال العلامن التقرير الطبي أن اإذا ثبت    -
تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا 

ية  لمجني عليه عمدا بن وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن ا
 قتله.

 (780ص  12س  9/10/1961ق جلسة  31سنة ل 568الطعن رقم )

جني عليه عمدا إصابة  إذ كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أحدث بالم   -
لى توافر رابطة السببية بين هذه الإصابة والوفاة العنق بأن طعنه بمطواة ودلل ع

  هادة الطبيب الشرعي لج في التحقيقات وشبما استخلصه من أقوال الطبيب المعا
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مجني عليه بالمستشفى بما  طلاعه على أوراق علاج الاة بعد  المحاكم بجلسة  
يح القانون عن جميع النتائج المحتمل حصولها يجعل الطاعن مسئولا في صح

صابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال  من الإ
هم ولا  به المتلم يقل  المسئولية وهو ما    كان متعمدا لتجسيم  فيه ما لم يثبت أنه

م فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يضحى لا  سند له من الأوراق ومن ث 
 ه.محل ل

 (1072ص  24س  26/11/1973ق جلسة  43لسنة  791)الطعن رقم 

إذا كان الثابت من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة فإن إهمال    -
مضاعا حدوث  أو  الوفالعلاج  إلى  تؤدي  تقفات  لا  علاقة  بين  طع  السببية  ة 

عن المجني  وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طة والوفاة  الإصاب 
 عليه عمدا بنية قتله. 

 (780ص  12س  9/10/1961ق جلسة  31لسنة  568)الطعن رقم 

الجرحين  طبي الشرعي أن كلا  إذ كان الثابت مما أورده الحكم عن التقرير ال  -
ف بالتقيح الذي ضدهما إحداثهما بالمجني عليه قد تضاع ن المطعو  المسند إلى

وردة الثاقبة ونجم عن ذلك التهاب سحائي  امتد إلى داخل الجمجمة عن طريق الأ
في وفاة المجني عليه فإنه كان يتعين على المحكمة أن تستظهر  قيحي تسبب  

ي عليه  ي المجن يح قد نشأ من إصابت قة ما إذا كان التقذلك وتحققه لاستجلاء حقي 
تيجة الإصابتين معا إن صح أن يتغير وجه  معا أم لا إذ أن من شأن حصوله ن 

 لدعوى.الرأي في ا
 (217ص  24س  18/2/1973ق جلسة  42لسنة  1562)الطعن رقم 

في   ما دامت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم ضرب المجني عليه بمطواة  -
بسببهأذنه فسقط على   مباشرة  ونتج  الأرض  صطدام رأسه  االسقوط  من هذا  ا 

بالشلنقابالأرض ف المخ وإصابته  الضغط على  إلى  به أدى  ل مما  طع شريان 
 هذه النتيجة. اقتضى إجراء عملية التربنة فالمتهم مسئول عن

 (1179ص  2س  29/5/1951ق جلسة  21لسنة  140)الطعن رقم 

حقنة البنسلين    لب المفاجئ عقب إعطاءط القة هبو فاة حصلت نتيجإذا كانت الو   -
حساسية خاصة بجسم المجني عليها كامنة    يها وهحساسية المجني عليبسبب  

عليها، ولم يتحوط لها    وليس هناك أية مظاهر خارجية تتم عنها أو تدلفيه،  
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ن هي الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إ
 . ي عليهاة المجنم المسئولية عن وفالم تحمل المته 

 (717ص  8س  25/6/1957ة ق جلس 27لسنة  484)الطعن رقم 

 سببية:  على الحكم بيان رابطة ال -
رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها    -

يعني   الجوهرية التي يجب أن  البيانات  وإلا كان  الحكم باستظهارهما  هما من 
صدد حديثه عن    قضه، فإذا كان الحكم المطعون فيموجب لنقصور المشوبا بال

الطاعن قد   بها  دان  التي  القتل  أثبته تقرير الصفة  تهمة  نقل ما  اقتصر على 
الإصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببية بين  التشريحية عن  

والوفاة   الفهذه الإصابات  الدليل  النعي عليه  من واقع  فإن  يكون    بالقصورني 
 قبولا ويتعين نقضه. م

 (286ص  13س  2/4/1962ق جلسة  31لسنة  1734)الطعن رقم 

كم وإن عرض لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي المُوقَّع ان الحإذا ك  -
دلل عليه إلا أنه حين دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت لم ي

اة المجني عليه استنادا إلى  وبين وفلإصابة  السببية بين تلك ا  على قيام رابطة
كمة في ختام  ه المحأوردت  دليل فني مما يصمه بالقصور، ولا يقدح في ذلك ما 

حكمها من أن الضرب أدى إلى وفاة المجني عليه ذلك أن الحكم أغفل عند  
إليها من  الإصابة التي أشار بيانه مضمون التقرير الطبي الشرعي صلة الوفاة ب 

الدل الفنواقع  ايل  وهو  لا ي  قصورا  قاصرا  هذا  بيانه  يجعل  مما  الطبي  لكشف 
ستخلاص الحكم لرابطة السببية  لامة اراقب ستستطيع معه هذه المحكمة أن ت

 بين فعل الطاعن والنتيجة التي أخذه بها. 
 (639ص  28س  22/5/1977ق جلسة  47لسنة  163)الطعن رقم 

واقع الدليل الفني لوفاة من  الخطأ وا  لاقة السببية بينصور في استظهار علقا  -
 حكم. "وهو التقرير الطبي" في جريمة القتل الخطأ مما يعيب ال 

 (548ص  8س  27/5/1957ق جلسة  27لسنة  398الطعن رقم )

 القصد الجنائي:   -
رة توفر قصد  إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرو   -

 لمجني عليه إزهاق روحه.داء على ابالاعت انتواؤهخاص لدى المتهم هو جنائي 
 ( 352ص  3س  1951/ 12/ 31ق جلسة   21لسنة   1211)الطعن رقم 

القانون يتطلب في جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم    -
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ح  أن ينتوي إزهاق رو   فوق أن يكون القاتل أتى فعلًا من شأنه إحداث الموت، 
ال  يجزئ عن المجني عليه ولا   الجنائي في  هذه  الفعل  الخاصة أن يصدر  نية 

بطبيعته، ومن الواجب   ح قاتلال سلاعمجناية القتل عن مجرد العمد، أو باست
أن يتحدث الحكم عن هذه النية الخاصة وأن يستظهر توافرها من العناصر التي  

افر له الحكم في صدد تو فإذا كان كل ما قا تكشف قيامها في نفس القاتل، وإذن
هو "أنها مستفادة من نوع السلاح الذي استعمله المتهمون فهو من  النية    هذه

د لهذا الغرض فإن هذا البيان يكون قاصراً قصوراً  اح وأعالأرو   شأنه أن يزهق
 يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

 (1439ص  6س  5/12/1955ق جلسة  25لسنة  769)الطعن رقم 

يجب لصحة الحكم  ي نفس الجاني و ته أمر داخلي فلروح" بطبيع نية إزهاق ا  -
المحكمة   تعني  الجريمة أن  ابإدانة متهم في هذه  د ستقلالا وإيرابالتحدث عنه 

المادي   الفعل  ارتكب  حين  الجاني  أن  منها  استخلصت  قد  تكون  التي  الأدلة 
 المجني عليه. المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح 

 (385ص  12س  16/5/1961ق جلسة  31لسنة  2 ن رقم)الطع

 لا تأثير للغضب على نية القتل:   -
ن كونه ارتكب فعلته تحت تأثير  ند المتهم وبي م نية القتل علا تناقض بين قيا   -

نية   المحكمة  استنتجت  فإذا  فقط،  يبعد سبق الإصرار  الغضب  الغضب، لأن 
  من موضع ضرب المجني عليه و   يك" الذي استعمل فيالقتل من معاينة "الكور 

ة وجسامتها وشدة الضربة ومن باقي ظروف الحادثة فلا يعيب حكمها  الإصاب 
 أن المتهم ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب. ذلك ما يفيد    ون قد أوضح معأن يك

 (490ص  2س  28/3/1932ق جلسة  2لسنة  1589)راجع الطعن رقم 

 أثر مشادة وقتية:  قد تنشأ نية القتل -
ى الجاني أثر مشادة وقتية  ر نية القتل إنما نشأت لد لا مانع قانونا من اعتبا  -

الجري الباعث على  لكما أن  تأثير  الباعث على    ه على كيانها. مة لا  كما أن 
 الجريمة لا تأثير له على كيانها القانوني. 

 (493ص  26س  8/6/1975ق جلسة  45لسنة  664)الطعن رقم 

أحدهما لا يستتبع    فعدم توفر  ة مستقلان،تل ركنان للجنايلإصرار ونية الق ق اسب  -
 عدم توفر الآخر. 

 (1092ص  2 س 14/5/1951ق جلسة  21لسنة  169)الطعن رقم 
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إن نفي سبق الإصرار لا يتعارض في العقل والمنطق مع ثبوت نية القتل، لأن    -
م بينهما إذ الآخر ولا تلاز   يامه ققيام أحد هذين العنصرين المستقلين لا يلزم عن 

يم  ليس ما  تثمة  أن  من  أثناء نع  المتشاجرين  أحد  عند  فجأة  القتل  نية  تولد 
 المشاجرة. 

 (1255ص  6س  24/10/1955ق جلسة  25لسنة  609)الطعن رقم 

قد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد   -
ون لحكم المطعذ كان ما قاله اعلى الأشخاص وإ  داءعتظرف مشدد في جرائم الا

نفي سبق الإصرار لا ينفي نية القتل ولا شأن له بالعقوبة التي أوقعها فيه في  
الطاع قالة  على  فإن  بها  دين  التي  للجريمة  القانون  في  مقررة  أنها  طالما  ن 

 ن الحكم المطعون فيه. التناقض تنحسر ع 
 (416ص  25س  21/4/1974 ق جلسة 44لسنة  336)الطعن رقم 

ا يدرك بالظروف المحيطة  يدرك بالحس الظاهر وإنمقصد القتل أمر خفي لا    -
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في    بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي

 نفسه. 
 (672ص  23س  8/5/1972ق جلسة  42لسنة  309)الطعن رقم 

غير الذي   شـــخصـــالو أصـــاب القاتل ا و افر من المتفق عليه أن القتل يعتبر متو  -
 ه.صمم على قتل

 (372ص  3س  22/10/1934ق جلسة  4لسنة  1610)راجع الطعن رقم 

كمها أن الجاني انتوى  ب أن تستظهر المحكمة في ح في جناية القتل العمد يج  -
إزهاق روح المجني عليه، وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه  

ضرب  ل العمد والجرائم القت  قع من الجاني فيالأفعال التي ت   لأنلك  النية، وذ 
المفضي إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي وإنما الذي يميز  

ريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند  ج
ة جريمة حكمالمالفعل المكون لها، فمتى كانت الجريمة المعروضة على    ارتكاب 

ذا العمد وأن تدلل عليه من توافر ه  مة أن تتحقق، وجب على المحك قتل عمد 
ت هو نتيجة جريمة  التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن المو 

راقبة  ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ وحتى يتيسر لمحكمة النقض م
 صحة تطبيق القانون. 

 (402ص  4س  19/12/1938سة ق جل 9لسنة  93)الطعن رقم 
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 القصد الاحتمالي:   -
العمد، وهو لا    - تكوين ركن  القصد الأصيل في  القصد الاحتمالي يقوم مقام 

ه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع  يمكن تعريفه إلا بأن
عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل  إن قد يتعدى فعله الغرض المنوي  

ف  ،أصلاً  ذلك  ف فيمضي مع  الفعل  تنفيذ  الغي  به  اليصيب  الغير  مقصود رض 
لديه   وعدم حصولها  النتيجة  هذه  حصول  استواء  هي  النية  تلك  وجود  ومظنة 

 مراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على  وال
عاً من دخول مانية  كل حال، وأن يكون جامعاً لكل الصور التي تشملها تلك الن

في  صور نية  لا  إلأخرى  داعيا  الاحتراس  ها  والخطأ  ى  العمد  بين  الخلط  من 
يُعرَّف به وجود القصد الاحتم الي أو عدم وجوده، هو  والضابط العملي الذي 

تكاب فعلته المقصودة  وضع السؤال الآتي والإجابة عليه: "هل كان الجاني عند ار 
الذي   الإجرامي الآخر   غرضه إلى الأمر   علهى فبالذات مريدا تنفيذها ولو تعدَّ 

ن مقصوداً له في الأصل أم لا؟" فإن كان الجواب بالإيجاب  علًا ولم يكوقع ف
تمالي، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون في الأمر تحقق وجود القصد الاح 

ي يعاقب عليه أو لا  توفر شروط جرائم الخطأ وعدم  سوى خطأ  عاقب بحسب 
اف اقع من اعتر لى أدلة الو ال تنبني طبعا عبة على هذا السؤ جا الإ  توفرها، ثم إن

أو بينات أو قرائن، وعليه فالقصد الاحتمالي لا يتحقق في صورة ما إذا قصد  
لمتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة في قطعة حلوى وأعطاها له ليأكلها فاستبقى  ا

في هذه الحالة  هم  لمتد هذه القطعة وجاء بكر فوجدها فأكل منها فمات، فإن ازي
تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بادعاء  يد فقط ولا  وع في قتل ز عاقب بتهمة الشر ي

ثانوية غير موجودة بل الموجودة نية  أن القصد الاحتمالي قد تحقق، لأن النية ال 
ود بالذات مقصورة عليه وغير  متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلي المقص

 آخر. مي جرامتجاوزة له إلى أي غرض إ
 (168ص  2س  25/12/1930ق جلسة  47 لسنة 1835 )الطعن رقم

أن   ، قوامه أن يتوقعيهو نية ثانوية تختلج بها نفس الجان   يحتمالالقصد الا  -
لا يتغياها بالدرجة الأولى، فيمضى    ييحدث النتيجة الاجرامية الت   فعله يمكن أن

بما  يجة أو عدم حصولها تنفيذ الفعل، مستوياً لديه حصول هذه النت  يمع ذلك ف
جريمة القتل    يف  يحتمالثم يجب لتوفر القصد الا   ومن   قها،تحق  يوفر لديه قبول

مكن لفعله، وأن يقبل  مجنى عليه كأثر مقد توقع وفاة ال  يالعمد أن يكون الجان
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  ي بإدانة متهم ف  على الحكم الذى يقضى  يويرضى بتحقق هذه النتيجة، وينبغ
ستقلالًا  الديه أن يعنى بالتحدث    يالالاحتم  توافر القصد ستنادا إلى  اهذه الجناية  

فاعن   متمثلًا  عليه،  المجنى  روح  إزهاق  نحو  إرادته  هذا    يتجاه  تحقق  قبوله 
تدل    يستهدفه بفعله، وأن يورد الأدلة التاى  لى جانب الغرض الأول الذ الغرض إ

هم التوقع  ستطاعة المتاهذا المقام التحدث عن    يفيه فعليه وتكشف عنه، فلا يك
وقبول إزهاق روح المجنى    يلتوقع الفعلعليه أن يدلل على ا بل يجب   و وجوبه أ

دث عن نية القتل بقوله  عليه .. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تح
رة  ا فيها وهو ضرو "وحيث إن جريمة القتل العمد فقد تطلب الشارع قصدا خاص

وهو الحالة    يالاحتمال  إذا ما توافر القصد توافر نية القتل كما تقوم ذات الجريمة  
تمثل النتائج الممكنة أو المحتملة لفعله أو الذى يعلم أن نية للشخص الذى يالذه

عينا يمكن أن ينشأ من نشاطه بحيث لا يكون تحقق هذه النتائج  وضعا إجراميا م
الوضع هذا  ف  أو  أ  يداخلًا  أالهدف  يريده  ولكنه  النشاط  إلى  الدافع  يريد    يو 

منها جريمة  عينة فتتحقق بدلا قد يتعمد جريمة م يإن الجانالنشاط، وعلى ذلك ف
 لنظرية القصد أخرى أو قد تتحقق الجريمة المقصودة ومعها جريمة ثانية فطبقاً 

تحصل إذا كانت مقبولة    يعن جميع النتائج الت   يمساءلة الجان  يينبغ   يالاحتمال 
مجنى عليها ن المتهم قد جذب الأو بالأقل متوقع حدوثها، وإذ كان ذلك، وكا

لهتك عرضها وحال تنفيذه لتلك الجريمة وضع يده على    هجورالم  منزلداخل ال
الفعل من جان ذلك  المجنى  فيها وأنفها فإن  إلى وفاة  الذى أدى  المتهم هو  ب 

النفس كما أورى تقرير التشريحية، وأن تلك   الصفة  عليها نتيجة اسفكسيا كتم 
على فاها  نتيجة وضع اليد    فة ومتوقعةلمتهم مألو لى فعل اترتبت ع  يالنتيجة الت 

،وبالتالوأنفها   نفسها  العرض، كما   ي وكتم  المقصودة وهى هتك  حقق جريمته 
توافر القصد  جريمة أخرى كنتيجة للأولى وهى جريمة القتل العمد ل  تحقق معها

  هذا الخصوص، وما ساقه   ين ما أورده الحكم فحقه". ولما كا  يف  يالاحتمال 
حق الطاعن قد وقف عند    يالقتل فدلالًا منه على توافر نية  تسامن أدلة الثبوت  

المجن توقع تحقق وفاة  التدليل على إمكان  لف  يحد  الطاعن  عليه كأثر    -عل 
دون أن يعنى بالكشف عن توافر التوقع    -عتبار أن ذلك من النتائج المألوفة  اب

وبا  ه يكون مشعليه فإن  ي وح المجنتجاه إرادته نحو إزهاق ر الدى الطاعن و   يعلالف
 بالقصور.

 (420ص  48س  3/4/1997ق جلسة  66لسنة  10639قم عن ر)الط

م هو السبب الأول المحرك لعوامل متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المته   -
تعاونت    أخرى  على إحداث وفاة    -بطريق مباشر أو غير مباشر    -متنوعة 
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م مسئول عن كافة  مال العلاج، فالمتهالمجني عليه كالضعف الشيخوخي أو إه
و لم يتوقع  حتمالي ولعلى فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الا  تي ترتبت نتائج ال ال

 ب عليه قانوناً أن يتوقعها.هذه النتائج، لأنه كان يج
 (207ص  3س  20/11/1933ق جلسة  3لسنة  2058)الطعن رقم 

ة التي  فاة نشأت عن الإصابما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الو   -
المت بالمج أحدثها  المحتمل ني  هم  النتائج  جميع  عن  مسئولًا  يكون  فإنه    عليه، 

 مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمالحصولها منها، ولو كانت عن طريق غير  
 فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان متعمداً تجسيم المسئولية. 

 (382ص  7س  19/3/1956ق جلسة  26لسنة  41)الطعن رقم 

لباعث عليه، أي سواء  تعمد وضع النار أيا كان ا  متى ثبت للقاضي أن الجاني  -
اته، أم كان وضع النار وسيلة  الغرض من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذ أكان  

غرض آخر كالحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها على أنه مهما  لتحقيق  
فهو مأخوذ أيضاً    في المكان المسكون   يكن قصد الجاني الأول من وضع النار

مالية الناشئة  صده الاحتمالي ومسئول عن كافة النتائج الاحتجريمة بقي هذه الف
 أن يتوقع حصولها. عن فعله، لأنه كان يجب 

 (413ص  3س  21/1/1935ق جلسة  5لسنة  9)الطعن رقم 

ي ارتكابه  الأصل أن المتهم لا يسأل إلا عن الفعل الذي ارتكبه أو اشترك ف  -
ئج غير مقصودة لذاتها  حصول نتاقد توقع  الشارع و ذلك الفعل، إلا أن  متى وقع  

المتهم مسئولا عن    لعادي للأمور، خرج عن ذلك الأصل وجعلوفقا للمجرى ا
لعمله متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها  النتائج المحتملة  

تك وأن  لابد  الفاعل  إرادة  أن  أساس  العلى  نحو  توجهت  قد  ونتائجه  ون  فعل 
 ية. الطبيع 

 (717ص  8س  25/6/1957ق جلسة  27لسنة  484قم عن ر)الط

في باب الاشتراك إلا أنها جاءت   من قانون العقوبات وإن وردت   43لمادة  ا  -
اب الأحكام الابتدائية، فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة أنها  في ب

نظر  يكون بال دير الاحتمال إنما  ي أن تحديد مناط تقإنما تقرر قاعدة عامة ه
وبالذات وما يحتمل أن ينتج    الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل أولاإلى  

  وبحكم المجرى العادي للأمور.عنها عقلا
 (717ص  8س  25/6/1957ق جلسة  27لسنة  484)الطعن رقم 
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الدلالة على    - الطبيعية" أمعن في  النتيجة  النتيجة  المقصود من عبارة "عبارة 
  121/179لتي استعملها التقنين المصري القديم في المادة  امباشرة"  الحالية ال

لسبب    ا كانت النتيجة لا طبيعية ولا محتملةمما مفاده بطريق الاقتضاء أنه إذ 
تدخل عامل شاذ وغير مألوف بين الفعل والنتيجة، فإن الرابطة تنعدم ولا يسأل  

لا أن  إليها إ  ت إرادتهرح وحدها التي اتجهجريمة الضرب أو الجالجاني إلا عن 
ويلقيها على عاتق الجاني بنص صريح  يفرض الشارع المسئولية المحتملة فرضا  

 من قانون العقوبات وغيرها.  257و  168و  126ا هو الحال في المواد كم
 (717ص  8س  25/6/1957ق جلسة  27لسنة  484)الطعن رقم 

أكان   طأ وأصاب شخصا آخر سواءفأخ  معينتهم إيذاء شخص  إذا انتوى الم  -
يقة ذات شخص غريمه، فإنه  تسديد الضربة أم كان لجهله حقذلك لعدم إحكامه  

ضربته قد أصابت من   نه أحدث الإصابة عن عمد، كما لو كانت يحاسب على أ
قصد إلى إصابته، وإذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى امرأة وإصابتها بها  

لإيذاء ذلك يجعله  قصودة با لم تكن مالتي كانت تحملها و ي وابنتها الصغيرة  ه
 دة. مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعم مسئولا عن إصابة البنت وعن

 ( 76ص  7س   1946/ 18/2ق جلسة   16لسنة  243)الطعن رقم 
متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل   -

ذلك بطريق    واء أكاني عليه سى إحداث وفاة المجنعاونت وإن تنوعت علأخرى ت
على    ل جنائيا عن كافة النتائج التي ترتبت غير مباشر فالمتهم مسئو مباشر أم  

حتمالي إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج  فعلته مأخوذا في ذلك بالقصد الا
 الجائزة الحصول. 

 (172ص  4س  21/3/1938ق جلسة  8لسنة  996)الطعن رقم 

لى المجني عليه سيخا  بالحكم هي أن المتهم ألقى عإذا كانت الواقعة الثابتة    -
تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته   لحديد انغرس في رأسه فأحدث بها إصابةمن ا

الع مجرد  عن  قصد  قد  هو  مادام  صحيحة  تكون  قصدها  قد  يكن  لم  ولو  اهة 
 المحتملة. الضرب ومادامت العاهة كانت من نتائجه 

 (352ص  5س  20/1/1941ق جلسة  10لسنة  1878قم الطعن ر)

تبدأ    لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية  -
عليه أن يتوقعه    بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب 

موضوعية ينفرد هذه العلاقة مسألة من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، و 
فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض ا ومتى فصل  بتقديره   الموضوع  قاضي
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ءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه، وإذ كان الحكم  عليه ما دام قد أقام قضا
ي حق الطاعن أنه ركل المجني عليه في بطنه ملقيا  المطعون فيه قد أثبت ف

وط المجني  وبين سق  ذا الفعلابطة السببية بين هم ودلل على توافر ر إياه خارج الترا
ليه وانزلاقه تحت عجلات الترام فمرت عليه وهشمت رأسه وصدره وأطاحت  ع

 انب من جوهر مخه ففقد حياته وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية الذي بج
من   الحدوث  جائزة  وإنها  وفاته  إلى  أدت  عليه  المجني  إصابات  مرور  أثبت 

الترام   القانون ع في صحيعن مسئولاعليه بما يجعل الطاعجلات  ن جميع  ح 
ه خارج الترام  النتائج المحتمل حصولها من ركل المجني عليه في بطنه ملقيا إيا

 أثناء سيره وبسقوطه أسفل عجلاته ومرورها عليه. 
 (235ص  29س  6/3/1978ق جلسة  47لسنة  1013)الطعن رقم 

 الاحتمالي:  قصد ال تكاب جريمة يوفرالاتفاق على ار  -
ع  - ارتكاب  الاتفاق  ما  لى  المادة  جريمة  بحسب  وحده  قانون    43كاف  من 

يجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي  العقوبات لتحميل كل من المتفقين نت
فق على ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت  وقعت بالفعل غير تلك التي ات

لك بأن لأخرى، ذ ى ارتكاب الجريمة االاتفاق الذي تم علنتيجة محتملة لذلك  
التي يحتمل عقلًا وبحكم    لشريك مفروض ا النتائج  يتوقع كافة  قانونا أن  عليه 

لعادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها،  المجرى ا
ض  فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين فإن القانون يفر 

توقعوا  لشركاء أن ييره من اص وعلى غقوبات على هذا الشخع  43بحكم المادة  
مال عن  دفاعاً  فيقاوم  منزله  دخولهم  عند  عليه  المجني  يستيقظ  فيحاول  أن  ه 

ى حياته  اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا عل
 ال العلة بالمعلول، ليأمنوا شره تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتص

يجعله القانون    -ة السرقة  وهي حادث  -  الحوادث   في أولى  فكل من كانت له يد 
الحادثة الأخيرة وه  نتيجة  مسئولًا بصفته شريكا عن  باعتبارها  القتل،  ي حادثة 

طاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار  محتملة للأولى، وإذا لم يكن في الاست
بنية مباشر  ده في ل على ذلك، فإن وجو ة، لعدم قيام الدليأنه شريك في القتل 

وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق    السرقة كاف  ان جريمةمك
ى اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم بجريمة القتل، عل

. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن  يكن توقعه فعلاً 
 . ا أو أية أداة أخرى حمل سكينا أو ساطور ي

 (234ص  3س  8/1/1934سة ق جل 4لسنة  10رقم  )الطعن
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 قصد الاحتمالي:إذا لم يتوافر القصد المباشر فلا يتوافر ال -
القصد الاحتمالي هو توقع النتيجة الإجرامية كأثر ممكن للفعل ثم قبولها بمعنى    -

  نة ولكن الفعل أفضى نتيجة إجرامية معي  أنه إذا اقترف الجاني فعله يريد تحقيق
الجاني ومن واجبه   ةأشد جسامة من الأولى وكان في استطاعجة أخرى إلى نتي

الا  القصد  فإن  يتوقعها  متوافأن  يعد  أساسا  حتمالي  ويكون  لها  بالنسبة  لديه  راً 
لمسئوليته عنها، وتفترض فكرة القصد الاحتمالي أنه قد توافر لدى الجاني القصد 

للنتيجالمب بالنسبة  تحقيقه اشر  أراد  التي  بارتكاة  الفعل،ا  أن    ب  يعني  ما  وهو 
اشر يتوافر ن يستند إلى قصد مبالقصد الاحتمالي لا يقوم مستقلًا بذاته دون أ

لجاني أولًا، ومن ثم كان التحقق من توافر القصد المباشر أمراً لابد منه  لدى ا
ي كل صوره ف  -القصد الجنائي    قبل القول بتوافر القصد الاحتمالي، ولما كان

ا ويكون أساسا للمسئولية عنها، فإن اجتماع القصد صرف إليهنتيجة ينيفترض    -
والق يفترض المباشر  الاحتمالي  إ  صد  نتيجتين  من  حتماً  جسامة  أشد  حداهما 

ينصرف   بينما  جسامة  الأقل  النتيجة  إلى  ينصرف  المباشر  فالقصد  الأخرى، 
لدى المباشر ا لم يتوافر القصد ة الأشد جسامة، فإذ القصد الاحتمالي إلى النتيج 

إلى تحقيق نتيجة إجرامية  - عندما اقترف فعله  - ني لأن إرادته لم تتجه  الجا
لاحتمالي، فإذا أفضى الفعل إلى نتيجة إجرامية فلا لى توافر القصد ا فلا سبيل إ

دونات  يسأل عنها سوى مسئولية غير عمدية .. لما كان ذلك، وكان البين من م
نة أسماؤهم بوصف التهمة  هم المبي مجني علين فيه أن إصابات الالحكم المطعو 

ثنين  لتي أودت بحياة االتقارير الطبية واالأولى المسندة إلى الطاعن والموضحة ب
منهم قد حدثت نتيجة زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة  

لسنة    4قانون رقم  من ال  47فة للمادة  في الهواء عن الحد المسموح به بالمخال
من القانون ذاته عقوبتي السجن    88ة والتي فرضت المادة  أن البيئ في ش  1994
بالقصد    ا ومن ثم فإنه كية جزاء على مخالفتهوالغرام يصح مؤاخذة الطاعن 

الاحتمالي وتقرير مسئوليته عن إصابة ووفاة المجني عليهم ومعاقبته بالأشغال  
افر لدى ر أن يتو الف الذكمن قانون البيئة س  95ة عملًا بالمادة  الشاقة المؤقت

ارة  القانون سالف الإش  من  47الطاعن القصد الجنائي المباشر في مخالفة المادة  
أن تكون إرادته قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي وتركيزات إليه، بمعنى  

  الحكم باستظهار هذا المواد المشعة في الهواء عن الحد المسموح به وأن يعنى  
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كون هذه الزيادة في النشاط الإشعاعي قد صدد أن تي هذا الالقصد، ولا يكفي ف
ضه قانون البيئة  القيام بواجب يفر قوامه الامتناع عن  تحققت نتيجة فعل عمدي  

  1960لسنة    59أو قانون تنظيم العمل بالإشعاعات الصادر بالقرار بالقانون رقم  
اعن قد رادة الطا دام لم يثبت أن إم  - ن عقوبة الجنحة  والتي فرض لها القانو   -
كان  ا وإذ  الإشعاعي،  النشاط  بزيادة  النتيجة  هذه  تحقيق  إلى  الحكم  تجهت 

  95الأشغال الشاقة المؤقتة عملًا بنص المادة  قد عاقب الطاعن بالمطعون فيه 
  في شأن البيئة دون أن يدلل على توافر القصد   1994لسنة   4من القانون رقم 

انون. فإنه يكون معيباً  ذات الق  من  47دة  ديه في مخالفة الماالجنائي المباشر ل
 وجب نقضه. بيق القانون، بما يبقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تط

 (116ص  56س  6/2/2005ق جلسة  73لسنة  56615رقم  )الطعن

 إثبات القصد: -
ة  درك بالظروف المحيطقصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما ي  -

لخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في  هر ات والمظابالدعوى والأمارا
النية في عن هذه  استخلاص  أن  الدعوى موكولنفسه، كما  إلى قاضي    اصر 

الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإن إصابة المجني عليه في غير مقتل لا  
 . تنتفي معه قانونا توفر نية القتل

  (994ص  30س  30/12/1979ق جلسة  49لسنة  1283)الطعن رقم 

الفعل    - ارتكاب  في  العمد  يكون  أن  الجنائي  القصد  ركن  توافر  لإثبات  يكفي 
كم فتعبير الحكم بأن المتهم ضرب المجني عليه يفيد  ما من عبارات الحمفهو 

 حتما أن الفعل الإيجابي الذي وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه. 
 (88 ص 4س  25/10/1937ق جلسة  7 لسنة 1904طعن رقم لا)

محكمة    -  فيه  تبت  موضوعي  أمر  الجاني  لدى  القتل  نية  توافر  استخلاص 
محكمة النقض إلا إذا كانت المقدمات   عليها في ذلك من  الموضوع بلا رقابة

لت عليها في إثبات توافر هذه النية لا تؤدي عقلا إلى ثبوتها، فإذا كان ت التي عوَّ
دليل معين هو وجود    لتحدث عنم يعن باطعن في الحكم أنه ل مؤدية إليه فلا ي

ستلزمه إلا بيان  لقتل، لأن هذا لا يضغينة بين الجاني والمجني عليه تدعو إلى ا
الباعث على ارتكاب الجريمة وهو مهما اختلف فلا تأثير له قانونا في كيانها  

دث مثل الإصابة  داة المضبوطة لا تحكذلك لا يجدي المتهم بالقتل تمسكه بأن الأ
جني عليه، لأن ذلك فضلا عن كونه نزاعا موضوعيا فإنه  رها بالمي وجد أثالت
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الدعوى وأدلتها بأنه هو الذي   اقتنعت من وقائع  ما دامت المحكمة قد غير منتج  
أحدث الإصابات بالمجني عليه وبأنه أحدثها بآلة حادة دون أن تقول إن هذه 

 ق. ضبطت أثناء التحقي الآلة هي التي
 (432ص  4س  16/1/1939جلسة ق  9لسنة  99الطعن رقم )

ريف لها  مسألة تعمد القتل هي مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تع  -
ة على ذلك أمر داخلي متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد حتما  وهى زياد 

ضوع وحده وحريته  من ظرف معين بل يرجع أمر توفره إلى سلطة قاضي المو 
بت توافره استقلالا وخارجا عن البيانات  خلصه ويثه أن يستتقدير الوقائع، فل في

محكمة النقض أن    اهرة وليس في وسعلأركان المادية الظالتي يثبتها في حكمه ل
بعض   بين  ظاهر  تناقض  وجود  حالة  في  إلا  المسألة  هذه  بحث  في  تتدخل 

ال قاضي  يثبتها  التي  المادية  النتيجةالظروف  وبين  التي   موضوع  المباشرة 
وجود مثل هذا التناقض الصريح حتى ولو كان خاصا  ها، لأن  خلصها منيست

 بطلانا جوهريا.  نه أن يلحق بالحكم  بالموضوع من شأ 
 (20ص  1س  15/11/1928ق جلسة  45لسنة  1762الطعن رقم )

المحيطة    قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف  -
لجاني وتنم عما يضمره في  تيها االتي يأ   الخارجيةالأمارات والمظاهر  بالدعوى و 

موك الدعوى  عناصر  من  النية  هذه  استخلاص  فإن  قاضي نفسه،  إلى  ول 
يه قد استخلص  الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون ف

المتهم مما مد فقد توافرت لدى  قصد القتل بقوله "ومن حيث أنه عن نية القتل الع
من ظروف الدعوى وملابساتها وما بان من    ستفادةشك وهي ممجالا لللا يدع  

م استل سكينا ذات نصل حاد مدبب طعن تقرير الصفة التشريحية من أن المته
ددها بقوة وعنف إلى أكثر من موضع  بها المجني عليه عديدا من الطعنات وس

عليه    دم يسار صدر المجنينها ما سدده إلى مققاتل في جسم المجني عليه، م
طعا لغضروف الضلع الثالث الأيسر ونافذا لتجويف الصدر خله قاذ إلى دانف

ي ومخترقا نسيج الفص العلوي للرئة اليسرى وقاطعا لقاعدة  وقاطعا للغشاء البلور 
وأعلى عضلة البطين الأيمن للقلب، ومنها ما سدده في غلظة الشريان الرئوي  

وقاطعا  البطن  ى تجويف  ه نفذ إلقدم بطن المجني عليية إلى أعلى يسار م ووحش
لمتهم ما  للوجه الأمامي للفص الأيسر للكبد وغائر بنسيجه مما يقطع ويؤكد أن ا

ه إلا بعد أن قصد من ذلك الاعتداء إلا إزهاق روح المجني عليه عمدا، ولم يترك
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مجني عليه  ابقة اتهام والد الوقع جثة هامدة، والدافع له على ارتكاب جريمته س
لاف زراعته، وكل ذلك يؤكد توافر نية إزهاق روح  ثه وإترقة محرا والده بسللمتهم و 

اته تماما لدى المتهم، وإذ كان ما أورده الحكم  المجني عليه والقضاء على حي
ي التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فيما تقدم كافيا وسائغا ف

 ل.لشأن لا يكون له محفي هذا ا
 (929ص  31س  29/10/1980ق جلسة  50لسنة  831الطعن رقم )

ق النار على  قول بعض شهود الإثبات إنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلا  -
ن يقصد قتلا لا يقيد حرية المحكمة  المجني عليهما، وقول البعض الآخر إنه لم يك

 وملابساتها. في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى 
 (87ص   12س   1/1961/ 16ق جلسة   30لسنة   1598 ن رقم)الطع

 ستدلال على نية القتل: الا من مظاهر -
 نوع الآلة:   -
أن تستخلص نية القتل من نوع الآلة التي استعملها  المحكمة في  لا حرج على    -

المجني عليه في موضع خطر   إقدامه على طعن  الجريمة، ومن  الجاني في 
لقتل لدى  ام نية اإثبات قيلأمرين معا كاف في  يدة لأن ذكر هذين اطعنة شد 

 الجاني. 
 (609ص  2س  31/10/1932ق جلسة  2لسنة  2415رقم  الطعن)

قد استفاد نية القتل من استعمال آلات قاتلة واستهداف المتهمين    ن الحكمإذا كا  -
يك ذلك  فإن  للحياة  المزهقة  الضربات  وتعدد  عليهما  المجني  لإقامة  مقاتل  في 

 قضائه. 
 ( 157ص   21س   1/1970/ 26لسة  ق ج 39لسنة   1634الطعن رقم )

مين في قولـه كـان الحكم قـد عرض لنيـة القتـل وأثبـت توافرهـا في حق المته  إذا  -
لاح ناري قاتل بطبيعته ومن تعدد بأن نية القتل ثابتة من اسـتعمال المتهمين لسـ

ــابت ــم المجني عليه ومن إصـــــــــــ لعلوي ه في مقتل بالطرف االأعيرة النارية بجســـــــــــ
 على المجني عليه  اليسرى ومن إطلاق النار والركبة ر والبطنالأيمن والصد 

ــابة عل ــابه من إصــــــ ى بعد نصــــــــف متر إلى متر فإن على مقربة منه فيما أصــــــ
 قد دلل بذلك على قيام هذه النية تدليلا سائغا. الحكم يكون 

 (319ص  23س  6/3/1972ق جلسة  42لسنة  59الطعن رقم )
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    مقتل: يالإصابة ف -
محكمة قد استندت ضمن ما استندت إليه  الحكم يفيد أن ال  لما كان ما أورده  -

ع في القتل إلى إصابة المجني عليه في  في إثبات القصد الخاص لجريمة الشرو 
أطلق العيار على المجني عليه فأصابه    حين أن الثابت من الحكم أن الطاعن

من الجسم ليست من  هي أجزاء  إلى فخذه الأيسر و   في فخذه الأيمن ونفذ منه
التقرير الطبي حسبما حصله الحكم خلوا من إثبات أن إصابات  المقاتل كما جاء ب

ي مقتل، ولما كان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه لا  المجني عليه ف
الجاني انتوى إزهاق روحه، وكانت الإصابة في مقتل لا يصح أن    يفيد حتما أن

جني عليه  وب العيار إلى الما ثبت أن الجاني صتل إلا إذ ستنتج منها قصد القي
لل عليه  متعمدا إصابته في الموضع الذي يعد مقتلا من جسمه وهو ما لم يد 

 الحكم فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان. 
 (840ص  15س  21/12/1964ق جلسة  34لسنة  1207الطعن رقم )

تظهرها القاضي في  تي يسة المن الأمور الموضوعيلما كانت نية القتل هي    -
رية باعتبارها أمرا داخليا متعلقا بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى  حدود سلطته التقدي

قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان الحكم المطعون فيه قد  سلطة
يمة القتل  ظهر نية القتل في قوله "إن المحكمة ترى أن المتهم قد ارتكب جر است

ني إلا أن الأعمال المادية  باطنيا يضمره الجاتل وإن كانت أمرا  ن نية القالعمد وأ
مباشر فالمتهم أطلق النار    التي تصدر عنه تدل عليها بطريق مباشر أو غير

بيعته، وكان المجني عليه في  على المجني عليه من بندقية وهي سلاح قاتل بط
كما ثبت  من جسمه، طلق الناري في مقتلوضع لا يمكنه معه إلا أن يصيبه ال

حية إذ الإصابات في البطن والصدر كلها مقاتل قرير الصفة التشريذلك من ت
لعيار الناري قاصدا به المجني عليه وإصابته بعد  في جسم الإنسان وقد أطلق ا

لمسروقات ولاذ بالفرار خروجا من الكوة الموجودة بالسلك أن ألقى المجني عليه با
جني  رهاب فهو يريد الماجة له بأعيرة الإ أنه لا ح  المتهم في فخر وصلفويقول  

 صابة رجليه  عليه ذاته، فأطلق عليه العيار الناري ولا يمكن أن يقال إنه أطلقه لإ
فهو يقرر أن المجني عليه انحنى للخروج من الفتحة بينما هو أي المتهم واقفا 

ي عليه  الة فأصاب من المجنمنتصبا وأطلق العيار الناري وهو على هذه الح
المتهم، وأنه ما كان ليخشاه لأنه يعلم  ل الأعزل باعتراف  تلا، وهو ذلك الرجمق
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ا" فإن ما أورده الحكم تدليلا على قيام نية  أنه لا يحمل شيئا معه حتى ولا عص
مل قضائه ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا القتل في حق الطاعن يكفي لح

لمحكمة  التي اقتنعت بها اة الدعوى  جديدة لمناقشة أدل  شأن أن يكون محاولة
 ي في هذا الصدد ليس له محل.ويكون النع

 (1216ص  23س  19/11/1972ق جلسة  42لسنة  925الطعن رقم )

 الخطأ في شخص المجني عليه والحيدة عن الهدف:   -
بالحكم هي أن المتهم أطلق عيارا ناريا بقص  - الثابتة  د قتل إذا كانت الواقعة 

ناية الشروع يكون مسئولًا عن ج آخر معه فالمتهم    ابه وأصاب شخص معين فأص
الذي أصابهما ك العيار  المجني عليهما الاثنين مادام  به  في قتل  ان مقصوداً 

ي الجريمة بالنسبة القتل. ولا يهم إذن عدم تحدث الحكم عن توافر نية القتل ف
 للمجني عليه الآخر.

 (435ص  5س  7/4/1941ق جلسة 11لسنة  928)الطعن رقم 

ر من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل  مجني عليه لا يغيالخطأ في شخص ال  -
 عن الإصابة العمدية  لقصد، فيعتبر مسئولاً رتكبه تحقيقا لهذا ااالجنائي الذي  

تعمد ضربه، لأنه إنما قصد الضرب وتعمده،    يولو أصاب شخصاً غير الذ 
 مجني عليه ني وليس باعتبار الوالعمد يكون باعتبار الجا

 (563ص  14س  24/6/1963ق جلسة  33سنة ل 628)الطعن رقم 

طأه وأصاب إنساناً  إذا صوب شخص على إنسان عيارا ناريا بقصد قتله فأخ  -
قاتلًا عمداً لأنه نوى القتل وتعمده فهو    آخر فقتله وجب اعتبار هذا الشخص 

 على قصده الجنائي. مسئول عن النتائج الاحتمالية التي ترتبت 
 (125ص  2 س 20/11/1930جلسة ق  47لسنة  1819م )الطعن رق

بالفعل  - القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد  الذي قارفه   يكفي للعقاب على 
أصاب غير المقصود سواء أكان  إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد  

توجيه  عل أو عن الخطأ في  ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه الف
ية تكون متوافرة في الحالتين كما لو  صر القانونية للجنا عل، فإن جميع العناالف

 وقع الفعل على ذات المقصود قتله.
 (252س  10/5/1943ق جلسة  13لسنة  1146)الطعن رقم 

لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله أو    -
معين    لقصد بشخص ذلك أن عدم تحديد اتحديد هذا الشخص،    أنه تردد في
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ره إلى شخص آخر لا يؤثر في قيامه ولا يدل على  ته أو تحديده وانصراف أث بذا
قصد غير  ادامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور الانتفائه م

  المحدد أو من حالات الخطأ في الشخص، فإن كانت الأولى فالمسئولية متوافرة
ة حسب النتيجة التي  مة العمدي خذ بالجريالثانية فالجاني يؤ الأركان وإن كانت  

 ى إليها فعله.انته
 (939ص  8س  3/12/1957ق جلسة 27لسنة  1215)الطعن رقم 

إذا أطلق شخص عيارا ناريا على جماعة بنية القتل فأصاب آخر ليس من    -
 هذه الجماعة المتشاجرة فقتله اعتبر قاتلًا عمدا. 

 (309ص  1س  23/5/1929ق جلسة  46 لسنة 1568عن رقم لط)ا

 الباعث على القتل:  -
توافر   - فمتى  أركانها،  من  ركناً  ليس  الجريمة  ارتكاب  على  أركان الباعث  ت 

 مة وجب العقاب ولو لم ينكشف الباعث الذي دفع الجاني إلى مقارفتها. الجري
 ( 69ص  4س   1937/  4/  26ق جلسة   7لسنة  895)الطعن رقم 

ام الصادرة بالعقوبة  يانها في الأحكرائم الواجب تبمن أركان الج البواعث ليست  -
 يبطله. ب الجريمة لا فخلو الحكم من بيان الباعث الذي دفع المتهم إلى ارتكا 

 (583ص  4س  1939/  10/  23ق جلسة  9لسنة  1097)الطعن رقم 

بتوفر دبير للجريمة سواء  من المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم الت  -
تفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انتفى حتما  الا  أو انعقاد سبق الإصرار  

حال دون الإسلاس وإعمال  حالا لعدوان    موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض ردا
الخطة في إنفاذه لهذا ولأن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف 

 الاعتداء.
 (157ص 21س  26/1/1970ق جلسة  39لسنة  1634 ن رقم)الطع

 سبق الإصرار:  -
لًا  توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة في جريمة يجعل كلًا منهم مسئو   -

خر فيها. فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى  عن فعل الآ
 ميتة، فلا  إلى الموت على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة الم

وقعت بناء على    بت بالحكم أن الجريمةللقانون متى كان الثافي ذلك  مخالفة  
 إصرار سابق بين المتهمين. 

 (72ص  4س  10/5/1937جلسة ق  7لسنة  1209)الطعن رقم 
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سبق الإصرار يكون متوافرا قانونا في حق المتهم إذا كان قد تروى في جريمته    -
ستخلصت فيه التروي. فإذا اان الوقت الذي حصل  ثم أقدم على مقارفتها، مهما ك

يفكر في  فر هذا الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم وهو  محكمة تواال
الجريمة ويعمل على   شيرته وإعداد عدته في سبيل مقارفتها ومن  جمع عأمر 

سيره مسافة كيلو مترين حتى وصل مكان الحادثة. فلا تقبل من المحكوم عليه  
 توافر هذا الظرف. حكمة النقض في شأن  منازعة أمام م
 ( 263ص  5س  1940/ 10/ 28ق جلسة   10  لسنة 1596 )الطعن رقم

بق الإصرار لدى المتهمين  فاء سلا تعارض إذن بين ما يقول به الحكم من انت -
على مقارفة الجريمة وقوله إنهم جميعا انتووا قتل المجني عليه فجأة عندما رأوه 

 ذاتها. ذلك في هذه اللحظة يمر عليهم، واتفقوا على
 (423ص  4س  9/1/1939ق جلسة  8ة لسن 1904)الطعن رقم 

 يكفي لتشديد العقاب توافر أحد الظرفين: -
ستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم الترصد ظرف مسبق الإصرار    -

تماما، فإذا أثبت حكم توافر ظرف سبق الإصرار، وقصر عن بيان توافر ظرف 
بات على  عقو   230ة  في الماد  لأن القانون، إذ نص د فلا يُنقض، وذلك  الترص

ن  ين الظرفيعقاب من يقتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير ب
اد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني  وأف

يقتل متعمدا   وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرد الترصد ماديا على من
 عتبار آخر.ا النظر عن كل بقطع 

 (45ص  3س  5/12/1932ق جلسة  2لسنة  2431الطعن رقم جع )را

فالكلام في سبق الإصرار غير    لترصد متى أثبت الحكم على الطاعن ظرف ا  -
 منتج.

 (197ص  3س  19/6/1933ق جلسة  3لسنة  1997)الطعن رقم 

  ى له فيها التفكير لجاني في حالة يتسنيشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون ا  -
يه، فلا وجود له إذا كان الجاني لا يزال تحت تأثير عامل التصميم عل في عمله و 

 لتفكير وهو هادئ البال.الغضب الذي يمنعه عن ا
 (1924مارس  4)نقض 

هدوء   كيره وعزمه فيسبق الإصرار يستلزم حتما أن يكون الجاني قد أتم تف   -
فهو لا  ر  م وترجيح أحدهما على الآخحجار بين الإقدام والإيسمح بترديد الفك
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يعتبر متوافراً في حالة ما إذا علم شخص أن مشاجرة حصلت وأصيب فيها أحد 
ثلًا فقام لفوره متهيجاً وأخذ الفأس وذهب إلى مكان المشاجرة وهو بهذه أقاربه م

 بالفأس ضربة قضت عليه فيما بعد.  ني فضربهالحالة فوجد الجا
 (222ص  2س  25/1/1931ق جلسة  48لسنة  364رقم  طعن)ال

إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها    -
نما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا  مباشرة، وإ

أنه   الحكم  مدونات  من  الواضح  عائلة  كان  اتهام  لسبق  ثأرية  خصومة  توجد 
تكاب الجريمة بعد  فعه إلى ار ذلك أثرا د الطاعن، وقد ولد  لمجني عليه بقتل عما

وصحيحا    تفكير وروية، فإن استخلاص الحكم لظرف سبق الإصرار يكون سليما
 في القانون. 

 (6/6/2004ق جلسة  66لسنة  12597)الطعن رقم 

ا لا  بسبق الإصرار لا يجدي في إثباته، كم  قول المحكمة إن الشهود شهدوا  -
ن قرر "أن ثمة خصومة  حد المتهمي ة على أن أه أن تعتمد المحكميجدي في إثبات 

صومة ترجع إلى سنة  قائمة بينه هو وأهله وبين المجني عليه وأهله، وأن هذه الخ
وأن المجني    قبل الحادث، وسلم بحصول المشاجرة التي حصل بسببها الاعتداء،

ئه هو وأهله  بتهم الملحة في إجلاشهد هو وأمه بسوء جوار المتهمين ورغ   عليه
 ينهم في أمسية يوم الحادث.ل مشاجرة بنزله وبحصو من م

 (648ص  7س  15/11/1948ق جلسة  18لسنة  1198)الطعن رقم 

 النفس المنزعجة:   -
إذا كان الطاعنان يتخوفان من ارتكاب أمثال هذه المنكرات في حقهما )وهي   -

انا،  ي واهتيج ظلما وطغيأن مثلهما الذي أوذتعذيبهما من مأمور المركز( فلا شك  
اتجهت نفسه    ن يتجدد إيقاع هذا الأذى الفظيع به، لا شك أنه إذاي ينتظر أوالذ 

موتورة مما كان، منزعجة واجمة مما  إنها تتجه إلى هذا الجرم إلى قتل معذبه، ف
لا  سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة أبدا لا يدع انزعاجها سبي

م العإلى الصبر والسك ويا فيما تتجه إليه الإرادة  متزنا متر قل هادئا  ون حتى يُحكِ 
 التي تتخيلها قاطعة لشقائها.  من الأغراض الإجرامية،

 (45ص  3س  5/12/1932ق جلسة  2لسنة  2421)الطعن رقم 

 معيار توافر سبق الإصرار: -
جريمته  ذا كان قد تروى في  سبق الإصرار يكون متوافرا قانونا في حق المتهم إ  -

مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروي، فإذا استخلصت ،  مقارفتها  ثم أقدم على
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ع ساعات على المتهم وهو يفكر في  المحكمة توافر هذا الظرف من مرور بض 
الجريمة ويعمل على جمع عشيرته وإعداد عدته في   سبيل مقارفتها ومن  أمر 

ليه  تقبل من المحكوم ع  مكان الحادثة. فلا  سيره مسافة كيلو مترين حتى وصل
 أمام محكمة النقض في شأن توافر هذا الظرف. ة منازع

 (263ص  5س  28/10/1940ق جلسة  10لسنة  1596)الطعن رقم 

ثورة    يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عنر  سبق الإصرا  -
ين الباعث  زمن بكابها وكلما طال الالهدوء والروية قبل ارت يالانفعال مما يقتض

 صح افتراض قيامه.  عليها ووقوعها
 (14/4/2003ق جلسة  69لسنة  5337)الطعن رقم

ذاته بين التصميم  الإصرار ليست بمضي الزمن لالعبرة في توافر ظرف سبق    -
بل العبرة هي بما يقع في    -أو قصر  طال هذا الزمن  -على الجريمة ووقوعها  

لى خطة معينة  إى بتفكيره  ما دام الجاني انتهلتفكير والتدبير. فذلك الزمن من ا
 رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرا.

 (311ص  4س  31/10/1938جلسة  ق 8لسنة  1849)الطعن رقم 

على سبق الإصرار البواعث التي يكفي أن تبين المحكمة في معرض الكلام    -
القاتل   لدى  التصميماجتمعت  إلى  و   فدفعته  القتل  ارتكب  على جريمة  ذه  هأنه 

الجريمة فعلًا تنفيذاً لهذا التصميم، وسواء بعد ذلك أكانت الآلة التي استعملها 
سك  كلتا  هي  فإن  القاتل،  يصفها  كما  "مطواة"  كانت  أم  الحكم  وصفها  كما  يناً 

أم لم يكن معتادا  ل. وسواء أكان القاتل معتاداً على حمل هذه الآلة  الآلتين آلة قت
 كل حال قد فكر في استعمالها للقتل وأعدها له.  ام أنه علىلا أهمية لذلك ما د ف

 (59ص  3 س 5/12/1932ق جلسة  3لسنة  555)الطعن رقم 

يكفي إدانة الحكم المتهمين على أســاس توافر ظرف ســبق الإصــرار قبلهم في  -
 ني عليه من ضغائن.ناية القتل العمد اعتمادا على ما بينهم وبين المجج

 (296ص  4س  24/10/1938ة ق جلس 8لسنة  1898)الطعن رقم 

الثابتة   - بين    إذا استخلصت المحكمة قيام ظرف سبق الإصرار من الضغينة 
الحادثة الذي يبعد المتهم والمجني عليه، ومن مجيء المتهم من بلدته إلى مكان  

إذا ما   ق الذي سيمر به حتىعنها ثلاثين كيلومتراً، ومن تربصه له بجوار الطري
لك الطعنات التي أودت بحياته، فهذا استخلاص يؤدي  تليه وطعنه رآه انقض ع

 إليه ما ذكرته المحكمة من الأسباب.  
 (485ص  6س  15/5/1944ق جلسة  14لسنة  495عن رقم لط)ا
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ا للقول بثبوت سبق الإصرار، فإذا كان الحكم  الضغائن وحدها لا تكفي بذاته  -
لم يذكر عن سبق    بق الإصرارة القتل العمد مع سدان المتهم في جناي حين أ

تهم،  الإصرار إلا قوله إنه ثابت من الضغائن التي بين عائلتي المجني عليه والم
 فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه. 

 (168ص  7س  3/6/1946ق جلسة  16لسنة  898)الطعن رقم 

قبه إلى أخذ الســـــــكين، وتععليه ماراً بمنزله  إذا كان المتهم عند رؤيته المجني   -
ــة وثلاثين  ن الذي وقف فيالمكا ه يتكلم، وهو لا يبعد عن منزله أكثر من خمســـــــ

طعنه بالســــــــــكين، فإن هذا لا يبرر القول بأن المتهم كان  متراً، ثم انقض عليه و 
 تدبر والتروي فيما أقدم عليه.لديه الوقت الكافي لل

 (61ص  6 س 14/12/1942جلسة  ق 12لسنة  1918)الطعن رقم 

الإصرار هو "أن المتهم بعد انفضاض    ه الحكم في صدد سبقإذا كان كل ما قال  -
ه مشى بعربته وغاب نحو ربع ساعة ثم  الشجار الأول بينه وبين المجني علي

ني عليه، وبهذا يكون قد انتوى إيذاء المج عاد ومعه رقبة زجاجة وهوى بها على  
أول  م تكن معه  ن عربته وأخذ آلة لتنفيذ ذلك فتسلل م  المجني عليه وفكر في

مه"، فذلك لا يبرر  ار وعاد بها إلى المجني عليه حيث نفذ ما انتواه واعتز الأم
كان يفيد أن المتهم قد فكر في إيقاع    ام سبق الإصرار، إذ هو، وإن لقول بقي

، ليس  مجني عليه ثم انتوى ذلك قبل أن يعتدي عليه بمدة من الزمنالأذى بال
ب ما انتواه وتدبر عواقبه مما  باله فرتقت قد هدأ  أنه كان في ذات الو فيه ما يفيد  

 يجب توافره في الإصرار السابق. 
 (292ص  7س  10/2/1947ق جلسة  17ة لسن 484)الطعن رقم 

 مجني عليه:يتوافر سبق الإصرار ولو حصل خطأ في ال -
تنفيذ الجريمة  زمة له، فمتى قام بإن سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني ملا  -

بها فيعتبر هذا الظرف متوافراً في حقه ولو كان الفعل الذي رتكالى اأصر ع  التي
 لذي كان يقصده بل وقع على غيره. ارتكبه لم يقع على الشخص ا

 (664ص  5س   5/1942/ 18ق جلسة   12لسنة   1403)الطعن رقم 
شخص  مة له سواء أصاب السبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني وملاز   -

 صاب غيره. أه وأم أخطتله أالذي أصر على ق
 (372ص  3س  22/10/1934ق جلسة  4لسنة  1610)الطعن رقم 
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 لجريمة معلقا على شرط:ار ولو كان وقوع ايتوافر سبق الإصر  -
ت يعد الجريمة واقعة بسبق إصرار ولو كان  عقوبا 231إن القانون في المادة  -

م  ار المتهذن فإن إصر معلقاً على شرط، وإ على حدوث أمر أو  ارتكابها موقوفاً 
على استعمال القوة مع المجني عليهما إذا منعاه عن إزالة السد وتصميمه على  

ذلك    -منذ اليوم السابق، ثم حضوره فعلًا إلى محل الحادث ومعه السلاح ذلك 
 لى توافر سبق الإصرار عنده كما عرفه القانون.يدل ع

 (263ص  5س  28/10/1940سة ق جل 10 لسنة 1596 )الطعن رقم

 افر سبق الإصرار ولوكان القصد غير محدود:تو ي -
خـاه كـانـا مبيتين النيـة على قتـل مـا دام الحكم قـد أثبـت في جلاء أن الطـاعن وأ  -

من غرمائهما أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم، وأن المجني عليه من من يصـادفانه  
المكان الســوق حيث قتل في  م واعتاد الجلوس فيأقاربهم ويســكن وســط مســاكنه

ملهم التصــميم الســابق لك مفاده أن هذا المجني عليه ممن شــخصــص لهم فذ الم
 صرار سابق.ويكون هذا القتل وليد إ

 (352ص  4س  6/1/1953ق جلسة  22لسنة  1154)الطعن رقم 

 ثبوت سبق الإصرار يلزم عنه الاشتراك: -
الإصر   - سبق  إثبات  مجرد  يلإن  المتهمين  على  عنه ار  بالاتفاق    زم  الاشتراك 

بنفس بال يقارف  لم  لمن  المصرين  نسبة  من  الجريمة  المحكمة  ه  وليست  عليها. 
لمفيدة لسبق  ة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع املزمة ببيان وقائع خاص 

 الإصرار. 
 (358ص  2س  16/11/1931ق جلسة  2لسنة  37)الطعن رقم 

 صرار:سبق الإ نافى معلاستفزاز يت الغضب أو ا -
صة هي حالة  لغضب عذرا مخففا إلا في حالة خاري لا يعتبر االقانون المص  -

   ا بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها، أما الغضب الزوج الذي يفاجئ زوجه حال تلبسه
في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فغير معتبر عذرا وإن كان يتنافى مع  

عد الانفعال يمل الغضب و القتل مدفوعاً بعا  فالجاني الذي يقارفسبق الإصرار،  
عمداً من غير سبق إصرار، بخلاف ما إذا كان قد أقدم  مرتكباً لجناية القتل  

الغضب فعل تأثير  أن زال عنه  بعد  البال  القتل وهو هادئ  يعد مرتكباً  ى  إنه 
 لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار. 

 (319ص  6س  25/10/1943ق جلسة  13لسنة  1502)الطعن رقم 
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 الاتفاق:  لإصرار ويتوافر قد ينتفي سبق ا -
"ذلك أنه  تفاق  فى سبق الإصرار فإن ذلك لا يستتبع بالضرورة انتفاء الا إذا انت  -

لا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين انتواء المتهمين فجأة الاعتداء على  
اللحظة   في  ذلك  على  واتفاقهم  عليه  فلا  المجني  ثم  ومن  لأخذ   ييكفذاتها، 

لذلك من انتفاء الاتفاق  ظرف سبق الإصرار بل لابد  متيقن نفي  بالقدر ال  المتهمين 
عن المتهمين جميعا في جريمة القتل العمد ظرف    بينهم، فإذا كان الحكم قد نفى

صرار ونية القتل وأخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود اتفاق سبق الإ
 ن قاصرا. ة من عدمه فإنه يكو على ارتكاب الجناي   بين المتهمين
 (585ص  9س  27/5/1958جلسة ق  28لسنة  514راجع الطعن رقم )

م كلاهما فيها  ا على ارتكاب جريمة القتل وساهما دام الطاعن وزميله قد اتفق  -
بإطلاق النار على المجني عليه فإن إدانة الطاعن باعتباره فاعلًا في جريمة  

الأعيرة    لم تحدث من وفاة المجني عليه    صحيحة حتى ولو كانت القتل تكون  
 هو بل حدثت من العيارات التي أطلقها زميله.لنارية التي أطلقها ا

 (797ص  3س  8/4/1952ة ق جلس 22لسنة  162)الطعن رقم 

متى كان الثابت بالحكم أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على قتل المجني عليه    -
  ثه بالمجني مة بما أحد ال التنفيذية للجريم كل منهم في الأعموكمنوا له ثم ساه 

كلا منهم يكون مسئولًا عن موت المجني عليه بوصفه    عليه من إصابات فإن
تنشأ عن فعلته بعفاعلًا أ لم  الوفاة  القتل ولو كانت  وأياً  صلياً في جريمة  ينها 

 كانت الضربة التي أحدثها بالمجني عليه. 
 (949ص  3س  19/5/1952ق جلسة  22لسنة  434)الطعن رقم 

 رعي:  نفي الدفاع الشسبق الإصرار ي -
ــتبعدت  - ــرار كان معنى ذلك أن المحكمة اسـ  متى أثبت الحكم توفر ســـبق الإصـ

 ما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس.
 (358ص  2س  16/11/1931ق جلسة  2لسنة  37)الطعن رقم 

واء بتوفر أثبت الحكم التدبير للجريمة س  ح القانون أنه متىمن المقرر في صحي  -
أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها، أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً    سبق الإصرار

وإعمال    موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالًا لعدوان حال دون الإسلاس،
إنفاذه لهذا، ولأن الدفاع الشرعي لم يشرع للان  تقام من الغرماء بلالخطة في 
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محل لما أثاره الطاعنون  معقب، فلا    الحكم بغيرما أثبته    لكف الاعتداء، وهو
 بهذا الصدد. 

 (157ص  21س  26/1/1970ة ق جلس 39لسنة  1634)الطعن رقم 

 يتعين تنبيه دفاع الشريك عند استبعاد سبق الإصرار:  -
خرين في  فاق والمساعدة مع آإذا قدم متهم إلى المحاكمة باعتباره شريكاً بالات   -

قتل   الإجريمة  سبق  المحصر مع  استبعدت  ثم  الإصرار، ار،  سبق  ظرف  كمة 
اشت من  المتهم  هذا  إلى  المنسوبة  التهمة  الاتفاق  وعدلت  بطريق  قتل  في  راك 

عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع  والمساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار، و 
خصوصاً   خلالًا بحق الدفاع،لتهمة فذلك يعتبر إعنه إلى هذا التعديل في وصف ا

رار يجعل هذا المتهم مسئولًا عن فعله وحده، والفعل  رف سبق الإص استبعاد ظ  أن
سب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن  المنسوب إليه بح

 ة قتل تامة. وهذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم. اعتباره جريم
 (608ص  3س  8/6/1936جلسة ق  6لسنة  1593رقم )الطعن 

 لا يحتاج لفت نظر الدفاع:    234ضافة ظرفي المادة  بعاد سبق الإصرار وإستا  -
هي استبعدت ظرف سبق الإصرار عن  كمة الموضوع إذا  لا تثريب على مح  -

بالظرف  وآخذته  المتهم  إلى  الموجهتين  القتل  في  والشروع  العمد  القتل  تهمتي 
ال الماالمشدد  في  عليه  ال  234دة  منصوص  قانون  الذ من  يكن عقوبات  لم  ي 

صراحةم دامت    ذكورا  ما  ذلك  إلى  الدفاع  نظر  توجيه  بغير  الاتهام  قرار  في 
بعينها التي رفعت بها الدعوى العمومية    يلتي أدانت المتهم فيها هي هالوقائع ا

إذ هي    عليه بعد أن استبعدت المحكمة منها ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته،
نظر   حكم دون لفت تهمة في الديل وصف الفي حدود حقها في تععندئذ تكون  

 الدفاع إلى ما تجريه من تعديل.
 (228ص  7س  11/11/1946لسة ق ج 1956لسنة  1965)الطعن رقم 

 الترصد:  -
الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار    -

ظرف سبق    وقصر عن بيان توافرتوافر ظرف الترصد،  تماما، فإذا أثبت حكم  
عقوبات على    230لك لأن القانون، إذ نص في المادة   يُنقض، وذ لإصرار، فلاا

عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين    عقاب من يقتل نفسا
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لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني  وأفاد أنه  
تل متعمدا على من يق  ترصد ماديانظره ثبوت مجرد ال  الترصد، بل يكفي فيوهو  

 عتبار آخر.ا قطع النظر عن كل ب
 (45ص  3س  5/12/1932ق جلسة  2لسنة  2431)الطعن رقم 

ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم  -
عليه  مفاجأته والاعتداء  قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى  

والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع  ق الإصرار فر ظرفي سبوالبحث في توا
 يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها. 

 (3/6/2008ق جلسة  67ة لسن 11034 )الطعن رقم

ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف    -
أو بالسير    مكان معين منه،ذلك بالتربص له في  أنه سوف يأتي منه، سواء كان  

الطريقفي   الجاني كان    بعض  دام  ما  المجني عليه من حقله،  لقدوم  انتظارا 
 ه للفتك به.مترقبا في الطريق مجيئ

 (306ص  4س  30/12/1952ق جلسة  22لسنة  1128)الطعن رقم 

مدة من   العبرة في قيام الترصـــــــــــــد هي في تربص الجاني وترقبه للمجني عليه -
توصــل بذلك إلى الاعتداء  مه إليه لييتوقع قدو   ة أو طويلة في مكانالزمن قصــير 

ــد في مكـان خـاص عليـه بـالقتـل أو الإيـذاء، ولا يؤثر في ذلـك أن يكون التر  صــــــــــــ
 بالجاني نفسه.

 (964ص  4س  15/6/1953ق جلسة  23لسنة  829)الطعن رقم 

م أن  انون، أن يثبت الحكيكفي في بيان توافر ظرف الترصد، كما عرفه الق  -
جدار ليفتكوا به، ولا تأثير لقِصر مدة هذا ليه خلف ع نيروا المجالمتهمين انتظ

المادة   قانون    232الانتظار، فإن  "الترصد هو من  العقوبات صريحة في أن 
الز  من  مدة  كثيرة  جهات  أو  جهة  في  لشخص  أو  التربص  كانت  طويلة  من، 

مه  رصد ظرفا مستقلا حكذائه" وإذا كان التقصيرة، للتوصل إلى قتله أو إلى إي
حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفي ولو لم يتوفر ظرف د العقوبة  في تشدي

 سبق الإصرار.
 (247ص  6س  1943/  5/  10جلسة  13ة لسن 745م )الطعن رق

لا تلازم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما، ولا بين سبق الإصرار   -
أكان المجني اد، فسواء  عدم الاعتيفي بين أيهما وبين  الاعتياد، ولا تنا  وبين هذا

ب ضار عليه معتادا سلوك هذه الطريق، أم كان غير معتاد سلوكها، فما ذلك 
 شيئا فيما يقوم من الأدلة على توافر أي من هذين الطرفين. 

 (25ص  3س  21/11/1932ق جلسة  3لسنة  272)الطعن رقم 
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 ترصدا: يس ه ل ني عليه في مأمنالسعي إلى المج -
للمجنى عليه    يأن الترصد هو تربص الجان  لمحكمة علىاستقر قضاء هذه ا  -

ه إليه ليتوصل بذلك إلى وقع قدوممكان يت  يفترة من الزمن طالت أو قصرت ف
عتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر  مفاجأته بالا 

لدى وصوله اغتته والغدر به  للمجنى عليه لمب  ينظرف الترصد هو انتظار الجا
مأمنه على    يالى المجنى عليه ف  يان الانتظار، ولا يتحقق بالسع مروره بمك  أو

فإذا كان    ي،إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخف  يا توسل الجانحين غفله منه مهم
حق الطاعن    يالحكم المطعون فيه قد أقام استخلاصه لتوافر ظرف الترصد ف

منزل  من   الى  وت  ين المجسعيه  أعلاه  الى  وصعوده  ح عليها  خلف  ظيرة  خفيه 
قه للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلا

م  النار عليها وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمُكث والتربص اللازم لقيا
ذلك لا تنتج    يفعال التظرف الترصد، ومن ثم يكون الحكم وقد استدل بتلك الأ 

 .د تدلاله على ظرف الترصاس يفساد فأو تثبته معيبا بال الظرف
 (24/12/2001ق جلسة  70لسنة  24740)الطعن رقم 

قد استدل على توافر ظروف الترصد في حق الطاعن من انتوائه    ن الحكمإذا كا  -
باع رغبتها  قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإش

نومها بجواره وكان الترصد هو ها وأثناء  ترة مواقعتمتربصا بها طوال ف  الجنسية
صرت في مكان يتوقع  تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو ق 

يؤثر في ذلك أن  قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجئته بالاعتداء عليه دون أن  
الطاعن للقتيلة    ورده الحكم من تربص يكون الترصد بغير استخفاء، وكان ما أ

مها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي أورده  ها وحال نو ناء مواقعتأث
ب القول  إلى  يرشح  عناصر  الحكم  أو عذر وهما من  مفاجأة  بغير  الفعل  وقوع 

 كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.الترصد ومن ثم يكون الحكم معيبا  
 (7/11/2006جلسة ق  67سنة ل 30953م )الطعن رق

 : 2019نقض  -
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة   -

الجريمة من المصريين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع    لمن لم يقارف
 ا تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.خاصة لإفادة الاتفاق غير م 

 (2019م17/2ق جلسة  87سنة ل 1218)الطعن رقم 



186 
 

أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت التي حصلها  ا  م  -
ليل على اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه المقترن بجناية  كاف بذاته للتد 

من   العمد  القتل  في  بينهم الشروع  الصلة  ونوع  والمكان،  الزمان  في    معيتهم 
الجريمة عن   تنفيذها وأن كل  ة  حد وجهة وا  باعث واحد واتجاههموصدور  في 

ل المكونة  الأفعال  من  أفعالًا  وقارف  إيقاعها  في  الآخر  قصد  قصِد  كل  منهم 
 .جريمة

 (2019م17/2ق جلسة  87لسنة  1218)الطعن رقم 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توفر نية القتل لدى الطاعنين من   -
تي وجهها الطاعن الأول  الت د الضربايعتها )مطواة( وتعد خدام آلة قاتلة بطباست

لمجني عليه  والتي أحدثت إحداها مقتل ا ةللمجني عليه والمحدثة للجروح الطعني 
ثاني بمنع الشاهد الأول من التدخل لإنقاذ المجني عليه فإن ما  وقيام الطاعن ال

وف والملابسات  ى الطاعنين من الظر أورده الحكم تدليلا على قيام تلك النية لد 
 . ذا الشأن سائغ وكاف لإثبات توفر نية القتل لديهماه فيأوضحها  التي

 (6/1/2019ق جلسة  87لسنة  21145)الطعن رقم 

توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي    - البحث في  المقرر أن  من 
هذه مادام موجب  وعناصرها،  الدعوى  يستنتجه من ظروف  الوقائع    الموضوع 

ج، وليست العبرة في توافر ظرف سبق تاتن هذا الاس يتنافى عقلاً مع  والظروف لا
ووقوعها ـــــ طال هذا    الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمــة

والتدبير فمادام  الزمن أو قصر ــــ بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير  
 رفمة كان ظسه قبل تنفيذ الجريطة معينة رسمها لنفالجاني انتهى بتفكيره إلى خ 

 ولا تُقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض. ،بق الإصرار متوافراس
 (6/1/2019ق جلسة  87لسنة  21145)الطعن رقم 

الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه   -
ي  مات خارجية والقاضلحواس ولا يظهر بعلا النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير ا

 في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء. حري  الجنائ
 (6/1/2019ق جلسة  87لسنة  21145)الطعن رقم 

على الجريمة ليس ركناً فيها، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو  اعث  الب  -
 ابتناؤه على الظن أو إغفاله 

 (6/1/2019سة ق جل 87لسنة  21145)الطعن رقم 
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الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة  س  لحتل أمر خفي لا يُدرك باالق  قصد   -
الجاني وتنم عما يضمره في  بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها  

سلط حدود  في  الموضوع  قاضي  إلى  موكول  النية  هذه  واستخلاص  ته  نفسه 
ية  واضحاً على توافر ن ل تدليلًا سائغاً و التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد دل

حق الطاعن من قيامه بإلقاء مادة البنزين على المجني عليه وإشعال  ي  ف  القتل
الطاعن في هذا الصدد يكون غير   ىك قتله، فإن منعالنار به قاصداً من ذل

 سديد.
 (17/2/2019ق جلسة  87لسنة  3043)الطعن رقم 

تجه  الموضوع يستن ر من إطلاقات قاضي  البحث في توافر ظرف سبق الإصرا  -
ام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا  وى وعناصرها، ماد من ظروف الدع

ن الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر  تتنافر عقلًا مع ذلك الاستنتاج، وكا
اعن أثراً دفعه  ليلا سائغا ولدت في نفس الط أن الضغينة التي دلل على قيامها تد 

يكية بها مادة داده لعبوة بلاستة وتدبير وإعيمة بعد تفكير ورويإلى ارتكاب الجر 
في  ال وصحيحاً  سليماً  يكون  الإصرار  سبق  لظروف  استخلاصه  فإن  بنزين 

 القانون.  
 (17/2/2019ق جلسة  87لسنة  3043)الطعن رقم 

ي الموضوع بتقديرها  من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاض  -
في نفياومتى فصل  أو  إثباتاً  ل  ها  النقض عليهفلا رقابة  أقام    محكمة  قد  مادام 

المجنق علاج  في  الإهمال  وكان  ـــــ  إليه  تؤدى  أسباب  على  أو    يضاءه  عليه 
 ـــ بفرض صحته ـــــ لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا تراخي فيه ـال

 ة. لتجسيم المسئولي
 (17/2/2019لسة ق ج 87لسنة  3043)الطعن رقم 

حق الطاعنين  لنية القتل وأثبت توافرها في  ان الحكم المطعون فيه قد عرض  كو   -
نه على إثر وجود خلافات سابقة  بقوله "لما كان الثابت من أقوال المجنى عليهم أ 

ئلة ، فقد حدث تجمع من عائلة رافع أمام مساكن عايبين عائلتي رافع والشون 
ا  يالشون المتهمون  أشهر  والثاوقد  والثاني  وبندقية    لث لأول  "فرد  نارية  أسلحة 

امس لأسلحة بيضاء "سكين وعصا" وقاموا جميعاً  رطوش" والمتهمان الرابع والخخ
جنى عليهم بالضرب واطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم  بالتعدي على الم

ك قتلهم إلا أن بعض الطلقات  ثوا اصابات المجنى عليهم قاصدين من ذلفأحد 
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م  اب معه أثر جريمته يهم بالعلاج مما خرك المجنى عل ت عن هدفها وقد تداحاد 
همين  ومن ثم فقد توافر القصد الجنائي في جريمة الشروع في القتل في حق المت

، وكان ويضحى الدفع بعدم توافره في غير محله وترفضه المحكمة" لما كان ذلك
أمرا خفيا القتل  يدر   قصد  إنما  الظاهر  بالحس  يدرك  المحيطة  لا  بالظروف  ك 

ا الجاني وتنم عما يضمره في  خارجية التي يأتيه مارات والمظاهر البالدعوى والأ
وموكول الى قاضى الموضوع نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى  

ل لدى تدليلًا على قيام نية القت  في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم
غ وكاف لحمل  هو تدليل سائبسات التي أوضحها  الطاعنين من الظروف والملا

 على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.   ومن ثم فإن النعي  قضائه
 (6/1/2019جلسة  ق 88لسنة  5965)الطعن رقم 

 مرض عقلي وتسبيب سائغ لرفض الدفع:  -
المادة    - وكانت  رقم    6۲لما  بالقانون  الصادر  العقوبات  قانون  لسنة    58من 

ر في  أو الاختيا  فاقد الشعورعقاب على من يكون    تنص على الآتي "لا   ۱۹۳۷
ن  عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل وإما لغيبوبة ناشئة م

عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها"  
 مريض النفسي وتعديلبإصدار قانون رعاية ال   ۲۰۰۹لسنة    71وكان القانون رقم  

الص  بعض  العقوبات  قانون  رقم  أحكام  بالقانون  وقانون    ۱۹۳۷لسنة    58ادر 
بالقانون رقم   قد صدر بتاريخ    ۱۹50لسنة    150الإجراءات الجنائية الصادر 

من قانون    62قد نص في المادة الثانية " يستبدل بنص المادة    5/۲۰۰۹/ 14
يُسأل جنائيا  النص الآتي "لا    ۱۹۳۷لسنة    58العقوبات الصادر بالقانون رقم  

لجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أو  وقت ارتكاب ا  خص الذي يعانيالش
غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا  فقده الإدراك أو الاختيار الذي يعاني من  
علم منه بها ويظل مسئولًا جنائيا    ركان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غي

عقلي أدى  من اضطراب نفسي أو  قت ارتكاب الجريمة  الشخص الذي يعاني و 
قاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند ى إنإل

وكان الحكم قد عرض لِما أثاره الدفاع عن  " لما كان ذلك،  تحديد مدة العقوبة
ئوليته لإصابته بمرض نفسي وقت اقتراف الجريمة، ورد  الطاعن من انتفاء مس

"وحيث  عل قوله:  الدفيه في  أثاره  المتهمين عن  سئولاع عن عدم مإنه عما  ية 
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هو  فعلهما لوجود اضطراب في عقلهما وقت ارتكاب الجريمة، فمردود عليه بما  
قل  مقرر من أنَّ تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تست 

يخال لا  المحكمة  وكانت  فيها،  بالفصل  الموضوع  في  محكمة  شك  أي  جها 
ية، إذ الثابت من الأوراق أنه منذ لنفسالعقلية وا  سلامة قوى المتهمينخصوص  

ة النيابة العامة بدقة بالغة  فجر التحقيقات وحتي انتهائها كانا يجيبان على أسئل
بقا تماما لما قاما به من جُرم  وبكلام متناسق مترابط دقيق، وجاء اعترافهما مطا

  حالة ارهما، وفي  ظين لشعورهما واختيا الجريمة وهما حافمما يقطع بأنهما اقترف
عقلية ونفسية سليمة يُنبئ عن ذلك ما ظهر منهما من تدبير وإحكام في ارتكابها  

ا في قتل المجني عليه لمدة شهر سابق علي يوم الحادث، فانتويا قتله  حيث فكر 
أمرهما    بصدمه بسيارة من خلال افتعال حادث، ولما خشيا افتضاح  بالسم، ثم
م من أثار،لِما قد يت بسيارة ولكنهما عدلا عن هذه الفكرة  مِه فكرا في صد  رك السُّ

، ولكنهما لم تُعييهما الحِيَل  هي الأخرى نظرا لقرابة المتهم به مما يثير الشكوك
فَس" علي شاكلة فيلم ريا وسكينة  إلي أن تَفتق ذهنهما عن قتله بواسطة "كتم الن

ربة  ا وأجريا تجفاستحسن معها فكرتهحادث لإبلاغه بها،  ودعَت المتهم ليلة ال
علي نفسيهما بالفوطة المبلولة وصولا لوضعية مثلى في الإجهاز على القتيل  

خير إلى مسكنه اختبأ المتهم في الدولاب في انتظار رنة من المتهمة  ولما عاد الأ
هذا النحو النقال حينما ينام المجني عليه، وبالفعل استدعته علي  علي هاتفه  

ان عليه كالخطة المرسومة قاصدين  جهز ة بالماء ويُ يها بالفوطة المبللليخرج عل
فكان لهما ما ابتغيا    إزهاق روحه، ولما قاومهما أمسكت بخصيته لتشل مقاومته

تَسترا علي الواقعة حتى حان  وتمكنا بهذه الوسيلة الغادرة من قتله بكتم النفَس، ثم  
لتُبلغ مَن حولَها  فليست كل  الصباح  التفاصيل وتلك  أنه مات،  الدقة في    هذه 

شأن    وايةر  کبيرها  قبل  التفاصيل  لصغائر  التذكر  وهذا  التسلسل  بهذا  الواقعة 
الع المختل  الماكر  الشخص  العاقل  شأن  هو  بل  النفسية،  المضطرب  أو  قلية 

عن أن المحكمة لم تلحظ عليهما خلال المحاكمة  المدبر خسيس النفس، فضلا 
تطرح    ن ثماب نفسي، ومبمرض عقلي ولا اضطر عن إصابة أي منهما  ما ينُم  

لما كان ذلك، وكانت ما أثاره الدفاع عنهما في شأن قواهما العقلية أو النفسية"  
ز  حدود سلطتها التقديرية تمتع الطاعن بملكة الوعي والتميي  المحكمة قد أثبتت في

وذلك ت ارتكاب الجريمة،  والقدرة على حُسن الإدراك وسلامة التدبير العقلي وق
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ك الطاعن وأفعاله وأقواله، سواء ما كان منها  مَسلتدلت به من  من واقع ما اس 
به لها أو من بعد مقارفته، واستدلت من سابقا على وقوع الجريمة، أو أثناء ارتكا 

وع الحادث وهو استدلال سليم لا غُبار  كل ذلك على سلامة قواه العقلية وقت وق
ن على  قرائعلى الحادث  السابقة والتالية    من تصرفاته وأقوالهعليه، إذ اتخذت  

ما انتهت إليه من أنه كان حافظ لشعوره واختياره وقت الحادث، فإن ما أورده 
 م فيما تقدم كاف وسائغ في الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. الحك

وى تحديدا  ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعلما كان   
ية بعد أن وضحَت لها الدعوى جنائمسئوليته الير مرض الطاعن على لمدى تأث

الأمور الموضوعية  على ما تقدم لأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من  
ا على أسباب التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم  تقديره

تلتزم بالالتجاء إلى أهل ال يتعلسائغة وهي لا  الفنية  خبرة إلا فيما  بالمسائل  ق 
ذر عليها أن تشق طريقها فيها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن  يتع  البحتة التي

دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل    على الحكم في هذا الصدد من
المؤلف في ئرة والحكم المؤيد بالنقض من دا - 3/2/2019ق جلسة  87لسنة  15484)الطعن رقم 

   (.4/4/2017كلي كفر الشيخ بجلسة  3224جنايات مركز قلين  2016نة لس 18880لقضية رقم ا
 تسبيب سائغ:  .نية القتل -
"وحيث إنه عن قصد قتل المجني عليه  القتل بقوله    وكان الحكم قد استظهر نية   -

فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق كل من المتهمين وذلك 
ل منهما  مما رواه ك  العامة وذلكي تحقيقات النيابة  فاتهما التفصيلية ف من اعترا

ي يمكن  الطرق الت ىيقلبان شت من أنهما انتويا قتله للخلاص منه ليتزوجا وراحا
لها تنفيذ ازهاق روحه كالقتل بالسم أو صدمه بسيارة حتى استقرا علي  خلامن  

ما بهذه  ماء ثم نفذا جريمتهقتله بواسطة كتم النفس بقطعة من القماش مبللة بال
بسبب كتم النفس علي النحو الوارد بتقرير  ازهاق روحه  تي أدت الى  الوسيلة ال

ت من أنه اعتلا المجني  م في التحقيقاة ومما اعترف به المتهالصفة التشريحي
لنحو   فمه  المبللة في  القماش  المقاومة ووضع قطعة  مقدرته علي  ليشل  عليه 

ه مات د هو وشريكته من أنتي سكنت حركته وتأكعشر دقائق وضغط عليها ح
مة بالإمساك بخصيتي المجني عليه بقوة حتي تعدم مقاومته  قامت المته  بينما

يقين لدي المحكمة على توافر قصد القتل كل ذلك يدل ب  ليتمكن شريكها من قتله
في حق المتهمين معا كما هو معرف قانونا دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة  
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ف البيان وقد ي النحو سالالمتهمان علخارجية التي أتاها مظاهر والأمارات الوال
لما كان    ء قتل المجني عليه " ،نمت بجلاء عما اضمراه في نفسيهما من انتوا

، وكان قصد القتل أمرا خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف  ذلك  
اني وتنم عما  ية التي يأتيها الجالمحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارج

و    يضمره  نفسه  هذافي  إلى    استخلاص  موكول  الدعوى  عناصر  من  القصد 
التقديرية وكان  قاضي الموضوع في حدود  الح  سلطته  فيما سلف ما أورده  كم 

 .يكفي في استظهار نية القتل لدى المحكوم عليهما سائغا وصحيحا في القانون 
 (3/2/2019سة ق جل 87لسنة  15484)الطعن رقم 

 تسبيب سائغ:  .صرارالإ سبق -
المعروض قد استظهر ظرف سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم لحكم  كان ا  -

قوله   في  إنه عليهما  ا   "وحيث  سبق  هو  عن  الإصرار  سبق  كان  فلما  لإصرار 
فكرة   أن  يعني  فهو  وتنفيذها  عليها  التصميم  قبل  الجريمة  في  الهادي  التفكير 

هدوء فكر بأن ي   له فيهها بوقت كاف اُتيح  ت للجاني قبل تنفيذ الجريمة قد خطر 
وسيطرة على نفسه وأن ينتهي إلى التصميم على ارتكابها بعد تقليب الأمر على  

ه المختلفة، لما كان ذلك، وكان الثابت من اعتراف المتهمين أنهما فكرا في  وجوه
إن مؤدي هذه المدة  عليه لمدة شهر سابق علي يوم تنفيذ جريمتهما ف  قتل المجني

الهادئ يستغرق زمناً وحتي لو قصرت مدة  فكير  ن التئاً لأأن التفكير كان هاد 
دوء التفكير علي الرغم من قصر  التفكير فلا عبرة بزمنها اذا اقتنع القاضي به

نفيذها ولما كان الثابت الزمن الذي فصل بين فكرة الجريمة والتصميم عليها ثم ت 
يذ  للتنف ريقة  ر من طة أنهما تدارسا أكثتفكيرهما في الجريمأيضا ومما يقطع بهدوء  

في البدء كانت قتله بالسم ولما خشيا من افتضاح أمرهما لما يحدثه السم من  
علي المجني عليه جنحا إلى فطرة صدمه بسيارة ولما خاف هذه الفكرة  علامات  

تله بواسطة  م الأول بالمجني عليه فكرا في طريقة أخرى هي قنظراً لقرابة المته
لماء حتي في يوم التنفيذ وهما  لة باش مبلالقما  فس عن طريق قطعة منكتم الن 

الزنا حتي يعود كل هذا  ينتظران قدوم المجني عليه كانا هادئاً الي حد ممارسة  
ه الحكم  يقطع بيقين علي توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما "وكان ما ساق

ه في القانون  صرار كما هو معرف بفيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإ
حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن    صراربق الإ بأن س  . ذلك

من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها  يشهد بها مباشرة وإنما هي تُستفاد  



192 
 

يتنافر عقلًا مع هذا الاستنتاج    استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا
  ئ الحكم في تقديره.وهو ما لم يخط 

 (3/2/2019جلسة ق  87لسنة  15484)الطعن رقم 

  تسبيب سائغ: .ظرف الترصد  -
ح  في  الترصد  ظرف  توافر  على  دلل  قد  الحكم  بقوله  وكان  عليه  المحكوم  ق 

وحيث إنه عن الترصد فلما كان الترصد هو تربص انسان لشخص في جهة أو  "
بالضرب   ه ئإيذايتوصل إلى قتله أو  جهات كثيرة مدة من الزمن طالت أم قصرت ل

ذلك ويعني  التر   ونحوه  هو  الترصد  جوهر  أي أن  عليه  المجني  ومفاجأة  بص 
ئمته لتنفيذ الجريمة تنفيذا مفاجأ وسواء انتظار الجاني ضحيته في مكان اعتقد ملا

ا حتي تتحقق المفاجأة في صورتها الكاملة أو غير  في ذلك أن ينتظره متخفي 
هذ  يكون  وقد  بالمتخف  المكان خاصاً  نا  أن عنصر  جاني  بذلك  فسه ويتضح 

كان قدر الجاني أنه افضل من غيره لمفاجأة المجني  الترصد هو الانتظار في م
اصره التخفي، لما كان ذلك وكان المتهم الثاني بالاتفاق مع  عليه وليس من عن

  ة الأولي قد تخفى للمجني عليه في دولاب حجرة نومه ليفاجئاه توصلاً المتهم
تنفيذا   الملائم لتنفيذ جريمتهما ا معا أن هذا المكان هو  قد قدر إلى قتله، وكانا  

لجريمة ليخرج عليه  مفاجئا، وما أن خلد الأخير إلى النوم استدعت شريكها في ا
المبللة بالماء ويفاجئآنه بالإجهاز عليه ووضعها في  بأداة القتل وهي قطعة القماش  

لِما هو  ديد من الحكم  ل سقو   وهو  قا في الواقعة" فمه، فإن ظرف الترصد يكون متحق 
يكفي لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجنى عليه مدة من  رر من أنه  مق

مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته  الزمن طالت أو قصرت في  
ر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع  بالاعتداء عليه والبحث في تواف

ظر  من  وعناصرهايستنتجه  الدعوى  وهذه   مادام  وف  الظروف  تلك  موجب 
 . مع ذلك الاستنتاج وهو الحال في الدعوى المطروحةلعناصر لا يتنافر عقلًا ا

 (3/2/2019ة ق جلس 87لسنة  15484)الطعن رقم 

 تسبيب سائغ:    .الاتفاق -
وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر 

ي وقت معين بل إنه من  ها ولا يشترط لتوافره مضمين فيقابل إرادات المساهمن ت 
فيذها تحقيقاً  جائز قانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنال

ة من الجريمة أي أن يكون  لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائي
بدور في  فعلا    ريمة المعنية وأسهمكل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الج
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لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح  خطة التي وضعت أو تكونت  تنفيذها بحسب ال
أصلياً  فاعلا  الشخص  لاعتبار  من  القانون  بفعل  فيها  يسهم  أن  الجريمة  في   

وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عول  ،  الأفعال المكونة لها
على القتل   لى اتفاق المحكوم عليهمادليل عت كافياً بذاته للتعليه من أدلة الثبو 

المكان ونوع    العمد مع سبق الزمان  الإصرار والترصد وذلك من معيتهما في 
ب في  الصلة  واحدة  وجهة  واتجاههما  واحد  باعث  عن  الجريمة  وصدور  ينهما 

لأفعال  ها وأن كل منهما قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالًا من اتنفيذ 
لمحكوم عليهما متضامنين  ى اعتبار امن ذلك إل  ىالحكم إذ تأد ، فإن  المكونة لها

في جريمة القتل العمد في المسؤولية الجنائية ودانهما بوصفهما فاعلين أصليين 
، هذا فضلا عن أنه المقرر مع سبق الإصرار والترصد يكون قد اقترن بالصواب 

جعلها ملزمة ببيان  على المتهمين لا ي  أن مجرد إثبات المحكمة لسبق الإصرار
اق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار كما  فلإفادة الاتوقائع خاصة  

ومن ثم فإن الحكم يكون قد دلل على توافر نية  عوى  هو الحال في واقعة الد 
 .صرار والترصد والاتفاق كما هو معرف به في القانون القتل وظرفي سبق الإ 

 (3/2/2019جلسة ق  87سنة ل 15484م )الطعن رق

  تسبيب سائغ: .ات والوفاةة بين الإصاب علاقة السببي -
السببية   قيام علاقة  المعروض قد استظهر  الحكم  المجني  وكان  بين إصابات 

ية وبين وفاته من واقع ذلك رير الصفة التشريح عليه التي أوردها تفصيلًا عن تق
المجن وفاة  أن  جنائي  يالتقرير  نتيجعليه  حدثت  اسفكسة  كتم  ة  فإنه    النفس،يا 

 في هذا الشأن  لحكم قاله القصورينحسر عن ا
 (3/2/2019ق جلسة  87لسنة  15484)الطعن رقم 

 قتل وخطف:  -
جريمة تعريض طفل للخطر وتركه في مكان خالي من الادميين بظرفها المشدد 

قق بارتكاب  من قانون العقوبات تتح  286،    285المنصوص عليها في المادتين  
ي محل خال من الادميين  خطر وتركه فيض الطفل للفعلين معا وهما تعر الجاني  

سنه سبع سنين كاملة    لم يبلغ   كما يشترط للعقاب أن يكون المجني عليه طفلاً   -
، والحكمة من ذلك أن المجني عليه في هذه الحالة يكون غير قادر على حماية  

تخاذ أمور لا تمكنه من اية والعقلية وكلها  نفسه نظراً لصغر سنه وحالته الجسمان
سه، وأما الركن المعنوي لهذه الجريمة فقوامه القصد الجنائي  م لحماية نفما يلز 

تتجه إرادة الجاني إلى التخلص من واجبات الرعاية والعناية    وافر بأنالعام ويت
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مشدد  التي يقتضيها حفظ الطفل، وتقوم مسئولية الجاني في حالة توافر الظرف ال
القصد الاحتمالي    س نظريةعلي أسا "له موت الطفل  ب عن فعأن يتسب "وهو  

ميين لا ومفاد ذلك أن الجاني الذي يعرض طفلًا ويتركه في محل خال من الاد 
بقصد إحداث جرح أو عاهة مستديمة أو قتل ويعلم طبيعة الفعل الذي اقترفه  

ليه  ي يحتمل أن تترتب عوقد توقع أو كان في استطاعته أن يتوقع النتائج الت
ك على ارتكاب هذا الفعل فإنه يعتبر أنه  أقدم رغم ذلالطفل فاذا  بالنسبة لحياة  

ن هذه النتائج وإن لم يتعمد إحداثها  ن يسأل ع قبل نتائجه الاحتمالية ويجب أ
بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في   مباشرة، كما أن جريمة خطف طفل 

ل  ساسيين أولهما انتزاع الطفين أعنصر وبات تقوم على  من قانون العق  ۲۸8المادة  
قسراً   بيئته  من  آخر المخطوف  محل  إلى  نقله  بقصد  الخداع  أو  بالغش  عنه 

م الحكم في المحافظة على شخصه ، والثاني نقله إلى المحل وإخفائه فيه عمن له
الذي الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد ، أي أنه يكفى لقيام واقعة الخطف  

طع صلته بأهله وكان  من بيئته وقفل المخطوف  الجريمة انتزاع الطتتحقق به هذه  
نتزاع المخطوف الجاني االقصد الجنائي في جريمة الخطف، إنما يتحقق بتعمد  

من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم وإبعاده عن المكان الذي. 
مجني عليه  شأنها التغرير بال  خطف منه عن طريق استعمال طرق احتيالية من

ستعمال أيه وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته  جاني، أو با ى مرافقة الوحمله عل
 من ذلك.  يمهما كان غرض الجان

 (3/2/2019ق جلسة  86لسنة  28535عن رقم لط)ا

 تسبيب سائغ:. سبق إصرار -
أن يشهد بها  نفس الجاني فلا يستطيع أحد    يسبق الإصرار حالة ذهنية تقوم ف   -

مدى توافره مادام    يستخلص منها القاضاد من وقائع خارجية يبل يُستف   مباشرة
ستنتاج ويشترط لتوافره  موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلًا مع هذا الا

عمله والتصميم    يحالة يتسنى له فيها التفكير ف  يحق الجاني أن يكون ف  يف
ومما ساقه    عة الدعوى بيان واق  يالحكم ف  روية وهدوء، وكان ما أورده  يعليه ف

لتدليل على اتفاق المتهمين على القتل العمد المقترن  لثبوت كافياً بذاته لمن أدلة ا
من فيه،  ف   بالشروع  وصدور    يمعيتهم  بينهم،  الصلة  ونوع  والمكان،  الزمان 

تنفيذها وأن كلا منهم    يف   الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة
ل  المكونة لكل من القت  ف أفعالًا من الأفعالاعها وقار د قصد الآخر في إيققص
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تدليل    ي والشروع فيه بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليهما أثبت الحكم ف
حق الطاعنين والمتهم    ي ف سائغ وعلى ما سلف بيانه توافر ظرف سبق الاصرار  

ف   صحيح   ي الآخر مما يرتب ف  بينهم  الجنائية، ال   ي القانون تضامنا  فإن   مسئولية 
ين لجريمة القتل  الطاعنين بوصفهما فاعلين أصلي  الحكم إذ انتهى إلى مساءلة 

من قانون    39طبقاً لنص المادة    العمد مع سبق الإصرار المقترن بالشروع فيه
 القانون.  العقوبات يكون قد أصاب صحيح

  (20/1/2019 ق جلسة 86لسنة  33846)الطعن رقم 

 

   المطلب الثالث

 اية اقتران القتل بجن

 

  ********************* 
              : التجريمنص  -

على أن: "....   في شطرها الأول  عقوبات   234نصت الفقرة الثانية من المادة    -
الجناية العمد(  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه  القتل  إذا   )أي جناية  بالإعدام 
                       ... إلخ".  ى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخر 

   تقديم: -

مشدد  الظرف  العقوبات تنص على    234الفقرة الثانية من المادة  نص   
، وهذا الظرف هو لجناية القتل العمد   رار والترصد(الثالث )بعد ظرفي سبق الإص

ينتج عن اقترانه بجناية أو ارتباطه بجنحة، ويعاقب عليه حينئذ بالإعدام  الذي  
 بق إصرار أو ترصد.لرغم من عدم وجود سعلى ا

هذا  ال  وقوام  إذ  الظرف  بينها:  زمنية  صلة  وتوافر  الجرائم  تعدد  مشدد 
تل جناية أخرى، وارتكبهما في خلال فترة زمنية  ارتكب المتهم إلى جانب جناية الق

 محدودة.  
 استثناء من القواعد العامة: عقوبات  234الفقرة الثانية من المادة  -

لالعقوب قانون   تعرض  إذ  المشاات  إليهالحالات  الفقر   ر  الثانفي  ية  تين 
  من اعتبار الجرائم   32جر على ما نهجه في المادة  لم يَ   234والثالثة من المادة  

جعلها غير قابلة للتجزئة جريمة  التي تنشأ من فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطا ي
رائم  على قواعد وحدة الجواحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها، بل خرج  

بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن  الحالات    جب في تلكو وارتباطها، وأ
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ا تزيد عن  بعقوبة واحدة ولكنها  المقرر لأشدها، وذلك بما  يحكم  لحد الأقصى 
ن أنه إذا كان القصد من ارتكاب  م  234نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة  

و  عل جنحة أف ترصد هو التأهب لن غير سبق إصرار ولاجناية القتل العمد م
أو لتسهيله الهرب  بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على  أو ارتكابها  ا 

ال عقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة )الطعن رقم  التخلص من 
 (.585ص   5س   1954/ 4/5سة  ق جل  23لسنة   2139

هذه  عند ارتباط    ل العمد ريمة الأشد أي القتفبدلا من تطبيق عقوبة الج 
أخرى أو تعدد العقوبات عند عدم الارتباط، قد رأى الشارع أن    مة بجريمةالجري

رة للقتل العمد وهي السجن المؤبد أو المشدد ويعاقب على  يشدد العقوبة المقر 
 م.  مجموع الجريمتين بالإعدا

 علة التشديد:  -

ام من  عتاة الإجر ا الإعدام، هو منع  الغرض من تشديد العقوبة بجعله 
أن من يقتل ثم يرتكب جناية أخرى سواء قبل القتل أو    بالقتل، ذلك  تتويج آثامهم

 مجرما عتيدا شديد الخطر على المجتمع في أثنائه أو بعده يكون 
 لا يوجد ما يمنع من توافر سبق الإصرار مع الاقتران أو الارتباط:  -

  234ن المادة  ثانية م الأول من الفقرة اللا يحول دون تطبيق الشطر   
تل قد وقعت مع سبق الإصرار أو الترصد، لأن توافر ون جناية القعقوبات ك

بيق الفقرة المذكورة وإيقاع عقوبة واحدة،  ن تطنع م م أكثر من ظرف مشدد لا ي
والثانية عن    ،ولا يجوز إيقاع عقوبتين عن القتل مع سبق الإصرار أو الترصد 

 خرى.الجريمة الأ
الإصرار  رتكب قد حصل  ون القتل المن يكون ما ينفي أ ليس في القان ف

في    عليه لتسهيل السرقة، وإذن فلا مانع من اعتبار المتهم شريكا مع مجهول

دة  ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار وتطبيق الفقرة الثالثة من الما

هم  أنه وباقي من أدانتمن قانون العقوبات عليه في ذات الوقت على أساس    234

قارفو القت المحكمة  الإ ا جريمة  سبق  مع  السرقةل  لتسهيل  كانت    ،صرار  وإذا 

التطبيق في واقعة الدعوى    المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هي الواجبة

معقب   فلا  أيضا  المتهم  هذا  جائز  على  الإعدام  عقوبة  أن  إذ  ذلك،  في  عليها 

أو  رن بسبق الإصرار  القتل العمد المقت   توقيعها على الشريك سواء في جريمة 

جلسة    20لسنة    281الطعن رقم  )  ب لتسهيل السرقة. القتل المرتكفي جريمة  

 (. 520  صـ  1950/ 4/ 24
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لا يمنع    ،ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد أكثر من    فإن توافر
ية( الحال  2/  234فقرة ثانية عقوبات قديم )المقابلة للمادة    198من تطبيق المادة  

يه فيها، فإذا  المنصوص علرف المشدد  احدة على مقتضى الظوتوقيع عقوبة و 
قتل تلتها جريمة    ،مين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وقعت من مته

فمن الخطأ في تطبيق    ،د منهما من غير سبق إصرار ولا ترص  أخرى وقعت 
قارفا جريمتين    القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما

  ق جلسة   8لسنة    1904رقم    هما )الطعنة عن كل منقلتين فاستحقا عقوبمست
 (.423ص   4س   1939/ 9/1

لقتل العمد مع  ن الجمع بين جريمة االقانون ما يحول دو   يلا يوجد فف
من قانون العقوبات    231، 230المادتين  ي  المنصوص عليها ف  سبق الإصرار

من ذات  234المادة  ي ا فبجنحة المنصوص عليهوجريمة القتل العمد المرتبط 
)لالقان أركانها  توافرت  متى  رقم  ون  جلسة    69لسنة    23095طعن  ق 
10 /5/200  .) 

 : قتل ليتوافر الاقترانهل يشترط أن يتم ال -

اقتران جناية القتل بجناية أخرى، والسؤال الذي    جاء نص القانون على 
أن هذا الظرف    مأفر ظرف الاقتران،  يثور هنا، هل يشترط أن يتم القتل ليتوا

، ولو كانت في شروع  ل بجناية أخرى ي حالة اقتران شروع في القتيتوافر أيضا ف
 في قتل آخر. 

أنه لا مانع يمنع من أن يكون لجناية   ء محكمة النقض الثابت في قضا 
ثم تطبق   ومن  القانون،  عليه  يعاقب  بظرف مشدد شروع  المقترن  العمد  القتل 

به أو  ذا اقترنت  تل العمد إعلى الشروع في الق  في شطرها الأول  234/2المادة  
  ى ولو كانت هذه الجناية شروعا في قتل كذلك. وذلك سبقته أو تلته جناية أخر 

  198الشارع في الفقرة الثانية من المادة  من أن: "  1928فيما قضت به سنة  
تتلوها أو تسبقها   عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو

. ولما المشدد لجريمة القتل المذكورة  نزلة الظرفة الأخرى مأن ينزل هذه الجناي
ل العمد المقترنة بظرف مشدد شروع  كان لا مانع يمنع من أن يكون لجناية القت

القتل العمد إذا يعاقب عليه الق الفقرة على الشروع في  انون وجب تطبيق هذه 
عا  الأخرى شرو كانت هذه الجناية    لته جناية أخرى ولواقترنت به أو سبقته أو ت

  س   1928  1928/ 22/11جلسة    45لسنة    1754الطعن رقم  )  كذلك.في قتل  
 (.36 صـ 1
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أن من شروط توافر ظرف اقتران    م:الدكتور رمسيس بهنا   رى وفي الفقه ي 
 جريمة القتل بجناية أخرى، أن يتم القتل، فلا يقف الأمر عند الشروع فيه، وإلا

بالتالي يجب تطبيق  ية أخرى، و ل وبين جنا ئما بين شروع في قتاعتبر الاقتران قا 
عليها في  عقوبات. )بعض الجرائم المنصوص    46ع طبقا للمادة  عقوبة الشرو 

 (.  378صـ  المدونة العقابية، منشأة المعارف
التشديد    "إن حكمة  فيقول:  المرصفاوي  الدكتور حسن  الرأي  ومن هذا 

ته، ي على خطور دلالة أفعال الجان  عقوبات هي   2/ 234دة  بموجب نص الما
الأول  ويقتضي أمرين،  إحد   هذا  تكون  المتهم أن  إلى  المسندتين  الواقعتين  ى 

 ينطبق  عقوبات، ومن ثم لا  1/ 234ة ينطبق عليها نص المادة  جريمة قتل تام
النص إذا وقف النشاط للقتل عند حد الشروع، أولا لصراحة النص وذكره القتل 

فقط، والأمر  ذا شرع في القتل  لا يبدو ظهورها إكمة التشديد  وثانيا لأن حلتام،  ا
لإصرار الآخر أن تكون جريمة القتل غير مصحوبة بظروف مشددة أي سبق ا

ولى من المادة  أو الترصد أو التسميم، وإنما القتل العمد المنطوي تحت الفقرة الأ
وف  ظرف من الظر   قتل أيعقوبات، والحكمة في هذا أنه متى صاحب ال  234

له فيها التشديد الكافي فهي في    العقوبة المقررة  لمنصوص عليها فإنالمشددة ا
المرصفاوي، المرجع السابق صـ   كل الصور السالفة الإعدام" )د. حسن صادق

228 )   
فيقول:     -مُسايرا محكمة النقض    -  المستشار جندي عبد الملك  وكذلك 

ي القتل المقترن  الة الشروع فحتى في ح  234لمادة  "وتطبق الفقرة الثانية من ا
ء أكانت هذه الجناية الأخرى تامة أو غير تامة، لأن الشارع  بجناية أخرى، سوا

عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية    234انية من المادة  في الفقرة الث
 الظرف  نها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلةأخرى تقار 

أن يكون لجناية القتل لا مانع يمنع من  ذكورة، ولما كان  مة القتل المالمشدد لجري
وجب تطبيق هذه الفقرة  العمد المقترن بظرف مشدد شروع يعاقب عليه القانون  

ته جناية أخرى، ولو كانت  على الشروع في القتل إذا اقترنت به أو سبقته أو تل 
ادتين  ظة تطبيق الملكن تجب ملاح.  كذلكهذه الجناية الأخرى شروعا في قتل  

" )الموسوعة الجنائية، المرجع    234انية من المادة  ات مع الفقرة الثعقوب  45،46
  (.  766السابق صـ 
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 ع الأول فرال

 تران قشروط الا

 أولا

 فترضالمشرط ال

 أن يكون القتل جناية -

من    فاد مستيتعين أن يكون القتل جناية، وافتراض أن يكون القتل جناية  
الفقر  الإضافة  من  الثانية  العقوب  234مادة  ة  التشديد  إلى  ات  عليه  نصت  ذي 

البسيط، ويترتب  التي تنص على القتل العمد    الحكم الذي قررته فقرتها الأولى
لا محل لهذا التشديد إذا كان القتل المسند إلى المتهم قد اقترن به   على ذلك أنه

ها  الزوجة حال تلبسعقوبات )قتل    237ة  ماد العذر القانوني الذي تنص عليه ال
أو كان قتلا غير عمدي، وإنما تطبق القواعد العامة    ومن يزني بها(بالزنا هي  

  (.435يب حسني، المرجع السابق صـ حمود نج" )د. مفي تعدد العقوبات 
ب جناية القتل العمد أو الشروع فيه جريمة  صاحَ   ونحن نرى أنه إذا 

قق  حقق الاقتران، بل يجوز تح  يتا فلاأو بمن يزني بهمتلبسة بالزنى  قتل زوجة  
بجنحة الارتباط  المادة    ظرف  من  الثاني  الشطر  في  عليه    234المنصوص 

يمة المقترنة بالقتل مما يعاقب عليه القانون،  كون الجر يجب أن تكما    .عقوبات 
تكفي لا  والفروع  الأصول  بين  أو  الأزواج  بين  تحصل  التي  لتكوين    فالسرقة 

 قوبة الإعدام.  رانها بالقتل إلى توقيع عاقت يؤدية الأخرى التي  الجريم
 وضع توقف تحريك الدعوى الناشئة عن الجناية على شكوى: -

اشئة عن الجناية على تقديم شكوى  تحريك الدعوى النإذا علق القانون   
 .  ونانقامن المجني عليه، فلا يكون للتشديد محل إلا إذا قدمت الشكوى 

 

 ثانيا

 جنايةريمة الأخرى ون الجأن تك

 

لا  ف  ة بالقتل أن تكون جناية، وهذا شرط لازم،ترنيشترط في الجريمة المق
تقدمت أو تلت أو اقترنت    يخرى التإذا كانت الجريمة الأيتحقق الاقتران إلا  

 بالقتل العمد هي الأخرى جناية، ومن ثم فإذا كانت جنحة فلا محل للتشديد. 
من قانون   234المادة  ة من  ل من الفقرة الثانيفيكفي لتطبيق الشطر الأو 

عنه  عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز    قوبات وقوع أي فعل مستقلالع
ق جلسة    29لسنة    453الطعن رقم  )  .أي نوع كانجناية من  ن بذاته لكو ِ ومُ 

 (. 422ص   10س   4/1959/ 13
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ي الجناية الأخرى  ويدق الأمر إذا كان القتل هو الذي حال دون أن تستوف 
ذلك  أ هذ ركانها، وموضع  تكون  اأن  المجني عليه حيا  ه  بقاء  لجناية مفترضة 

ة ثم  فإذا قتل المتهم امرأ ذلك جناية الاغتصاب،  باعتبار جسده موضوعها، مثال  
فسق بها بعد موتها فلا يتوافر الظرف المشدد لأنه لم يرتكب اغتصابا، إذ الجثة  

لها توافر المجني عليها ثم قتة، ولكن إذا اغتصب  لا تصلح موضوعا لهذه الجناي
رة  دد، ويتوافر هذا الظرف كذلك إذا ارتكب الاغتصاب خلال الفتالظرف المش 

ال فيها  كانت  فيهالتي  تتلقي  عليها  ابتداء مجني  ثبت  ولو  القاتلة،  الضربات  ا 
)د. وفاتها"  بعد  باستمراره  عبرة  ولا  حياها،  من  الأخيرة  اللحظات  في    ارتكابه 

 (.   436المرجع السابق صـ  محمود نجيب حسني، 
 : لا يهم نوع الجناية الأخرى -

عمد أن تكون إلى جناية القتل ال  يأضافها الجان  يالجناية الت  يولا يلزم ف
معين، ذلك أن النص جاء فيه عبارة "جناية أخرى" وليس عبارة "من  من نوع  

 جناية قتل أيضا.  نوع آخر". فيصح أن تكون الجناية المقترنة بالفعل
  أت عنها عاهة مستديمة )الطعن ا يجوز أن تكون جناية ضرب نشمك

 ( أو تكون سرقة582ص    4س    1939/ 10/ 23ق جلسة    9لسنة    1091رقم  
 ، أو جناية قتل أخرى، أو شروع في قتل.  من السرقات المعدودة من الجنايات 

 أن تكون الجناية الأخرى معاقبا عليها:  -

فها القاتل إلى القتل أضا  التي  لجريمة الأخرى يجب أن تكون ا  
الأخرى لتوافر   تحقا عقاب من أجل تلك الجريمةية، فإن لم يكن القاتل مسجنا

مانع من موانع العقاب،    حة أو مانع من موانع المسئولية، أوسبب من أسباب الإبا
 عقوبات.    234/2فلا يشدد عقابه بمقتضى المادة 

لذي اقترن بها، يجب  ل احق الإعدام عن القتالجناية الأخرى كي يستف" 
إباحة أو إعفاء من  ت المسئولية عنها لسبب  ن معاقبا عليها، فإذا انتفأن تكو 

م، كما إذا ارتكب  ذي اقترن بها لا تشدد عقوبته إلى الإعداالعقاب، فإن القتل ال
آخر كان يطارده للقبض عليه. وبالنسبة لسبب    الشخص دفاعا عن نفسه، ثم قتل

جناية سرقة بالإكراه لم يكن  ل،  قتية مع الاية الأخرى المرتكبينه، إذا كانت الجنع
لجنايات التي يتوقف  الإكراه، وكانت هذه الجناية الأخرى من االقتل فيها وسيلة  

لى شكوى من المجني عليه، غير أن هذا الأخير لم يتقدم  تحريك الدعوى فيها ع
بضع ساعات من    اه على والده، وبعد بشكواه، كما لو ارتكب ابن سرقة بالإكر 

بل أن يتقدم هذا بالشكوى إلى السلطات، وذلك من قده  الده إذ هد ابها قتل و ارتك
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عدام، لأنه  هذه الحالة لا يعاقب على قتل والده بالإبهذه الشكوى، فإن الابن في  
وقد انقضى حق الوالد المجني عليه في الشكوى من السرقة إكراها بسبب وفاته، 

ع في أعقابها  لقتل الواقلا يعتبر اه السرقة وبالتالي  تحق عقاب ما على هذ لا يس
السابق صـ رمسيس بهنام، المدونة العقابية، المرجع  )د.  مسبوقا بجناية أخرى.  

380  .) 
  المقترنة بالقتل تامة:  الجريمة أن تكونلا يشترط  -

أ بل يجوز  تامة،  بالقتل  المقترنة  الجناية  تكون  تكون  لا يشترط أن  ن 
وبها   بندقية صَ حاملًا   ى سطح منزلتهم وقف علكان الثابت أن الم  شروعا "فإذا

جني عليه وأطلق ا الما فيه د في الحارة بالجهة التي كان واقفً نحو الجمع الحاش
منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجني عليه فأحدث به الإصابات 

بهم الإصابات   أشخاصا آخرين فأحدث التي تسببت عنها وفاته، وأصاب الآخر  
لين، كل فعل ن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقالطبي، فإ   ينة بالكشفالمب

خرى  لى أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أمنهما يكون جريمة مستقلة، ع
هي جريمة الشروع فيه، لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفاً  

ن  خرى )الطعالنصوص الأ  بيقها دون غيرها منامة فتجب مراعاة تطللقواعد الع
 (. 494ص  3 س 1935/ 10/ 28ق جلسة  5لسنة   1775رقم 

 ستقلة عن القتل: أن تكون الجناية الأخرى م -

يجب أن تكون الجناية المقترن بها القتل "أخرى" بالنسبة للقتل ولو كانت  
أن يكون  جناية أخرى يشترط    قتلا، ولكي يصدق على هذه الجناية وصف أنها

فعل  القتل، بحيث إنه إذا لم يكن هناك سوى  قلا عن فعلون لها مست الفعل المك
تلفين أو كان هناك فعلان أو عدة واحد يصح وصفه في القانون بوصفين مخ 

القانون إلا جريمة واحدة فلا ينطبق ذلك النص أفعال لا  يمكن أن تكون في 
 .  (4ص  6س   2/11/1942جلسة  ق  12لسنة   1899الطعن رقم )
 حدوث الجريمتين من فعل واحد: تعدد النتائج، أي لا اقتران في حالة  -

ستقلتين وهو ما يتطلبه المشرع، ينبغي مراعاة التفرقة بين وجود جنايتين م
تعدد  واحد،    وبين  نشاط  بسبب  الظرف النتائج  يتوافر  لا  الأخيرة  الصورة  ففي 

 " ذلك:  على  وبناء  الثات  لاالمشدد،  الفقرة  المادة  نطبق  من  عقوبات    198نية 
الحالية( إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير    234/2للمادة  مقابلة  )ال

ذفت فأصابت  أو قنبلة قُ   ،لينجُ كرصاصة أطلقت فأصابت رَ   ،متجزئ في ذاته
مى فاخترق صدر  أو سهم رُ   ،أو خشبة أسقطت على أناس فقتلتهم  ،عدة أشخاص 
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 (. 153ص  1س   1929/ 31/1ق جلسة   46 لسنة 401الطعن رقم  ) .اثنين
عقوبات على من يطلق    234من الخطأ تطبيق الفقرة الثانية من المادة  و 

د القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل  عيارا واحدا بقص
ون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من  واحد كون جريمتين، والقان

  952)الطعن رقم    ة الأشد قيع العقوبلعقوبات ويكتفي بتو من قانون ا  32مادة  ال
 (. 64ص   4س  4/1937/ 5ق جلسة  7لسنة 

من   32ة تطبيق الفقرة الأولى من الماد والقانون يوجب في هذه الصورة  
رقم   )الطعن  الأشد  العقوبة  بتوقيع  ويكتفي  العقوبات  جلسة    952قانون  ق 

 (.64ص   4س   1937/ 5/4
 دة: النشاط وصولا لنتيجة واح تعددإذا فر الاقتران توي  -

الفعل  تعدد  النشاط    -  إذا  بتعدده،  -أو  الجرائم  إلى   وتعددت  وصولا 
واحدة، أنفلا    نتيجة  المادة    شك  من  الثانية  هي    234الفقرة  تكون  عقوبات 

للتجزئة  المنطبقة قابل  غير  الارتباط  كان  كانت ،  متى  لو  الأفعال    حتى  تلك 
فيالمتعدد  حدثت  ونتائجها  إقت  و   ة  سورة  تأثير  وتحت  واحدة، واحد،   جرامية 

  لأن الشق الأول من الفقرة  وبالرغم من هذا فلا مانع من تطبيق ظرف الاقتران،
وبات بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عق  234الثانية من المادة  

يتناو  أخرى،  جناية  تلتها  أو  بها  اقترنت  أو  تقدمتها  التإذا  الأحوال  جميع  ي  ل 
لقتل أي فعل آخر مستقل  ى الفعل المكون لجناية اكب فيها الجاني علاوة عل يرت

بطة مع جناية القتل برابطة الزمنية،  ومتميز عنه ومكون في ذاته لجناية أخرى مرت 
كبا أثناء مشاجرة واحدة، بل ولو كانا لم يقعا إلا  ولو كان هذان الفعلان قد ارت

رامية  د، أو تحت تأثير سورة إجي واحناء على تصميم جنائلغرض واحد، أو ب
في ذلك هي بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر  واحدة، إذ العبرة  

 به كل منهما جريمة مستقلة.  الذي يكون 
الشق الأول من الفقرة الثانية من  وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن: "

يتناول    234المادة   العقوبات  قانون  العمن  تغليظ  فبنصه على  ي جناية  قاب 
أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال    "تقدمتها أو اقترنت بها  القتل العمد متى

الجاني علاو  فيها  القتل أي فعل مستقل متميز عنه،  التي يرتكب  ة على فعل 
رى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت  مكون في ذاته لجناية أخ

لغرض واحد  ل ولو كانت لم ترتكب إلادة، بت أثناء مشاجرة واحالأفعال قد وقع
تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة أو بناء على  
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ها  بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يعتبر به كل من  هي
ابه فعل القتل  مكونا لجريمة مستقلة، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتك

الثانية    به القصاص طبقاً للفقرة   رع في قتل شخص آخر وأوقعشخص شعلى  
. )الطعن  "لصحيحع، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه ا  234من المادة  

   (.591صـ  4  س 30/10/1939جلسة   9لسنة   1916رقم 
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملا بندقية  ف

يه  ن واقفاً فيها المجني علي الحارة بالجهة التي كا اشد ف وبها نحو الجمع الحص
فأحدث به    ين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجني عليهمنها عيارَ   وأطلقَ 

وأصاب الآخر أشخاصا آخرين فأحدث بهم  الإصابات التي تسببت عنها وفاته،  
يك المتهم  هذا  فإن  الطبي،  بالكشف  المبينة  قد  الإصابات  فعلين اون  رتكب 

كل ج  مستقلين،  يكون  منهما  مستقلةفعل  الجريمتان    ،ريمة  هاتان  تكون  وقد 
حت حكم الفقرة الثانية من  تين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تمرتبط

ن العقوبات. ولكن هذا لا ينفي وجوب تطبيق الفقرة الثانية  من قانو   32المادة  
المادة   الجر   198من  هاتين  أن  ،يمتينعلى  أساس  القتل  على  اقترنت   جناية 

أ الشبجناية  جريمة  هي  فيهخرى  الفقرة  ، روع  هذه  حكم  سبيل   لأن  على  جاء 
صوص  لعامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النالاستثناء ومخالفاً للقواعد ا

 (.494ص   3س    28/10/1935ق جلسة    5لسنة    1775الأخرى )الطعن رقم  
اصدا قتله فأصابه  بسكين قن طعنه  شخص عمدا بأ الجاني قتل  إذا كان  و 

أن طعنه بالسكين  ثم شرع في قتل شخص آخر عمدا ب  ،ة أودت بحياتهإصاب
عال  وفاته فإن الفقرة تكون منطبقة ولو كانت الأففأحدث به جروحا لم تؤد إلى  

  48لسنة    809المتعددة قد وقعت في سورة غضب واحدة متصلة )الطعن رقم  
 (. 282ص  2س   1931/ 29/3ق جلسة 

 د:وقوع الجريمتين لغرض واح يهم لا -

لغرض واحد أو تحت تأثير    ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة
ضها البعض  ، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعسورة إجرامية واحدة

لسنة    1625بالقدر الذي يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة )الطعن رقم  
 (. 931ص   12س   1961/  11/  28ق جلسة  31

 دى الجنايتين ركنا في الأخرى:لا تكون إحيشترط أ  -

 كالية القتل الناتج عن سرقة بالإكراه:  إش -

عقوبات صريحا في اشتراط أن تكون هناك    234/2ص المادة  كان نا  لم 
ون  جناية أخرى تقدمت أو اقترنت أو تلت جناية القتل، فإن ذلك يستوجب أن تك
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ى الجنايتين ركنا في  لا تعد إحد ا، بمعنى أعن الأخرى بأركانه  كل جناية مستقلة
تفقد الواقعة هذا أن  لى لترتب على  الجناية الأخرى، أي لو استبعدت الجناية الأو 

السرقة  هو  البحث  هذا  فيها  يثور  التي  الصور  وأكثر  كجناية،  وصفها  الثانية 
وهو السرقة، ففي ي عليه ليحقق غرضه  بالإكراه التي يقتل فيها الجاني المجن

جناية القتل أو الشروع فيه لم تم تدارك المجني عليه    و استبعدناه الصورة لهذ 
ر ظرف مشدد أي لا يتوافر فيها عنصر الإكراه رقة بغيقيت واقعة السبالعلاج، لب

عقوبات لافتقادها    234/1ولأصبحت جنحة، وبناء عليه يمتنع تطبيق المادة  
لمجني  جاني على مال اولا واستولى الرقة بالإكراه أأما لو وقت الس ها، أحد أركان

ن  قتران لأ عليه، ثم تلاها مباشرة جريمة القتل أو الشروع فيه، فحينئذ يتوفر الا
  نشاط الجاني في كل على حدة يكون جناية متكاملة الأركان. 

لمقترنة  وفي هذه الحالة يتعين على الحكم أن: "يثبت استقلال الجريمة ا 
ا جناية  عنها،عن  وتميزها  الم  لقتل  الزموقيام  تكون    نية صاحبة  بأن  بينهما، 

ملاك الأمر لزمن، و الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من ا
جلسة   54لسنة   3062في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع" )الطعن رقم 

  (. 604 صـ  35  س 6/1984/ 14
 اعتبار السرقة جنحة:ل لا يوفر الاقتران إلا به قتج عنة بإكراه الناتالاعتداء للسرق -

لكى تستقل كل من الجنايتين عن بعضهما فلا يجب أن يكون هناك  
حالة السرقة   يعتداء الذى يقع على المجنى ف مشتركا بينهما مثل فعل الا  لًا عامِ 

الفعل ف قتله، لأن هذا  إلى  الحالة مشتر   يبإكراه والذى أدى  القتل هذه  كا بين 
لك أن مقتضى  عقوبات، ذ   32ا طبقا للمادة  بالإكراه، ويكون العقاب هن  قةسر وال

جناية المقترنة بالقتل مستقلة  أن تكون العقوبات "  234الفقرة الثانية من المادة  
عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من 

القانون لم يعتبرها    إذا كانلا مشددا للعقاب، فالتي يعتبرها القانون عام  ،ظروفه
وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل   ،شدد مُ   ناية إلا بناء على ظرفج

يع العقاب على المتهم ألا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا  وجب عند توق   ،العمد 
 وكان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه إذا   ،الظرف، ومتى تقرر ذلك 

الذي    ،هو فعل الاعتداءهما و مشتركا بينبين أن هناك عاملا  نظر إليهما معا يت
نفسه ركن   وقع على المجني عليها، فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت 

السرقة في  المادة    ،الإكراه  لنص  طبقا  المتهم  عقاب  قانون    234فيكون  من 
  1800م  الطعن رق لجنحة. )العقوبات في فقرتها الثالثة وهو ارتكاب القتل تسهيلا

   .(356ص   11س   1960/ 25/4ق جلسة   29سنة ل



205 
 

عليها   المجني  قتلوا  معه  وآخرين  المتهم  أن  بالحكم  الثابت  كان  فإذا 
 ق الخنق وسرقوا منها قرطها وباقي مصوغاتها وأمتعتها، وقضت المحكمة بطري

ــاقـة المؤبـدة طبقـا للمـادة   قرة ثـانيـة  ف  234بمعـاقبـة هـذا المتهم بـالأشــــــــــــــغـال الشــــــــــــ
اه باعتبار أن الإكراه  بإكر ناية ســـــرقة قترنت به جلى أســـــاس أن القتل اعقوبات ع

وإن كان يصــــــــــح في  هو فعل القتل، فإنها تكون قد أخطأت. لأن هذه الســــــــــرقة
إلا  ،ظر إليها مســتقلة عن جناية القتل العمد القانون وصــفها بأنها بإكراه إذا ما نُ 

كون جريمـة  تـداء الـذي يُ لاعالواجـب، فـإن فعـل ا  ظر إليهـا معهـا، كمـا هوأنـه إذا نُ 
الـذي يكون في ذات الوقـت ركن الإكراه في الســــــــــــــرقـة. ولمـا  تـل يكون هو هوالق

نون العقوبات صــريحة في أن الفعل الواحد إذا صــح في من قا  32كانت المادة 
القانون وصـــفه بعدة أوصـــاف فلا يصـــح أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة  

ــد، ولما كان هللجريمة التي عقاب هي المقررة ــاه ها أشـــ لواحد أن الفعل اذا مقتضـــ
ــب عليه فاعله إلا مرة واحدة، فإنه متى كان الفعل يك ــح أن يحاســـــــــ ون  لا يصـــــــــ

ويكون في ذات الوقت ظرفا مشــــــــــــــددا لجريمة  ،مة لها عقوبة خاصــــــــــــــة بهاجري
ار في أخرى، يجب عند توقيع العقاب على المتهم ألا يكون لهذا الفعل من اعتب

قوبة، فإذا ما كانت هذه مة الأشـــــد عنســـــبة للجريمســـــندتين له إلا بالالجريمتين ال
توقيع العقوبـة كـأنها  دت الأخرى فيمـا يختص بلفعـل ع ـُالجريمـة هي التي يكونهـا ا

مجردة عن الظرف المشـدد. ثم إن القانون في الشـق الأول من الفقرة الثانية من 
 ،ى تكبت معه جناية أخر القتل العمد متى ار المذكورة إذ غلظ عقوبة    234المادة  
أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مسـتقل متميز عن فعل    اد بداهةإنما أر 

ــتركة مع جناية القتل في أي   القتل، ومقتضـــى هذا ألا تكون الجناية الأخرى مشـ
عاملا   اعنصــــــــــــــر من عناصــــــــــــــرها ولا في أي ظرف من ظروفها المعتبرة قانون

ــددا للعقاب.  ــدد،  عتبرها جناية إلا بناء على يفإذا كان القانون لامشــــ ظرف مشــــ
هو هو المكون لجنـايـة القتـل العمـد، وجـب عنـد توقيع العقـاب    وكـان هـذا الظرف

لمتهم ألا ينظر إليهـا إلا مجردة عن هـذا الظرف، وإذن فـإن العقوبـة التي على ا
ــق الأخ ير من تلك كان يجب توقيعها على المتهم هي العقوبة المقررة في الشــــــــــ

جب في مقام توقيع  جناية سرقة بإكراه واأن القتل وقع لتسهيل  لى أساس  الفقرة ع
 ســــــــــــــرقـة،  كراه أي جنحـةالعقـاب على المتهم فيهـا اعتبـارهـا مجردة عن ظرف الإ

على أنه وإن كانت العقوبة التي نص عليها القانون، في الشـــــــــطر الأول، للقتل 
ا في الشـــــــطر عقوبة التي نص عليهالذي وقعت معه جناية أخرى تختلف عن ال

ول، والإعدام أو الأشـــــــــــغال الشـــــــــــاقة المؤبدة في عدام في الأإذ هي الإ  الأخير،
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يقض على الطــاعن إلا بعقوبــة الأشــــــــــــــغــال    إلا أنــه لمــا كــان الحكم لم  الأخير،
ــاقة المؤبدة على أســــــــــــاس ما ذهب إليه من أن القتل الذي قارفه قد اقترن  الشــــــــــ

ة، فإن رتبطة بجنح لجناية القتل المالعقوبة مقررة أيضــــاً بجناية، ولما كانت هذه  
حة المتهم في التمســــــــــك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم على الوجه المتقدم مصــــــــــل
. ولا يغض من هذا النظر أن الحكم قد أخذ الطاعن بالرأفة وعامله منتفيةتكون  

ــبة  من قانون العقوبات، فإن المحكمة إنما تقدر ظروف الرأفة   17بالمادة   بالنســــ
ــبة للوصـــــــــــف القانوني الذي هم لا بالنة على المتعة الجنائية الثابتلذات الواق ســـــــــ

لتي وقعــت فيهــا ظروف اوصــــــــــــــفتهــا بــه. فلو أنهــا كــانــت رأت أن الواقعــة في ال
تقتضـــــي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك، الوصـــــف 

العقوبة تكون قد رأت تناســـــــب  الذي وصـــــــفتها به. وما دامت هي لم تفعل فإنها  
ــفها القانوني.  قعة التي أها مع الواالتي قضـــــت ب ثبتتها بصـــــرف النظر عن وصـــ

)الطعن رقم  بنـاء على هـذا الخطـأ. حكمهـا  ولـذلـك فلا يقبـل من المتهم طعنـه في
  (.22ص  6س  23/11/1942ق جلسة  12لسنة  1917

لما كانت "وفي مثل واقعة الحكم السابق قضت محكمة النقض بأنه:   
كما أثبتها    -روع في السرقة  ن واقعة الشة القانون أكمة تلاحظ من ناحيهذه المح

فيه   المطعون  قانونا وصف    - الحكم  السرقة  الشر   جنايةيصدق عليها  وع في 
وأنه وإن كان كل   -ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل  -بالإكراه 

ما كن تصور قيامه إذا  السرقة بالإكراه يممن جنايتي القتل العمد والشروع في  
ن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معا تبين أن هناك عاملا  ه مستقلا ع نظر إلي

فإنه يكون    -عتداء الذي وقع على المجني عليه  ل الاهو فعو   ،مشتركا بينهما
جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة, 

ية والثالثة قد تيها الثانقوبات بفقر من قانون الع  234ة  ان الشارع في الماد ولما ك
ا لجناية  مشدد  ظرفا جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به

قتران  االقتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين, ففرض عقوبة الإعدام عند  
طه بجنحة. ومقتضى  المؤبدة عند ارتبا  القتل بجناية. والإعدام أو الأشغال الشاقة

الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل    ذا أن تكون ه
ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملا   أي  ره ولافي أي عنصر من عناص 

للعقاب  بناء على ظرف مشدد   ،مشددا  يعتبرها جناية إلا  القانون لا  فإذا كان 
ى  يع العقاب علوجب عند توق  ،اية القتل العمد لظرف هو المكون لجنوكان هذا ا

قاب  المتهم ألا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن ع
  2/ 234من قانون العقوبات. لا المادة    234/3يكون طبقا لنص المادة    لمتهما
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ما انتهى إليه  وترى هذه المحكمة أن  ،من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم
شروع في السرقة بالإكراه  ره القتل مقترنا بجناية الي التكييف القانوني واعتبام فالحك

الذكر سالفة  النظر  وجهة  ثمو   ،يخالف  فهم    فإنه  من  في  بالخطأ  معيبا  يكون 
ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام    ،القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه

مقررة   الطاعن  على  العمد الموقعة  القتل  سر   لجريمة  بجنحة  طبقا  المرتبطة  قة 
ة من قانون العقوبات. ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون  قرة ثالث ف  234مادة  لل

في   خطأ  افيه  جريمة  لقانو فهم  في  الإكراه  هو  مشددا  ظرفا  القتل  اعتبر  إذ  ن 
فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت    -على ما سلف بيانه    -الشروع في السرقة  

ثر الذي كان رف مبلغ الأ لك, ولا يعو أنها تفطنت إلى ذ تهي إليه المحكمة ل تن 
لو المحكمة  وجدان  في  للواقعة  الصحيح  القانوني  التكييف  ت  عاقب  أنها  يتركه 

  - الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها  
لنقض  يوجب أن يكون مع ا  عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما  -عند توافرها  

تصال وجه الطعن الذي بنى  اعنة الأخرى لالطاعن والطبالنسبة ل  الإعادة, وذلك
لسنة    20468الطعن رقم دالة.)ر العسن سيعليه النقض بها ولوحدة الواقعة وح

 (.  500ص   52س  2001/ 15/5ق جلسة  70
             وضع النار عمدا وموت شخص بسببه لا يوفر الاقتران:  -

وجنايتي    مع سبق الإصرارة القتل العمد  تركًا بين جنايهناك عاملا مش  
وهو   بها،  المقترنين  العمد  القتل  في  والشروع  العمد  وضعالحريق  النار    فعل 

ن في الوقت نفسه الركن    وهو   ،بمسكن المجني عليهم ن جريمة القتل ويكوَّ يكوِ 
المادة لما كان الشارع في  المادي لجريمتي الحريق العمد والشروع في القتل، و 

قانو   234 العقوبات من  ا  ن  بالقتبفقرتها  المقترنة  الجناية  قد جعل من  ل  لثانية 
ا لجناية  مشددًا  ظرفًا  الالعمد  شدد  لقتل  الإعدام عند  تي  عقوبة  ففرض  عقابها 

ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه    ،اقتران القتل بجناية
من  لا أي ظرف  عنصر من عناصرها و   ركة مع القتل في أيوألا تكون مشت

فإذا ما كان وضع النار في    ،القانون عاملًا مشددًا للعقاب لتي يعتبرها  ظروفه ا
اا إليه  لمسكون  لمكان  انتهى  ما  فإن  العمد،  القتل  لجناية  المكون  العنصر  هو 

الحريق العمد الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل العمد مقترنًا بجنايتي  
  31الفة الذكر )الطعن رقم  هة النظر سن يخالف وجوع في القتل وإن كا والشر 
سكون  مكان م  لنار فيفضلا عن أن وضع ا  (.2014/ 10/2ق جلسة    83لسنة  

أو معد للسكني ونشأ عنه موت شخص أو أكثر، له نص عقابي خاص هو  
    من قانون العقوبات.  257نص المادة 
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 ملاحظة هامة:  -

 استقلالها:الجناية الأخرى  تسترد بهقتل جناية العدم ثبوت  -

فالجناية الأخرى وإن كانت تعتبر ظرفا مشددا فقط لجناية القتل، إلا  " 
تست لسبب  أنها  أو  ثبوتها  لعدم  القتل  انعدمت جريمة  الذاتي متى  استقلالها  رد 

عملا   إذا رفعت الدعوى العمومية على متهم( بأنه 1914حكم )سنة آخر. وقد 
اية قتل اقترنت بجناية  تكابه جنت لار عقوبا(  234/2  المقابلة للمادة)  198بالمادة

المتهم تبرئ  أن  فللمحكمة  آخر،  قتل  في  الشروع  هي  القتل   أخرى  تهمة  من 
لجناية الأخيرة لم  الأصلية وتحكم بإدانته لارتكابه جناية الشروع، ولو أن هذه ا

مرجع السابق،  أمين، ال" )أحمد  ية الأصليةترفع بها الدعوى إلا كظرف مشدد للجنا
  . (334صـ 

 
 لثا ثا

 ن توجد رابطة زمنية بين القتل والجناية الأخرىأ

 

موجب لعقوبة الإعدام عملا  ر الاقتران المن شروط تواف  يالشرط الثان 
عقوبات هو أن توجد رابطة زمنية بين القتل والجناية الأخرى،    2/ 234بالمادة  

من    234مادة الفقرة الثانية للر الأول من  لتطبيق الشطلقانون  شترطه اكل ما يَ ف
اية الأخرى  قديم( هو أن يكون بين جريمة القتل والجن  2/ 198العقوبات )  قانون 

بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها، ولا    ،بطة الزمنيةرا
  971)الطعن رقم    ب السب  يلزم أن يكون بينهما رابطة أخرى كاتحاد الغرض أو

      (.219 ص  4س   1938/ 18/4ق جلسة  8سنة ل
هو أن  والمقصود بوجود رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى   

أن يكون قد مضى بين جناية القتل عمداً والجناية الأخرى  ،  االجنايتان زمنتتقارب  
دليل أن من الصور التي تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها قدر معين من الزمن، ب

ناية القتل بجناية أخرى، فظاهر أن  ا اقترنت جصورة ما إذ لتي ذكرها القانون  ا
بين الجنايتين أي  تطلب أن يكون  منية وهي لا تصاحبة الز معنى الاقتران هو الم

  1934/    10/    29لسنة    4لسنة    1626فارق زمني على الإطلاق. ]الطعن رقم  
 (.377صـ  3س 

وقو   الأخر فالمقصود هو  الجريمة  "ع  فترة من  ى  أو في  واحد  في وقت 
 -لتقارب الأوقات التي وقعت فيها    -ها  زمن قصيرة بحيث يصح القول بأنال

، فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية  يمنجهة الظرف الز عضها ببعض من  مرتبط ب
الشروع في السرقة وقعت أولا ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع في القتل، فإن 
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صحيحة، إذ لا  انية تكون  فقرة ث  234و  46و  45ضى المواد  معاقبة المتهم بمقت
ون  أن يك  -مذكور  علين زمن  مادام لم يمض بين الف  -يهم في هذا الخصوص  

لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الفعل الثاني لم يقع  فعل القتل  
  3/1945/ 19ق جلسة    15لسنة  680إلا بعد أن تم الفعل الأول )الطعن رقم  

 (.666ص  6س 
رابطة   تعنى  فاولا  وجود  زمنالزمنية  القتل    يصل  جناية  بين  ملحوظ 

الموضوع، فالقانون لا يشترط أن   والجناية الأخرى، وتقدير ذلك متروك لمحكمة
اقترنت بها قدر   يد والجناية الأخرى التيكون قد مضى بين جناية القتل العم

ا  بعضهم  زهمان أفعال متعددة تميجنايتان قد نتجتا عمعين من الزمن ما دامت ال
ق    25لسنة    44الطعن رقم  كون به كل منهما جريمة )ت  يعض بالقدر الذ عن ب

 (.701ص   6س   28/3/1955جلسة 
لأن  ولا يتطلب القانون ترتيبا معينا بشأن جريمة القتل والجريمة الأخرى   

 تها جناية أخرى".  "إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تل يعبارة النص ه 
أو أن   ،ية الأخرى يقع إلا بعد فِعل الجنافيستوي أن يكون فعل القتل لم 

لسنة    680)الطعن رقم    .لأوليكون الفعل الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل ا 
 (. 666ص  6س  1945/ 19/3ق جلسة  15

فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه أن    
ن  وما أ  ،قتلهايين قاصدا  عيارين نار .. بأن أطلق عليها  لطاعن شرع في قتل .ا

ة نارية قاصدا  أسرعت لنجدتها والدتها... وشقيقتها... حتى أطلق عليهما عدة أعير 
مسرح واحد وقد ارتكب   يقتلهما فقضيتا، ثم أردف ذلك بقتل... كل ذلك تم ف

ئمة بذاتها، منها جناية قتل قا   كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل
جناية الشروع في القتل قد تقدمتها    كانت تتابعت و القتل قد    انت جنايات ولما ك

ة بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه  وقد جمعتها جميعا رابطة الزمني
ا من  الثانية  الفقرة  القانون    234لمادة  في  طبق  قد  يكون  الحكم  فإن  عقوبات 

عل صحيحا  )التطبيقا  الدعوى  واقعة  رقم  ى  جلسة    32لسنة    1723طعن  ق 
 (. 570ص   13س   6/1962/ 26

ت  من قانون العقوبا  234إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة  
قترنت بها أو  بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا "تقدمتها أو ا

لى  يها الجاني علاوة عتلتها جناية أخرى" يتناول جميع الأحوال التي يرتكب ف
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ومتميز عنه ومكون بذاته  ر مستقل عنه  أي فعل آخ  ناية القتلالفعل المكون لج
طة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل براب

مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث  الوقت الذي وقع فيه الآخر وذلك  
بعضها عن  د الأفعال وتميزها  ذلك ليست إلا بتعد   على مقارفته، إذ العبرة في

كل منها جناية مستقلة وبوقوعها في وقت واحد أو    الذي يكون به عض بالقدر  ب
قصيرة بحيث يصح القول بأنها لتقارب الأوقات التي وقعت  في فترة من الزمن  

بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني، فإذا كان الثابت بالحكم أن  فيها مرتبط  
الشروع في فور جناية  تها على الوقعت أولا ثم أعقب   ة الشروع في السرقة جناي 

المواد  ال بمقتضى  المتهم  معاقبة  فإن  تكون   234و   46و  45قتل  ثانية    فقرة 
كور  صحيحة، إذ لا يهم في هذا الخصوص مادام لم يمض بين الفعلين زمن مذ 

يكون الفعل الثاني  أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن  
أن   بعد  إلا  يقع  الم  الفعل  رقم  )  لأولتم  جلسة    15نة  لس   680الطعن  ق 

 (. 666ص  6س   3/1945/ 19
س، فإن  الزمن بين الجنايتين بل بالعكفلا يشترط مضي فترة محددة من  

هذه الفقرة في نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها 
كن قد فصل ا ولو لم يما يدل على انطباقهتلتها جناية أخرى    أو اقترنت بها أو

فاصل زمني محسوس لتحقق معنى الاقتران في هذه الصورة على  بين الفعلين  
 (. 587ص   4س   1939/ 10/ 23ق جلسة   9لسنة   1222عن رقم أشده )الط

 يجب أن يكون المسئول عن الجنايتين شخصا واحدا: -

تل والجناية الأخرى  تين القلمسئولية عن الجناي يُحمِ ل القانون المتهم ا  يلك 
ح القواعد العامة بقيام هذه المسئولية ويُسأل المتهم عن  ممقترنة به، لابد أن تسال

الأخرى، أو    يإذا كان فاعلا لهما أو كان فاعلا لإحداهما وشريكا ف  الجنايتين
ثانية نتيجة  إحداهما وكانت ال  يكان شريكا فيهما معا، أو كان فاعلا أو شريكا ف

للمادة    ةمحتمل ال  43)وفقا  قانون  نتيجمن  تكن  لم  إذا  أما  محتملة  عقوبات(  ة 
لا عن  فيها ولم يكن مسئو ارتكبها أو ساهم  ياقتصرت مسئوليته على الجناية الت

قتران بالنسبة له إذ يفترض هذا  الجناية الأخرى ويعنى ذلك أن ينتفى ظرف الا
بات  سنى قانون العقو د. محمود نجيب حا )ة عن الجنايتين معالظرف المسئولي

 (. 440رجع السابق ص الم  2018اص ط القسم الخ
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 لا يشترط ارتكاب الجنايتين في مكان واحد:  -

  234في لتغليظ العقاب عملًا بالفقرة الثانية من المادة  ر أنه يكمن المقر  
ة القتل  من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترفة عن جناي

كون الجنايتان قد ارتكبتا في  نهما بأن تالزمنية بيها وقيام المصاحبة  وتميزها عن
ي مكان واحد. قوعهما فيشترط و   وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، ولا

  1448)الطعن رقم    وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.
ا  فان مكان فقد تختل"  (.939صـ    17س    1966/    10/    11جلسة    36لسنة  

الب يتحد مكان الجريمتين إذا توافرت  بينهما، ولكن في الغ دون أن يباعد الزمن
بينهما،   الزمنية  الرابطة  أن  القإذ  الجريمتان خلالها لا  فترة  ترتكب  التي  صيرة 

تسمح للجاني بأن ينتقل من مكان ارتكاب إحداهما إلى مكان بعيد عنه حيث  
 (. 441صـ ني، المرجع السابق )د. محمود نجيب حس يرتكب الثانية"

 إذا انعدمت جريمة القتل تسترد الجريمة الثانية استقلالها:  -

ة القتل العمد إلا عتبر ظرفا مشددا فقط لجنايالجناية الأخرى وإن كانت ت 
أنها تسترد استقلالها الذاتي متى انعدمت جريمة القتل لعدم ثبوتها أو لسبب آخر  

  (. 338ص مين المرجع السابق  )أحمد أ
عقوبات    2/    234عملا بالمادة  العمومية على متهم  فإذا رفعت الدعوى   

حكمة أن  ي الشروع في قتل آخر، فللمقتل اقترنت بجناية أخرى ه   لارتكابه جناية
تبرئ المتهم من تهمة القتل الأصلية وتحكم بإدانته لارتكابه جناية الشروع في  

للجناية   كظرف مشدد   رفع بها الدعوى إلا جناية الأخيرة لم تالقتل ولو أن هذه ال
الملك الجزء   مشار إليه في موسوعة جندي عبد   1914/ 28/2لأصلية )نقض  ا

 (. 767الخامس ص 
 إذا أضافت المحكمة تهمة لا تكون قد أخطأت:  -

أن تعدل    -إلى حين النطق بالحكم  -  إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات 
لمتهم أفعالًا لم  توجه إلى احالة على شرط ألا  المبينة في أمر الإ  أو تشدد التهمة
اقعة في الدفاع. وإذا كانت الو   وألا يكون في ذلك إخلال بحقه  ،يشملها التحقيق

جري تكون  توجهها  على  التي  المتهم  إلى  توجهها  أن  لها  فإن  بذاتها  قائمة  مة 
الإحالة. أمر  المبينة في  للجريمة  المتهم    اعتبارها ظرفا مشددا  أحيل  إلى فإذا 

ته واقترنت به جنايات شروع في قتل،  ل عمد تقدمبجناية قت  محكمة الجنايات 
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تقدم  عمد والشروع فيه، وأنه قد  أن المتهم اقترف القتل ال  واستظهرت المحكمة
ذلك ارتكابه جناية أخرى هي الشروع في السرقة بطريق الإكراه، فإن المحكمة  

أت، كون قد أخطي أمر الإحالة لا ته للتهمة المبينة فإذا أضافت واقعة السرقة هذ 
ها الدعوى وجميع  واجبها أن تتحرى في حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة ب  لأن من 

كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل    تي تتصل بهذه الواقعة، وإذ الظروف ال
اعتدادها    وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة، فلا تثريب إذن على المحكمة في

 (. 582ص   4 س 1939/ 10/ 23ق جلسة   9لسنة  1091عن رقم  بها )الط
 بجناية:يجب مد نطاق التشديد عند ارتباط القتل  -

  234الفقرة الثانية من المادة  ي الشطر الأول من  نص القانون على ف  
منها    يعقوبات على القتل العمد المقترن بجناية أخرى، ونص في الشطر الثان 

بات المصري  من قانون العقو   213المادة    نت كاالمرتبط بجنحة، و على القتل  
قتل بجناية أو جنحة  تنص صراحة على ارتباط ال  1883ي شنة  القديم الصادر ف

مس اخفلا  الحالتين  لاختلاف  له  من وغ  الساد  المرجع  أمين  )أحمد  تاما  تلافا 
قد حذف   أن لفظ )جناية(  1904تعليقات الحقانية على القانون الصادر في عام  

ق عليه وهذا الاحتراز  المادة والجزء السابأحكام هذا الجزء من  لخلط بين  ئلا يقع ال
ا له لاختلاف  تاما )أحملا مسوغ  اختلافا  ص  لحالتين  السابق  المرجع  أمين  د 

340 .) 
من الفقرة الثانية من    يومع ذلك فالشراح مجمعون على أن الشطر الثان 

اية لا جنحة، لأن  تل جنبالق   ريمة المرتبطة ولو كانت الج  ،ينطبق  234المادة  
بقصد    إذ يترتب عليه أن من يقتل  ،غير معقولة  بغير ذلك يؤدي إلى نتائج القول  

بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة )السجن المشدد(    يعاقب   التمهيد لسرقة بسيطة
ابه  فإذا قتل بقصد ارتكاب سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات لا يمكن عق

انعدام رابطة الزمنية  شدد( بحجة  )السجن المال الشاقة المؤبدة  بأكثر من الأشغ
 (. 7717المرجع السابق ص  بين الجريمتين )جندي عبد الملك

بجناية من    المرتبط  القتل  إلى  التشديد  للنص مد نطاق  تفسيرا  فيتعين 
ا التفسير لا  باب أولى مادام لم يتوفر فيها شرط الاقتران بالقتل، وخاصة أن هذ 

لأرواح في سبيل جريمة أخرى  الجاني با  هي استهتارعن حكمة التشديد و   ينحرف
الجريمة  هذه  في  يشترط  )د.    ولا  معين  نوع  من  تكون  سرور أن  فتحي  أحمد 

 (. 96ابق ص المرجع الس
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 عقوبة القتل المقترن:  -

ناية الأخرى  إذا اقترن القتل بجناية أخرى كانت العقوبة الإعدام عن القتل والج -
ولو توافر   د ظرف للقتللى مجر ا وتتحول إد استقلالهالجناية الأخرى تفقمعا، ف

 .الترصد  ور أظرف آخر مثل سبق الإصرا
من ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق    أكثر  توافروإذا    -

دد فقرة عقوبات وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المش  234/2المادة  
في عليه  مالمنصوص  من  وقعت  فإذا  جريمة  ها،  سبقتهم  مع  الإصرار    قتل 

ن غير سبق إصرار ولا ترصد والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما م 
ن توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على  فمن الخطأ في تطبيق القانو 

ما )الطعن رقم  أساس أنهما قارفا جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منه
 (.423ص  4س   1/1939/ 9ق جلسة   8لسنة   1904

رحلة الشروع طالما كان  توقع عقوبة الإعدام ولو وقفت الجناية المقترنة عند م  -
من قانون العقوبات، إذ   46لعقاب طبقا للمادة  تل تاما، ولا محل لتخفيف االق

ما يكون بالنظر  تكييف الواقعة في مجموعها واعتبارها شروعا أو جريمة تامة إن
المقترنة به، أما إذا وقف القتل   ون الجنايةهي القتل د الجريمة الأصلية و   إلى

و  من قانون العقوبات، ول  46  فيف الإعدام تطبيقا للمادةعند الشروع تعين تخ 
ارتكبت الجريمة المقترنة تامة، إذ قد صارت الواقعة في مجموعها شروع )أحمد 

 (. 327ص  أمين المرجع السابق
  

 المطلب الرابع 

 

 الارتباط 

 بجنحة ارتباط القتل العمد

 

 تقديم: -

 :عقوبات على أن  234المادة  نص الشطر الأخير من الفقرة الثانية من  
التأهب لفعل جنحة أو   )أي من جناية القتل(  وأما إذا كان القصد منها.  ...."

عل شركائهم  أو  مرتكبيها  مساعدة  أو  بالفعل  ارتكابها  أو  أو تسهيلها  الهرب  ى 
 مؤبد".بالسجن ال  الإعدام أومن العقوبة فيحكم بالتخلص 

زمنية كتلك التي يتطلبها في  والمشرع لا يتطلب في الارتباط مصاحبة   
لزم قيام رابطة أوثق منها وأشد ظهورا، وهي ان القتل بجناية أخرى، وإنما يستاقتر 
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لمساعدة الجاني    أن يكون القتل تأهبا لفعل جنحة أو للتخلص من العقوبة أو 
ا لسرقة ماله أو للفرار عند ضبطه متلبسا  يقتل شخصً   ى الفرار، وذلك كمن عل

لقتل فلا يتحقق به الارتباط  بالسرقة، أما ارتكاب جنحة تأهبا لاقتراف جناية ا
القتل التي تفصل بين وقوع  الزمنية  للفترة  الجنحة    المطلوب، ولا أهمية  ووقوع 

انون  يتطلبه القة، فالارتباط الذي  لسببية بينهما قائمالمنشودة، فما دامت رابطة ا 
يكون قائما ولو وقعت الجريمتان في مكانين متباعدين وفصلت بينهما مدة كبيرة 

 وما بعدها(.  69عبيد المرجع السابق ص  )د. رءوف
التي   القتل  القصد منها" أي من جناية  إذا كان  "أما  بعبارة  والمقصود 

ارتكاب القتل من أجل  أن يكون  ولى، أي  الفقرة الأالأول من    الشطروردت في  
 التمكن من ارتكاب جريمة أخرى أو التخلص من المسئولية الناشئة عنها. 

متين ببعضهما أي وقوعها لة مجرد اقتران الجريفلا يكفي في هذه الحا
الصورة    ىفي زمان واحد، بل يجب أن يكون بين الجريمتين رابطة السببية عل

أو التخلص  من أو شركائهم على الهرب قصد انون أي أن يكون الالتي بينها الق
 من العقوبة.  

ولا يحول دون تطبيق هذه الفقرة كون جناية القتل قد وقعت مع سبق  
ا وإيقاع  لإصرار أو الترصد، لأن توافر أكثر من ظرف مشدد لا يمنع من تطبيقه ا

 ق الإصرار أو  عقوبة واحدة، فالشخص الذي يرتكب جنحة سرقة ثم يقتل مع سب
ة يعاقب بالمادة  رغبة في التخلص من العقوبلشاهد الذي رآه وهو يسرق  صد االتر 

 عقوبات.     234/2
  شروط توافر الارتباط بجنحة: -

 اجتماع القتل مع جنحة:  -أولا 

يفترض هذا الشرط أن القتل قد ارتكب من أجل التأهب لفعل جنحة أو   
م أو  بالفعل  ارتكابها  أو  مرتكبيهاتسهيلها  أو شركاأو    ساعدة  الهرب  ئهم على 

 من العقوبة. التخلص 
اشتراط المشرع أن تكون الجريمة الأخرى هي جنحة، يعنى استبعاد  وإذ   

ذا كانت الجريمة الأخرى جناية أو مخالفة، وكذلك إذا لم يكن معاقبا  التشديد إ
استفادة مرتكبها من  على   أو  الإباحة  أسباب  لتوافر سبب من  أسباب الجنحة 

 أو موانع العقاب. لية مسئو موانع ال
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ع الجنحة المرتبطة بالقتل، فقد تكون سرقة، كمن يقتل بواب هم نو ولا ي 
متاع، وقد تكون تخريب أو إتلاف مزروعات، ويكفي المنزل ليسرق ما فيه من ال

آخر خطأ ثم يقتل عمدا رجل البوليس أن تكون جريمة غير متعمدة، فمن يقتل  
ليق جاء  قاصدا  الذي  عليه  بالت  بذلكبض  يعاقب  المسئولية  من  المادة  خلص 

 (. 335أحمد أمين، المرجع السابق صـ  عقوبات. )د.  234/2
 ادم: أثر انقضاء الجنحة بالتق -

فهل لا يتوافر بذلك   ،يثور التساؤل فيما لو انقضت الجنحة بمضي المدة 
با  تشديد يكون واجسبب لتشديد العقوبة، والإجابة على هذا التساؤل هي أن ال

  تقبل التجزئة.في وحدة قانونية واحدة لا لجنحة قد اندمجت مع القتلن الأ
ترط أن يكون الفعل الذي ولا يهم نوع الجنحة المرتبطة بالقتل، وإنما يش 

كابه قد نفذ أو بدئ في تنفيذه، لأن الجنحة لا يكون لها  كان القصد من القتل ارت
تا كانت  إذا  إلا  قانوني  أو مشروعا فوجود  القتل    ولا  يها،مة  بأن  القول  يمكن 

أي إرادة تحضير أو تسهيل جنحة، بل لابد   طحب بجنحة لمجرد وجود قصد اص
 من وقوع فعل يعد جنحة.

 يجوز وقوع الجريمتين في مكانين مختلفين:  -

رابطة السببية وحدها كافية لوقوع جناية القتل العمد المرتبط بجنحة، ولا  
عقوبات    234/2حة، بل تطبق المادة  رنا بالجن القتل مقتأن يكون    يشترط بعد هذا

عت الجريمتان في زمنين أو مكانين مختلفين، بل ولو كان الزمن الفاصل  ولو وق
آه  ينهما طويلا، فالشخص الذي يرتكب سرقة وبعد زمن ما يقتل الشاهد الذي ر ب

 عقوبات.   234/2وهو يسرق رغبة في التخلص من العقوبة يعاقب بنص المادة  
 معاقبا عليها:  ن الجنحةأن تكو -

لارتباط القتل العمد بجنحة، أن تكون الجنحة المرتبطة بالقتل مما  ين  يتع  
القانون، عليها  المادة    يعاقب  تنطبق  الجنحة    2/ 234فلا  كانت  إذا  عقوبات 

 الأزواج، وكان القتل سابقا على السرقة. المرتبطة بالقتل سرقة بين الآباء أو 
أو مانع من  ب من أسباب الإباحة  الجنحة سبتوافر في  ألا ي  ترطويش 

   عقاب. موانع ال
 يكفي وقوع الجنحة بالفعل أو الشروع فيها: -

فقد    (الشروع المعاقب عليه قانونا)ا  ة أو الشروع فيهبشأن وقوع الجنح
القانون "سوَّى بين   حسمت محكمة النقض هذه المسألة بما قضت به من أن 
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الج والشر ارتكاب  فيها،  نحة  منهما وع  الشارع   فكل  جعلها  مشددا   جريمة  ظرفا 
المحكمة قد  للقتل،   فإذا كانت  الجنحة وسببا لارتكابها،  إلى  متى وقع منضما 

خلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني  است
من   234المادة  عليها قد شرع في سرقة مالها، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من

العقوبقان تكون  ون  تكييف اات على ما فعل  ناحية قد أصابت في  لواقعة من 
رقم   )الطعن  تطبيقه  في  تخطئ  ولم  جلسة    28لسنة    2016القانون  ق 

 (. 234ص   10س   2/1959/ 23
 هل يتحقق الارتباط مع عدم تحقق الشروع بمعناه القانوني: -

 ية لأجلها كبت الجناالتي ارت  يرى بعض الفقه وجوب وقوع الجنحة بالفعل 
 ع معاقب عليه.تامة أو بالأقل شرو   وذلك في صورة جريمة

أن    –  71د. رءوف عبيد المرجع السابق ص    –ويري البعض الآخر  
لا يكون جرائم ولا   د ماهذا الرأي محل نظر لأن من الأفعال والصفات والمقاص

عليها  أنه يرتب  شددة، أي  شروعا فيها، ومع ذلك يعتبرها الشارع ظروفا قانونية م 
والأمثلةأثر  قانونيا،  ا  ا  بالذات، فسبق الإصرار مجرد متعددة وفي جريمة  لقتل 

ك جعله القانون ظرفا مشددا فيه، وإحراز  حالة ذهنية مباحة في حد ذاتها ومع ذل
إذا  السم بل واستعماله في غرض مشر  إنما  وع فعل لا عقاب عليه استقلالا، 

عام   2/ 234المادة    عن أن نص   ددا، فضلار ظرفا مشاتصل بالقتل العمد صا
القصد من الجناية التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو   م يتطلب إلا أن يكون ل

..إلخ مستعملا لفظ القصد هنا بمعنى القصد البعيد أي الباعث، ارتكابها بالفعل .
ها، بل  لفظ لا يمكن أن يرقى إلى إتمام الجريمة ولا حتى إلى الشروع فيوالتأهب  

ارات مجتمعة تحبذ رتكابها، هذه الاعتبلها أو الاستعداد لاالتحضير    في لتحققهيك
القائلين بأن ظرف ارتباط جناية القتل بجنحة يتح تقع الجنحة  رأي  قق ولو لم 

 بالفعل أو الشروع المعاقب عليه فيها.  
وقد قضت محكمة النقض بحكم يستفاد منه عدم اشتراط تحقق الشروع   

العقوبات تستوجب  من قانون    3/ 234ادة  )بأن الم  نونا فقضت ب عليه قاالمعاق
القتل لأحد المقاصد المبينة لاس يقع    تحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن 

لعدم  بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها ...... فإن الحكم يكون قاصرا  
دة قد  بتلك الماالواردة    بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها العقوبة المغلظة

الارت المقاصد  لأحد  ر كبت  )الطعن  فيها  جلسة    19لسنة    874قم  مبينة  ق 
ت تستلزم وقوع الجنحة  ( فلو أن عبارة الحكم كان118ص    1س    1949/ 11/ 29
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ن الحكم المطعون فيه ولما  بالفعل أو الشروع المعاقب عليه، لاستلزمت ذلك م
 القتل".عبرت عن الأمرين قائلة "المقاصد من 

 ولى:ملاحظة أ -

الظروف التي ترجع    هذا الظرف المشدد من نوعطبقا للرأي القائل بأن   
ويدخل فيها قصده البعيد أو   إلى قصد الفاعل من الجريمة أو كيفية علمه بها،

يتصف به فاعلا كان أو شريكا )المادة    الدافع، فإن أثره يكون مقصورا على من
حتى ولو كان يعلم    أو الشركاءالفاعلين    غيره من  عقوبات( فلا يتعداه إلى  3/ 41

لقتل المجني عليه وكان باعث القتل عند أولهما وهو السرق    به، فلو توجه اثنان
هو الثأر فإن ظرف الارتباط بجنحة يعد متوافرا قبل الأول دون    وعند ثانيهما

 الثاني.  
 المعاقب   أما طبقا للرأي القائل بوجوب وقوع الجنحة أو بالأقل الشروع 

التي ينصرف أثرها    نوع الظروف العينيةاط القتل بجنحة من  يكون ارتب  عليه فيها
سو  معا  الجريمتين  في  المساهمين  جميع  إلى  التشديد  فاعلين  في  بصفتهم  اء 

 (.  74 أصليين أم مجرد شركاء )د. رءوف عبيد المرجع السابق ص 
 ملاحظة ثانية: -

ريمة  عث على الجد هي بالبا ي التشديبالنسبة للرأي الذى يرى أن العبرة ف 
قيام عذر مخفف من العقاب في الجنحة، ولا  بأنه لا تأثير على  فينبغي القول  

كان القانون يتطلب فيها شكوى لإمكان تحريك  على عدم تقديم شكوى عنها إذا  
باه لسرقته يؤخذ بالعقوبة المشددة، ولو تعذر تقديم  الدعوى، فالابن الذي يقتل أ

لو   الشكوى من يت  فاته، وذلكالأب  لو  للحتى  وإذا  وافر أي سبب آخر  تشديد، 
الفعل الجنحة المرتبطة بجناية القتل وجب أن يكون الجاني مسئولا عن  وقعت ب

وإما    ريمتين معا، عالما برابطة السببية بينهما، وذلك إما بوصفه فاعلا أصلياالج
كون كافية  نحة قد تشريكا، وإذا كان الجاني شريكا فحسب فإن مساءلته عن الج

 عقوبات(  43محتملة لها )المادة  تل إذا كانت نتيجة  اءلته عن جناية الق بذاتها لمس
لأجلها جناية القتل العمد قد    وإذا كانت الدعوى في الجنحة التي وقعت  

ضي المدة وهي ثلاث سنوات فإن هذا الانقضاء لا يحول دون إمكان  انقضت بم
 اية. توقيع العقوبة المشددة في الجن

دد وفقا تحقق الظرف المش  عت بالفعل ورُؤيَ الجنحة قد وقوإذا لم تكن  
تسهيلها    لوجهة النظر السابقة، فيجب أن يتوافر قصد التأهب لفعل الجنحة أو
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بالعقوبة    أو مساعدة مرتكبيها على الهرب لدي الجاني شخصيا حتى يتسنى أخذه
ت التي  الظروف  العامة في  للقاعدة  إلالمشددة تطبيقا  الجانيرجع  من    ى قصد 

عقوبات( وإذا وقعت الجريمتان    41/2ة  د ه بها )الماأو إلى كيفية علمالجريمة  
ي سوى عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة  بالفعل أو الشروع فيهما فلا يتحمل الجان

ي في معاقبة الشريك مراعاة نص  عقوبات كما ينبغ  32/2الأشد طبقا للمادة  
يد مؤبد )د. رءوف عبأو بالسجن الذه بالإعدام  حية أخعقوبات من نا  235المادة  

 وما بعدها(.   73ص  المرجع السابق
 رابطة سببية:  -ثانيا 

العقو   3/ 234المادة   قانون  العقوبة من  لاستحقاق  تستوجب    بات 
المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل  

لهرب  أو شركائهم على ادة مرتكبيها  لفعل أو مساعبها باجنحة أو تسهيلها أو ارتكا
ن العقوبة، وإذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أو التخلص م 

استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم أنه حقد على    أن المحكمة
يده  نفذ وععليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها وأنه قد  زوج المجني  

مقصودا لذاته وأن   ن قتل الزوجة كاناتها، مما يفيد أته وسرق مصوغفقتل زوج
كليهما كانا من الأذى  سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها وأن القتل والسرقة  

فهذا الحكم يكون قاصرا لعدم    ،الذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها
بتلك المادة قد  لظة الواردة  العقوبة المغأجلها  بيان أن جريمة القتل التي أوقع من  

صد المبينة فيها. ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن رتكبت لأحد المقاا
انتوياه    المتهم وزميله ما  لتنفيذ  ذهبا  ولما  المجني عليها  النية على سرقة  بيتا 

بينه    تل كان ما المجني عليها فقتلاها خنقا فإن ذلك لا يفيد حتما أن القاعترضته
المجني عليها لهما هو  أن يكون اعتراض    السببية إذ يحتمللسرقة رابطة  وبين ا

ق جلسة   19لسنة  874قم الطعن ر الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم )
 (. 118ص   1س  1949/ 11/ 29

 أن تكون الجنحة سببا للقتل لا أن يكون القتل سببا للجنحة: -

سب  الجنحة  تكون  أن  للقيجب  يك  ،تلبا  أن  القتل  لا  للجنحة،  ون  سببا 
قيادة سيارة   يحة قتل خطأ نتيجة رعونة منه فذلك أن يرتكب شخص جنومثال 

مثل هذه الحالة يعد القتل العمد سببا    يلا عمدا، ففبها بعد أن ارتكب قت  فرَّ 
ف العامة  القواعد  وتسرى  الخطأ  القتل  الجرائم  يلجنحة  ذلك   ،تعدد  وبناء على 
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لا يقبل    باط بوحدة الغايةوبين الجنحة ارت   إذا كان بينهالقتل العمد  عقوبة  يقضى ب
القتل    يعقوبتالمثال المذكور أو يقضى ب  يعقوبات( كما ف  2/ 32التجزئة )المادة  

عقوبات( كما إذا ارتكب    33والجنحة معا إذا لم يكن ذلك الارتباط قائما )المادة  
ليه  وعلى مجنى عمال الغير    يف  اطمعقاتل بعد تنفيذ القتل جنحة سرقة لمجرد  

س بهنام قانون العقوبات المرجع السابق ص بالقتيل )د. رمسي  آخر لا شأن له
844 .) 

تقوم بين القتل  فيجب لانطباق هذه الما  والجنحة رابطة السببية دة أن 
على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص 

  ه على المحكمة في حة، مما يتعين معالقتل والجن  الزمنية بين   علاقة  ولو قامت 
 حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن

م المطعون  تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، ولما كان الحك
يعني    حليها دون أنسرقة    فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجني عليها بقصد 

قيام  بإيراد  ب  الأدلة على  السببية  بأن ما حصله  رابطة  ذلك  والسرقة،  القتل  ين 
الأول يفيد أن القتل إنما كان انتقاما من    الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة

ن الطاعن، وما أورده الحكم من مؤدى أقوال المجني عليها لرفضها الزواج م
بي لى قيام علاقن دل عالشاهد الرابع وإ ها وسرقة  ن قتل المجني علية الزمنية 

لا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة، كما أن ما حصله  حليها إ 
قيام الارتباط  ا إلى  الطاعن ليس من شأنه أن يؤدي  لحكم من مؤدى اعتراف 

القتل   هو أن  بي بين القتل والسرقة وغاية ما قد تتم عنه عبارات الاعترافالسب
ب استرداد  كان  وقائقصد  الدين  المنقولات  إيصال  الطاعن  ا   -مة  من  لمحررين 

تقوم به جريمة السرقة   مما لا   -كشرط لإتمام الزواج الذي رفضته المجني عليها  
لا تقع إلا على مال منقول    باعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن، والسرقة

قاصرة عن   لحكم لا تكون التي ساقها الدعوى  مملوك للغير. ومن ثم فإن أدلة ا
)الطعن    بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم بما يبطله. ر رابطة السببية  استظها

 (.589صـ  19س   1968/  5/  20سة  جل 38لسنة  626رقم 
وقيام علاقة السببية أو عدم قيامها وكذلك قيام الارتباط السببي المشار   

في مسألة    تها الثالثة هو فصلون العقوبات في فقر من قان   234إليه في المادة  
مة الموضوع ولا معقب  تقل به قاضي الدعوى عند نظرها أمام محك موضوعية يس 

محكمة   من  فيه  )عليه  رقم  النقض  جلسة  ق    29لسنة    1563الطعن 
 (. 424ص   11س   5/1960/ 10
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ت  وتعني رابطة السببية أن القتل كان الوسيلة، وأن الجريمة الأخرى كان 
القتل هو الغايالغاية، أما إذا   فلا يتوافر الوسيلة    الأخرى هي  ة والجريمةكان 

من حمل بدون  الظرف المشدد، فلا تشديد على من سرق سلاحا ثم قتل به، أو 
 (.   447ه )د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص  ترخيص سلاحا ثم قتل ب

 على المحكمة بيان الواقعة:  -

قديم(    198عقوبات )    2/ 234الأخيرة من المادة  يجب لتطبيق الفقرة  
نا صريحا ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب يعني الحكم ببيان الواقعة بيا أن  

لم تتم، أو كان لتتميم    ان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن جريمة القتل، هل ك 
د  ارتكابها بالفعل، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القص

اصد المذكورة، شرط  لأحد المق  بوت القتل،من الهرب، إذ أن ث  منه تمكين المتهم 
كورة بحيث لو  وبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذ أساسي لاستحقاق العق

، بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص  لم يتوافر هذا الشرط
وليس   السرقة،  جنحة  تلتها  أو  بها  واقترنت  سوى  عليه،  الجريمتين  مجرد بين 

ق    2لسنة    2438بق )الطعن رقم  فقرة المذكورة لا تنط رتباط الزمني، فإن الالا
 (.7ص   3س   7/11/1932جلسة 

الحكم    بيانأن يعني الحكوعلى  الواقعة  ببيان  ينكشف معه  م  اً صريحاً 
غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل، هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن  

مت أو شرع فيها  رقة كانت تأم أن الس  م ارتكابها بالفعل،تتم، أو كان لتتمي   لم
لقتل، لأحد نه تمكين المتهم من الهرب. إذ أن ثبوت اقبل القتل وكان القصد م 
أساسي لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها    المقاصد المذكورة، شرط

وقعت   ل كانت جريمة القتل بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط، ب
نت بها أو تلتها جنحة السرقة، وليس ليه، واقتر المنصوص ع  لغرض آخر غير

الا  بين مجرد  سوى  فالجريمتين  الزمني،  المذكرتباط  الفقرة  تنطبق. إن  لا  ورة 
 (. 7صـ  3س  1932/  11/  7جلسة   2لسنة   2438طعن رقم )ال

قتل مع ائما كلما ارتكب الومن الخطأ الاعتقاد بأن رابطة السببية توجد د 
ففي كثير من الأحوال لا يتحقق هذا الشرط حتى   حد،وا ن ومكانجنحة في زما 

رقة، فقد يحدث أن يرتكب شخص لو كانت الجنحة التي مع القتل هي جنحة س
ناء مشاجرة جناية قتل، ثم يخطر له بعد ذلك على غير قصد سابق أن  في أث
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ر   يصح قانونا اعتبا، ففي هذه الحالة لايسرق ما مع المجني عليه من النقود 
وبقصد الانتقام   للقتل، لأن القتل إذ ارتكب في سورة غضب رفا مشددا السرقة ظ

 ب السرقة.  لم يكن القصد منه ارتكا
وضوع أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية  يتعين على محكمة المو  

القتل  ن فيه من أن جريمة  بين القتل والسرقة، ولما كان ما أورده الحكم المطعو 
إذ  في الإسناد ومخالفا للثابت في الأوراق  با بالخطأ  السرقة مشو ارتكبت بقصد  

يكون  ى اعتراف لم يصدر من الطاعن فإنه  استند إلى أقوال لم يقلها الشاهد وإل
( والإحالة  نقضه  يستوجب  بما  رقم  معيبا  جلسة    36لسنة    1193الطعن  ق 

 (. 925ص   17س   4/10/1966
 خص واحد:ية والجنحة من ششترط وقوع الجنا يلا -

ط أن تقع الجناية والجنحة من شخص واحد، بل يكفي لتطبيق  يشتر لا   
 ن شخصين. ريمتين رابطة السببية ولو وقعتا م أن يكون بين الج 234/2المادة 

عن   يسأل  أن  يشترط  لا  فإنه  للارتباط  النفسية  الطبيعة  إلى  فبالنظر 
ون حدده القانالقاتل القصد الذى  كفى أن يتوافر لدى  الجريمتين شخص واحد، في

ها شخص سواه لا تربطه به صلة مساهمة  متجها إلى تسهيل جريمة اقترف  ولو كان
السرقة ويتعرض لمقاومة المجنى عليه  شهد المتهم شخصا يحاول    جنائية، فإذا

لك أن فقتله تمكينا للسارق من إتمام جريمته توافر بالنسبة له الظرف المشدد، ذ 
صد الذى حدده القانون  القاتل الق توافر لدى  شديد قد تحققت فقد  كل عناصر الت 

عقوبات المرجع  د. محمود نجيب حسنى قانون ال)  ثم تحقق التعدد في الجرائم 
 (. 391السابق ص 

من قانون العقوبات في    234/2والرابطة التي يجب توافرها طبقاً للمادة  
مساعدة  قتل قد وقع بقصد النحصر في أن يكون الالحالة الواردة بشطرها الأخير ت

ولو أن ظاهر  ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها،    الهرب بعد   على
ا  من  الأخير  الشطر  يعبارة  النص  أن  يفيد  قد  حصول  لمادة  حالة  إلى  شير 

يتناول أيضاً   الجريمتين من شخصين مختلفين، إلا أنه لا نزاع في أن النص 
لسنة    895ن رقم  من شخص واحد )الطع  الجناية أو الجنحة  حالة ما إذا وقعت 

 (.469ص  3س   4/1935/ 22لسة  ق ج 5
 : لا يشترط الرابطة الزمنية في حالة الارتباط بجنحة -

كافية لتطبيق الشطر الثاني من الفقرة الثانية من    رابطة السببية وحدها 
الجريمتين، ومن   عقوبات، فهذا الشطر لا يشترط ارتباط زمني بين 234المادة 
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ك  ثم العقاب متى  القصد ميشدد  التأهب  ان  أو  نه  أو تسهيلها  لارتكاب جنحة 
 منين أو مكانين مختلفين، إلخ، ولو وقعت الجريمتان في ز   ارتكابها بالفعل ...

بل ولو كان الزمن الفاصل بينهما طويلا، فالشخص الذي يرتكب سرقة وبعد 
ن العقوبة يعاقب ق رغبة في التخلص مزمن ما يقتل الشاهد الذي رآه وهو يسر 

 عقوبات.   2/ 234لمادة با
 يتوافر الظرف المشدد ولو انقضت الجنحة بالتقادم:  -

ا  كان  التي  الجنحة  لتعتبر  التمهيد  القتل  من  أو  لقصد  تسهيلها  أو  ها 
ارتكابها بالفعل في نظر القانون ظرفا مشددا للقتل وتكون معه جريمة واحدة،  

ذلك على  المادة    ويترتب  مضى  ت  234/2أن  ولو  منطبقة  ارتكاب ظل    على 
 ثر من ثلاث سنوات.  الجنحة أك

 (: اشتراك أكثر من شخص واحد في الجريمتين )تعدد الجناةحكم  -

إذا تعدد الجناة وساهموا في الجريمتين معا كفاعلين، فإنه يتعين فحص  
ه النفسية يتصور  ظرف الارتباط بالنسبة لكل منهم على حدة، فبالنظر إلى طبيعت

من توافر القصد السيء لديه عن عض، فيسأل  عضهم دون بيتوافر بالنسبة لب  أن
المساهمين شركاء، فإن بعض  وإذا كان    الظرف المشدد دون مَن لم يتوافر لديه،

الشريك الذى ساهم في الجريمتين معا وتوافر لديه المقصد السيء يكون مسئولا 
كم  جريمتين فحسب، فالحالشريك في إحدى ال عن الظرف المشدد، أما إذا ساهم 

إذا كانت هذه الجريمة هي القتل أم الجريمة الأخرى، فإن  اختلاف ما  يختلف ب
ض منه طبق عليه الظرف المشدد، أما إذا كانت الغر كان يعلم ب كانت القتل و 

 الجريمة الأخرى فلا يسأل عن القتل إلا إذا كان نتيجة محتملة لها، وفى هذه  
علالحالة   القواعد  تطبق  تيه  في  والعقالعامة  الجرائم  عن  عدد  يسأل  فلا  وبات 

  الظرف المشدد إذ المسئولية عن هذا الظرف تفترض المساهمة في القتل كفاعل 
شريك مع توافر المقصد الذي حدده القانون لا مجرد المساءلة كنتيجة محتملة  أو  

 . (342)الأستاذ احمد أمين شرح قانون العقوبات الأهلي ص 
 دة على الهرب: حالة المساع و أو غيره فيالقاتل الجنحة ه يستوي أن يرتكب -

ى عقوبات في حالة المساعدة عل   2/ 234يستوي في إعمال نص المادة   
هرب أو التخلص من العقوبة، هو بذاته مرتكب الجنحة أو شخصا آخر غيره،  ال

ناية واقتصارها  رغم ما قد يدل عليه ظاهر عبارة النص من مساعدة مرتكبي الج
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النص تنصرف إلى الحالتين،    أن عمومية  بل الواقع  غير مرتكبي القتل،  على
مة المرتبطة واحدا، لجرية القتل واوكذلك لا أهمية لكون المجني عليه في جريم 

يتعدد المجني عليهم، وبهذا ينطبق النص في صورة ما إذا شرع شخص في  أو  
ي يلاحقه، أو أن ثم قتل الخفير الذ   سرقة مال آخر ففاجأه خفير فبادر للهرب

ل إذا ير، أو أن يقوم هو أو زميل له بقتل صاحب المابقتل الخف   وم زميل لهيق
حتى ولو لم يوجد اتفاق سابق بين مرتكب  النص ما حاول مطاردتهما، وينطبق 

القتل ومن وقعت منه الجنحة، وذلك لتوافر حكمة التشديد بدلالة فعل القاتل على  
بق  لمرجع السا مرصفاوي، اة. )د. حسن صادق البالروح في سبيل جنحاستهانته  

 (. 236صـ 
بوصفه    الجنحة  في  القاتل  مساهمة  اشتراط  إلى  رأي  يذهب  هذا  ومع 

أفاع الواقع مؤاخذة  لا  يعني في  ذلك  القول بخلاف  فإن  وإلا  أو شريكا،  صليا 
فيها بأية    الجاني على جريمة هو غير مسؤول عنها قانونا نظرا لعدم مساهمته

صـ   1964ن العقوبات  : شرح قانو سعيد رمضانالصور. )د. عمر ال  صورة من
59  .)   

والتخلص من    لهرب ويتطلب في هذه الصورة وقوع الجنحة بالفعل، لأن ا 
 العقوبة لا يتصور توافرهما إلا بعد وقوع الجريمة.  

  الرابطة التي يجب توافرها طبقا وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن: " 
الة الواردة بشطرها قوبات في الحمن قانون الع(  234مادة  بلة لل)المقا  198للمادة  

القتل قد وقع بقصد المساعدة على الهرب بعد    الأخير تنحصر في أن يكون 
عقوبتها. من  التخلص  بقصد  أو  جنحة  الشطر   ارتكاب  عبارة  ظاهر  أن  ولو 

المادة   من  إل  198الأخير  يشير  النص  أن  يفيد  قد  حصول  عقوبات  حالة  ى 
يتناول أه لا نزاع  ين، إلا أنتين من شخصين مختلفالجريم يضاً  في أن النص 

لسنة    895عن رقم  طال) حالة ما إذا وقعت الجناية أو الجنحة من شخص واحد.  
 (.469 صـ 3 س  1935/  4/   22جلسة   5
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 تطبيقات 

  أحكام النقضمن 

 في القتل المقترن والمرتبط

 

تطبيق    لقتل العمد لا يمنع منة امشدد واحد في جناي  إن توافر أكثر من ظرف  -
الحالية( وتوقيع    2/  234ة ثانية عقوبات قديم )المقابلة للمادة  فقر   198المادة  

ة واحدة على مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها، فإذا وقعت  عقوب 
جريمة قتل أخرى وقعت   تهمين جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تلتهامن م 

إ الخطأ  صرا منهما من غير سبق  فمن  توقير ولا ترصد  القانون  تطبيق  ع  في 
تقلتين  عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على أساس أنهما قارفا جريمتين مس

 فاستحقا عقوبة عن كل منهما.
 (423ص  4س  9/1/1939ق جلسة  8لسنة  1904)الطعن رقم 

ق  سب   يمة القتل العمد معيحول دون الجمع بين جر القانون ما    يلا يوجد ف  -
من قانون العقوبات وجريمة    231،  230المادتين    يها ف الإصرار المنصوص علي

من ذات القانون    234المادة    ييها فالقتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عل 
 متى توافرت أركانها.

 (10/5/200ق جلسة  69لسنة  23095)لطعن رقم 

 امة: ناء من القواعد العاستث 234الفقرة الثانية من المادة  -
مشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من  ذ تعرض للحالات القانون العقوبات إ  -

من اعتبار الجرائم التي تنشأ    32نهجه في المادة  لم يجر على ما    234المادة  
ة للتجزئة جريمة واحدة طة ارتباطاً يجعلها غير قابل من فعل واحد وتكون مرتب

رائم وارتباطها،  وحدة الجى قواعد  شدها، بل خرج علبالعقوبة المقررة لأوالحكم فيها  
ن يحكم بعقوبة  وأوجب في تلك الحالات بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أ 

ه في  واحدة ولكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها، وذلك بما نص علي
القتل    صد من ارتكاب جنايةمن أنه إذا كان الق  234ة من المادة  الفقرة الثالث
 ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو  إصرار ولاغير سبق  العمد من  

أو شركائهم على الهرب أو التخلص من  ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها  
 لمؤبدة.العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة ا

 (585ص  5س  4/5/1954ق جلسة  23لسنة  2139 )الطعن رقم
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   الاقتران: -
ق الأول من الفقرة الثانية على  العقوبات بنصها في الشمن قانون    234المادة    -

يكفي لانطباقها و  فإنه  الاقتران  استقلال  ظرف  يثبت  أن  العقاب  تغليظ  ثم  من 
الزمنية بينهما  تل وتميزها عنها وقيام المصاحبة  الجريمة المقترنة عن جناية الق

 الزمن. قصيرة منواحد أو في فترة قد ارتكبتا في وقت وأن تكون الجنايتان 
 (2010/  7/  4ق جلسة  78لسنة  9917)الطعن رقم 

ر سورة  المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثي  لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات   -
ا البعض بالقدر إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضه

 ستقلة. ها مكوناً لجريمة مالذي يعتبر به كل من
 (931ص  12س  1961/  11 / 28ق جلسة  31سنة ل 1625)الطعن رقم 

الثانية    - الفقرة  من  الأول  الشطر  لتطبيق  المادة  يكفي  قانون    234من  من 
مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه  العقوبات وقوع أي فعل  

 ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان. 
 (422ص  10س  13/4/1959ق جلسة  29ة لسن 453الطعن رقم )

لا يشترط أن تكون الجناية الأخرى من نوع آخر غير القتل، إذ النص إنما   -
ناية أخرى" لا "جناية من نوع آخر". فيصح أن تكون الجناية المقترنة  ذكر "ج

ية  يصدق على هذه الجناية وصف أنها جنا  ية قتل أيضا، ولكن لكيبالفعل جنا 
فعل القتل، بحيث إنه إذا  قلًا عن  لها مست  كون الفعل المكون أخرى يشترط أن ي

ختلفين، أو  لم يكن هناك سوى فعل واحد يصح وصفه في القانون بوصفين م
احدة  كان هناك فعلان أو عدة أفعال لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة و 

، فإنه  كل منها يكون جريمةالنص، أما إذا تعددت الأفعال وكان    فلا ينطبق ذلك
  ى كانت إحدى الجرائم قتلًا، والأخرى جناية كائنامذكور متالنص ال  يجب تطبيق

تحاد في  اما قد يكون هناك من ارتباط أو  ما كان نوعها، وذلك بغض النظر ع
قتل أصاب به  الغرض، وبناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عيارا ناريا بقصد ال

فقرة  ت حكم ال آخر ذلك يقع تحثانيا أصاب به شخصاً شخصا، ثم إطلاقه عيارا  
انية المذكورة، لأنه مكون من فعلين مستقلين، متميزين أحدهما عن الآخر كل  الث

 كون جناية. منهما ي
 (4ص  6س  2/11/1942ق جلسة  12لسنة  1899)الطعن رقم 
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ل، بل  ة بجناية القتل من نوع آخر غير القتلا يشترط أن تكون الجناية المقترن  -
تكون جناية ضرب نشأت  يجوز أن  تل، كما  هي أيضا جناية ق  يجوز أن تكون 

 عنها عاهة مستديمة. 
 (582ص  4س  23/10/1939ق جلسة  9لسنة  1091)الطعن رقم 

إذا كان الثابت أن المتهم وقف على سطح منزل حاملا بندقية صوبها نحو    -
ق منها  ا المجني عليه وأطلالجمع الحاشد في الحارة بالجهة التي كان واقفا فيه

أصاب أحدهما المجني عليه فأحدث به الإصابات التي  اقبين  ين متععيارين ناري 
و  وفاته،  عنها  أشتسببت  الآخر  فأأصاب  آخرين  الإصابات حد خاصا  بهم  ث 

المبينة بالكشف الطبي، فإن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين مستقلين، كل فعل 
أخرى    لقتل اقترنت بجنايةلى أساس أن جناية امنهما يكون جريمة مستقلة، ع

مة الشروع فيه، لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفاً  هي جري
 طبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى. ت  ة فتجب مراعاةللقواعد العام

 (494ص  3س  28/10/1935ق جلسة  5لسنة  1775)الطعن رقم 

قتلا،   ة للقتل ولو كانت " بالنسبرن بها القتل "أخرى يجب أن تكون الجناية المقت  -
على هذه الجناية وصف أنها جناية أخرى يشترط أن يكون الفعل   ولكي يصدق
ستقلا عن فعل القتل، بحيث إنه إذا لم يكن هناك سوى فعل واحد المكون لها م

ك فعلان أو عدة أفعال القانون بوصفين مختلفين أو كان هنا   يصح وصفه في 
 ينطبق ذلك النص. جريمة واحدة فلا نون إلا كن أن تكون في القا لا يم

 (4ص  6س  2/11/1942ق جلسة  12لسنة  1899الطعن رقم )

ا  - الفقرة  تنطبق  المادة  لا  من  للمادة    198لثانية  )المقابلة    234/2عقوبات 
جزئ في ذاته كرصاصة  الحالية( إذا كانت الجريمتان حدثتا من فعل واحد غير مت

أو خشبة أسقطت    فأصابت عدة أشخاص لة قذفت  أصابت رجلين أو قنبأطلقت ف
 لى أناس فقتلتهم أو سهم رمى فاخترق صدر اثنين.ع

 (153ص  1س  31/1/1929جلسة  ق 46لسنة  401)الطعن رقم 

من قانون    32القانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة    -
 الأشد.بات ويكتفي بتوقيع العقوبة العقو 

 (64ص  4س  5/4/1937ق جلسة  952)الطعن رقم 

عقوبات على من يطلق عياراً   234من الخطأ تطبيق الفقرة الثانية من المادة    -
بقصد القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد واحداً  
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ادة تطبيق الفقرة الأولى من المقانون يوجب في هذه الصورة  كون جريمتين، وال
 قوبة الأشد.يكتفي بتوقيع الععقوبات و من قانون ال 32

 (64ص  4س  5/4/1937ق جلسة  7لسنة  952)الطعن رقم 

تأثير ثورة  لجنايات المتعددة لغرض وا لا أهمية لما إذا وقعت ا  - حد أو تحت 
البعض بالقدر   إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها

 ستقلة عن الأخرى. لجريمة مه كل منهما مكوناً الذي يعتبر ب
 ( 715ص   17س   1966/ 31/5ق جلسة   36لسنة  119)الطعن رقم 

تستقل به    وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما  لا يشترط وقوعهما في مكان واحد.  -
 محكمة الموضوع. 

 (939ص  17س  11/10/1966ق جلسة  36لسنة  1448)الطعن رقم 

عقوبات   234المادة  ه فإن الفقرة الثانية من  عددت الجرائم بتعدد إذا تعدد الفعل وت  -
شاجرة  ي المنطبقة ولو كانت الأفعال ونتائجها المتعددة حدثت في أثناء متكون ه

اق هي بوحدة  واحدة وتحت تأثير سورة غضب واحدة إذ العبرة في عدم الانطب
 ة. الفعل لا بوحدة السورة الإجرامي

 (153ص  1 س 31/1/1929ق جلسة  46ة لسن 401)راجع الطعن رقم 

قد أقدم الجاني على قتل شخص عمداً بأن طعنه بسكين قاصداً   يالجان  إذا كان  -
بحياته ثم شرع في قتل شخص آخر عمداً بأن طعنه   قتله فأصابه إصابة أودت 

 نطبقة ولو كانت  ى وفاته فإن الفقرة تكون مبالسكين فأحدث به جروحاً لم تؤد إل
 واحدة متصلة. سورة غضب وقعت في متعددة قد الأفعال ال

 (282ص  2س  29/3/1931ق جلسة  48لسنة  809عن رقم لط)ا

نصه  من قانون العقوبات يتناول ب  234مادة  الشق الأول من الفقرة الثانية من ال  -
على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى "تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها  

تل أي عل الق على ف  فيها الجاني علاوة  الأحوال التي يرتكب جناية أخرى جميع  
ية أخرى مرتبطة مع جناية القتل فعل مستقل متميز عنه، مكون في ذاته لجنا

أثناء مشاجرة واحدة، بل ولو كانت  ة الزمنية ولو كانت الأفعال قد وقعت  برابط 
ير سورة  لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأث

ل وتميزها بعضها عن بعض بالقدر  الأفعابتعدد  حدة، إذ العبرة هي  إجرامية وا
أثبت الحكم على المتهم أنه  كل منها مكوناً لجريمة مستقلة، فإذا الذي يعتبر به 
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ارتكا  به  عقب  وأوقع  آخر  شخص  قتل  في  شرع  شخص  على  القتل  فعل  به 
لقانون على  فإنه يكون قد طبق اع،    234القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة  

 لصحيح. الوجه ا
 (591ص  4س  30/10/1939ق جلسة  9لسنة  1916)الطعن رقم 

عمداً بأن   كما لو أقدم الجاني على قتل شخص  يتوافر الاقتران إذا تعدد الفعل -
طعنه بسكين قاصدا قتله فأصابه إصابة أودت بحياته ثم شرع في قتل شخص  

فقرة  فإن اللم تؤد إلى وفاته    كين فأحدث به جروحاآخر عمدا بأن طعنه بالس
وقعت ت قد  المتعددة  الأفعال  كانت  ولو  منطبقة  واحدة    كون  غضب  سورة  في 

 متصلة. 
 (.282ص  2س  29/3/1931ق جلسة  48ة لسن 809م )الطعن رق

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملًا بندقية صوبها    -
ليه، وأطلق مجني عيها الالتي كان واقفاً ف  د في الحارة بالجهةنحو الجمع الحاش

ت أحدهما المجني عليه فأحدث به الإصابان أصاب  منها عيارين ناريين متعاقبي 
ر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات التي تسببت عنها وفاته، وأصاب الآخ

تقلين، كل فعل المبينة بالكشف الطبي، فإن هذا المتهم يكون قد أرتكب فعلين مس
مستقلمنهم جريمة  يكون  وقد ا  إحداهما  تكون    ة،  مرتبطتين  الجريمتان  هاتان 

الفقرة البالأخرى لوح يدخل تحت حكم  من    32ثانية من المادة  دة القصد مما 
  198ت. ولكن هذا لا ينفي وجوب تطبيق الفقرة الثانية من المادة  قانون العقوبا

ية أخرى هي  بجنارنت  ناية القتل اقتعلى أساس أن ج   ،على هاتين الجريمتين
لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاستثناء ومخالفاً للقواعد    ،روع فيهجريمة الش

 ة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى.العامة فتجب مراعا
 (.494ص 3س  28/10/1935ق جلسة  5لسنة  1775)الطعن رقم 

ك عاملا لا يجب أن يكون هنالكى تستقل كل من الجنايتين عن بعضهما ف  -
حالة السرقة بإكراه    يعتداء الذى يقع على المجنى فل الال فعا مثهممشتركا بين

هذه الحالة مشتركا بين القتل والسرقة   يالفعل فوالذى أدى إلى قتله، لأن هذا  
للمادة   الفقرة    32بالإكراه، ويكون العقاب هنا طبقا  عقوبات، ذلك أن مقتضى 

تقلة عنه  القتل مسكون الجناية المقترنة بت  أنعقوبات "  234ادة  الثانية من الم
وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه  
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  لتي يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب، فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا ا
لقتل العمد وجب  بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية ا

نظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ي  أن لا  المتهمتوقيع العقاب على    عند 
والسرقة بالإكراه إذا نظر إليهما   ومتى تقرر ذلك وكان كل من جنايتي القتل العمد 

فع بينهما وهو  عاملا مشتركا  أن هناك  يتبين  الذي وقع على  معا  الاعتداء  ل 
  راه في لوقت نفسه ركن الإكة القتل ويكون في االمجني عليها، فإنه يكون جريم

المادة  ة  السرق لنص  المتهم طبقا  عقاب  العقوبات في   234فيكون  قانون  من 
 فقرتها الثالثة.

 (356ص  11س  25/4/1960ق جلسة  29لسنة  1800طعن رقم لا)

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين معه قتلوا المجني عليها بطريق الخنق    -
كمة بمعاقبة هذا محقضت التها، و اقي مصوغاتها وأمتعرقوا منها قرطها وبوس

وبات على أساس  فقرة ثانية عق  234المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً للمادة  
القتل، فإنها أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل  

ا بأنها بإكراه  صح في القانون وصفهتكون قد أخطأت. لأن هذه السرقة وإن كان ي
مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا نظر إليها معها، كما  ا ر إليه ما نظ إذا

ل الاعتداء الذي يكون جريمة القتل يكون هو هو الذي يكون  هو الواجب، فإن فع
من قانون العقوبات    32ه في السرقة. ولما كانت المادة  في ذات الوقت ركن الإكرا 

ة أوصاف فلا يصح  عد وصفه ب قانون  لواحد إذا صح في الريحة في أن الفعل اص
ابها أشد، أن يوقع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي عق

مرة  ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا  
ات اصة بها ويكون في ذ واحدة، فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خ

يجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا    ى،مة أخر ا لجريالوقت ظرفا مشدد 
الجريمتين اعتبار في  الفعل من  لهذا  للجريمة    يكون  بالنسبة  إلا  له  المسندتين 

تي يكونها الفعل عدت الأخرى  الأشد عقوبة، فإذا ما كانت هذه الجريمة هي ال
في   لقانون رف المشدد. ثم إن اكأنها مجردة عن الظفيما يختص بتوقيع العقوبة  

المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد   234الأول من الفقرة الثانية من المادة    شقال
ارتكبت معه جناية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة  متى  

لأخرى  قل متميز عن فعل القتل، ومقتضى هذا ألا تكون الجناية امن فعل مست
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القتل في أي عن مشتركة مع جن  ولا في أي ظرف من  ا  عناصرهصر من  اية 
ون لا يعتبرها جناية  ظروفها المعتبرة قانوناً عاملًا مشدداً للعقاب. فإذا كان القان

القتل العمد،    إلا بناء على ظرف مشدد، وكان هذا الظرف هو هو المكون لجناية
عن هذا الظرف،   ظر إليها إلا مجردةوجب عند توقيع العقاب على المتهم ألا ين

التي كان يجب توقيعها على المتهم هي العقوبة المقررة في  ة  العقوب ن فإن  وإذ 
رة على أساس أن القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بإكراه  الشق الأخير من تلك الفق

لى المتهم فيها اعتبارها مجردة عن ظرف الإكراه واجب في مقام توقيع العقاب ع
 سرقة. أي جنحة

 (22ص  6 س 23/11/1942ق جلسة  12لسنة  1917)الطعن رقم 

ق الخنق  إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين معه قتلوا المجني عليها بطري  -
بمعا المحكمة  وقضت  وأمتعتها  مصوغاتها  وباقي  قرطها  منها  هذا وسرقوا  قبة 

س  نية عقوبات على أسا فقرة ثا   234المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة  
بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل فإنها  ة  ية سرقبه جناأن القتل اقترنت  

ن كان يصح في القانون وصفها بأنها بإكراه  تكون قد أخطأت، لأن هذه السرقة وإ
ل العمد إلا أنه إذا نظر إليهما معها كما  إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القت

ذي يكون  الهو هو  يكون    ي يكون جريمة القتلن فعل الاعتداء الذ هو الواجب فإ
وبات  من قانون العق  32في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة، ولما كانت المادة  

صريحة في أن الفعل الواحد إذا صح في القانون وصفه بعدة أوصاف فلا يصح  
ي عقابها أشد ولما  قع على مرتكبه إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التأن يو 

 يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة لا  الواحد الفعل  كان هذا مقتضاه أن  
بة خاصة بها ويكون في ذات الوقت  فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقو 

ى المتهم ألا يكون لهذا  ظرفا مشددا لجريمة أخرى يجب عند توقيع العقاب عل
بة  شد عقو النسبة للجريمة الأالمسندتين له إلا بالفعل من اعتبار في الجريمتين  

ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها الفعل عدت الأخرى فيما يختص  ا  فإذ 
كأنها مجردة عن الظرف المشدد، ثم إن القانون في الشق الأول  بتوقيع العقوبة  

تكبت المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى ار   234المادة    من الفقرة الثانية من
ة الأخرى مكونة من فعل مستقل  اين الجنأن تكو ى إنما أراد بداهة  معه جناية أخر 

الأخرى مشتركة مع    متميز عن فعل القتل، ومقتضى هذا أن لا تكون الجناية
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لمعتبرة  جناية القتل في أي عنصر من عناصرها ولا في أي ظرف من ظروفها ا
القانون   فإذا كان  للعقاب،  إقانونا عاملا مشددا  يعتبرها جناية  بناء على  لا  لا 

لظرف هو هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند  ا  ان هذادد، وكظرف مش
ظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، وإذن توقيع العقاب على المتهم أن لا ين

متهم هي العقوبة المقررة في الشق  فإن العقوبة التي كان يجب توقيعها على ال
جب واإكراه  سرقة بوقع لتسهيل جناية    على أساس أن القتل  الأخير من تلك الفقرة

في مقام توقيع العقاب على المتهم فيها اعتبارها مجردة عن ظرف الإكراه أي  
 سرقة.  جنحة

 ق( 22ص  6س  23/11/1942ق جلسة  12لسنة  1917)الطعن رقم 

 (.500ص  52س  15/5/2000ق جلسة  70لسنة  20468و)الطعن رقم 

 فر الاقتران: ه لا يو خص بسببعمدا وموت شوضع النار  -
ك عاملا مشتركًا بين جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنايتي الحريق  ناه  -

ف والشروع  بمسكن  العمد  النار  وضع  فعل  وهو  بها،  المقترنين  العمد  القتل  ي 
ن جريمة يكوِ  فإنه  عليهم  المادي   المجني  الركن  نفسه  الوقت  ن في  ويكوَّ القتل 

من    234الشارع في المادة  ن  كالما  الشروع في القتل، و متي الحريق العمد و لجري
القتل العمد ظرفًا  قانون العقوبات بفقرتها الثانية قد جعل من الجناية المقترنة ب

اقتران التي شدد عقابها ففرض عقوبة الإعدام عند  القتل  القتل    مشددًا لجناية 
المقت الجناية  بالقتل مستقلة  بجناية ومقتضى هذا أن تكون  تكون  رنة  عنه وألا 

قتل في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفه التي  الع  كة ممشتر 
عقاب فإذا ما كان وضع النار في المكان المسكون  يعتبرها القانون عاملًا مشددًا لل

إن ما انتهى إليه الحكم في التكييف  هو العنصر المكون لجناية القتل العمد، ف
مد والشروع في القتل وإن لعا  حريقمقترنًا بجنايتي التباره القتل العمد  القانوني واع

 كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر.
 (2014/  2/  10لسة ق ج 83لسنة  31)الطعن رقم 

من    234كل ما يشترطه القانون لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية للمادة    -
والجناية الأخرى    ون بين جريمة القتلقديم( هو أن يك  2/ 198قانون العقوبات )

منية بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو اقترنت بها أو تلتها، ولا  لز ا  ابطة ر 
 ما رابطة أخرى كاتحاد الغرض أو السبب.يلزم أن يكون بينه

 (219ص  4س  18/4/1938ق جلسة  8لسنة  971)الطعن رقم 
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والجناية    ين جناية القتلوظ بملح  يلا تعنى رابطة الزمنية وجود فاصل زمن  -
لك متروك لمحكمة الموضوع، فالقانون لا يشترط أن يكون قد  ذ   يررى، وتقد الأخ

اقترنت بها قدر معين من    ي جناية الأخرى التمضى بين جناية القتل العمد وال
الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة تميزهما بعضهما عن بعض  

 به كل منهما جريمة. بالقدر الذى تكون  
 (701ص  6س  28/3/1955لسة ج ق 25لسنة  44الطعن رقم )

رى أو أن يكون  يستوي أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فِعل الجناية الأخ  -
 ول. الفعل الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأ

 (666ص  6س  19/3/1945ق جلسة  15لسنة  680)الطعن رقم 

فيه أن الطاعن  وردها الحكم المطعون  ما أوى كمن وقائع الدع  إذا كان الثابت   - 
بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصدا قتلها وما أن أسرعت   قتل ...   شرع في

رية قاصدا قتلهما  جدتها والدتها... وشقيقتها... حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نالن
ارتكب كل جريمة فقضيتا، ثم أردف ذلك بقتل... كل ذلك تم فى مسرح واحد وقد  

بذاتها، ولما كانت    ل منها جناية قتل قائمةكونت كستقل فهذه الجرائم بفعل ممن  
روع في القتل قد تقدمتها وقد جمعتها جنايات القتل قد تتابعت وكانت جناية الش

الزمنية بم الفقرة  جميعا رابطة  المنصوص عنه في  به معنى الاقتران  يتحقق  ا 
حيحا بيقا ص قد طبق القانون تط  بات فإن الحكم يكون عقو   234الثانية من المادة  

 لى واقعة الدعوى. ع
 (570ص  13س  26/6/1962ق جلسة  32لسنة  1723ن رقم )الطع

من قانون العقوبات بنصه    234ن الفقرة الثانية من المادة  الأول م   إن الشق  -
تلتها    على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا "تقدمتها أو اقترنت بها أو

ى الفعل  ب فيها الجاني علاوة علي يرتكال التيتناول جميع الأحو   جناية أخرى"
نه ومكون بذاته لجناية  المكون لجناية القتل أي فعل آخر مستقل عنه ومتميز ع 

الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت   من أي نوع كان ترتبط مع القتل برابطة
الباعث على    غرض من كل منهما أوالذي وقع فيه الآخر وذلك مهما كان ال

الأفعال وتميزها بعضها عن بعض    في ذلك ليست إلا بتعدد   العبرةه، إذ  مقارفت
جناية مستقلة وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة    بالقدر الذي يكون به كل منها

يرة بحيث يصح القول بأنها لتقارب الأوقات التي وقعت فيها مرتبط من الزمن قص
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ببعض   الزمنبعضها  الظرف  جهة  الثابت من  كان  فإذا  جبالحك   ي،  أن  ناية  م 
وقعت أولا ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع في القتل فإن الشروع في السرقة  

حيحة، إذ لا  فقرة ثانية تكون ص  234و  46و  45معاقبة المتهم بمقتضى المواد  
فعل    يهم في هذا الخصوص مادام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور أن يكون 

م يقع إلا  أن يكون الفعل الثاني ل رى أو  ة الأخ إلا بعد فعل الجناي القتل لم يقع  
 بعد أن تم الفعل الأول. 

 (666ص  6س  19/3/1945جلسة  ق 15لسنة  680الطعن رقم )

فلا يشترط مضي فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس، فإن  
العمد قد تقدمتها كانت جناية القتل    هذه الفقرة في نصها على تغليظ العقاب متى

ا يدل على انطباقها ولو لم يكن قد فصل أو تلتها جناية أخرى م  نت بهاو اقتر أ
ي محسوس لتحقق معنى الاقتران في هذه الصورة على  بين الفعلين فاصل زمن 

 أشده. 
 (587ص  4س  23/10/1939ق جلسة  9لسنة  1222)الطعن رقم 

 لا تكون قد أخطأت: إذا أضافت المحكمة تهمة  -
أن تعدل أو    -لنطق بالحكم  إلى حين ا  -ة الجنايات  إن القانون يجيز لمحكم  -

شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالًا لم    تشدد التهمة المبينة في أمر الإحالة على
ذلك إخلال بحقه في الدفاع. وإذا كانت الواقعة   يشملها التحقيق وألا يكون في

جريم تكون  توجهها  فإنالتي  بذاتها  قائمة  المته ل  ة  إلى  توجهها  أن  على  ها  م 
إلى اعتبارها ظرفا مش المتهم  أحيل  فإذا  الإحالة.  أمر  المبينة في  للجريمة  ددا 

الجنايات بجناية قتل عمد تقدمته واقترنت به جنايات شروع في قتل،  محكمة  
قدم  استظهرت المحكمة أن المتهم اقترف القتل العمد والشروع فيه، وأنه قد ت و 

ن المحكمة  سرقة بطريق الإكراه، فإة أخرى هي الشروع في الايذلك ارتكابه جن 
الة لا تكون قد أخطأت، إذا أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة في أمر الإح

اقعة المرفوعة بها الدعوى وجميع  لأن من واجبها أن تتحرى في حكمها حقيقة الو 
ف المتصلة بالقتل  رو كانت السرقة من الظالظروف التي تتصل بهذه الواقعة، وإذ  

لجلسة، فلا تثريب إذن على المحكمة في اعتدادها  لها التحقيق والدفاع باوتناو 
 بها. 

 (582ص  4س  23/10/1939لسة ق ج 9لسنة  1091)الطعن رقم 
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 عقوبة القتل المقترن:  -
طبيق  إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من ت  -

المشدد   واحدة على مقتضى الظرف  رة عقوبات وتوقيع عقوبة فق  234/2المادة  
ا سبق  مع  قتل  جريمة  متهم  من  وقعت  فإذا  فيها،  عليه  لإصرار  المنصوص 

ولا ترصد   والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار
واقعتين على  فمن الخطأ في تطبيق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من ال

 ل منهما. تين فاستحقا عقوبة عن كما قارفا جريمتين مستقلنهأساس أ
 (423ص  4س  9/1/1939ق جلسة  8لسنة  1904)الطعن رقم 

 باط:  رتالا -
سوَّى بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا   -

محكمة  الرتكابها فإذا كانت  سببا لاو مشددا للقتل، متى وقع منضما إلى الجنحة  
المعاينة أنه بعد أن اغتال المجني    تراف الطاعن وما ورد فيقد استخلصت من اع 

من   234إنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من المادة عليها قد شرع في سرقة مالها، ف
العقوبات على ناحية   قانون  الواقعة من  تكييف  تكون قد أصابت في  ما فعل 
 ي تطبيقه.القانون ولم تخطئ ف
 (.234ص  10س  1959/  2/  23ق جلسة  28لسنة  2016 قم)الطعن ر

منصوص من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة ال  3/ 234المادة    -
التأهب لفعل جنحة أو    عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي
ش أو  مرتكبيها  مساعدة  أو  بالفعل  ارتكابها  أو  أتسهيلها  الهرب  و ركائهم على 

كم الذي طبق هذه المادة أن  ن فإذا كان يبين من الحالتخلص من العقوبة، وإذ 
صدرت من المتهم أنه حقد على    المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي

به بالكيفية التي يراها وأنه قد نفذ وعيده    زوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى
وأن  زوجة كان مقصودا لذاته ال، مما يفيد أن قتل فقتل زوجته وسرق مصوغاتها

مقصودة لذاتها وأن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى    سرقة المصوغات كانت 
ان  ى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها فهذا الحكم يكون قاصرا لعدم بي الذي انتو 

بتلك   الواردة  المغلظة  العقوبة  أجلها  أوقع من  التي  القتل  جريمة  قد  أن  المادة 
الته المحكمة من أن . ولا يغير من هذا ما قد المقاصد المبينة فيهاحارتكبت لأ

علي المجني  النية على سرقة  بيتا  انتوياه  المتهم وزميله  ما  لتنفيذ  ذهبا  ولما  ها 
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نقا فإن ذلك لا يفيد حتما أن القتل كان بينه  اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خ
ما هو  اعتراض المجني عليها لهن  ية إذ يحتمل أن يكو وبين السرقة رابطة السبب

 فرصة لتنفيذ وعيد المتهم. الذي هيأ لهما ال
 (118ص  1س  29/11/1949ق جلسة  19لسنة  874الطعن رقم )

قيام علاقة السببية أو عدم قيامها وكذلك قيام الارتباط السببي المشار إليه في   -
سألة موضوعية  م  الثالثة هو فصل في  من قانون العقوبات في فقرتها  234المادة  

أمام محكمة الموضوع ولا معقب عليه فيه  قاضي الدعوى عند نظرها  يستقل به  
 من محكمة النقض.

 (424ص  11س  10/5/1960ق جلسة  29ة لسن 1563 الطعن رقم)

 على المحكمة بيان الواقعة:  -
قديم( أن يعني    198عقوبات )    2/ 234يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة    -

غرض المتهم من ارتكاب جريمة  كشف معه يحا ينانا صر م ببيان الواقعة بيالحك
لم تتم، أو كان لتتميم ارتكابها  القتل، هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن  

قبل القتل وكان القصد منه تمكين  ا  بالفعل، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيه
ثب    أساسي   قاصد المذكورة، شرطوت القتل، لأحد المالمتهم من الهرب، إذ أن 

وبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكورة بحيث لو لم يتوافر  قاق العقلاستح 
بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه    هذا الشرط،

جنحة السرقة، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الإرتباط  ا  واقترنت بها أو تلته
 ورة لا تنطبق. ، فإن الفقرة المذكالزمني

 (7ص  3س  7/11/1932ق جلسة  2 لسنة 2438 )الطعن رقم

وافر رابطة السببية بين  يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم الدليل على ت -
من أن جريمة القتل  ان ما أورده الحكم المطعون فيهالقتل والسرقة، ولما ك

بت في الأوراق إذ  سناد ومخالفا للثاارتكبت بقصد السرقة مشوبا بالخطأ في الإ
لها الشاهد وإلى اعتراف لم يصدر من الطاعن فإنه يكون  ال لم يقلى أقو ستند إا

 ه والإحالة. معيبا بما يستوجب نقض

 (925ص  17س  4/10/1966ق جلسة  36لسنة  1193الطعن رقم )

في الحالة  من قانون العقوبات    234/2ة التي يجب توافرها طبقاً للمادة  الرابط  -
د وقع بقصد المساعدة على  القتل ق  ن يكون ر في أبشطرها الأخير تنحصالواردة  
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، ولو أن ظاهر عبارة  الهرب بعد ارتكاب جنحة أو بقصد التخلص من عقوبتها 
حصول الجريمتين  ة  الشطر الأخير من المادة قد يفيد أن النص يشير إلى حال

الة ما إذا لنص يتناول أيضاً حمن شخصين مختلفين، إلا أنه لا نزاع في أن ا
 خص واحد. نحة من شأو الج جناية وقعت ال

 (469ص  3س  22/4/1935ق جلسة  5لسنة  895)الطعن رقم 

 أو شروع فيها:  تامة جنحة ي يستو  -
السرقة فإنه يتوافر متى كان  ظرف الارتباط بين جناية القتل العمد وبين جنحة    -

ب المبينة  المقاصد  الثالثة من  القتل قد وقع لأحد  قانو   234المادة  الفقرة  ن  من 
 جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.   هي التأهب لفعلوبات و العق

 (2010/  12/  2ق جلسة  79 لسنة 11083)الطعن رقم 

ف  - والشروع  الجنحة  ارتكاب  بين  القانون  جعلها  سوى  جريمة  منهما  فكل  يها، 
م  وقع  متى  للقتل  مشدداً  ظرفاً  و الشارع  الجنحة  إلى  فإذا لاسببا  نضماً  رتكابها 

ستخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد  االمحكمة قد  كانت 
ا قد شرع في سرقة مالها فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من  أن اغتال المجني عليه

ن قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة  م   234المادة  
 تخطئ في تطبيقه. ناحية القانون ولم من 

 (234ص  10س  1959/  2/  23ق جلسة  28لسنة  2016قم )الطعن ر

د ر ظرف الارتباط بين جريمة القتل العملما كان الحكم المطعون فيه قد استظه  -
ث إنه عن قالة الدفاع عن المتهم بعدم وجود وبين جنحة السرقة بقوله "ومن حي

صحيح،    ، فغيربينهماقة وأنه لا ارتباط  القتل وواقعة السر   علاقة سببية بين واقعة
الأوراق تقطع في أن المتهم وقد ذهب إلى مسكن المجني عليها التي  ذلك أن  

ه تماماً وكان يهدف إلى الحصول على بعض أموالها للتخلص من عقبة  تعرف
ما  لديه هي عدم تمكنه من إنهاء مشكلة حبس ابنه لقصور المال في يده و ة  مالي

ها من قبل حتى  ي الذي طلبه منالمال  المبلغم تمكنها من تدبير  أن علم منها بعد 
النحو   الزجاجة وبالسكين على  برقبة  الموضح سلفاً ووضع  انهال عليها طعناً 

ى تأكد له إزهاق روحها  حتفوقها وسادتي السرير ومرتبته بعد أن قيد قدميها،  
  وفتش حقائبها   فبعثر حاجاتها   -  ههدفه ومبتغا -  حتى لجأ إلى البحث عن المال

استولى عليه، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى   ى مبلغ نقديحتى عثر عل
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تل كان لتسهيل ارتكابه بل وارتكابه بالفعل واقعة أن ارتكاب المتهم لجريمة الق
لى نحو يتوافر معه علاقة السببية النفسية والزمنية بين  أموال المجني عليها ع

  كابهما كاملتين دى ارتمتهم لل على المال لدى ال، بوجود باعث الحصو الواقعتين
التي صدرت عنه" ولم تعددت الأفعال الإجرامية  أنه قد  ا كان تامتين بمراعاة 

وبات هو  عقمن قانون ال  3/ 234شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة  
و  التأهب لفعل جنحة أأن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها  

ضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة  على محكمة المو لفعل و بها باتسهيلها أو ارتكا 
أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية  سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل و 

رده الحكم فيما تقدم كافياً في استظهار الارتباط  أو بين القتل والسرقة وكان ما  
الحكم أوضح    نون إذ ي معرفة به في القاالقتل العمد كما ه  المشدد في عقوبة

سببية بين الفعل وارتكاب جنحة السرقة التي كانت الغرض المقصود منه  رابطة ال
ن من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلًا ع و 

لمقضي بها  أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في هذا الصدد طالما أن العقوبة ا
من    234ولى من المادة  في الفقرة الأ  لمقررةلعمد احدود عقوبة القتل اتدخل في  

 قانون العقوبات.
 (2007/  11/  20لسة ق ج 74لسنة  13506)الطعن رقم 

من قانون    234في المادة  من المقرر أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها    -
من بينها التأهب  قاصد المبينة بها و العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد الم

ابها بالفعل، وعلى محكمة الموضوع في حالة سهيلها أو ارتكة أو تعل جنحلف
ن تبيِ ن غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على  ارتباط القتل بجنحة سرقة أ 

ة بين القتل والسرقة، وكان ما أورده الحكم على النحو سالف  بيتوافر رابطة السب 
د لعقو يتحقق به ظرف الار   البيان نحة سرقة مد المرتبطة بجتل العبة القتباط المشدِ 

القتل وارتكاب جنحة  كما هي معرَّفة به في القانون؛ إذ أوضح رابطة السببية بين  
الطاعن في هذا الشأن   رهالسرقة التي كانت الغرض المقصود منه، فإن ما يثي

 يكون غير سديد. 
 (2014/  5/  12جلسة  ق 83لسنة  17203)الطعن رقم 

اء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض القض  حالة  يعلى المحكمة ف  -
 ل والسرقة.ر رابطة السببية بين القتوأن تقيم الدليل على تواف من الفعل يالجان
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من قانون العقوبات أن يثبت الحكم    234/2  يكفى لتغليظ العقاب عملًا بالمادة
حبة الزمنية  زها عنها وقيام المصاوتمينة عن جناية القتل  ستقلال الجريمة  المقتر ا

وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن    يرتكبتا فاأن تكون الجنايتان قد  بينهما ب 
تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع وكان الحكم حين تحدث    يملاك الأمر فو 
ن إطلاق ذلك قوله " وكان ما قام به المتهم من أفعال م  ين الاقتران أورد فع

قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة  ى الأول ة على المجنى عليهاأعيرة ناري
طلاق أعيرة نارية على المجنى  القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه من إ

الجريم لوقوع  الاقتران  ظروف  به  يتوافر  إنما  الثانية  فتي عليها  واحد   ين  زمن 
لك مستقل  مادى  وبفعل  واحد  الذىومكان  الأمر  جريمة  الاقتران   ل  به    يتحقق 

من قانون العقوبات " وكان ما أورده الحكم    234/2المادة    يعليه ف  وص نصالم
القانون    يمعرفة به ف  ي جناية القتل العمد المقترن كما هفيما تقدم يوفر أركان  

 خصوص لا يكون سديدا. هذا ال يومن ثم فإن منعى الطاعن ف 
 (296ص  44س  1993/  3/  21ق جلسة  61لسنة  11023)الطعن رقم 

من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص    3/ 234ادة  إن الم  -
حد المقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو  عليها فيها أن يقع القتل لأ

أو بالفعل  ارتكابها  أو  أو   تسهيلها  الهرب  شركائهم على  أو  مرتكبيها  مساعدة 
المادة أن    طبق هذهم الذي  كان يبين من الحك   العقوبة، وإذن فإذاالتخلص من  

المحكمة استخلصت من عبارة التهديد التي صدرت من المتهم أنه حقد على  
ج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها، وأنه قد نفذ وعيده زو 
  مقصوداً لذاته، وأن تل زوجته وسرق مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان  فق

ها، وأن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى  دة لذاتنت مقصو سرقة المصوغات كا
ي عليها، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم  الذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجن

عقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد  بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها ال
كمة من أن ته المحما قال  . ولا يغير من هذامقاصد المبينة فيهاارتكبت لأحد ال

ا ما  لتنفيذ  ذهبا  ولما  المجني عليها  النية على سرقة  بيتا  نتوياه  المتهم وزميله 
ن بينه  اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كا 

لهما هو    عتراض المجني عليها وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون ا 
 تنفيذ وعيد المتهم. لفرصة للهما ا الذي هيأ

 (118ص  1س  1949/  11/  29ق جلسة  19لسنة  874)الطعن رقم 
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 م جريمة الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد.مات -
القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها، فكل منهما جريمة جعلها    - سوى 

فإذا  -رتكابها  لا بباجنحة وسوقع منضماً إلى المشدداً للقتل، متى الشارع ظرفاً 
بعد    ستخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنهاكانت المحكمة قد 

، فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من  أن اغتال المجني عليها قد شرع في سرقة مالها
اقعة  أصابت في تكييف الو من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد    234المادة  

 في تطبيقه. م تخطئ انون ولمن ناحية الق 
 (234ص  10س  1959/  2/  23ق جلسة  28لسنة  - 2016)الطعن رقم 

 : 1920نقض  -
يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى   -

مئن إليه في تقدير  المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تط
الظا االدليل مادام  الدعوى وأحاطت    لحكم أنهر من  المحكمة محصت واقعة 

الاتهام قام عليها  التي  الثبوت  وبأدلة  النفي    بظروفها  أدلة  وبين  بينها  ووازنت 
الإثبات، وكان البين    فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر

ركنت  أدلة الثبوت التي  واقعة الدعوى وساق  من الحكم المطعون فيه أنه أورد  
يابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضدهم على نحو يبين منه أن  يها النإل

الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى أدلة الثبوت فيها ثم  المحكمة محصت  
بعد عن عدم اطمئنا التي  أفصحت من  أدلة الإثبات وكانت الأسباب  إلى  نها 

شك في  يها من  رتب عل  في مجموعها إلى مامن شأنها أن تؤدى    ساقها الحكم
صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضدهم وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة  

القضاء    قد  أنها غير ملزمة في حالة  إذ  الاتهام  أدلة  الرد على بعض  أغفلت 
المتهم أو   رد على كل دليل من أدلة الثبوت مادامت أنها رجحت دفاعبالبراءة بال

بات ولأن في إغفال التحدث عنها  صر الإثصحة عنا الريبة والشك في    داخلتها
ما تطمئن   فيها  تر  ولم  أنها أطرحتها  يفيد ضمناً  المطعون  ما  إدانة  إلى  معه 

أسا  غير  يكون على  برمته  الطعن  فإن  تقدم،  ما  كان  لما   . متعيناً  ضدهم  س 
  رفضه موضوعا.

 (6/1/2019جلسة ق  85لسنة  30443)الطعن رقم 

 سائغ:  تسبيب   -القتل واتفاق  كنر  -
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم توافر الركن المادي    -

القتل في حقه وأطرحه في قوله ".. لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال    لجريمة
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ن سبق الحكم  بات التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم الماثل وآخريشهود الإث
ه تامر محمد يونس  ى الخلاص من المجني عليد اتفقوا فيما بينهم علق  ماعليه

ن جوهر الحشيش وأعدوا حال رفضه سداد المبلغ المالي المستحق عليه من ثم 
مطواه" سنجة،  "خنجر،  بيضاء  أسلحة  الغرض    15/9/2012وبتاريخ    لهذا 

ه بسداد بو الع المجني عليه وطتوجهوا إلى شارع السوق القديم بكرداسة وتقابلوا م
يه المتهم الثاني بأمر الإحالة ضرباً  شب بينهم شجار فتعدى عل ما عليه فرفض ف

لغرض فأحدثوا إصابته بجروح طعنيه أعلى الصدر بالأسلحة التي أعدوها لهذا ا
اجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما والفخذ الأيمن حال تو 
ى محمد  دخل المجني عليه حسن علت  الين إزهاق روحه وحومنع ضبطهما قاصد 

مجنى عليه قام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض "سنجة" في  حافظ لمناصرة ال
بأعلى العنق والتي أودت    ةدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الطعنيرقبته قاص

ومنع   أزرهما  من  للشد  الجريمة  مسرح  على  الثالث  المتهم  تواجد  حال  بحياته 
أنها  على مسرح الجريمة من ش  المتهم من أفعال مادية  اهأتضبطهما فيكون ما  

ي للجريمة ويكون  إحداث الموت وقد أحدثته فعلًا وهو ما يتوافر معه الركن الماد 
المحكمة " وهذا الذى أورده    ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه

مقرر، أن  و  ه   ح هذا الدفاع لماالحكم على نحو ما تقدم كاف وسائغ في إطرا
ا على  يقتضى الاتفاق  لا  الجريمة  إرادة   رتكاب  تقابل  من  أكثر  الواقع  في 

قت معين ومن الجائز عقلًا وقانوناً أن تقع  المساهمين ولا يشترط لتوفره مضي و 
ي وضعت لها أو تكونت لدى المساهمين فجأة لحظه  الجريمة بحسب الخطة الت

أي أن يكون ة النهائية من الجريمة  ايلغشترك بينهم  هو اتنفيذها تحقيقاً لقصد م
خر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلًا بدور في تنفيذها كما د قصد الآكل منهم قصِ 

أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه    -أيضا    -ه من المقرر  أن
ليها وليست الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة من المصريين ع

خاصة  م  مةالمحك وقائع  ببيان  ما  لزمة  غير  الاتفاق  الوقائع لإفادة  من  تبينته 
بيان واقعة الدعوى ومما ساقه  المفيدة لسبق الإصرار، وكان ما أورده الحكم في  

ته للتدليل على اتفاق المتهمين على قتل من أدلة الثبوت التي حصلها كافيا بذا
ا بجناية  المقترن  عليه  االمجني  القتل  في  الزمان    مد لعلشروع  في  معيتهم  من 

نهم، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة  المكان ، ونوع الصلة بيو 
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خر في إيقاعها وقارف أفعالًا من وأن كل منهم قصِد قصد الآواحدة في تنفيذها  
الأفعال المكونة لكل جريمة، كما أثبت الحكم في تدليل سائغ توافر ظرف سبق  

الطاعنالاص ير الو   رار في حق  القانون  متهمين الأخريين مما  تب في صحيح 
لة الطاعن  مناً بينهم في المسئولية الجنائية ، فإن الحكم إذا انتهى إلى مساءتضا

الشروع في القتل العمد   بوصفه فاعلًا أصلياً لجريمة القتل العمد المقترن بجناية
ويكون    ون انقد أصاب صحيح القمن قانون العقوبات يكون    39طبقاً لنص المادة  

 هذا الشأن غير سديد منعى الطاعن في  
 (17/2/2019ق جلسة  87لسنة  1218)الطعن رقم 

لها مسائل داخلية تقوم في نفس  في إدانة المحكوم عليه كحالة الانتقام والرغبة    -
القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الأدلة لتقدير القاضي  

ذا ن ما يثيره الطاعن في هإليه وجدانه، ومن ثم فإح  تا ئن إليه نفسه وير وما تطم
 الصدد لا يصح أن يُبنى عليه وجه الطعن 

 (17/2/2019ق جلسة  87لسنة  1218)الطعن رقم  

إن توافر أكثر من ظرف مشدد واحد في جناية القتل العمد لا يمنع من تطبيق    -
توقيع  الحالية( و   2/  234للمادة  قابلة  فقرة ثانية عقوبات قديم )الم  198المادة  
تضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها، فإذا وقعت  واحدة على مقعقوبة  

الإصرار والترصد تلتها جريمة قتل أخرى وقعت من متهمين جريمة قتل مع سبق  
توقيع    منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد  القانون  تطبيق  الخطأ في  فمن 

لتين  جريمتين مستقأنهما قارفا  ين على أساس  لواقعتعقوبة عن كل واقعة من ا
 .عقوبة عن كل منهما  فاستحقا

 (423ص  4س  9/1/1939ق جلسة  8لسنة  1904)الطعن رقم 

القتل العمد مع سبق    ييوجد ف  لا  - القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة 
يمة  من قانون العقوبات وجر   231،  230المادتين    يالإصرار المنصوص عليها ف 

من ذات القانون    234المادة    يا فالمنصوص عليهمرتبط بجنحة  قتل العمد الال
 .متى توافرت أركانها

 (10/5/200ق جلسة  69لسنة  23095)لطعن رقم 

 استثناء من القواعد العامة:  234الفقرة الثانية من المادة  -
ثالثة من  ية والقانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها في الفقرتين الثان   -

من اعتبار الجرائم التي تنشأ    32  جه في المادةجر على ما نهلم ي  234ادة  الم
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غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة من فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطاً يجعلها  
على قواعد وحدة الجرائم وارتباطها،    والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها، بل خرج

يحكم بعقوبة  ة لأشدها أن  عقوبة المقرر من الحكم بالبدلًا  وأوجب في تلك الحالات  
واحدة ولكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها، وذلك بما نص عليه في  

من أنه إذا كان القصد من ارتكاب جناية القتل    234ة الثالثة من المادة  الفقر 
ا أو  من غير سبق إصرار ولا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلهالعمد  

الهرب أو التخلص من    شركائهم على   مرتكبيها أو   عل أو مساعدةرتكابها بالفا
 .العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة

 (585ص  5س  4/5/1954ق جلسة  23لسنة  2139عن رقم لط)ا

 الاقتران:   -
ة على  من قانون العقوبات بنصها في الشق الأول من الفقرة الثاني   234المادة    -

الاقتران يكفي لا  ظرف  ال  نطباقها ومنفإنه  تغليظ  استقلال  ثم  يثبت  أن  عقاب 
لمصاحبة الزمنية بينهما  الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام ا
 .رة قصيرة من الزمنوأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فت

 (2010 / 7/  4ق جلسة  78لسنة  9917)الطعن رقم 

د أو تحت تأثير سورة  لمتعددة لغرض واحوقعت الجنايات ا  لما إذا  لا أهمية  -
عن بعضها البعض بالقدر   إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها

 . الذي يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة
 (931ص  12س  1961/  11/  28ق جلسة  31لسنة  1625)الطعن رقم 

الأ لتط  فييك   - الشطر  الفقر بيق  من  منول  الثانية  قانون    234المادة    ة  من 
ميز عنه  العقوبات وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد مت

 . ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان
 (422ص  10س  13/4/1959ق جلسة  29لسنة  453الطعن رقم )

 ل، إذ النص إنمان نوع آخر غير القتلا يشترط أن تكون الجناية الأخرى م   -
لا "جناية من نوع آخر". فيصح أن تكون الجناية المقترنة  ية أخرى"  ذكر "جنا

ولكن لكي يصدق على هذه الجناية وصف أنها جناية  بالفعل جناية قتل أيضا،  
القتل، بحيث إنه إذا  لها مستقلًا عن فعل    أخرى يشترط أن يكون الفعل المكون 

لفين، أو  وصفين مختفه في القانون بوى فعل واحد يصح وص لم يكن هناك س
كان هناك فعلان أو عدة أفعال لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة واحدة  
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نطبق ذلك النص، أما إذا تعددت الأفعال وكان كل منها يكون جريمة، فإنه  فلا ي
  اية كائنانت إحدى الجرائم قتلًا، والأخرى جنالنص المذكور متى كا  يجب تطبيق

ارتباط أو إتحاد في    قد يكون هناك من  لك بغض النظر عماوعها، وذ ما كان ن
بقصد القتل أصاب به    الغرض، وبناء على ذلك فإن إطلاق المتهم عيارا ناريا 

يقع تحت حكم الفقرة    شخصا، ثم إطلاقه عيارا ثانيا أصاب به شخصاً آخر ذلك
ما عن الآخر كل  قلين، متميزين أحدهالمذكورة، لأنه مكون من فعلين مست  الثانية

 . ن جنايةمنهما يكو 
 (4ص  6س  2/11/1942ق جلسة  12لسنة  1899)الطعن رقم 

ن نوع آخر غير القتل، بل  المقترنة بجناية القتل م   لا يشترط أن تكون الجناية   -
جناية ضرب نشأت    يجوز أن تكون هي أيضا جناية قتل، كما يجوز أن تكون 

 . عنها عاهة مستديمة
 (582ص  4س  23/10/1939ق جلسة  9لسنة  1091)الطعن رقم 

إذا كان الثابت أن المتهم وقف على سطح منزل حاملا بندقية صوبها نحو    -
الحاشد في الحارة بالجهة التي كان واقفا فيها المجني عليه وأطلق منها  الجمع  

ات التي  حدهما المجني عليه فأحدث به الإصابين ناريين متعاقبين أصاب أعيار 
عنها  ا  تسببت  وأصاب  أشخا وفاته،  آخرين  لآخر  الإصابات صا  بهم  فأحدث 

مستقلين، كل فعل المبينة بالكشف الطبي، فإن هذا المتهم يكون قد ارتكب فعلين  
ية أخرى  منهما يكون جريمة مستقلة، على أساس أن جناية القتل اقترنت بجنا 

ومخالفاً  لى سبيل الاستثناء  روع فيه، لأن حكم هذه الفقرة جاء عهي جريمة الش
 . اة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى فتجب مراعد العامة للقواع

 (494ص  3س  28/10/1935ق جلسة  5لسنة  1775)الطعن رقم 

يجب أن تكون الجناية المقترن بها القتل "أخرى" بالنسبة للقتل ولو كانت قتلا،   -
كون الفعل ية أخرى يشترط أن يولكي يصدق على هذه الجناية وصف أنها جنا

عن فعل القتل، بحيث إنه إذا لم يكن هناك سوى فعل واحد قلا  مست  هاالمكون ل
تلفين أو كان هناك فعلان أو عدة أفعال يصح وصفه في القانون بوصفين مخ 

 . لك النص لا ينطبق ذ لا يمكن أن تكون في القانون إلا جريمة واحدة ف
 (4ص  6س  2/11/1942ة ق جلس 12لسنة  1899الطعن رقم )

الحالية(    234/2قوبات )المقابلة للمادة  ع198انية من المادة  لا تنطبق الفقرة الث   -
فعل واحد غير متجزئ في ذاته كرصاصة أطلقت إذا كانت الجريمتان حدثتا من  
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خشبة أسقطت على  فأصابت عدة أشخاص أو    فأصابت رجلين أو قنبلة قذفت 
 . ترق صدر اثنينأناس فقتلتهم أو سهم رمى فاخ

 (153ص  1س  31/1/1929سة ق جل 46لسنة  401رقم  طعن)ال

من قانون    32القانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة    -
 .العقوبات ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشد 

 (64ص  4س  5/4/1937ق جلسة  952)الطعن رقم 

ن يطلق عياراً  عقوبات على م 234ة  من الخطأ تطبيق الفقرة الثانية من الماد   -
قتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد د البقص  اً واحد 

في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة   كون جريمتين، والقانون يوجب 
 .الأشد  لعقوبةمن قانون العقوبات ويكتفي بتوقيع ا 32

 (64ص  4س  5/4/1937ق جلسة  7لسنة  952)الطعن رقم 

تأثير ثورة  ايات المتعددة لغرض واحهمية لما إذا وقعت الجنأ   لا  - د أو تحت 
تميزها عن بعضها البعض بالقدر إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال و 

 . مة مستقلة عن الأخرى الذي يعتبر به كل منهما مكوناً لجري
 ( 715ص   17س   1966/ 31/5ق جلسة   36لسنة  119طعن رقم )ال

ة الزمنية مما تستقل به  قدير هذه الرابطي مكان واحد. وتوقوعهما فلا يشترط    -
 . محكمة الموضوع

 (939ص  17س  11/10/1966ق جلسة  36لسنة  1448)الطعن رقم 

عقوبات   234دة  إذا تعدد الفعل وتعددت الجرائم بتعدده فإن الفقرة الثانية من الما  -
رة  ء مشاج تعددة حدثت في أثنافعال ونتائجها المتكون هي المنطبقة ولو كانت الأ

واحدة وتحت تأثير سورة غضب واحدة إذ العبرة في عدم الانطباق هي بوحدة  
 . السورة الإجراميةالفعل لا بوحدة 

 (153ص  1س  31/1/1929ق جلسة  46لسنة  401)راجع الطعن رقم 

عنه بسكين قاصداً أقدم الجاني على قتل شخص عمداً بأن طقد    يانإذا كان الج  -
شرع في قتل شخص آخر عمداً بأن طعنه   ياته ثمأودت بحتله فأصابه إصابة ق

 ن الفقرة تكون منطبقة ولو كانت  بالسكين فأحدث به جروحاً لم تؤد إلى وفاته فإ 
 .الأفعال المتعددة قد وقعت في سورة غضب واحدة متصلة

 (282ص  2س  29/3/1931ق جلسة  48لسنة  809)الطعن رقم 
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نون العقوبات يتناول بنصه  من قا   234ة  ية من الماد الفقرة الثان  الشق الأول من  -
ا أو اقترنت بها أو تلتها  على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى "تقدمته

فعل القتل أي   وة علىجناية أخرى جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علا 
مع جناية القتل   لجناية أخرى مرتبطةفعل مستقل متميز عنه، مكون في ذاته  

ولو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة، بل ولو كانت    لزمنيةابطة ابر 
د أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير سورة  لم ترتكب إلا لغرض واح

د الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر  عد إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بت
م على المتهم أنه  ت الحكذا أثبلجريمة مستقلة، فإ به كل منها مكوناً  الذي يعتبر

به   وأوقع  آخر  شخص  قتل  في  شرع  شخص  على  القتل  فعل  ارتكابه  عقب 
ع، فإنه يكون قد طبق القانون على    234اص طبقاً للفقرة الثانية من المادة  القص

 . ححيالوجه الص
 (591ص  4س  30/10/1939ق جلسة  9لسنة  1916)الطعن رقم 

ي على قتل شخص عمداً بأن  ا لو أقدم الجانا تعدد الفعل كمقتران إذ يتوافر الا -
ثم شرع في قتل شخص    طعنه بسكين قاصدا قتله فأصابه إصابة أودت بحياته

الفقرة  وفاته فإن    آخر عمدا بأن طعنه بالسكين فأحدث به جروحا لم تؤد إلى
قد   المتعددة  الأفعال  كانت  ولو  منطبقة  و تكون  غضب  سورة  في  احدة  وقعت 

 . متصلة
 (.282ص  2س  29/3/1931جلسة  ق 48لسنة  809)الطعن رقم 

منزل حاملًا بندقية صوبها    إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح  -
وأطلق   ،فيها المجني عليهفي الحارة بالجهة التي كان واقفاً  نحو الجمع الحاشد  

ابات عليه فأحدث به الإصصاب أحدهما المجني  منها عيارين ناريين متعاقبين أ
ببت عنها وفاته، وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات لتي تسا

بي، فإن هذا المتهم يكون قد أرتكب فعلين مستقلين، كل فعل المبينة بالكشف الط
مستق جريمة  يكون  إحداهما    ،لة منهما  مرتبطتين  الجريمتان  هاتان  تكون  وقد 

ي  بالأخرى  الفقرةلوحدة القصد مما  من    32مادة  الية من  الثان   دخل تحت حكم 
  198دة  قانون العقوبات. ولكن هذا لا ينفي وجوب تطبيق الفقرة الثانية من الما

على أساس أن جناية القتل اقترنت بجناية أخرى هي    ،على هاتين الجريمتين
عد  ثناء ومخالفا للقوا لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الاست   ،يمة الشروع فيهجر 

 .ا دون غيرها من النصوص الأخرى بيقهة تط عاالعامة فتجب مرا 
 (.494ص 3س  28/10/1935ق جلسة  5لسنة  1775)الطعن رقم 
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لكى تستقل كل من الجنايتين عن بعضهما فلا يجب أن يكون هناك عاملا   -
قة بإكراه  حالة السر   يعتداء الذى يقع على المجنى فهما مثل فعل الامشتركا بين

هذه الحالة مشتركا بين القتل والسرقة   يل فله، لأن هذا الفعى إلى قتوالذى أد 
للمادة   الفقرة  عق  32بالإكراه، ويكون العقاب هنا طبقا  وبات، ذلك أن مقتضى 

ترنة بالقتل مستقلة عنه  أن تكون الجناية المق عقوبات "  234الثانية من المادة  
  لا أي ظرف من ظروفه ي عنصر من عناصره و وألا تكون مشتركة مع القتل في أ

انون عاملا مشددا للعقاب، فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا  ا الق يعتبرهالتي  
ف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب  بناء على ظر 

المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ى  عند توقيع العقاب عل
اه إذا نظر إليهما الإكر سرقة بمد والن جنايتي القتل العتقرر ذلك وكان كل م ومتى  

ا الاعتداء  فعل  بينهما وهو  عاملا مشتركا  أن هناك  يتبين  لذي وقع على  معا 
راه في  كالمجني عليها، فإنه يكون جريمة القتل ويكون في الوقت نفسه ركن الإ

المادة   لنص  المتهم طبقا  عقاب  فيكون  فم   234السرقة  العقوبات  قانون  ي ن 
 .فقرتها الثالثة

 (356ص  11س  25/4/1960ق جلسة  29لسنة  1800رقم  الطعن)

ق  ين معه قتلوا المجني عليها بطريق الخنإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخر   -
وسرقوا منها قرطها وباقي مصوغاتها وأمتعتها، وقضت المحكمة بمعاقبة هذا 

ساس  على أ  عقوبات فقرة ثانية    234دة  المؤبدة طبقاً للماالمتهم بالأشغال الشاقة  
 عتبار أن الإكراه هو فعل القتل، فإنها أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه با 
ان يصح في القانون وصفها بأنها بإكراه  تكون قد أخطأت. لأن هذه السرقة وإن ك

ما  نظر إليها معها، ك إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أنه إذا
  الذي يكون جريمة القتل يكون هو هو الذي يكون   عتداءفعل الاهو الواجب، فإن  

ات  من قانون العقوب  32ولما كانت المادة    في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة.
صريحة في أن الفعل الواحد إذا صح في القانون وصفه بعدة أوصاف فلا يصح  

أشد،   عقابهاقررة للجريمة التي  عقوبة واحدة هي المأن يوقع على مرتكبه إلا  
أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة  ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح  

 بة خاصة بها ويكون في ذات إنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقو واحدة، ف
يكون    لاالوقت ظرفا مشددا لجريمة أخرى، يجب عند توقيع العقاب على المتهم أ
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الفعل م الجريملهذا  المسن اعتبار في  لهتين  لل  ندتين  بالنسبة  جريمة الأشد  إلا 
عل عدت الأخرى فيما  ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها الفعقوبة، فإذا  

كأنها مجردة عن الظرف المشدد. ثم إن القانون في الشق   يختص بتوقيع العقوبة
تى  قوبة القتل العمد م المذكورة إذ غلظ ع  234الأول من الفقرة الثانية من المادة  

ة الأخرى مكونة من  اية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجنايت معه جنارتكب
ف عن  متميز  مستقل  أفعل  هذا  ومقتضى  القتل،  الأخرى  عل  الجناية  تكون  لا 

القتل في أي عنصر من عناصرها ولا في أي ظرف من   مشتركة مع جناية 
ناية  يعتبرها ج   القانون لاللعقاب. فإذا كان    وناً عاملًا مشدداً ظروفها المعتبرة قان

  ا الظرف هو هو المكون لجناية القتل العمد، إلا بناء على ظرف مشدد، وكان هذ 
ر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، وجب عند توقيع العقاب على المتهم ألا ينظ

لعقوبة المقررة في  وإذن فإن العقوبة التي كان يجب توقيعها على المتهم هي ا
القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بإكراه  ى أساس أن  الفقرة عل  الشق الأخير من تلك

ا اعتبارها مجردة عن ظرف الإكراه واجب في مقام توقيع العقاب على المتهم فيه
 .سرقةأي جنحة 

 (22ص  6س  23/11/1942ق جلسة  12لسنة  1917)الطعن رقم 

نق  لمجني عليها بطريق الخ قتلوا االمتهم وآخرين معه  إذا كان الثابت بالحكم أن    -
قرطها   منها  وأمتعتها  وسرقوا  مصوغاتها  هذا وباقي  بمعاقبة  المحكمة  وقضت 

ية عقوبات على أساس  فقرة ثان  234الشاقة المؤبدة طبقا للمادة    المتهم بالأشغال
تل فإنها  أن القتل اقترنت به جناية سرقة بإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل الق

قانون وصفها بأنها بإكراه  يصح في ال  قة وإن كانخطأت، لأن هذه السر تكون قد أ
نه إذا نظر إليهما معها كما  إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا أ  إذا ما نظر

فعل الاعتداء الذي يكون جريمة القتل يكون هو هو الذي يكون    هو الواجب فإن
العقوبات    من قانون   32المادة  السرقة، ولما كانت  في ذات الوقت ركن الإكراه في  

فه بعدة أوصاف فلا يصح  ن الفعل الواحد إذا صح في القانون وصصريحة في أ
ولما    عقابها أشد   إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي  أن يوقع على مرتكبه

حدة كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة وا
 ون في ذات الوقت  صة بها ويكا عقوبة خا لفعل يكون جريمة لهفإنه متى كان ا

يكون لهذا    أخرى يجب عند توقيع العقاب على المتهم ألاظرفا مشددا لجريمة  
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المسندتين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة  الفعل من اعتبار في الجريمتين  
يما يختص  الفعل عدت الأخرى ففإذا ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها  

ق الأول  الظرف المشدد، ثم إن القانون في الش  ا مجردة عنعقوبة كأنهبتوقيع ال
تكبت المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى ار   234من الفقرة الثانية من المادة  

معه جناية أخرى إنما أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل  
مع    خرى مشتركةلجناية الأى هذا أن لا تكون ان فعل القتل، ومقتضمتميز ع 

ها ولا في أي ظرف من ظروفها المعتبرة  جناية القتل في أي عنصر من عناصر 
القانون  قانو  فإذا كان  للعقاب،  بناء على  نا عاملا مشددا  يعتبرها جناية إلا  لا 

د وجب عند  ظرف مشدد، وكان هذا الظرف هو هو المكون لجناية القتل العم
جردة عن هذا الظرف، وإذن ليها إلا ملا ينظر إ  عقاب على المتهم أنتوقيع ال

وبة المقررة في الشق  التي كان يجب توقيعها على المتهم هي العق  فإن العقوبة
على أساس أن القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بإكراه واجب   الأخير من تلك الفقرة

ي  ة عن ظرف الإكراه أفيها اعتبارها مجرد في مقام توقيع العقاب على المتهم  
 . ةجنحة سرق

 ق( 22ص  6س  23/11/1942ق جلسة  12لسنة  1917)الطعن رقم 

 (.500ص  52س  15/5/2000جلسة ق  70لسنة  20468و)الطعن رقم 

 وضع النار عمدا وموت شخص بسببه لا يوفر الاقتران:  -
ي الحريق  سبق الإصرار وجنايت هناك عاملا مشتركًا بين جناية القتل العمد مع    -

وال في  العمد  وضع  قتالشروع  فعل  وهو  بها،  المقترنين  العمد  بمسكن  ل  النار 
القتل ن جريمة  يكوِ  فإنه  عليهم  المادي   المجني  الركن  نفسه  الوقت  ن في  ويكوَّ

من    234يق العمد والشروع في القتل، ولما كان الشارع في المادة  لجريمتي الحر 
فًا  ل العمد ظر ترنة بالقتعل من الجناية المققرتها الثانية قد جقانون العقوبات بف

الت القتل  القتلمشددًا لجناية  اقتران    ي شدد عقابها ففرض عقوبة الإعدام عند 
بالق المقترنة  الجناية  تكون  بجناية ومقتضى هذا أن تكون  تل مستقلة عنه وألا 

روفه التي  مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظ
  كون ان وضع النار في المكان المسفإذا ما ك  دًا للعقاب القانون عاملًا مشد يعتبرها  

انتهى إليه الحكم في التكييف  هو العنصر المكون لجناية القتل العمد، فإن ما  
ه القتل العمد مقترنًا بجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل وإن القانوني واعتبار 

 .نظر سالفة الذكركان يخالف وجهة ال
 (2014/  2/  10ق جلسة  83لسنة  31الطعن رقم )
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من    234لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية للمادة    كل ما يشترطه القانون   -
ريمة القتل والجناية الأخرى  قديم( هو أن يكون بين ج  2/ 198قانون العقوبات )

ا، ولا  اقترنت بها أو تلته رابطة الزمنية بأن تكون إحداهما قد تقدمت الأخرى أو  
 .كاتحاد الغرض أو السبب ابطة أخرى ن بينهما ر يلزم أن يكو 

 (219ص  4س  18/4/1938ق جلسة  8لسنة  971عن رقم )الط

ملحوظ بين جناية القتل والجناية    يلا تعنى رابطة الزمنية وجود فاصل زمن  -
ط أن يكون قد  الأخرى، وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع، فالقانون لا يشتر 

اقترنت بها قدر معين من    ي لتة الأخرى امد والجنايين جناية القتل العمضى ب 
تميزهما بعضهما عن بعض    الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة

 . كون به كل منهما جريمةبالقدر الذى ت
 (701ص  6س  28/3/1955ق جلسة  25لسنة  44الطعن رقم )

و أن يكون  عد فِعل الجناية الأخرى ألا بقع إفعل القتل لم ييستوي أن يكون    -
 . م يقع إلا بعد أن تم الفعل الأولالفعل الثاني ل 

 (666ص  6س  19/3/1945ة ق جلس 15لسنة  680)الطعن رقم 

ثابت من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه أن الطاعن  إذا كان ال   - 
رعت دا قتلها وما أن أسعيارين ناريين قاص  شرع في قتل ... بأن أطلق عليها

ة أعيرة نارية قاصدا قتلهما  .. وشقيقتها... حتى أطلق عليهما عد ا والدتها.لنجدته
وقد ارتكب كل جريمة مسرح واحد    يذلك بقتل... كل ذلك تم ف  فقضيتا، ثم أردف

انت  من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منها جناية قتل قائمة بذاتها، ولما ك
د تقدمتها وقد جمعتها في القتل قية الشروع  د تتابعت وكانت جنا جنايات القتل ق
المنصوص جميعا رابطة   به معنى الاقتران  يتحقق  الفقرة    الزمنية بما  عنه في 

عقوبات فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا   234الثانية من المادة  
 . على واقعة الدعوى 

 (570ص  13س  26/6/1962ق جلسة  32 لسنة 1723)الطعن رقم 

من قانون العقوبات بنصه    234ة الثانية من المادة  ول من الفقر إن الشق الأ  -
لقتل العمد إذا "تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها  على تغليظ العقاب في جناية ا

حوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على الفعل  جناية أخرى" يتناول جميع الأ
لجناية  مكون بذاته  متميز عنه و ل آخر مستقل عنه و لجناية القتل أي فعالمكون  
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لوقت  من أي نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات ا
الذي وقع فيه الآخر وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على  

ا بعضها عن بعض  فته، إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزهمقار 
بوقوعها في وقت واحد أو في فترة  ية مستقلة و كل منها جناقدر الذي يكون به  بال

الأوقات التي وقعت فيها مرتبط من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها لتقارب  
الثا كان  فإذا  الزمني،  الظرف  جهة  من  ببعض  جناية  بعضها  أن  بالحكم  بت 

تل فإن اية الشروع في الققبتها على الفور جن الشروع في السرقة وقعت أولا ثم أع
فقرة ثانية تكون صحيحة، إذ لا    234و  46و  45مقتضى المواد  بة المتهم بمعاق

دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور أن يكون فعل  يهم في هذا الخصوص ما
اية الأخرى أو أن يكون الفعل الثاني لم يقع إلا  القتل لم يقع إلا بعد فعل الجن

 . ن تم الفعل الأولبعد أ
 (666ص  6س  19/3/1945ة ق جلس 15نة لس 680الطعن رقم )

  فلا يشترط مضي فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس، فإن 
د قد تقدمتها هذه الفقرة في نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العم

فصل قها ولو لم يكن قد  أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على انطبا
عنى الاقتران في هذه الصورة على  سوس لتحقق م اصل زمني محبين الفعلين ف

 . أشده
 (587ص  4س  23/10/1939ق جلسة  9لسنة  1222)الطعن رقم 

 إذا أضافت المحكمة تهمة لا تكون قد أخطأت:  -
أو    أن تعدل  -  إلى حين النطق بالحكم  -  إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات   -

لى المتهم أفعالًا لم  ألا توجه إ  الة على شرطأمر الإحمبينة في  التهمة التشدد  
وإذا كانت الواقعة   يشملها التحقيق وألا يكون في ذلك إخلال بحقه في الدفاع.

إ توجهها  أن  لها  فإن  بذاتها  قائمة  جريمة  تكون  توجهها  على  التي  المتهم  لى 
ف المبينة  للجريمة  فإذ اعتبارها ظرفا مشددا  الإحالة.  أمر  إلى ي  المتهم  أحيل   ا 

قتل عمد تقدمته واقترنت به جنايات شروع في قتل،    ايات بجنايةمحكمة الجن
اقترف القتل العمد والشروع فيه، وأنه قد تقدم  واستظهرت المحكمة أن المتهم  

وع في السرقة بطريق الإكراه، فإن المحكمة  ذلك ارتكابه جناية أخرى هي الشر 
أخطأت، لا تكون قد  مر الإحالة  تهمة المبينة في أاقعة السرقة هذه للإذا أضافت و 
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جميع  لأن من واجبها أن تتحرى في حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى و 
تل  الظروف التي تتصل بهذه الواقعة، وإذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالق

دادها  على المحكمة في اعتوتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة، فلا تثريب إذن  
 . بها

 (582ص  4س  23/10/1939ق جلسة  9سنة ل 1091)الطعن رقم 

 عقوبة القتل المقترن:  -
عمد لا يمنع من تطبيق  د واحد في جناية القتل ال إن توافر أكثر من ظرف مشد   -

فقرة عقوبات وتوقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد   234/2المادة  
عليه   منالمنصوص  وقعت  فإذا  جريمة  فيها،  الإصر   متهم  سبق  مع  ار  قتل 

جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق إصرار ولا ترصد والترصد تلتها  
يق القانون توقيع عقوبة عن كل واقعة من الواقعتين على  فمن الخطأ في تطب 

 . جريمتين مستقلتين فاستحقا عقوبة عن كل منهما أساس أنهما قارفا
 (423ص  4س  9/1/1939جلسة  ق 8لسنة  1904)الطعن رقم 

 اط:  الارتب -
سوَّى بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها، فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا   -

رتكابها فإذا كانت المحكمة  للقتل ، متى وقع منضما إلى الجنحة و سببا لامشددا  
ن اغتال المجني  قد استخلصت من اعتراف الطاعن وما ورد في المعاينة أنه بعد أ

من   234لثة من المادة ها إذ طبقت الفقرة الثاشرع في سرقة مالها، فإنها قد علي
تكون قد أصابت في  العقوبات على ما فعل  ناحية   قانون  الواقعة من  تكييف 

 .القانون ولم تخطئ في تطبيقه
 (.234ص  10س  1959/  2/  23ق جلسة  28لسنة  2016)الطعن رقم 

صوص لاستحقاق العقوبة المن  ب تستوجوبات  من قانون العق  3/ 234المادة    -
القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو  عليها فيها أن يقع  

أو تسهيلها   الهرب  شركائهم على  أو  مرتكبيها  مساعدة  أو  بالفعل  ارتكابها  أو 
ادة أن  لتخلص من العقوبة، وإذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه الما

على  درت من المتهم أنه حقد  ن عبارة التهديد التي صخلصت مالمحكمة است
وأنه قد نفذ وعيده  نتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها  ازوج المجني عليها و 

ها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصودا لذاته وأن  فقتل زوجته وسرق مصوغات 
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ا من الأذى  ما كانالقتل والسرقة كليهسرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها وأن  
جني عليها فهذا الحكم يكون قاصرا لعدم بيان  المتهم إلحاقه بزوج المالذي انتوى  

أ التي  القتل  جريمة  قد  أن  المادة  بتلك  الواردة  المغلظة  العقوبة  أجلها  وقع من 
المقاصد المبينة فيها. ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن   ارتكبت لأحد 

بيتا المجني عليها  النية  المتهم وزميله  ا  على سرقة  ما  لتنفيذ  ذهبا  نتوياه  ولما 
أن القتل كان بينه    اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقا فإن ذلك لا يفيد حتما

عتراض المجني عليها لهما هو  وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون ا 
 . متهمالذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد ال

 (118ص  1س  29/11/1949ق جلسة  19ة لسن 874الطعن رقم )

في   قيام علاقة السببية أو عدم قيامها وكذلك قيام الارتباط السببي المشار إليه  -
عية  من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة هو فصل في مسألة موضو   234المادة  

ولا معقب عليه فيه  يستقل به قاضي الدعوى عند نظرها أمام محكمة الموضوع  
 .مة النقض من محك

 (424ص  11س  10/5/1960ق جلسة  29لسنة  1563الطعن رقم )

 على المحكمة بيان الواقعة:  -
قديم( أن يعني   198عقوبات )  234/2من المادة فقرة الأخيرة يجب لتطبيق ال -

الحكم ببيان الواقعة بيانا صريحا ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة  
كابها  تتم، أو كان لتتميم ارتقة أو لتسهيلها وإن لم  ب للسر لقتل، هل كان للتأها

القصد منه تمكين  بالفعل، أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان  
المذكورة، شرط أساسي    المتهم من الهرب، إذ أن ثبوت القتل، لأحد المقاصد 

م يتوافر  ث لو للفقرة المذكورة بحيلاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها با
لغرض آخر غير المنصوص عليه    كانت جريمة القتل وقعت   هذا الشرط، بل

رتباط  يس بين الجريمتين سوى مجرد الاواقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة، ول
 . الزمني، فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق

 (7ص  3س  7/11/1932ق جلسة  2لسنة  2438)الطعن رقم 

ببية بين  ر رابطة السيل على توافوضوع أن تقيم الدلعين على محكمة المتي  -
قتل ارتكبت  القتل والسرقة، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن جريمة ال
ذ استند إلى بقصد السرقة مشوبا بالخطأ في الإسناد ومخالفا للثابت في الأوراق إ
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يكون معيبا بما  ر من الطاعن فإنه  د صأقوال لم يقلها الشاهد وإلى اعتراف لم ي
 . الإحالةتوجب نقضه و يس

 (925ص  17س  4/10/1966ق جلسة  36لسنة  1193الطعن رقم )

من قانون العقوبات في الحالة    234/2رها طبقاً للمادة  الرابطة التي يجب تواف  -
الواردة بشطرها الأخير تنحصر في أن يكون القتل قد وقع بقصد المساعدة على  

عبارة  لو أن ظاهر  عقوبتها، و   أو بقصد التخلص منبعد ارتكاب جنحة    ب ر اله
الشطر الأخير من المادة قد يفيد أن النص يشير إلى حالة حصول الجريمتين  
من شخصين مختلفين، إلا أنه لا نزاع في أن النص يتناول أيضاً حالة ما إذا 

 . الجناية أو الجنحة من شخص واحد  وقعت 
 (469ص  3س  22/4/1935ق جلسة  5 ةلسن 895)الطعن رقم 

 وع فيها: مة أو شر جنحة تا ي يستو  -
ى كان  ظرف الارتباط بين جناية القتل العمد وبين جنحة السرقة فإنه يتوافر مت   -

المادة   الثالثة من  بالفقرة  المبينة  المقاصد  قانون    234القتل قد وقع لأحد  من 
 . علتكابها بالفا أو ار ارتكابه العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل 

 (2010/  12/  2ق جلسة  79لسنة  11083)الطعن رقم 

جريمة    - منهما  فكل  فيها،  والشروع  الجنحة  ارتكاب  بين  القانون  جعلها  سوى 
وسبب  الجنحة  إلى  منضما  وقع  متى  للقتل  مشدداً  ظرفاً  لاالشارع  فإذا ا  رتكابها 

بعد  معاينة أنه  د في الوما ور  ستخلصت من اعتراف الطاعناكانت المحكمة قد 
ا فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من  شرع في سرقة ماله ل المجني عليها قد أن اغتا
ا فعل تكون قد أصابت في تكييف الواقعة  من قانون العقوبات على م  234المادة  

 بيقه. من ناحية القانون ولم تخطئ في تط
 (234 ص 10س  1959/  2/  23ق جلسة  28لسنة  2016)الطعن رقم 

يمة القتل العمد ف الارتباط بين جر فيه قد استظهر ظر   حكم المطعون لما كان ال  -
ن المتهم بعدم وجود وبين جنحة السرقة بقوله "ومن حيث إنه عن قالة الدفاع ع

  ارتباط بينهما، فغير صحيح،   علاقة سببية بين واقعة القتل وواقعة السرقة وأنه لا 
ي عليها التي  ن المجن إلى مسكهم وقد ذهب  في أن المت  ذلك أن الأوراق تقطع

حصول على بعض أموالها للتخلص من عقبة  اماً وكان يهدف إلى التعرفه تم
نهاء مشكلة حبس ابنه لقصور المال في يده وما  مالية لديه هي عدم تمكنه من إ
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ى  ها من تدبير المبلغ المالي الذي طلبه منها من قبل حتأن علم منها بعدم تمكن
بر انهال علي الز ها طعناً  المو جاجة وب قبة  النحو  ضح سلفاً ووضع  السكين على 

سادتي السرير ومرتبته بعد أن قيد قدميها، حتى تأكد له إزهاق روحها  فوقها و 
فبعثر حاجاتها وفتش حقائبها     -  هدفه ومبتغاه   -حتى لجأ إلى البحث عن المال

إلى  عه المحكمة لذي تطمئن محتى عثر على مبلغ نقدي استولى عليه، الأمر ا
وارتكابه بالفعل واقعة ان لتسهيل ارتكابه بل  المتهم لجريمة القتل كارتكاب  أن  

ة السببية النفسية والزمنية بين  أموال المجني عليها على نحو يتوافر معه علاق
المال لدى المتهم لدى ارتكابهما كاملتين  الواقعتين، بوجود باعث الحصول على  

أنه قد  تامتين بمرا  اال الإجتعددت الأفععاة  ن لتي صدرت عنه" ولما كارامية 
من قانون العقوبات هو    3/ 234لمنصوص عليها في المادة  شرط إنزال العقوبة ا

لقتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو  أن يكون وقوع ا
ل بجنحة  ارتباط القتلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع في حالة  تسهي
رابطة السببية  قيم الدليل على توافر  المتهم من القتل وأن تين غرض  ة أن تبسرق

فياً في استظهار الارتباط  بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كا
ة به في القانون إذ أوضح الحكم المشدد في عقوبة القتل العمد كما هي معرف

غرض المقصود منه  كانت الة التي  جنحة السرق  فعل وارتكاب رابطة السببية بين ال
في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلًا عن   م فإن ما يثيره الطاعنومن ث 

ما يثيره في هذا الصدد طالما أن العقوبة المقضي بها  أنه لا مصلحة للطاعن في 
من    234ة  قوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولى من الماد تدخل في حدود ع

 ت.نون العقوباقا
 (2007/  11/  20ق جلسة  74لسنة  13506قم عن ر)الط

  من قانون   234من المقرر أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في المادة    -
التأهب  العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها  

حالة   الموضوع في  وعلى محكمة  لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل،
قتل وأن تقيم الدليل على  يِ ن غرض المتهم من اللقتل بجنحة سرقة أن تب رتباط اا

كان ما أورده الحكم على النحو سالف  توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة، و 
د لعقوبة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة البيان يتحقق به ظرف الارتباط ا لمشدِ 

ل وارتكاب جنحة  ابطة السببية بين القتأوضح ر   نون؛ إذ به في القا   هي معرَّفة  كما
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التي كانت الغرض المقصود منه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن   السرقة
 كون غير سديد. ي

 (2014/  5/  12ق جلسة  83لسنة  17203)الطعن رقم 

ض حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غر   يعلى المحكمة ف  -
 ة.بطة السببية بين القتل والسرقوأن تقيم الدليل على توافر را من الفعل يالجان

ات أن يثبت الحكم  من قانون العقوب  234/2يكفى لتغليظ العقاب عملًا بالمادة  
المصاحبة الزمنية  ستقلال الجريمة  المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام  ا

يرة من الزمن  أو فترة قصوقت واحد    يكبتا فتر ابينهما بأن تكون الجنايتان قد  
تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع وكان الحكم حين تحدث    يالأمر ف  وملاك

ه " وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق قول  ذلك  يعن الاقتران أورد ف
الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة  أعيرة نارية على المجنى عليها 

عيرة نارية على المجنى  أ   ه من إطلاقفي حقه، وما وقع منل العمد قد توافرت  القت
ف الجريمتين  لوقوع  الاقتران  ظروف  به  يتوافر  إنما  الثانية  واحد   يعليها  زمن 

الاقتران   به  يتحقق  الذى  الأمر  جريمة  لكل  مستقل  مادى  وبفعل  واحد  ومكان 
كم  وكان ما أورده الح  من قانون العقوبات "  234/2المادة    يالمنصوص عليه ف

القانون    يمعرفة به ف  ي المقترن كما ه  ة القتل العمد فر أركان جنايفيما تقدم يو 
 . يدالا يكون سد  هذا الخصوص  يومن ثم فإن منعى الطاعن ف 

 (296ص  44س  1993/  3/  21ق جلسة  61لسنة  11023)الطعن رقم 

العقوبة المنصوص    من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق  3/ 234ن المادة  إ  -
مقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو  اللقتل لأحد ليها فيها أن يقع اع

مرت مساعدة  أو  بالفعل  ارتكابها  أو  أو تسهيلها  الهرب  شركائهم على  أو  كبيها 
الذي طبق هذه المادة أن  التخلص من العقوبة، وإذن فإذا كان يبين من الحكم  

ي صدرت من المتهم أنه حقد على  يد التالتهد   لصت من عبارةالمحكمة استخ
لكيفية التي يراها، وأنه قد نفذ وعيده مجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بازوج ال

اته، وأن  رق مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذ فقتل زوجته وس
ى  ليهما كانا من الأذ المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وأن القتل والسرقة كسرقة  

لحكم يكون قاصراً لعدم  يها، فهذا اج المجني عل م إلحاقه بزو الذي انتوى المته
ظة الواردة بتلك المادة قد  بيان أن جريمة القتل التي أوقع من أجلها العقوبة المغل



256 
 

يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها. ولا  
النية على سر   المتهم وزميله ولبيتا  المجني عليها  لتنفقة  ذهبا  انتويما  ما  اه  يذ 

ا المجني عليها فقتلاها خنقاً، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه  اعترضتهم 
هو  السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجني عليها لهما    وبين

 الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم. 
 (118ص  1س  1949/  11/  29ق جلسة  19لسنة  874قم عن ر)الط

 الجنحة ليس بشرط لتطبيق الظرف المشدد. جريمةتمام  -
القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع ف   - يها، فكل منهما جريمة جعلها سوى 

فإذا  -رتكابها  سببا لاو شدداً للقتل، متى وقع منضماً إلى الجنحة  الشارع ظرفاً م
  اعن وما ورد في المعاينة أنه بعد اعتراف الطستخلصت من اكمة قد كانت المح

فإنها إذ طبقت الفقرة الثالثة من    ي سرقة مالها،أن اغتال المجني عليها قد شرع ف
صابت في تكييف الواقعة  من قانون العقوبات على ما فعل تكون قد أ  234المادة  

 من ناحية القانون ولم تخطئ في تطبيقه. 
 (234ص  10س  1959/  2 / 23سة ق جل 28لسنة  - 2016)الطعن رقم 

 : 2019نقض  -
صحة إسناد التهمة إلى    يف يالمحاكمات الجنائية أن يتشكك القاض يف ييكف -

تقدير    يذلك إلى ما تطمئن إليه ف  يراءة إذ مرجع الأمر فبالب   يقضى  يالمتهم لك
الد  المحكمة محصت واقعة  الحكم أن  الظاهر من  عوى وأحاطت  الدليل مادام 

الت  بظروفها الثبوت  الاتهام ووا  ي وبأدلة  بينها  قام عليها  النف زنت  أدلة    ي وبين 
كان البين  صحة عناصر الإثبات، و   يفرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة ف

ركنت    ي مطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التمن الحكم ال
حو يبين منه أن  دهم على ن المطعون ضتهمة إلى  إسناد ال  يإليها النيابة العامة ف

بظروفها وفطنت إلى أدلة الثبوت فيها ثم  وى وأحاطت  المحكمة محصت الدع
بعد   أدل  اطمئنانهاعدم  عن  أفصحت من  التة الإثباإلى    ي ت وكانت الأسباب 

  ي مجموعها إلى ما رتب عليها من شك ف  يساقها الحكم من شأنها أن تؤدى ف
وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة  إلى المطعون ضدهم    صحة إسناد الاتهام

أغف الرد علقد  فلت  ملزمة  أنها غير  إذ  الاتهام  أدلة  القضاء    يى بعض  حالة 
دفاع المتهم أو ليل من أدلة الثبوت مادامت أنها رجحت  بالبراءة بالرد على كل د
ث عنها  إغفال التحد   يصحة عناصر الإثبات ولأن ف   يداخلتها الريبة والشك ف
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يف  أنهيد ضمن ما  ما تطمئن معه  اً  فيها  تر  ولم  إدانة  ا أطرحتها  المطعون  إلى 
متعيناً   أساس  غير  يكون على  برمته  الطعن  فإن  تقدم،  ما  كان  لما   . ضدهم 

  فضه موضوعا.ر 
 (6/1/2019ق جلسة  85لسنة  30443)الطعن رقم 

 تسبيب سائغ:   -ركن القتل واتفاق  -
  ي الطاعن بعدم توافر الركن الماد   فيه قد عرض لدفاع  كان الحكم المطعون لما    -

أطرحه في قوله ".. لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال  تل في حقه و لجريمة الق
إليها المحكمة أن المتهم الماثل وآخرين سبق الحكم    أنت اطم  يشهود الإثبات الت

يونس    مد حم  امرعليه ت  يفيما بينهم على الخلاص من المجن  اتفقواعليهما قد  
أعدوا هر الحشيش و ه من ثمن جو المستحق علي   يالسداد المبلغ المحال رفضه  

وبتاريخ   مطواه"  سنجة،  "خنجر،  بيضاء  أسلحة  الغرض    15/9/2012لهذا 
عليه وطالبوه بسداد   يإلى شارع السوق القديم بكرداسة وتقابلوا مع المجن توجهوا  

الة ضرباً  بأمر الإح  يم الثانما عليه فرفض فشب بينهم شجار فتعدى عليه المته 
ابته بجروح طعنيه أعلى الصدر فأحدثوا إص لهذا الغرض  أعدوها يبالأسلحة الت

الجريمة للشد من أزرهما   الأيمن حال تواجد المتهم الثالث على مسرح  ذ والفخ
عليه حسن على محمد    ي ين إزهاق روحه وحال تدخل المجن ومنع ضبطهما قاصد 

في    "سنجة"بطعنه بسلاح أبيض    ه قام المتهم الأولحافظ لمناصرة المجنى علي
ت  د أو   يبأعلى العنق والت  ةيصابته الطعن إفأحدثوا  إزهاق روحه  بته قاصدين  رق

الثا المتهم  تواجد  حال  أز بحياته  من  للشد  الجريمة  مسرح  على  ومنع  لث  رهما 
اه المتهم من أفعال مادية على مسرح الجريمة من شأنها  تضبطهما فيكون ما أ

مة ويكون  جريلل  ين الماد افر معه الركه فعلًا وهو ما يتو اث الموت وقد أحدثتإحد 
  ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة " وهذا الذى أورده 

الحكم على نحو ما تقدم كاف وسائغ في إطراح هذا الدفاع لما هو مقرر، أن  
الوا  ارتكاب على    الاتفاق في  يقتضى  لا  إ الجريمة  تقابل  من  أكثر  رادة قع 

ن الجائز عقلًا وقانوناً أن تقع  عين وموقت م  يه مضمساهمين ولا يشترط لتوفر ال
مساهمين فجأة لحظه  وضعت لها أو تكونت لدى ال  ي الجريمة بحسب الخطة الت

أن يكون   يالغاية النهائية من الجريمة أهو  تحقيقاً لقصد مشترك بينهم     تنفيذها 
كما  بدور في تنفيذهامة وأسهم فعلًا في إيقاع الجري خرالأ د قصد كل منهم قصِ 

أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه    -أيضا    -المقرر    أنه من
بة لمن لم يقارف الجريمة من المصريين عليها وليست لنس با  بالاتفاق  الاشتراك
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تبينت ما  غير  الاتفاق  خاصة لإفادة  وقائع  ببيان  ملزمة  م المحكمة  اه  لوقائع ن 
واقعة الدعوى ومما ساقه   وكان ما أورده الحكم في بيان، لسبق الإصرارالمفيدة 

ى قتل مين علالمته  اتفاقحصلها كافيا بذاته للتدليل على    يأدلة الثبوت الت من  
الزمان    يالمجن في  معيتهم  من  العمد  القتل  في  الشروع  بجناية  المقترن  عليه 

وجهة  واحد واتجاههم    الجريمة عن باعث ور  وصد والمكان ، ونوع الصلة بينهم،  
د قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالًا من كل منهم قصِ واحدة في تنفيذها وأن  

بت الحكم في تدليل سائغ توافر ظرف سبق الأفعال المكونة لكل جريمة ، كما أث
الطاعن والمتهمين الأخري القانون  الاصرار في حق  ين مما يرتب في صحيح 

الطاعن  إلى مساءلة    انتهىية ، فإن الحكم إذا  لجنائ لية ائو في المس  نهمبي   تضامناً 
فاعلًا أصلياً لجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل العمد    بوصفه

من قانون العقوبات يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون    39قاً لنص المادة  طب
 الطاعن في هذا الشأن غير سديد منعى 

 (17/2/2019سة ق جل 87لسنة  1218 رقم)الطعن 

م عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس  إدانة المحكو والرغبة في    الانتقامحالة    -
  ي اضرع أمر تقدير الأدلة لتقدير القوتتعلق بشخصه وضميره وترك المش  يالقاض

وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا 
 وجه الطعن  عليهبنى   يصح أن يُ د لالصد ا

 (17/2/2019جلسة  ق 87لسنة  1218)الطعن رقم  

 

 ***** 
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  الخامس المطلب

 

 القتل تنفيذا لغرض إرهابي

 

 يم:نص التجر -

من قانون العقوبات على أن: "... وتكون عقوبة القتل   234/3نصت المادة  -
 ".  رض إرهابيتنفيذا لغالعمد هي الإعدام إذا ارتكبت الجريمة 

وافر قصد خاص لدى الجاني  ديد العقوبة في هذه الحالة، إلى تع تشويرج 
 لإرهاب، التي يبغي تحقيقها من وراء القتل العمد. هو نية ا 

 رهاب في قانون العقوبات:يف الإتعر -

المادة   في    86نصت  بالإرهاب  "يقصد  أن  على  العقوبات  قانون  من 
ديد أو الترويع،  ف أو التهة أو العنخدام للقو ون كل استتطبيق أحكام هذا القان

فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام  لجاني تنفيذا لمشروع إجرامي  يلجأ إليه ا
مجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء العام أو تعريض سلامة ال

للخطر،    اء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهمالأشخاص أو إلق
الأموال أو بالمباني  الاتصالات أو المواصلات أو بيئة، أو بلضرر بالبو إلحاق اأ

ع أو عرقلة ملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو من أو بالأ
لعلم لأعمالها، أو تعطيل  ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد ا

 ح. أو اللوائتطبيق الدستور أو القوانين 
يعد   يفعل الذ مع بين تحديد ماهية ال التعريف أنه يج  ونلاحظ على هذا 

ديد إرهابا وبين الهدف من هذا الفعل، فالفعل هو استخدام القوة أو العنف أو الته
أو الترويع، والهدف هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه  

 للخطر.  
التعريف   على  نلاحظ  المشكما  يحد أنَّ  لم  السلوك  رع  سبيل    يالإرهابد  على 

)كل استخدام للقوة أو العنف أو   يوليس عدد   يحصر نوعالحصر وإنما حدده ك
 ا في تحديد وسائل الإرهاب.التهديد أو الترويع( وهو ما يعد توسعً 

 تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب:  -

لإرهاب في بشأن قانون مكافحة ا  2015لسنة    94صدر القانون رقم   
ادته الأولى على  ص في ميخه ونرسمية في تار ونشر بالجريدة ال  8/2015/ 15
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المعنى المبين    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التاليةأنه "
 قرين كل منها: 

 )أ( الجماعة الإرهابية: 

أو   جماعة  ثلاثة  كل  من  مؤلفة  عصابة  أو  منظمة  أو  هيئة  أو  جمعية 
غيره  أشخاص  أو  الأقل  له  على  تثبت  كيان  أو  كاا  أيا  الصفة  لها  شكن  هذه 

القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو  
ن ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو  جنسية م

 أغراضها الإجرامية.ان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ ك
 : ي)ب( الإرهاب

يحرض أو يهدد أو  و يشرع في ارتكاب أو  كل شخص طبيعي يرتكب أ
ة كانت ولو بشكل منفرد يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيل

ي مشترك أو تولى قيادة أو  أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرام
إنشاء أو   أو  إدارة  أو  الكيانتأسيس أو اشترك في  زعامة  ات  عضوية أي من 

( من قرار رئيس جمهورية مصر  1عليها في المادة رقم )  وص نصالإرهابية الم
بالقانون رقم   الإرهابية    2015لسنة    8العربية  الكيانات  قوائم  تنظيم  في شأن 

 ا أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.والإرهابيين أو يقوم بتمويله 
 رهاب "مشروعا إجراميا":لإافي قانون مكافحة  لم يتطلب المشرع -

الإرهاب أن تكون "القوة" أو "العنف" أو "التهديد" نون مكافحة  لم يتطلب قا
تنفيذا لخطة إجرامية    ي أ  يفردى أو جماع  يإجرام  أو "الترويع" تنفيذا لمشروع

من    86مع غيره عند تعدد الجناة كما تطلبتها المادة    وحده أو  يرسمها الجان
لقا إذ  العقوبات.  قانون مكافنون  ام يشترط  القوة أو  خد ستحة الإرهاب سوى  ام 

 العنف أو التهديد أو الترويع. 
المف هذا  عن  الإرهاب  مكافحة  قانون  يخرج  في    ،هومولم  ذلك  تجلى  فقد 

فبعد أن تضمن هذا النص أن    في البند )ب( من مادته الأولى،  يتعريف الإرهاب 
يهدد تكاب أو يحرض أو  كب أو يشرع في ار رتي  يهو كل شخص طبيع  يالإرهاب

مة إرهابية بأية وسيلة كانت، أضاف  خل أو في الخارج لجريأو يخطط في الدا
  يفي هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامعبارة "ولو بشكل منفرد" أو يساهم  

 .( 140جع السابق ص سرور المر  يمشترك )د. احمد فتح
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 المطلب السادس 

 

 الحرب  جريح قتل

 لحرب ظرف مشددح اجري

 

  *************** 
 نص المادة:  -

تكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى ار   إذا   -
قب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه  حتى من الأعداء فيعا

 بسبق الإصرار والترصد.الجرائم  
الجرح أو    السابقة )القتل أو  نص المشرع على تشديد العقاب في الجرائم

 وهي أن يكون جريح حرب. ة في المجني عليه ا توافرت صفة معينذالضرب( إ
 ملاحظة:  -

لك،  وإنما يشمل جرائم الجرح والضرب كذ   نطاق التشديد لا يقتصر على القتل،  -
إذ قد ورد النص عليها في الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون العقوبات 

ا  ر مكر   251ت إليها المادة  ضرب( وهي التي أشار م القتل والجرح وال)وهي جرائ
اء المواد الضارة، لأن هذه  ولا يسري حكم هذه المادة على جريمة إعط  عقوبات.
 . لم يرد النص عليها في هذا الباب  الجريمة

  على والقتل الواقع على جريح الحرب عقابه الإعدام، ولو كان القتل واقعا  
 الأعداء

 : التشديدشروط  -

 ح حرب،عليه جري  شرطين، أولهما أن يكون المجنيا الظرف  يتطلب هذ 
 وثانيهما أن يكون سبب الجرح عملية حربية، أي أثناء العمليات الحربية.  

 علة التشديد: -

لجرحى   خاصة  رعاية  توفير  في  تجمل  إنسانية  اعتبارات  التشديد  "علة 
ذي يجعل  ن أنفسهم، الأمر الالحرب لعجزهم بالنظر إلى جراحهم عن الدفاع ع 

 . ريمة سهلاارتكاب الج
 : الحرب جريح -

جريح الحرب كل شخص أصيب في سلامة جسمه، وكان مرجع إصابته  يراد ب
حربية، أي توافرت صلة السببية بينهما، والعمليات الحربية تعبير  إلى العمليات ال
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رت في البر أو كل أعمال الكفاح المسلح بين المتحاربين، سواء بوشعام يشمل  
من الخطورة  ي عليه على شيء  أن تكون جروح المجنر أو الجو، ويتعين  البح

لتشديد، ولا  بحيث تعجزه عن الدفاع عن نفسه على النحو الذي تتوافر به على ا
غارة    يشترط في جريح الحرب أن يكون عسكريا، فقد يكون مدنيا مصاب في

بية، وسواء ة من العمليات الحر جوية، إذ يصدق على الغارات الجوية أنها صور 
البلاد أو الجيوش المتحالفة معه،    منتميا إلى جيش  ريح من الأعداء، أو كان الج

العم إلى  التي باشرتها جيوش  وسواء كذلك كون الإصابة راجعة  الحربية  ليات 
 بلاد أو الجيوش المتحالفة معها". الأعداء أو العمليات التي اشرتها جيوش ال

 أثناء الحرب: ارتكاب الفعل  -

يح أثناء  ء على حياة الجر ف المشدد أن يرتكب فعل الاعتدار لظلب ا"يتط
لا تأخذ قيام الحرب، والحرب صورة من العلاقة بين دولتين أو أكثر، ولذلك  

جع إلى قواعد  حكمها حوادث الثورة الداخلية أو العصيان المسلح أو التمرد، والمر 
هذا ومن المقرر في فقه  الحرب وانتهائها،    القانون الدولي في تحديد بداية حالة

رب، وإنما يقتصر أثرها على مجرد إيقاف عمليات  دنة لا تنهي الحالقانون أن اله
 وما بعدها(. 449السابق ص حسني المرجع  د. محمود نجيب راجع القتال )

ويترتب على توافر ظروف التشديد تطبيق العقوبة المقررة لما يرتكب من هذه 
 . بق الإصرار والترصد الجرائم بس

 العقوبة:  -

 إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد.   عدام، المقررة للقتل عقوبة الجريمة هي الإ   -
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 السابع المطلب

 أو التسميم مبالسُّ القتل

 

  **************** 
 : التجريمنص  -

عنها  من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب  عقوبات على أن: "  233نصت المادة   -
ة استعمال تلك الجواهر  قاتلا بالسم أيا كانت كيفيو آجلا يعد  الموت عاجلا أ

 . "اقب بالإعدامويع
 حكمة تشديد العقوبة:  -

وإن  بالسم  القتل  الق  جريمة  صور  من  صورة  أن  كانت  إلا  العمد،  تل 
الشارع قد ميزها عن الصور العادية الأخرى بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها  

تم عن غدر  ، أن القتل بالسم ي ريمة، وعلة التشديد موت ظرفا مشددا للجلإحداث ال
ضيرها وتنفيذها  مثيل لها في صور القتل الأخرى، وتمتاز بسهولة تحوجبن لا  

لقتل بالسم يفيد في أكثر الأحوال سبق الإصرار آثارها، فضلا عن أن ا  وإخفاء
 على ارتكاب الجريمة.  

 لجريمة: اأركان  -

ــم إتقوم جريمة ا  أن يحصـــــل  أولا: ،  الشـــــروط التالية  ت فر ذا توالقتل بالســـ
ــمقتل عمدا  ال ــببية، رابعا:  المو  يحدث أن    ثانيا:، بالســــــ ت، ثالثا: وجود علاقة ســــــ

  . توافر نية القتل
 القتل: استخدام جواهر سامة في -أولا 

يجب أن   ،جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى 
في عمله منتويا القضاء على  ني كان  الموضوع من أن الجا تتثبت فيها محكمة  

راز هذه النية كان مشوبا بقصور  فإذا سكت الحكم عن إب   ،ة المجني عليهحيا
  3س    1/1936/ 20ق جلسة    6لسنة    620طعن رقم  يعيبه ويوجب نقضه )ال

 (..544ص 
ومن ثم فإن هذه الجريمة تتطلب لقيامها توافر الصورة العادية لجريمة   
فعل من شأنه أن  نها من وجود إنسان حي و ورة توافر أركامما يستتبع ضر   ،قتلال

ونية  يؤدي الوفاة  ا  إلى  أما  عليه،  المجني  روح  القتل  لإزهاق  جريمة  بين  فرق 
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بالتسميم هو الوسيلة التي يستعملها الجاني في سبيل إزهاق    العادية وجريمة القتل
  روح المجني عليه وهي السم وعلاقة سببية.  

ع المصري العمد، إلا أن الشار ورة من صور القتل  التسميم وإن كان صو 
الأخرى بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لإحداث ن الصور العادية  قد ميزها ع 

ل لهما في صور  ظرفا مشددا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيالموت  
  عقوبات وعاقب عليه   233القتل الأخرى. ولذلك أفرد التسميم بالذكر في المادة  

ق   47لسنة   779قم ق الإصرار )الطعن ر قترن فيه العمد بسببالإعدام ولو لم ي
 (. 40ص   2س   12/6/1930جلسة 

رهين باستخدام مادة يتسبب   ،ون العقوبات من قان   233فإعمال المادة  
يشترط في المادة أن تكون سامة بطبيعتها،   عنها الموت عاجلا أو آجلا، أي

ا  ى هذ وعل د قاتلا بالسم،عل الجريمة بأنه يعمن وصف المشرع لفا وهو ما يبين 
نها أدت إلى وفاة كد من بين المواد السامة ولن استخدام الجاني مادة لا تعفإ

سبق    ،عليهالمجني   ظرف  إعمال  أمكن  وإن  عاديا،  قتلا  تعتبر  الجريمة  فإن 
 (.217الإصرار لو ثبت قيامه )د. المرصفاوي المرجع السابق ص 

الخمر ر قاصدا قتله فيموت بفعل  مبيرة من الخن يعطي آخر كمية ك مو 
 يعد قاتلا عمدا.وإنما  لا يعد قاتلا بالسم

 المقصود بالسم:  -

بب عنها الموت، ولكنه قال هي الجواهر التي يتسلم يعرف القانون ما   
بعد إشارته إلى هذه الجواهر "يعد قاتلا بالسم" فقد دل بذلك على أنه يجب أن 

 .  امةكون القتل بجواهر سي
مة هو مسألة موضوعية يستخلصها  والرأي في وصف المادة بأنها سا 
بقا بالخبراء، أو يسترشد  ذلك  المادة ضي الموضوع، وله أن يستعين في  بيان 

 الصيدلة.  السامة في الجدول الملحق بقانون مزاولة مهنة
بأنها سامة حين يكون من شأنها إحداث الم  المادة  وت بأن  وتوصف 

عليها إلا إذا أعطيت  تب  يتر ثر، ولو كان لا  عتها إنتاج هذا الأيكون من طبي 
ة لا تحدث يرة. فلا يمنع من اعتبار المادة سامة إعطاؤها بكمية صغير بكمية كب

 لموت. الوفاة، متى كان من خصائصها الذاتية أن تسبب ا
 ضآلة كمية السم تجعل الجريمة خائبة لا مستحيلة: 

  لحة بطبيعتها لإحداث النتيجة لتسميم صامستعملة لالمادة المتى كانت  
بنظ القول بهذه  المبتغاة فلا محل للأخذ  المستحيلة، لأن مقتضى  الجريمة  رية 
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بت ون في الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التي ارتك النظرية ألا يك
ما كون  تكابها. أتخدمت لار من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي اس

ا أخذت  نحاس( لا تحدث التسمم إلا إذ )هي في القضية مادة سلفات اله المادة  هذ 
الجنائي لخواصها الظاهرة  بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها في حالات التسميم  

يمة بواسطة تلك المادة وإنما هي ظروف  فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجر 
راب ويقدمه لآخر مادة في شثل هذه الفمن يضع مالفاعل.    خارجة عن إرادة

من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة    -ل  إذا ثبت اقترانه بنية القت  -يعتبر فعله  
لاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا  المستحيلة لأنه مع ص

اعل كان  بت أن الف ع. فإذا لم يث   45رادة الفاعل فيها كما تقول المادة  دخل لإ
القتلي أع   نوي  عالماً  ولكنه  عمداً  المادة  هذه  صحة  طى  في  فأحدثت  بضررها 

مواد   المجني إعطاء  جريمة  الفعل  هذا  اعتبر  وقتياً  ولو  اضطراباً  ضارة    عليه 
 (.569ص  2س   5/1932/ 23ق جلسة   2لسنة  1705منطبقة الطعن رقم  

ذية لجريمة  الأعمال التنفيووضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من  
دي في بعض الصور إلى النتيجة  ، مادامت تلك المادة المستعملة تؤ السمتل ب الق

منها السم إلى صودة منها، كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ  المق
ل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج  داخل الجسم، فإذا لم تحدث الوفاة عد العم

في الأذن أو عدم  روح  الج  ذلك، لأن وجود   وجب العقاب علىعن إرادة الفاعل و 
باستحالة الجريمة ما  رض لا دخل له فيه. ولا محل للقول وجودها هو ظرف عا

ب عض الحالات لتحقيق الغرض المقصود دام أن المادة المستعملة تصلح في 
 . (458ص  3س   1935/ 8/4ق جلسة   5لسنة  816)الطعن رقم   منها

عام أو شراب، في ط وضع  السامة، فقد ت  استعمال المادةولا تهم وسيلة   
مرات، وقد تكون على  عليه سواء مرة واحدة أو على عدة    وقد يحقن بها المجني

 ما شابه.   هيئة مراهم يتم بها تدليك الجلد، أو
 ثانيا: أن تحدث الوفاة: 

يتعين لمساءلة الجاني عن قتل بالسم أن تنصرف إرادته إلى إحداث  
ا  إذا تسبب عنها الموت، وإذ سم تامة إلا مة القتل بالبر جريلا تعتبالسم، فالوفاة 

 . ت الجريمة شروع في قتل بالسم لم يمت المجني عليه كان
 علاقة السببية:  ثالثا:

 اة المجني عليه نتيجة لاستخدام السم.  تكون وفيجب أن  
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 القتل: نية  رابعا:

من قانون    197لتطبيق المادة  يجب  دس السم يوجب إثبات نية القتل، و  
دس السم لأحد أن تثبت نية  عقوبات( على من    233)المقابلة للمادة  العقوبات  

  (. 68صـ    1س    12/1928/ 13جلسة    46لسنة    101)الطعن رقم    القتل لديه.
إزهاق روحه،    وليس   إيقاع الأذى به،قاصدا    سما  قدم شخص لآخر فإذا   

اء مادة ضارة أفضى  ، كانت الواقعة إعطهذا السموتوفي الأخير مع ذلك بفعل  
 إلى الموت لا قتلا عمدا بالسم.

وفاة المجني عليه بسبب عدم احتياط الجاني، كما لو أخطأ حصلت  فإذا   
ضع فيه مادة سامة بدلا من أخرى غير سامة،  الصيدلي في تجهيز الدواء، فو 

   خطأ.  فيعاقب عن قتل
 الشروع في التسميم: -

المستعملة  انت المادة السامة  قضت محكمة النقض بوجود الشروع متى ك 
نها فيما قضت به من أن: قيق الغرض المطلوب مصالحة بطبيعتها لتح  للتسميم 

عمال التنفيذية لجريمة القتل  " وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأ 
المادة   تلك  مادامت  النتيجة  بالسم،  إلى  الصور  بعض  في  تؤدي  المستعملة 
ا السم إلى ح يمكن أن ينفذ منهإذا كان بالأذن جرو المقصودة منها، كصورة ما  

لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج  جسم, فإذا  داخل ال
العقاب على ذلك، لأن وجود الجروح في الأذن أو عدم    عن إرادة الفاعل ووجب 

ها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا محل للقول باستحالة الجريمة ما  وجود 
 رض المقصود الحالات لتحقيق الغتعملة تصلح في بعض  دام أن المادة المس

 (. 458صـ  3س   1935/  4/  8جلسة   5لسنة  816منها. الطعن رقم  
مستحيلة معناه ألا يكون في الإمكان   "إن كون الجريمةكما قضت بأنه:   

ير  كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غ  ،ق تلك الجريمة مطلقاتحق
يلة صالحة  ت تلك الوسما إذا كانمنها. أ  حقيق الغرض المقصود صالحة بالمرة لت 

لة  بطبيعتها لتحقيق الغرض ولكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحا
شرب منه المجني عليه    الجريمة في هذه الحالة. فإذا وضع متهم في الماء الذي

يرة )هي  إذا أخذت بكميات كب مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة  
مت المجني عليه، فهذا الفعل يعتبر  حاس( ولم يضية مادة سلفات النفي هذه الق
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ولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل  شروعاً في قتل إذا اقترن بنية القتل العمد.  
ى أساس أن المادة الموضوعة في الماء لا تحدث الوفاة الجريمة المستحيلة عل

ة  لشارب من تناول كميعمها اللاذع يمنع اكميات كبيرة، وأن طإلا إذا أخذت ب
ها، وأن القيء الذي تحدثه يطردها، فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة كبيرة من

دو  حالت  الجريمة".الفاعل  إتمام  رقم  )  ن  جلسة    6لسنة    1437الطعن 
 (. 601صـ  3س   5/1936/ 11

اء المعد لشرب  فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس في الم 
له هذا يكون شروعاً في قتل فإن فع  مقصده،  ولم يتم له  ه متعمداً قتله بهاغريم

د تحدث الوفاة. أما بالسم. وذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التي ق
الوفاة به لما تحدثه من قيء يطردها من جوف مجرد كونها مما يندر حدوث  

يفيد استحالة ارتكا   ظرف خارج عن إرادة   ب الجريمة بها لأنه من شربها، فلا 
  1938/ 12/12جلسة   9لسنة   63)الطعن رقم    ن إتمامها.الجاني قد يحول دو 

 (. 398صـ  4س 
النتيجة  عتها لإحداث  ملة للتسميم صالحة بطبيمتى كانت المادة المستع 

القول بهذه   المستحيلة، لأن مقتضى  الجريمة  بنظرية  المبتغاة فلا محل للأخذ 
اية التي ارتكبت مطلقاً لانعدام الغمكان تحقق الجريمة  ية ألا يكون في الإالنظر 

ون  يمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها. أما كأجلها الجر   من
لفات النحاس( لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت  هذه المادة )هي في القضية مادة س

خواصها الظاهرة  التسميم الجنائي ل  بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها في حالات 
لمادة وإنما هي ظروف  واسطة تلك ا الة تحقق الجريمة با كله لا يفيد استحفهذ 

ذه المادة في شراب ويقدمه لآخر خارجة عن إرادة الفاعل. فمن يضع مثل ه
من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة    -إذا ثبت اقترانه بنية القتل    -ر فعله  يعتب

سباب لا  غاة قد خاب أثره لأ حداث الجريمة المبتلأنه مع صلاحيته لإالمستحيلة 
ع. فإذا لم يثبت أن الفاعل كان    45ا كما تقول المادة  الفاعل فيه  دخل لإرادة

عمداً  ينوي   المادة  هذه  أعطى  ولكنه  صحة  القتل  في  فأحدثت  بضررها  عالماً 
إ  جريمة  الفعل  هذا  اعتبر  وقتياً  ولو  اضطراباً  عليه  ضارة  المجني  مواد  عطاء 

لفعل  مت في هذا ا هذا ولا ذاك انعد ع. فإذا لم يثبت لا  228بقة على المادة  منط
  1932/    5/    23جلسة    2لسنة    1705)الطعن رقم    الجريمة بكافة صورها.

 (. 569صـ  2س 
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شروعا إذا وضعت المادة السامة في متناول  يعتبر  الفعل  فقه أن  ويرى ال 
الطعام أو   ، كما لو قدم إليهطيه لها أمرا محتملاالمجني عليه بحيث أصبح تعا

المسموم أو وضع قرب فراشه كي يتناوله إذا ما استيقظ ليلا  أو الدواء  الشراء  
 .طبيعته دون أن يتاح له تبين 

ني عليه أو شرابه أو دوائه قبل أن يقدم  وضع السم في طعام المجأما   
لقات  الطها بتعبئة السلاح ب ذلك عملا تحضيريا شبي  أنفريق من الفقهاء    ،إليه

 ،أن ذلك يعد بدءا في التنفيذ   يرى   نجيب حسنيالنارية، ولكن الدكتور محمود  
واء يعقبه تقديمه  أو الشراب أو الد زج السم بالطعام  فالسير الطبيعي للأمور أن مَ 

ثم كان فعلا مكونا خطرا واضحا على حياة  إ المجني عليه وتناوله، ومن  لى 
نجيب حسني المرجع    الجريمة )د. محمود   ا مباشرة إلى تنفيذ المجني عليه ومؤدي

  عدها(. وما ب 428السابق ص 
    : ييسأل الجاني عن القصد الاحتمال -

وهو   ،ركن العمد في تكوين    م مقام القصد الأصيلالقصد الاحتمالي يقو  
ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي  نية  بأنه  لا يمكن تعريفه إلا 

ه  ي و تينآخر لم    إلى غرض   ،نوي عليه بالذات له الغرض المقد يتعدى فع  أنوقع  يت
أصلاً  قبل  به    ،من  فيصيب  الفعل  تنفيذ  في  ذلك  مع   الغرض   غيرفيمضي 

ء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها  ومظنة وجود تلك النية هي استوا  ،المقصود 
 ةفيه من وجود الني  أن يعلم أنه لابد   ،والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه  ،لديه

مانعا من    ،ر التي تشملها تلك النيةوأن يكون جامعا لكل الصو   ،على كل حال
،  خلط بين العمد والخطأداعيا إلى الاحتراس من ال  ،دخول صور أخرى لا نية فيها

هو    ،والضابط العملي الذي يعرف به وجود القصد الاحتمالي أو عدم وجوده
ه المقصودة  عند ارتكاب فعلته: "هل كان الجاني  وضع السؤال الآتي والإجابة علي

الذي    ،عله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخردا تنفيذها ولو تعدى فبالذات مري
إن كان الجواب بالإيجاب  له في الأصل أم لا؟" ف  وقع فعلًا ولم يكن مقصودا

ك لا يكون في الأمر  لفهنا  ،تحقق وجود القصد الاحتمالي، أما إن كان بالسلب 
يعاقب عليه أسو  توفر شروط جرائم الخطو لاى خطأ  يعاقب بحسب  أ وعدم   

ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبني طبعا على أدلة الواقع من اعتراف   ،توفرها
القصد الاحتمالي لا يتحقق في صورة ما إذا قصد  وعليه ف  ،ينات أو قرائنأو ب

  تبقى فاس  ،ها له ليأكلهاالمتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة في قطعة حلوى وأعطا 
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ه الحالة  فأكل منها فمات، فإن المتهم في هذ زيد هذه القطعة وجاء بكر فوجدها  
بادعاء  همة قتل بكر  معاقبته بتولا تجوز    ،يعاقب بتهمة الشروع في قتل زيد فقط

بل الموجودة نية   ،أن القصد الاحتمالي قد تحقق، لأن النية الثانوية غير موجودة
بالذات مقصورة عليه وغير  صلي المقصود  كلها على الغرض الأمتركزة منصبة  

جلسة    47لسنة    1835الطعن رقم  )  رامي آخر.متجاوزة له إلى أي غرض إج
 . (168 صـ  2 س 1930/ 12/ 25

ال  نيته غير محدودة، أي ولو لم ويسأل الجاني عن  تسميم ولو كانت 
ه عامة الناس  يقصد قتل شخص معين، فمن يضع سما في بئر أو نبع يستقي من

)أحمد أمين، المرجع  أو أكثر إذا ترتب على فعله موت شخص  اتلا بالسميعد ق
 (.  229السابق صـ 

 ه: تقوم الجريمة ولو حصل غلط في المجني علي -

من    يمنع  الجنائي  توافرلا  في   القصد  خطأ  وقوع  التسميم  جناية  في 
ف شخص شخص المجني عليه، فيعد قاتلا بالسم من وضع سما تحت تصر 

شخص لأن الجاني لم  يسأل عن موت هذا الآخر ومات بسببه، ف   معين فتناوله 
لمن كان يقصده به، وإنما تركه تحت تصرفه، فكان يجب عليه أن  يسلم السم  

ر من الممكن أن يتناوله فيموت، ومن ثم يعتبر موت هذا بتوقع أن شخصا آخ
 الشخص داخلا في قصده الاحتمالي. 

ي عليه السم ليتعاطاه ويموت  نجلجاني قد ناول المأما إذا كان هذا ا 
مقصود سيعطيه لثالث، فتناول  له، ولم يكن يتوقع أن المجني عليه القاصدا قت

هذا الشخص الآخر )راجع الطعن  ل المتهم عن موت  منه الأخير ومات فلا يسأ
   (.  168صـ   2س   25/12/1930جلسة  47لسنة  1835السابق 

 يني:استعمال السم ظرف ع -

لجريمة سواء  ي على جميع من ارتكبوا اظرف عيني يسر  استعمال السم 
 ين أصليين أم مجرد شركاء، وسواء علموا به أم لم يعلموا.  أكانوا فاعل

 :للجريمة يالمعنو الركن -

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها على القصد الجنائي   
للمجني  لمادة التي يعطيها  زم علم الجاني أن االعام بعنصريه العلم والإرادة، فيل

  ي ان السلوك الماد حه، وأن تتجه إرادته إلى إتيوذلك بنية إزهاق رو عليه سامة،  
 المكون للجريمة. 
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مشرع لفظ )عمدا( وهو ما يتطلب أن يتوافر في حق الجاني  كر الوقد ذ  
يقدمها للمجني عليه سامة، فإن انتفى علم الجاني بأن    العلم بأن المادة التي 

إن كان يمكن  ة القتل بالتسميم و ة فلا يسأل عن جريم التي يستخدمها سام المادة
 مساءلته عن جريمة قتل خطأ. 

 العقوبة:  -

 ي الإعدام.يمة ه الجر  عقوبة هذه -
 

 تطبيقات 

 من أحكام النقض

 في القتل بالسم 

 

ن تتثبت فيها  جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى يجب أ  -
القضاء على حياة المجني    تويااني كان في عمله من الموضوع من أن الج  محكمة

يبه ويوجب  عليه فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوبا بقصور يع
 نقضه. 

 (544ص  3س  20/1/1936ق جلسة  6لسنة  620)الطعن رقم 

ا  - العمد، إلا أن  القتل  قد التسميم وإن كان صورة من صور  المصري  لشارع 
العاد مي الصور  عن  بجعلزها  الأخرى  لإحداث   سيلةالو   ية  فيها  تستخدم  التي 

ل لهما في صور  الموت ظرفا مشددا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثي
عقوبات وعاقب عليه    233مادة  القتل الأخرى. ولذلك أفرد التسميم بالذكر في ال

 بسبق الإصرار.  بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد 
 (40ص  2س  12/6/1930ق جلسة  47لسنة  779رقم  طعن)ال

  متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة   -
ذه النظرية ألا  فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول به

ت من أجلها  الغاية التي ارتكب  يكون في الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام
ة التي استخدمت لارتكابها. أما كون هذه المادة وسيلأو لعدم صلاحية ال  الجريمة

تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية  )هي في القضية مادة سلفات النحاس( لا  
في حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة فهذا  كبيرة وكونها يندر استعمالها  

  ارجة دة وإنما هي ظروف خمة بواسطة تلك المااستحالة تحقق الجريكله لا يفيد 
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عن إرادة الفاعل. فمن يضع مثل هذه المادة في شراب ويقدمه لآخر يعتبر فعله 
مستحيلة  من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة ال -اقترانه بنية القتل   إذا ثبت  -

رادة  ه لأسباب لا دخل لإلأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثر 
إذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوي القتل  ع. ف  45ما تقول المادة  الفاعل فيها ك

حدثت في صحة المجني عليه  ولكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأ
 جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة.  اضطراباً ولو وقتياً اعتبر هذا الفعل

 (569 ص 2س  23/5/1932سة ق جل 2لسنة  1705)الطعن رقم 

جريمة القتل  تله هو من الأعمال التنفيذية لوضع الزئبق في أذن شخص بنية ق  -
ب في  تؤدي  المستعملة  المادة  تلك  مادامت  النتيجة  بالسم،  إلى  الصور  عض 

جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى   ذنالمقصودة منها، كصورة ما إذا كان بالأ
في قتل لم يتم لسبب خارج    وعاً ل شر الوفاة عد العمفإذا لم تحدث    ،داخل الجسم

ن وجود الجروح في الأذن أو عدم  ة الفاعل ووجب العقاب على ذلك، لأعن إراد 
خل له فيه. ولا محل للقول باستحالة الجريمة ما  وجودها هو ظرف عارض لا د 

المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود لمادة  دام أن ا
 منها. 

 ( 458ص  3س  8/4/1935ق جلسة  5 لسنة 816الطعن رقم )
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 المطلب الثامن 

  235المادة 

 عقوبة المشاركون في القتل 

 المستوجب الإعدام

 

 ******* ********** 
 نص المادة:  -

يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام  المشاركون في القتل الذي    -
 أو بالسجن المؤبد.

 التعليق:  -

جريمة الفاعل الأصلي فمن  ـن الشريك يعاقب بالعقوبة المقررة لل الأص 
ي استثناء  ه  235عقوبات( والمادة    41ريمة فعليه عقوبتها )المادة  اشترك في ج

عقوبة الشريك في القتل المعاقب عليه من هذا الأصل العام، فقد جعل الشارع  
من الشركاء من سبب في ذلك أن  لوا  بالإعدام إما الإعدام أو السجن المؤبد،

فيعايكون إجرامه معادلا لإج  الفاعل الأصلي  بعقوبتهرام  تقرير    ،قب  وهذا هو 
ت يكون  من  الشركاء  ومن  الأصلية  فيستأهل  للقاعدة  ثانويا  الجريمة  في  داخله 

فة التالية للإعدام وهي السجن المؤبد )راجع هرجة المرجع السابق  العقوبة المخف
 (. 966ص 

 لنقض: أحكام اتطبيقات من  -

اك في القتل العمد  د دان الطاعنة بجريمة الاشتر لما كان الحكم المطعون فيه ق  -
أن أفصــح عن أخذها بقســط من  مع ســبق الإصــرار وعاقبها بالســجن المؤبد بعد 

من قـانون العقوبـات في حقهـا، وكـانـت العقوبـة المقررة   17ة  الرأفـة بـإعمـال المـاد 
بها الطاعنة هي  الإصـرار التي دينت   القتل العمد مع سـبقللاشـتراك في جريمة  

من قانون العقوبات، وكانت   235ؤبد طبقاً لنص المادة  عدام أو الســـــــجن المالإ
زول بعقوبة  نون والتي أعملهـا الحكم في حق الطـاعنـة تبيح النمن القـا  17المـادة 

أنه وإن الســجن المؤبد إلى عقوبة الســجن المشــدد أو الســجن، وكان من المقرر 
تي أبــاح  يمــة إلى العقوبــة العقوبــة المقررة للجر نص يجعــل النزول بــالكــان هــذا ال

ذ المتهم بـالرأفـة  النزول إليهـا جوازيـا إلا أنـه يتعين على المحكمـة إذا مـا رأت أخـ
شــار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأســاس الوارد الم  17ومعاملته طبقاً للمادة 
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صـــوص عليها  ن محل العقوبة المننها حلت بنص القانو في هذه المادة باعتبار أ
ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصـــــــــح  يمة محل الاتهام، لفيه للجر 

جن  ســـالفة الذكر ثم أوقع عليها عقوبة الســـ  17للمادة عن معاملة الطاعنة طبقاً  
ــتراك في جريمة الق تل المؤبد وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للاشــــــــــ

ــبق الإ من قانون    235مادة ا الطاعنة طبقاً للصــــــرار التي دينت بهالعمد مع ســــ
 العقوبـات فـإنـه يكون قـد خـالف القـانون إذ كـان عليـه أن ينزل بعقوبـة الســــــــــــــجن

ــجن ــدد أو السـ ــجن المشـ ــنة   11061الطعن رقم ) .المؤبد إلى عقوبة السـ   75لسـ
 (.2011/  3/  3جلسة 

من    39المادة    ة الثانية منجريمة في حكم الفقر يكفي لاعتبار الجاني فاعلًا لل  -
العق اتفق مع  قانون  لذلك عدتهما وبات أن يكون قد  غيره على ارتكابها واعدا 

يجلس  وجها إلى المكان الذي اعتاد المجني عليه أن  وتسلح كل منهما ببندقية وت
كان  فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عياراً من البندقية التي يحملها، ولو  

  تاهفاته. ذلك بأن ما أي عليه ونشأت عنه و هو الذي أصاب المجنعياراً واحداً  
تكابها ورتبا  كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التي اتفقا معاً على ار 

يقوم به كل منهما ف دام كل منهما قد قام الدور الذي  ي المساهمة فيها، وما 
ها  تيجة التي قصدا إليلتدبير قد أنتج الن بالدور الذي اختص به، وما دام هذا ا

ذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار  ا إفلا محل للبحث فيم  وهي القتل. وإذن
 واحد أو عن عيارين. 

 (352ص  4س  6/1/1953ق جلسة  22نة لس 1154م )الطعن رق

ليس في القانون ما ينفي أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه    -
في ارتكاب  م شريكاً مع مجهول نع من اعتبار المتهلسرقة، وإذن فلا مالتسهيل ا
من    234ل المقترن بسبق الإصرار وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة  قتجريمة ال

س أنه وباقي من أدانتهم المحكمة  ون العقوبات عليه في ذات الوقت على أساقان
قد وإذا كانت المحكمة  قارفوا جريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة.  

ى هذا المتهم  لدعوى علالتطبيق في واقعة الإعدام هي الواجبة  قدرت أن عقوبة ا 
ام جائز توقيعها على الشريك أيضاً فلا معقب عليها في ذلك، إذ أن عقوبة الإعد 

يمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو في جريمة القتل المرتكب سواء في جر 
 لتسهيل السرقة.

 (520ص  1س  24/4/1950ق جلسة  20لسنة  281عن رقم لط)ا
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رر في القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية  المقمن    -
غير التي قصد ارتكابها    ريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت الجنائية عن الج

محتملة للجريمة    وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة
ثم فإن ما  اء، ومن  اعلين كانوا أم شركناة على ارتكابها فخرى التي اتفق الجالأ

ج المحتملة على الشريك  يثيره الطاعن الثاني من اقتصار المسئولية عن النتائ
 كون سديداً في القانون.دون الفاعل لا ي

 (809ق جلسة  29لسنة  20/11/1978ق جلسة  48لسنة  1430)الطعن رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



275 
 

 المبحث الثالث 

 مخفف المصحوب بعذر قانوني يالقتل العمد

 جنحة القتل العمد

 بالزنا تلبسها حال قتل الزوج زوجته

 

******  ************** 
 نص المادة:  -

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب   -
 . 236، 234في المادتين  العقوبات المقررة  بالحبس بدلًا من

 نطاق العذر:  -

على الرغم من أن القتل العمد جناية، نص القانون على صورة استثنائية   
 ه ومن يزني بها حالة تلبسها بالزنا.  ي قتل الزوج زوجتله اعتبرها جنحة وه

ومن ثم فمفاجأة الزوجة متلبسة ليست مجرد ظرف قضائي أو عذر قانوني  "
  بة الجناية قضي على الزوج بعقو ه بالخيار بين أن يخفف يكون القاضي معم

وبين أن ينزل بها إلى عقوبة الجنحة، وإنما تعد تلك المفاجأة ركنا في جريمة  
لقانون جنحة، لأنها توجب الحكم بالحبس في فعل كان في ل خاصة اعتبرها اقت

نام،  جنحة" )د. رمسيس بهالأصل جناية، وبالتالي تغير نوع الفعل من جناية إلى  
 (.  274ـ ت، المرجع السابق صقانون العقوبا

"ونطاق هذا العذر لا يقتصر على القتل، وإنما يمتد كذلك إلى الجرح أو 
  236ذلك واضح من إشارة النص إلى المادة  فضي إلى الموت )و الضرب الم

لى  الخاصة بهذه الجريمة( ويمتد قياسا من باب أولى إلى الضرب المفضي إ
 (.452ق صـ حسني، المرجع السابة" )د. محمود نجيب العاهة المستديم

من قانون العقوبات هو قتل مقترن    237القتل الذي تنص عليه المادة  و  
عقوبة هو الاستفزاز لأن الزوج الذي يقدم على  ي، وسبب تخفيف البعذر قانون

يتملك    قتل زوجته في هذه الظروف إنما يفعل ذلك تحت تأثير الغضب الذي
 ه.  فزه إلى الثأر لشرفعواطفه ويست

  234بعقوبة الحبس بدلا من عقوبة المادة  معاقبة الزوج    وهذا النص يوجب 
ع أو  العمدي،  بالقتل  الخاصة  الموت عقوبات  إلى  المفضي  الضرب  قوبة 

 عقوبات.    236المنصوص عليها في المادة 
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جنحة لم ينص    وبناء على ذلك، فلا عقاب على الشروع في هذا القتل لأنه
وليس محكمة    ها محكمة الجنحفيها، وتختص ب  شروعون على عقاب على الالقان

 الجنايات.  
ت بالزوج دون الزوجة، فالزوجة التي  قتل زوجها حال  وهذا العذر خاص 

عقوبات، كما أن العذر قاصر على    237  تلبسه بالزنا لا تنطبق عليها المادة
شركاء في القتل  ون معه كفاعلين أو  شخص الزوج المهان ولا يشمل من يشترك

 زوجته.   ع من الزوج علىي وقالذ 
 شروط تحقق العذر:  -

الج  القتل أن توجد صفة في  القانون في هذه الصورة من    ي انيتطلب 
المجن   يوه الزانية  للمرأة  زوجا  يكون  والزنا   يأن  مفاجأتها  تحصل  وأن  عليها 

 متلبس به وارتكاب القتل في الحال. 
   الجاني:( صفة في1)

لمادة نصوص عليه في اعذر المخفف المللاستفادة من ال  المشرعاشترط   
ه  عقوبات أن يكون الفاعل زوج المرأة الزانية، وهو شرط مفترض في هذ   237

عقوبات إلا الزوج   237لا يستفيد من عذر المادة  الجريمة، وبناء على ذلك،  
 زوجته،  زنا واقعا منكون الوأن ي  كما هو معرف به في قانون الأحوال الشخصية،

الذي تكون فيه الزوجية    في حالة الطلاق الرجعي  ومن ثم يستفيد الزوج من العذر
 .. إلخ.  ن هذا العذر الأب أو الأخحكما. وبالتالي لا يستفيد م ما زالت قائمة

ونص هذه المادة خاص بالزوج فقط من دون الزوجة، وبناء على ذلك،  
قتلت زو  إذا  الزوجة  به فإن  ي جها هو ومن يزني  بالزنا تعد ا حين  كون متلبسا 

ونرى في هذه الحالة   يمة قتل عمد.جناية وليست جنحة، وتعاقب عن جر الواقعة  
ضى  إلى الحد المناسب عملا بالحق المخول له بمقت  أن ينزل القاضي بالعقوبة

  من قانون العقوبات، كما يكون له إيقاف تنفيذ العقوبة إعمالا   17نص المادة  
   عقوبات.  1/ 56،  55/1لنص المادتين  

واه، فإنه إذا كان معه فاعل  إلا من الزوج دون س  "ولأن الجنحة لا تقع 
ا يسأل الزوج عن الجنحة، أما إذا آخر، يؤاخذ عن جناية قتل عمد عادية، بينم

دون أن يأتي معه عملا تنفيذيا فيه، فإن  كان مع الزوج مساهم ساعده في القتل  
عل ا يستمد إجرامه من فلا جناية، لأنه إنميعد شريكا في جنحة  هذا المساهم  
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نحة، ولكن يتغير الحكم حين يكون الشريك في القتل هو الزوج الفاعل وهو هنا ج
الفاعل شخصا آخر، فعندئذ يعتبر الفاعل مرتكبا لجناية قتل عمد،   بينما يكون 

  ع عقوبة الجنحة، إذ الزوج شريكا له في هذه الجناية، دون أن يستفيد بتوقيويعد 
ا من  إجرامه  في  يستمد  وهو  الأصلي  )لفعل  جناية".  الفرض  رمسيس ذلك  د. 

 (. 389بهنام، المدونة العقابية، المرجع السابق صـ 
 فاجأة: الم -( 2)

شرط مفاجأة الزوجة حال تلبسها بالزنا ليس المقصود به ضبط جريمة   
ن  من قانو   30المادة    الزنا في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في

ي حالة لا تترك ن تضبط هي وشريكها فية، وإنما المقصود أالإجراءات الجنائ 
 مجالا للشك بأن الزنا قد وقع. 

مفاجأته لزوجته حال تلبسها  ذا ارتكب القتل لدى  لا يعذر الزوج إلا إ ف 
لبس  بالزنا، سواء وقع الاعتداء عليها أو على شريكها أو عليهما معا، ويراد بالت

 رط عقوبات، فلا يشت  276العبارة في المادة    عنى المقصود من هذهبالزنا نفس الم
أو عقب  في حالة التلبس أن تشاهد الزوجة وشريكها حال ارتكاب الزنا بالفعل  

وهدا في ظروف ارتكابه ببرهة يسيرة، بل يكفي أن تكون الزوجة وشريكها قد ش
 . الفعل المكون للزنالا تترك مجالا للشك عقلا في أنهما ارتكبا 

اصة  ذرا مخففا إلا في حالة خالمشرع لا يعتبر الغضب عومن ثم فإن  
بها   يومن يزن هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هي

القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذراً وإن كان   أما الغضب في سائر أحوال 
ق جلسة   64ة لسن  24855لطعن رقم يتنافى مع توافر ظرف سبق الإصرار )ا

   (.320ص   48س   3/1997/ 10
بغير   التساؤل  "ويثور" الواقعة  مشاهدة  توجب  المفاجأة  كانت  إذا  عما 

الممك  أم من  بمعنى هل توقع سابق،  التوقع،  المفاجأة رغم هذا  أن تحصل  ن 
وج الذي يجد نفسه دون مقدمات سابقة إزاء حالة ينطبق النص بالنسبة إلى الز 

يتحين الفرص  ك في أخلاق زوجته، فأخذ  ، وكذلك من تشكبس بالزنا من زوجتهتل
في  لمراقبتها،   ينطبق  النص  أن  في رأينا  أمامه؟  الواقعة  مشاهدة  من  تيقن  ثم 

ر في  ورتين، لأن هذا أمر ظاهر في الحالة الأولى، وعنصر المفاجأة متوافالص
ه الصورة  إمكان حدوثها، وهذ   الحالة الثانية بمشاهدة الواقعة التي كان مشكوكا في



278 
 

وقوع الجريمة ولكنه يتحين الفرص لضبط    من ني  عن أخرى تأكد فيها الجا  تختلف
المرصف صادق  حسن  )د.  عليها"  والاعتداء  ص    ،اوي المرأة  السابق  المرجع 

240 .) 
 المقصود بالتلبس في الزنا:  -

ــود بالتلبس ف يف          لنقض     جريمة الزنا قضـــــــــــت محكمة ا يبيان المقصـــــــــ
 يالعقوبـات قـد جـاء بـه فمن قـانون    276للمـادة    يبالنص العر   كـان  وإن  ،بـأنـه

القبض " :تقبـل وتكون حجـة على المتهم بـالزنـا عبـارة  يدلـة التصـــــــــــــــدد إيراد الأ
ــه بـالفعـل" إلا أن هـذه العبـارة ف ظـاهرهـا غير مطـابقـة    يعلى المتهم حين تلبســــــــــــ

ــارع كما  ــود منها، فإن مراد الشـ ــتفاد من النللمعنى المقصـ ــهو المسـ   يص الفرنسـ
ات حالة التلبس  القبض عليه، وإذن فيجوز إثبليس إلا مشـــــــــاهدة المتهم فقط لا

لمتهم، ثم إنه لا يشــــــترط أن بشــــــهادة شــــــهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض على ا
ــهود قد رأوا المتهم حال ــريك الزانية   ،رتكاب الزناا  يكون الشـ إذ يكفى أن يكون شـ

 أن الزنا قد وقع، فإذا ي للشــك عقلًا فظروف لا تترك مجالاً  يقد شــوهد معها ف
الطعن )  ةمنزل المتهم يالمتهمة وشــــــريكها فجأة ف  شــــــهد شــــــاهد بأنه دخل على

 (. 1940/  03/  18ق جلسة   10لسنـــة   705رقم 
 وقوع الزنا: يستخلص منها ظروف من تطبيقات محكمة النقض في  -

لمتهمة فإذا  في منزل ا  متهمة وشريكها فجأة إذا شهد شاهد بأنه دخل على ال  -
ة بعضها بجوار بعض، وحاول ، وقد وضعت ملابسهما الداخليهما بغير سراويل

على الشاهد  أصر  عندما  الهرب  أن   الشريك  إليه  الزوجة  توسلت  ثم  ضبطه، 
بالتو  له  وتعهدت  عنها  واستخلصت يصفح  سبيلهما،  وأخلى  بذلك  فتأثر  بة، 

لا تصح مراجعتها  فإن استخلاصها هذا  الة التلبس بالزنا  المحكمة من ذلك قيام ح
 (. 142صـ   5س  1940/   3/  18جلسة  10لسنة  705)الطعن رقم  .فيه

أن زوج المتهمة   ،ود لمحكمة تبينت من شهادة الشهإذا كان الثابت بالحكم أن ا   -
مسلم ف،  وهو  لمنزله  الباب   يحضر  قرع  ولما  ليلًا،  العاشرة  الساعة  منتصف 

ن إليه أ  ول طلبت تمكن من الدخمرتبكة، وقبل أن ي  ه زوجته وهى مضطربة فتحت
هذا   يولكنها ألحت عليه ف  ،ستمهلها قليلاايعود للسوق ليستحضر لها حلوى، ف

  ي شتبه فاتحضر لها حاجات أخرى، فعتذر، فعادت وطلبت منه أن يسافالطلب  
السرير تحت  مختفيا  المتهم  فيها  فوجد  النوم  غرفة  ودخل  خالعا    أمرها  وكان 
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تخذت الابية النوم، فغير ج  يسترهايء  و كانت زوجته عند قدومه لا ش  ،حذاءه
على الزوجة  ثبت لديها دليلا على الزنا وحكمت    يالمحكمة من هذه الحالة الت 

عتباره كذلك ا   يعلى حق ف  ي عتباره متلبسا بجريمة الزنا، فها وشريكها بالعقاب ب
 (. 9/12/1935ق جلسة  6لسنـــة  21)الطعن رقم 

صباح يوم الحادث   لسادسة منالساعة ا  يلزوج قد خرج من مسكنه ف كان اوإذا    -
  به وعاد إلى   وإذ لم يلحق  ،ليركب القطار الذي ينقله إلى مقر عمله بالزقازيق

غلقا من الداخل بالمزلاج فطرقه، إلا أن الزوجة لم تفتح له إلا  منزله وجد بابه م
دقيقة تنبئ عن ترد   سمع خلالها أصواتا  بعد فوات نحو خمس عشرة  د مريبة 

ولما دخل لاحظ ارتباكها وكانت ترتدى ملابس النوم ورأى    ،ازوجته ذهابا وإياب
في رفع سرواله يندفع إلى الشرفة منهمكا    يثان وشاهد المتهم ال  ،السرير مبعثرا

 46لسنة    826)الطعن رقم    .فقام بضبطه فيتوافر التلبس بالزنا  ،زرارهإوإحكام  
 ( 934ص   27 س  13/12/1976جلسة  ق

بات دخلا منزل المطعون عليه وبصحبته شاهدا الإث   وإذا كان ابن شقيق المجني  -
تح بابه شاهد الأخيرة مضجعة  ضدها والذي يقيم في إحدى حجراته بعد أن ف

ى الأرض وبجوارها المطعون ضده والذي ما أن شاهدهم حتى هب واقفا وأخذ  عل
لبس بالزنا )الطعن  المسكن فيتوافر التبالفرار إلى خارج    يصلح من ملابسه ثم لاذ 

 (.  523ص   45، س 1994 / 4/   17جلسة ق  59لسنة  49017قم ر 
سفر إلى طنطا  وجها المقيم بكفر الزيات في الوإذا كانت المتهمة قد استأذنت ز   -

لعرض نفسها على أحد الأطباء والمبيت لدى أختها إلا أنها نزلت بأحد الفنادق 
ته العائلية وإذ المثبت اسمها ببطاق  اعن على أنها زوجتهحجرة واحدة مع الط  في

اله ئها ابلغ مدير الفندق وقسم الشرطة الذى أوفد معه أحد رجدها أحد أقرباشاه
الفندق عليه ما باب الحجرة ودخلوها وجدوا الطاعن والمتهمة  ولما طرق مدير 

رير بتلك  بين من فحص ملاءة سالأولى بملابسها الداخلية وإذ ضبطت الواقعة ت
المحكوم عليها  ق أن الطاعن و وية وشهد مدير الفند بها آثارا لمواد من  الحجرة أن

لزنا  حجرة واحدة  فيتوافر التلبس باسبق لهما أن نزلا طرفه بصفتهما زوجين في  
 (.  447ص   26س   1975/  5/  19ق جلسة   45لسنة  796)الطعن رقم 

يه فيها قد تقدم  جنى عللفعل واقعة كان المومما لا يدل على ارتكاب ا
تحت المراقبة لاشتباهه في  التليفونات لوضع تليفونه الخاص  ببلاغ إلى مباحث 
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وآخرين، وأنه بعد   - الطاعنة الأولى    -ته  وجود علاقة غير مشروعة بين زوج
تسجيل مكالمة تليفونية    واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمإجراء التحريات  

تر أ علاقة  وجود  بثبتت  علىبطها  تواعدا  وأنهما  الثاني  بمكتب    الطاعن  اللقاء 
ضبط فأقرا بإجراء اتصالات تليفونية ولقاءات سابقة كان  الأخير حيث جرى ال

لحكم تلك الوقائع،  طاعن يقوم خلالها بمعانقتها وتقبيلها ، وبعد أن استعرض اال
  لمظاهر غت الحكم لأن تلك الزنا ولكن محكمة النقض ألخلص إلى ثبوت جريمة ا

  7/1993/ 5ق جلسة    62لسنة    14844م  لا تنبىء عن حصول وطء )الطعن رق
 (.  44س 

الموضوع من    وتقدير تلك الظروف مسألة موضوعية يستخلصها قاضي
 عقل والمنطق.  ظروف وملابسات الدعوى مما يرجحه ال

وجة متلبسة  يباغت الزوج بمشاهدة الز   والعبرة في توافر ركن المفاجأة بأن
لى يقين من حدوث الواقعة قبل  انتفت المباغتة بأن يكون الزوج عفإذا    بالزنا،
 لا جناية.   ه لها، لا يتحقق ركن المفاجأة اللازم لاعتبار القتل جنحةضبط

ولا ينفي هذا الركن وجود الزوج في حالة شك قبل رؤيته للواقعة، لأن  
فر المفاجأة  م بتواجأة. وبناء عليه حكاليقين في استبعاد المفا  الشك لا يقوم مقام
المادة   في    237وبانطباق  الشك  داخله  متهم  على  فتظاهر  عقوبات  زوجته 

حضر المجني عليه واختلى    بالذهاب إلى السوق ولكنه كمن في المنزل حتى
هال  إلى أن اعتلاها فعلا، فبرز من مكمنه وانبالزوجة وأخذ يراودها ويداعبها  

طعنا   الأخير  هذا  قتله.  على  حتى  د.   -  1925نوفمبر    3)نقض  بالسكين 
 (. 390صـ   المدونة العقابية، المرجع السابقرمسيس بهنام، 

ذر الزوج في قتل زوجته الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعو  
دة، زوجة متلبسة بالزنا فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه لمخاص بحالة مفاجأة ال

عقوبات. مناطه.    237المادة  ي ف  جته المنصوص عليهالزوج في قتل زو  وعذر
ال يقع  فحسب.أن  بالزنا  تلبسها  حال  رقم  )  قتل  جلسة    46لسنة    615الطعن 

 (. 817صـ  27س  1/11/1976
أنه    الدعوى واقعة   وجدانها  في  واستقرت  المحكمة  بها  اقتنعت  حسبما 

وك  عد إثر ما سمعه عن سوء سلعندما عاد الطاعن إلى بلدته على غير مو 
ومنشورة فازدادت  ه وجد ملابس أحد الغرباء مغسولة  خل دار زوجته وحماته ود 
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هدوء  لمجني عليهما، وانتابته ثورة جامحة أعدمت فيه الرؤية والشكوكه في مسلك ا
بالمجني عليهما في   الليل وانفرد  انتصف  بما  الفكري ولما  مسكنهم صارحهما 

اه  وعبرت ا إلا الاستخفاف بهك في أمرهما فما كان منهمضاقت به نفسه من الش
لهما في الحال  ما أثار حفيظته عليهما فانتوى قتبأنهما وشأنهما فيما تفعلان م

وطعنها في وجهها ثم اتجه إلى   وتناول مدية كانت بالمنزل وتوجه إلى زوجته
ه وأخذ  م يتركها إلا جثة هامدة ثم عاد إلى زوجتخالته وأمسك بها وذبحها ول 

ء جسمها لما انثنى نصل المدية  ة أجزابذات المدية في كافيضربها هي الأخرى  
اول فأساً وواصل ضربها حتى فاضت  جراء ما أنزله بها من ضربات فتن  من

وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم  روحها، لما كان ما تقدم  
جريمة  قتله لها حال تلبسها بال فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكنيكن قد 

فإذ  الطاا ما كالمذكورة  به  دفع  الحكم قد أطرح ما  بأعمال  ان  عن من تمسكه 
النعي    ن قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون م  237المادة  

سديد  غير  الخصوص  هذا  في  رقم    .عليه  جلسة    46لسنة    615)الطعن 
 (. 817صـ  27س  1/11/1976
 القتل في الحال:  -( 3)

لأن سبب العذر هو الغضب    ل في الحال،يرتكب القت  نشترط أكما ي 
اضرة، فإذا انقضى زمن كاف لزوال أثر الغضب وقتي الناتج عن الإهانة الحال

زوج طبقا للأحكام العامة، وتقدير الزمن الكافي لتهدئة ثائرة  سقط العذر وعوقب ال
 كمة الموضوع.  لزوج مسألة موضوعية تقدرها محا

ليه وعذر الزوج في قتل زوجته  س عيقانية استثناء لا  فالأعذار القانو 
 يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة  الة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلاخاص بح 

 (. 817ص   27س   1976/ 11/ 1ق جلسة   46ة لسن 615)الطعن رقم 
ة واقعة الزنا وليس المقصود بلفظ "في الحال" أن يتم القتل لحظة مشاهد 

ام  و بعد مشاهدة الزنا بزمن يسير، ما د ول  قتللك هو أن يقع الولكن المقصود بذ 
عا تحت تأثير سورة الغضب الفجائية، فلا ينفي  الزوج قد ارتكبه وهو لا يزال واق

 ل.   ط مضي وقت قضاه الزوج في البحث عن سلاح يرتكب به القتهذا الشر 
ذ  نه المحكمة عدول الزوج عن تنفيأما إذا مر من الوقت ما تستخلص م

زنا، فلا يكون القتل قد والهياج الفجائي لرؤيته ال  سورة الغضب   القتل تبعا لزوال
 "في الحال" وتقدير تلك المسألة متروك لقاضي الموضوع.  وقع
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 ء الزوج على الزوجة الزانية ولم تمت: اعتدا حالة -

إذا قصد الزوج الضرب، وترتب على فعله عاهة مستديمة، فإنه يعاقب  
  ة، وذلك من باب أولى إلى عاهة وهو جناي  عقوبة الضرب المفضلبالحبس لا ب

صراحة إلى هذه الحالة، فالعاهة أهون من الموت.  237مادة رغم عدم إشارة ال
 (. 392م، المدونة العقابية، المرجع السابق صـ  )د. رمسيس بهنا

  العذر وسبق الإصرار أو الترصد:    -

كر هادئا  ك في سلوك زوجته ففيثور البحث حول ما إذا كان الزوج يش 
 من العذر؟خيانتها، فهل يستفيد قتلها إذا تحققت له  وأصر على

تعين  اختلف الفقه في ذلك، ويرى الدكتور محمود نجيب حسني أنه ي 
حول سلوك زوجته ففكر في هدوء    إذا ساورت الزوج شكوكالتفرقة بين وضعين:  

زنا قتلها، فإنه  شاهدها متلبسة بال  ثم أصر على قتلها إذا تحققت له خيانتها، فلما
الاختلاف بين ما كان  نما استبان له  تحققت المفاجأة حيتفيد من العذر، فقد  يس

له،   قتلها   أكداأما إذا كان متيعتقده وما تحقق  له، فأصر على  من خيانتها 
حينما يشاهدها متلبسة بالزنا وفعل ذلك فهو لا يستفيد من العذر، إذ لم يفاجأ  

 (.  458السابق ص تحقق )المرجع  ن يعتقده هو ماا كا، فمشيءب
ذ أيدت ما استخلصته محكمة  كمة النقض إلى هذا الرأي إهبت محوقد ذ  

ته المحكمة الأخيرة في حكمها أنَّ "هذا الظرف أول درجة في قضية زنا ومما قال
  ي حالة الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزن  ييكون غير متوافر ف  -العذر    –

د تيقن الزوج  في حالة حصول الترصد، بع  لا يعد معذورارصده لهما إذ  بعد تبها  
.  نا لا ريب فيه لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفيجته تيقمن خيانة زو 

ص    48س    3/1997/ 10ق جلسة    64لسنة    24855الإصرار )الطعن رقم  
320 .) 

ي  من العذر المخفف ف  ويبرر بعض الفقه )الدكتور رءوف عبيد( استفادة الزوج  -
 بما يلي:   حالة سبق الإصرار

وجة متلبسة بالزنا، وهو ما تتطلبه  ار لا يمنع من مفاجأة الز ق الإصر لأن سب  -
 ن يفاجأ الزوج باكتشاف خيانة زوجته له. المادة دون أن تتطلب أ

القتل    - صور  على  إطلاقه  يصح  عام  المادة  استعملته  الذي  القتل  لفظ  لأن 
 المختلفة. 
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قانونية قاطعة  ، فما هو سوى قرينة  سه تدعو لهذا القوللأن طبيعة العذر نف  -
صرار  نفعاله، لا يصح لسلطة الاتهام أن تنفيها استنادا إلى الإ ياج الزوج واعلى ه

صفته الملزمة كعذر السابق أو غيره من الأسباب، وذلك أمر جلي مستمد من  
وإن شاء  قاضي إن شاء أخذ بهقانوني، فهو ليس ظرفا قضائيا متروكا تقديره لل

     (. 80مرجع السابق ص  أهمله )ال
 هل يحرم الزوج من العذر إذا زنا بمسكن الزوجية:  -

سكن  ... إلا أنه إذا زنا الزوج في المعقوبات بأنه "..  273تقضي المادة   
لا تسمع دعواه قبلها" أي لا   277الذي يقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة  

 لذنب. ذ إذا ارتكبت نفس ااه على الزوجة بعدئتسمع دعو 
ن إدانة الزوج في جريمة زنا تحرمه من سماع دعواه  جح أ"وطبقا للرا 

ك بعذر الاستفزاز إذا ما فاجأها متلبسة  على زوجته، كما تحرمه كذلك من التمس
فإذا سبقها إلى ارتكاب نفس  بها، إذ على الزوج أن يكون قدوة حسنة لزوجته  

  (.  79رجع السابق ص )د. رءوف عبيد الم لا يلومن إلا نفسه" الجريمة ف
 تأثير العذر على نوع الجريمة والاختصاص بها:  -

ت على أن "من فاجأ زوجته  عقوبا  237إن القانون إذ نص في المادة   
لزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من  حال تلبسها با

أن يجعل من القتل  قد أفاد أنه أراد  "236و  234المادتين العقوبات المقررة في 
الحالة جريمة خاصة أقل جسامة، فإن الجريمة المنصوص عليها في    هذه  في

لقانون جنحة لأن عقوبتها الأصلية هي الحبس وجوبا لا  تلك المادة تكون بحكم ا
ئية أو  ت التي تلابسها الظروف المخففة القضا جوازاً، كما هو الشأن في الجنايا

ص محكمة الجنح لا  ختصالحكم فيها يكون من اانونية، وإذن فإن االأعذار الق
  6س    1943/ 12/ 13ق جلسة    14لسنة    11محكمة الجنايات )الطعن رقم  

 (.350ص 
 هذا العذر ظرف شخصي:  -

عقوبات عذرا شخصيا إذ يترتب عليه تغيير وصف    237لما كان عذر المادة    -
 ي:  ترتب على ذلك ما يلالجناية إلى جنحة فإنه ي

ليا للجريمة دون غيره من الفاعلين   أصأنه يسري على الزوج إذا كان فاعلا  -
ة للشركاء فيتأثر به من يعلم  ( ولو علموا به، أما بالنسب39/3)المادة    .الأصليين
 (. 1/ 41ثر به من لا يعلم به )المادة به، ولا يتأ 
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فيها بالتحريض  لقتل بل مجرد شريك  إذا لم يكن الزوج فاعلا أصليا في جريمة ا  -
يستفيد من العذر، لا هو ولا الفاعل الأصلي، وذلك   فلا  اق أو المساعدة،لاتف أو ا

مية من فعل الفاعل الأصلي لا العكس  لأن فعل الشريك يستعير صفته الإجرا
 تطبيقا للقاعدة العامة. 

ها تعد جنحة  لأن   237عدم العقاب على الشروع في جريمة مقترنة بعذر المادة    -
إذا أحدث فعل الشروع  و (  47شروع فيها )المادة  جد نص يعاقب على الولا يو 

  242،  241إصابات مما ينطبق عليها وصف الضرب أو الجرج طبقا للمادتين  
فيكون العقاب بمقتضى هاتين المادتين لا بوصف الفعل شروعا في قتل مقترن  

 . 237دة بعذر الما
أو لتسهيلها أو ارتكابها    ا العذرلجريمة مقترنة بهذ   إذا وقعت جناية قتل تأهبا   -

مساعدة مرتكبها على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب القول    ل أوبالفع
القتل ارتباط  ظرف  المادة    بقيام  لنص  طبقا  اقترانه   3/ 234بجنحة  ظرف  لا 
 .  234/2بجناية طبقا لنص المادة 

لعود، وفيما يتعلق  يما يتعلق بأحكام ايجب معاملة هذه الجرائم باعتبارها جنحا ف  -
إجراءات( وللعقوبة الصادرة   15لدعوى العمومية )المادة  دم ادد اللازمة لتقابالم

تختلف في النج عنها في الجنايات )د. رءوف    إجراءات( وهي  528فيها )المادة  
 وما بعدها(.  84عبيد المرجع السابق ص 

 ما هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى:  -
حالة فتنقلب  ريمة تتغير في هذه الذا كانت طبيعة الجلقد أثير بحث ما إ 

وأهمية الأمر تبدو  إلى جنحة، أن أنها تبقى على طبيعتها الأصلية،    من جناية
لى الأخذ بأي الرأيين لا سيما فيما يتعلق بأحكام التقادم،  الآثار التي تترتب ع  في

لى الحبس لا يرجع  النزول بالعقوبة إ  والرأي الغالب هو اعتبار الواقعة جنحة لأن
نفسه، وتختص بنظر الدعوى    وإنما هو حكم المشرع   إلى محض تقدير القاضي 

ملزمة   كانت  إن  الجنايات،  محكمة  الحالة  الشروط  في  توافرت  متى  قانونا 
طبق عقوبة الجنحة، ذلك لأن  عقوبات بأن ت 237المنصوص عليها في المادة  

بعد التحقق  المشار إليها إلا  يعمل حكم المادة    وصف الواقعة أصلا جناية ولا
افر هذه الشروط أو عدم توافرها يكون لمحكمة  شروطها، والقول في تو من توافر  

ا أوقعت عقوبة الجنحة، وإلا فإنها توقع عقوبة الجناية، الجنايات، فإن رأت قيامه
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م  كإلى أن الاختصاص بالح(  ، وعمر السعيد رمضانمسيس بهنامويذهب رأي )ر 
للمح يكون  لمكجنحة  لا  الجزئية  حكمة  )د.  الجنايات"  صادق حكمة  سن 

 (. 242لمرجع السابق صـ المرصفاوي، ا
ى اعتباره جنحة )أي ويقول الدكتور محمود نجيب حسني: "ويترتب عل 

ائج عديدة هي النتائج التي تترتب على المييز بين الجنح  قتل الزوجة الزانية( نت
هذا القتل هو  ختصاص بالنظر في  ان: الأولى، أن الات والجنايات، وأهمها نتيج

الشروع فيه لا عقاب عليه، إذ العقاب على الشروع  الجنح، والثانية، أن  لمحكمة  
ص خاص يقرر مبدأ العقاب ويحدد مقداره، ولا وجود  في جنحة رهن بوجود ن

حالة، وإذا ترتب على الشروع في القتل مساس بسلامة  لهذا النص في هذه ال
أو   عوقب الزوج على الجرحرة جروح أو ضربات  المجني عليه في صو   جسم

عقوبته الحبس باعتباره عقوبة القتل" )المرجع السابق صـ الضرب دون تجاوز  
453 .)   

النقض مأ   محكمة  "  ا  بأن:  المادة  فقضت  في  نص  إذ    237القانون 
هي ومن    عقوبات على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال

"  236و  234في المادتين    من العقوبات المقررة  عاقب بالحبس بدلاً يزني بها ي
جسامة،    قد أفاد أنه أراد أن يجعل من القتل في هذه الحالة جريمة خاصة أقل

جنحة لأن    فإن الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة تكون بحكم القانون 
لجنايات التي  كما هو الشأن في ا  عقوبتها الأصلية هي الحبس وجوبا لا جوازاً،

ونية، وإذن فإن الحكم فيها لقضائية أو الأعذار القانتلابسها الظروف المخففة ا
لسنة    11الجنايات.)الطعن رقم    يكون من اختصاص محكمة الجنح لا محكمة

  (350ص   6س  1943/ 13/12ق جلسة  14
 العقوبة: -

 ث سنوات(. )الذي لا تجاوز مدته ثلا العقوبة هي الحبس. -
في حالة مفاجأته زوجته    –ي من تخفيف العقاب سواء ارتكب  د الجانويستفي  -

، ومن سواء ارتكب قتلا أو جرحا أو ضربا أفضى إلى الموت   –بالزنا  متلبسة  
 باب أولى إذا أفضى الضرب إلى عاهة. 

د من العذر لأن  أما إذا وقع من الزوج جنحة جرح أو ضرب فقط فلا يستفي  -
 لمخففة.  ونية اتعرف الأعذار القان الجنح لا 
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  1/ 56،  55/1لا لنص المادتين  اف تنفيذ العقوبة إعماوللقاضي أن يأمر بإيق  -
 عقوبات. 

  ***** 
 ضأحكام النقتطبيقات من 

 الزانية ومن يزني بها الزوجة في جريمة قتل

  

تهم  بجريمة الزنا أن يكون الملما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس    -
شوهد في ظروف تنبئ   الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد تكابه قد شوهد حال ار 

، وكانت قة لا تدع مجالًا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً بذاتها وبطري 
القانونية لجريمة القتل العمدي  الوقائع التي أوردها الحكم تتوافر بها العناصر  

ن العقوبات  ن قانو م  237يه في المادة  بالعذر المخفف المنصوص علالمقترن  
من خطأ الحكم في القانون    بس بالزنا، فإن ما تنعاه الطاعنةبما في ذلك حالة التل

 يكون على غير أساس. 
 (822ص  34س  12/10/1983ق جلسة  53 لسنة 1357 )الطعن رقم

إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي    -
يزني بها. أما  لزنا فقتلها هي ومن  زوجه حال تلبسها باالزوج الذي يفاجئ    حالة

  غضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فغير معتبر عذراً وإن كان يتنافى ال
وعاً بعامل الغضب والانفعال  مع سبق الإصرار. فالجاني الذي يقارف القتل مدف

كان قد أقدم رار، بخلاف ما إذا  يعد مرتكباً لجناية القتل عمداً من غير سبق إص
ال البال  على  تقتل وهو هادئ  أن زال عنه  يعد مرتكباً  بعد  فإنه  الغضب  أثير 

 لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار. 
 (319ص  6س  25/10/1943ق جلسة  13لسنة  1502رقم  )الطعن

ص  وعذر الزوج في قتل الزوجة خا  ،الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه  -
 كورة.ا بعد وقوعه بمدة مذ فلا يكفي ثبوت الزن  ،بالزنا  وجة متلبسةبحالة مفاجأة الز 

 (704ص  7س  21/12/1948ق جلسة  18لسنة  2131)الطعن رقم 

عقوبات على أن "من فاجأ زوجته حال    237إذ نص في المادة  قانون  إن ال  -
بالحب يعاقب  بها  يزني  ومن  هي  الحال  في  وقتلها  بالزنا  من  تلبسها  بدلًا  س 

من القتل   اد أنه أراد أن يجعل" قد أف236و  234تين ت المقررة في الماد العقوبا
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في  عليها  منصوص  ن الجريمة الفي هذه الحالة جريمة خاصة أقل جسامة، فإ
تلك المادة تكون بحكم القانون جنحة لأن عقوبتها الأصلية هي الحبس وجوبا لا  

و  المخففة القضائية أتي تلابسها الظروف  جوازاً، كما هو الشأن في الجنايات ال
ها يكون من اختصاص محكمة الجنح لا  ، وإذن فإن الحكم فيالأعذار القانونية

 محكمة الجنايات.
 ( 350ص  6س  13/12/1943جلسة  ق 14ة لسن 11)الطعن رقم 
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 الفصل الثالث 

 الضرب المفضي إلى الموت 

 
 ********** 

كل من جرح أو ضرب أحدا : "أن  عقوبات على   236ادة  نصت الم 
قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت  عطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك  عمدا أو أ 

ت إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك ن من ثلاث سنواالمشدد أو السجيعاقب بالسجن  
 إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

الم السجن  العقوبة  اوتكون  إذا  السجن  أو  لغرض   رتكبت شدد  تنفيذا  الجريمة 
نت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو  ا كافإذ   ،إرهابي
 . "المشدد 

 حظة: ملا -

المشرع المصري بين الجرح والضرب المفضي للموت وبين إعطاء    ى وَّ سَ  
 المواد الضارة التي تفضي إلى هذه النتيجة.  

 أركان الجريمة:  -

 سم إنسان أو صحته:( الاعتداء على ج1)

"الجرح    يعتداء هل الاعقوبات أن أفعا  236  يتضح من نص المادة  
عليه، حيث لا يتحقق    يوالضرب وإعطاء مواد ضارة" ينشأ عنها موت المجن

انت الجريمة جنحة  كعليه وإلا    يلهذه الجريمة إلا بموت المجن  يالركن الماد 
 ضرب.  

 الجرح:  -

تمزيقها، فإذا كان المساس  يؤدي إلى  جة الجسم  مساس بأنسالجرح هو   
س بجرح كقص الشعر دون رضاء صاحبه  و ليدة الجسم ولكن بغير أنسجته فهبما

جة الجسم جرحا وإلا زال كل وجه للتفرقة بين الجرح ولكن ليس كل مساس بأنس
ب، وإنما يتعين أن يكون المساس بها في شكل تمزيق لها )د. محمود والضر 

 (. 496ابق ص يب حسني المرجع السنج
 الضرب:  -

ليها مساسا  جسم عن طريق الضغط عساس بأنسجة الالضرب هو كل م 
تلا يكون الضغط وليد  تمزقها، وقد  إلى  يؤدي  بأنسجة  لا  مس هم كل مساس 
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لا يؤدي إلى تمزقها، وقد يكون الضغط   الجسم عن طريق الضغط عليها مساسا
جسم    جي قد يكون عضوا فينسجة، والجسم الخار وليد تصادم جسم الخارجي بالأ

يد، أو الركل بالقدم أو  ط، كالصفع بال لى نحو يحدث به الضغالجاني يحركه ع
بل أو حجر )د. محمود نجيب حسني المرجع  القرص، وقد يكون أداة كعصا أو ح

 بعدها(.  وما 487السابق ص 
 إعطاء المواد الضارة:  -

  ة بوصف، حتىيقيد المواد الضار   ولم  236أطلق المشرع نص المادة   
ب كميتها أو  اء بسبارة التي تؤدي إلى الموت سو يشمل النص جميع المواد الض

 بسبب طبيعتها كالسموم.  
بت  لشخص الذي يجب أن يتناولها،  سليم المادة إلى اويتحقق الإعطاء 

إذا  المجني عليه  يد  إلى  الجاني  يد  المادة من  تسلم  لم  ويتحقق الإعطاء ولو 
المجرى    فراشه ليتناولها حسب كما لو وضعت بجوار  كت قصدا تحت تصرفه  تر 

 ور.  العادي للأم
ارتكب الجاني فعل  وإحداث الجروح عمدا تتحقق كلما   فجرائم الضرب  

جرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس  أو إحداث ال الضرب 
  جرح جريمة إحداث ال  ومتى ثبتت عليه   ،بسلامة جسم المجني عليه أو صحته

ب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه دا تحمل قانونا مسئولية تغليظ العقاعم
 ،بقصده الاحتماليجة مأخوذا في ذلك  مضاعفاته ولو كان لم يقصد هذه النتيو 

إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته  
  58س    2007/03/04جلسة    67ة  لسن   25132التي قصدها )الطعن رقم  

 (.  43ق  212ص 
نه أتى فعلا أوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح و ت من الفإذا ثبومن ثم   

عا يترتب عليه  ثم  لا  الجرح  الفعل  دة حصول  هذا  بسبب سوء نشأ عن  جرح 
فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل   ،العلاج أو بسبب آخر

 في إحداث هذا الجرحهو أنه تسبب بخطئه  ليه في هذه الحالة ما تصح نسبته إ
 ( 778ص   51س  2000/ 11/ 23ق جلسة   68لسنة   1826الطعن رقم )

للجريمة ولا    يست من الأركان الجوهريةالمستعملة في الاعتداء لوالأداة  
  43لسنة    102الطعن رقم  فرق بين السكين والمطواة في إحداث الجرح الطعني )

 (. 402ص   24س   1973/ 25/3ق جلسة 
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إذا كان الحكم قد أثبت أن ف  ويستوي أن يحدث الضرب بأداة أو باليد،
المجني علي يد  من  للحقيبة  المتهم  أوقعجذب  الذي  بعنف هو  الترام    هاها  من 

فأصيبت بجروح وأصيبت أثناء علاجها منها بالتهاب رئوي حدث بسبب رقادها  
افر لحكم من ذلك يتو فإن ما أثبته ا  ،هاعلى ظهرها أثناء مدة العلاج وانتهى بوفات

المتهم مسئولا عن جناية إحداث    جناية السرقة كما يجعل   فيه ظرف الإكراه في 
أ المجني عليهجرح عمدي  إلى موت  ق    23لسنة    811ا )الطعن رقم  فضى 

 (.945ص  4س   1953/ 8/6جلسة 
وإذا    يفأ يعد ضربا أو جرحا  به  إلى الإضرار  بالجسم يؤدى  مساس 

ة بالحكم  لثابتفمتى كانت الواقعة اا أفضى إلى الموت "عنه الوفاة كان ضربنتجت  
رائه وترتب عليه المساس  أن المتهم أجرى للمجني عليه علاجا غير مصرح له بإج

الجرح عمدا تتوافر عناصرها كما هو معرف بها في    بسلامته فإن جريمة إحداث 
رقم    242المادة   )الطعن  العقوبات  قانون  جلسة    27ة  لسن  550من  ق 

 (. 786ص   8س  1957/ 10/ 15
ة المولد وصحبها إلى مكان  ى بالمجني عليها بساحوإذا كان المتهم التق

الم نفسها خلعت ملابسها وأحتفلين وبعد أن راودها عبعيد عن جمهور  خذ  ن 
يرتكب الفحشاء معها احتكاكا من خارج قبلها ثم ما لبث أن جمحت به الشهوة 

استغاثت وقاومته ولكنه جثم بيديه  حتى    بذلك  ا وما أن همَّ وابتغى إتيانها إيلاجً 
فمها    تها ومقاومتها ونجم عن ضغطه علىعلى فمها وأنفها ليحول دون استغاث

ن ما وقع من المتهم بضغطه بيديه على  إف  ،كسيا كتم النفسفساوأنفها وفاتها ب
نه أدى  فم وأنف المجني عليها فعل عمدي لم يقصد منه قتل المجني عليها ولك

ضي إلى الموت ما دام قد ا تتوافر به أركان جناية الضرب المف و موه  ،لوفاتها
تها )الطعن  مجني عليها ومساسه بسلام لفعل ذاته وهو كتم فم وأنف الثبت تعمده ا

 (. 695ص   28س   5/6/1977ق جلسة  47 لسنة 216رقم 
ومتى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك  

وفاة  حداث  أو غير مباشر على إ  تعاونت بطريق مباشرعوامل أخرى متنوعة  ل
عن   لامسئو   يكون   كالضعف الشيخوخي أو إهمال العلاج فالمتهم  ،المجني عليه

حتمالي ولو لم  ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الانتائج التي  كافة ال
  2058الطعن رقم  ).  يتوقع هذه النتائج لأنه كان يجب عليه قانونا أن يتوقعها 

 (. 207ص  3س   1933/ 20/11ق جلسة  3لسنة 
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ها  السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه هو الإصابة التي أحدث  دام  ماف
المفضي إلى الموت ولو كان  ي مسئول عن جريمة الضرب  به الجاني فهذا الجان

  2113الطعن رقم  ).  المجني عليه به من الأمراض ما ساعد أيضا على الوفاة
 (. 9ص  4س   1936/ 11/ 9ق جلسة  6سنة ل

ة عن كل ما كان  يحمل المتهم المسئولي  يجب في جريمة الضرب أنف
فإذا كانت فعلة    ،لنتائججبه أن يتوقع حصوله من افي مقدوره أو ما يكون من وا 

المتهم هي العامل الأول في إحداث النتيجة التي وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك  
أخرى ساعدت عليها كضعف  امل  ك عو ا ولو كانت هنافإنه يسأل عنه   ،الفعلة

 ،ي العلاج متى كان يسيراعليه أو وجود أمراض به أو إهماله فصحة المجني  
الواقعة هي أنوإذن   بالمجني عل  فإذا كانت  يه جروحا وبجبهته  المتهم أحدث 

وبمواضع أخرى من جسمه وظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوس في عظام  
مع صديدي بأعلى  بعضها ثم حصل له تجية اليمنى فاستؤصل  الجدارية والصدغ

  يوما خرج منه ليتولاه   126د أن مكث بالمستشفى  س فعملت له فتحة وبعالرأ
نتيجة الامتصاص العفن  روجه بأيام وكانت وفاته  طبيب خاص ثم توفى بعد خ

عن الجروح وإن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدة أسبوع    ئالناش
ي  أخطأت إذا هالمحكمة لا تكون قد  الكبد والطحال فإن  لة قلبه والرئتين و وحا

( وفاته  عن  المسئولية  المتهم  رقم  حملت  جلسة    12ة  لسن   136الطعن  ق 
 (.626ص   5س   1942/ 9/3

  غير المرخص له:  للا يعتد بالرضا في الجرح العمد 

ي يحدثه فالجرح الذ "  ،ولا يعتد بالرضا متى كان الجرح قد وقع عن عمد  
بجفن  حلا عق  الالمجني  إزالة  عملية  له  بإجرائه  له ليه  المرخص  غير  شعرة 

المجني ولا ينفي قيام القصد الجنائي رضاء    ،كون جريمة الجرح العمد بإجرائها ي
فإن ذلك متعلق بالبواعث التي لا    ،اء المتهم شفاءهعليه بإجراء العملية أو ابتغ

لطعن رقم )  اث الجرححقق بمجرد تعمد إحد تأثير لها في القصد الجنائي الذي يت
 (. 31ص   4س   1/1937/ 4ق جلسة  7لسنة  230

حدث ب ولا يشمله بسبب الإباحة يُ كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطف
ا بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح يسأل عن الجرح العمد وما  حر جُ 

ه بشفاء المجني  ينتج عنه من عاهة أو موت سواء تحقق الغرض الذي قصد 
  6س    1944/ 12/ 18جلسة    ق  15لسنة    50الطعن رقم  ه أو لم يتحقق )علي
 (.567 ص 
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 العلاج يكون جريمة الإصابة الخطأ: عن سوء  الناشئالجرح  -

نه أتى فعلا لا يترتب  أإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح و 
سوء العلاج أو    عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب 

ة وكل ما تصح رح عن عمد وإراد باره محدثا لهذا الجب آخر فلا يمكن اعت بسب
الطعن  )  لجرحة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا انسبته إليه في هذه الحال

 (.778ص  51س   23/11/2000ق جلسة   68لسنة   1826رقم 
 تعمد المجني عليه تسويء مركز المتهم:  -

القانون في   العقوبة علىأحكام  إنما    تغليظ  نتيجة فعلته  المتهم بسبب 
نفسه ما يجب  عاته في حق  ا قيام حسن النية لدى المجني عليه ومرا لوحظ فيه

مراعاته العادي  الشخص  تعمَّ   ،على  قد  عليه  المجني  كان  مركز  فإذا  تسوئ  د 
أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوَّ  الفعلةالمتهم فأهمل قاصدا  تلك  نتيجة    ، أ 

 ،سبب ذلكت إليه حال المجني عليه بلمتهم عما وصلتصح مساءلة ا ئذ لافعند 
مط نحوه  أو  الضرب  في  عليه  المجني  كان  المعتادة وإذ  المداواة  بتحمل  البا 

ترتب على ذلك لأن رفضه لا  فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما ي  المعروفة
  ها احية يكون من شأنم بتحمل عملية جر لزَ لكنه لا يصح أن يُ   ،يكون له ما يسوغه

ما مبرحة وإذا رفض ذلك فإنه رفضه ن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاأ
ب أن يتحمل المتهم  ملحوظا فيه عنده أمر المتهم وفي هذه الحالة يجيكون    لا

يه وقت ارتكاب فعله أن يتوقعها بما يلابسها من النتيجة باعتبار أنه كان عل 
جراحة إنما كان لما  ء الالمجني عليها لإجرا لما كان ذلك وكان رفض    ،ظروف

باء الشرعيين  بير الأط لى حياتها الأمر الذي أكده مساعد كقدرته من خطر ع
الطعن )  في هذا الخصوص يكون غير قويم  بجلسة المحاكمة فإن منعى الطاعنة

 . (728ص   33س   5/10/1982ق جلسة   52لسنة   4139رقم 
 حد تأديب الزوجة: -

لل حق  يجوز    ،زوجالتأديب  لا  الإ ولكن  يتعدى  الخفيفأن  فإذا   ،يذاء 
معاقبا عليه قانونا حتى  بجسم زوجته وكان    حدث أذىً أف  لزوج هذا الحد تجاوز ا

وكان    كلما كان ذل  ،ات بسيطةج زوجة لم يزد عن سحولو كان الأثر بجسم ال
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اعتدى بالضرب على  
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البين من  صفة التشريحية وكان  الموصوفة بتقرير الوأحدث بها الإصابة  زوجته  
التقري أهذا  عليهار  المجنى  ليسار    بها   ن  الأسفل  الجزء  بأقصى  رضيه  كدمة 

راض ثقيل    لى مقدم يسار البطن تحدث من المصادمة بجسم صلب الصدر وأع
عنه    بجوهر ونسيج الطحال نجم  اصابياحدثت تهتكا  أنوعا من مثل قالب طوب  

فإن هذا كاف   ،الوفاةأدى إلى    يغزير بداخل التجويف البطن   يلداخ  ي نزيف دمو 
با  رجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوج لاعتبار ما وقع منه خا
من قانون العقوبات ولا جناح على    236من المادة    يللعقاب عملا بالفقرة الول

الطعن رقم الظاهر البطلان )  يالتفتت عن هذا الدفاع القانون  يالمحكمة إن ه
 (.1230ص  45س  1994/ 12/ 22ق جلسة    63نة  لس 6848

  :أ عنه موت هو ضرب أفضى إلى الموتمشاجرة نش في يطلق نار -

حدثت مشاجرة بين المتهم ... وشقيقه    واقعة "أنه في يوم ...لا  ت كانإذا  
اع الطرفين  من جهة وبين المجني عليه ... وشقيقاه من الجهة الأخرى بسبب نز 

خلالها صوب أفراد الفريق   فقام المتهم بإطلاق النار  ،زة قطعة أرض على حيا
ده  الآخر من مسدسه المرخص له فأصاب أحد الأعيرة المجني عليه في عض

." وساق  الأيسر واستقر المقذوف في عضده الأيمن مما أفضى إلى موته ..
لإثبات  ها من أقوال شهود االحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقا

من قانون الإجراءات الجنائية    310مادة  ت الوكان  قرير الصفة التشريحية ومن ت
ن الواقعة المستوجبة للعقوبة  قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيا
والظروف التي وقعت فيها    ،بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها

وكان يبين مما سطره    ، منه  ثبوت وقوعها  تخلصت منها المحكمةوالأدلة التي اس
بيَّ  أنه  لجريمة الحكم  القانونية  العناصر  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  ن 

وأورد على ثبوتها في حقه    ،موت التي دان الطاعن بهاإلى ال  المفضي الضرب 
  المحكمة وجاء استعراض    ،أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها

ت بها ي وألمَّ حيص الكافصتها التمدل على أنها محَّ ي  وى على نحولأدلة الدع
  ، رف الحقيقة إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتع

الواقعة  بيان  فيه  نمطا يصوغ  أو  لم يرسم شكلا  القانون  المقرر أن  وكان من 
الحكم    موع ما أوردهومتى كان مج  ،فيها  المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت 

فإن ذلك    ،ا استخلصته المحكمةقعة بأركانها وظروفها حسبمكافيا في تفهم الوا
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إن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا  يكون محققا لحكم القانون ومن ثم ف
  176ص   56س   2005/ 6/3جلسة  65لسنة   18791الطعن رقم ) همحل ل

 (. 25ق 
 النتيجة: -ثانيا 

يترتب ع  اليتعين أن  السلوك  رح أو  لجا  يوالمتمثل ف  يللجان  يماد لى 
   نتيجة معينة هي وفاة المجني عليه.  إعطاء المادة الضارة أوالضرب 

 تملة: النتائج المح -

المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل    يمن المقرر أن علاقة السببية ف 
أن يتوقعه من    يهلمعنوية بما يجب علوترتبط من الناحية ا  يالذى أقترفه الجان

أتاه عمداالنتائج المألوفة لفعل وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية    ،ه إذا ما 
ة فصل فيها إثباتا ونفيا فلا رقابة لمحكم ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى  

 ، ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه  يالنقض عليه مادام قد أقام قضاءه ف
عليه    حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى  ييه أثبت فكم المطعون ف ان الحوإذ ك

ودلل على توافر رابطة    ،منى بأن ضربه بقطعة من الحديد عمدا إصابة بالعين الي
والوفا  السببية الإصابة  تقري  ةبين  من  حصله  أن  بما  من  التشريحية  الصفة  ر 

راض أيا    إصابة المجنى عليه بالرأس رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب 
طعة حديد على منطقة  ول إصابة الرأس ضربة واحدة بمثل قى لحصويكف   ،كان

مال  احت  يينف   وإن كان هذا لا  ،وقت معاصر لدخوله المستشفى  يفالعين اليمنى  
س اقتصرت على كدم رضى بالفروة حصول ضربة أخرى غير شديدة على الرأ

ليه من  ن اليمنى بما أدت إعزى الوفاة الى إصابة العي وتُ   ،زال أثره بمرور الوقت 
دمو  وت  ي تجمع  اليمنى  المقلة  والسحخلف  بالمخ  ونزيف  ضاعف    ،اياكدم  وما 

ف خروج  إلى  أدى  تقيح  من  الجبه  يالحالة  الفص  الجانب  مخ  لل  يمقدم  على 
فإن الطاعن يكون مسئولا عن جميع النتائج    ، مزدوج  دي ارق  ي والتهاب رئو   ،الأيمن

  عن طريق غير مباشرأحدثها ولو كانت    يالإصابة الت   المحتمل حصولها عن
مالم يثبت أن المجنى عليه كان يتعمد    ،ال فيهأو الإهمالعلاج    يف  ي كالتراخ

ومن ثم    ،الأوراقي  به الطاعن ولا سند له فالمسئولية وهو مالم يقل    يالتجسيم ف
هذا الصدد يكون غير سديد )الطعن رقم    ي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ف

 (.1418ص  49س   8/12/1998ق جلسة  59نة لس  60883
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كان  أورده    إذا  نقلاما  التشريحية    الحكم  الصفة  تقرير  معينه  له  عن 
الكد  أن  التقرير وكان مؤداه  الظاهر الصحيح من هذا  بالكشف  الموصوف   ي م 

يشير لمصادمة رضية حيوية حديثة نشأت من المصادمة بجسم صلب أيا كان  
خاص بفحص القلب وجود  وال  المعمل الباثولوجى  وأنه قد اتضح من تقرير  ،نوعه

رايين التاجية وصمامات  وهى تضخم بعضلة القلب وتكلسات بالشعلة مرضية به  
المزم  ي،الأورط الحالة  هذه  بومثل  المصاب  الشخص  تعرض  لحصول    هانة 

الأورطى بها    ،نوبات  المصاب  الشخص  تعرض  المزمنة  الحالة  هذه  ومثل 
مرضية أو بسبب  إما بسبب الحالة الهى إحداها بالوفاة  لحصول نوبات قلبية قد تنت

وان ما صاحب واقعة   ي، أو المجهود الجسمان  يكالانفعال النفس  يخارجمؤثر  
الى تنبيه القلب عن طريق    قد أديا  يومجهود جسمان  ين الاعتداء من انفعال نفسا

الته على القلب والذى كانت ح  ا مما ألقى عبئا إضافي  ي السمبتاو   يالجهاز العصب
ب أصلا  الذىالحالمتأخرة  الأمر  به  المشاهدة  المرضية  النوبة    ة  بظهور  عجل 

ية بين ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السبب  يفإن ف  ،أدت الى الوفاة   يالقلبية والت
مسئوليتهم عن هذه النتيجة    يالطاعنين وبين الوفاة ويحقق بالتالالفعل المسند الى  

جريمة   يف  يأن الجانلما هو مقرر    ،ولهاكان من واجبهم أن يتوقعوا حص  يالت
النتائج المحتمل حصولها    عمدا يكون مسئولا عن جميع  الضرب أو إحداث جرح

عوامل  م تتدخل  ق غير مباشر ما لولو كانت عن طري  ينتيجة سلوكه الاجرام
أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ومن أن مرض 

رقم  الطعن  )  لا تقطع هذه الرابطة  ينوية التهو من الأمور الثا  المجنى عليه إنما
 (. 375ص   46س   2/1995/ 13ق جلسة    63لسنة   3062

 رابطة السببية:  -ثالثا 

مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه    ائية علاقةفي المواد الجنعلاقة السببية  
لنتائج المألوفة الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من ا

د قاضي الموضوع  ألة موضوعية ينفر وهذه العلاقة مس  ،داعله إذا ما أتاه عملف
ة النقض عليه ما دام  ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكم   ،بتقديرها

كان الحكم المطعون فيه    اإذ ف  ،قام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليهقد أ
  ، ج الترامطنه ملقيا إياه خار ل المجني عليه في بقد أثبت في حق الطاعن أنه رك

ة السببية بين هذا الفعل وبين سقوط المجني عليه وانزلاقه  توافر رابطودلل على  
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الترام فمر  بجانب من    ، ت عليه وهشمت رأسه وصدرهتحت عجلات  وأطاحت 
 أن  جوهر مخه ففقد حياته وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت 

لات  من مرور عجنها جائزة الحدوث  ى وفاته وإليه أدت إلالمجني عإصابات  
النتائج    الترام جميع  عن  القانون  صحيح  في  مسئولا  الطاعن  يجعل  بما  عليه 

من ركل المجني عليه في بطنه ملقيا إياه خارج الترام أثناء    المحتمل حصولها
ق   47لسنة    1013الطعن رقم  )  عجلاته ومرورها عليهسيره وبسقوطه أسفل  

 (.235ص   29  س 1978/ 6/3جلسة 
هذه الجريمة أن يرتبط فعل الضرب أو   يية فام المسئوليتعين لقيإذن  

 تباط السبب بالمسبب. ه ار علي يأو إعطاء المادة الضارة بوفاة المجن  حالجر 
وإذا انتفت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة فلا تقوم جريمة الضرب  

 .هذه الجريمة يشروعا ف في هذه الحالة لفعلإلى الموت ولا يعد ا يالمفض
أفضى إلى   يلصادر بعقوبة في جريمة الضرب الذ كم االح  علىجب  يف  

اط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة الموت أن يبين ارتباط الوفاة بالضرب ارتب
  (.68ص  1س   13/12/1928ق جلسة   46لسنة   97الطعن رقم )

الإصابا وصف  بيان  على  اقتصر  بالتقريرفإذا  الواردة  الطبي    ت 
  ة السبيبة بين الإصابة والوفاة تظهار علاقيكفي في اسحي فإن ذلك لا  التشري

 (. 771ص   11س   7/11/1960ق جلسة   30لسنة   1264)الطعن رقم 
يُ  و فمن  بآخر  جرحا  ولا  هو  حدث  المجروح  يؤذي  الجرح  هذا  أن  يعلم 

عمد ه يسأل عن الجرح اليحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة فإن
بشفاء المجني عليه    الغرض الذي قصدهعاهة سواء تحقق  أو    ونتائجه من موت 

لجراحة الصغرى إذا وإذن فالحلاق غير المرخص له في مباشرة ا  ،أو لم يتحقق
وتسبب ختان  عملية  لم  أجرى  عمدا  جرحا  يعتبر  فعمله  المصاب  وفاة  عنها  ت 

ق جلسة    8لسنة    959فاة )الطعن رقم  يقصد منه القتل ولكنه أفضى إلى الو 
 (. 184ص  4س   3/1938/ 28

وإذا كان المتهم قد دفع المجني عليه فسقط على الأرض وارتطمت رأسه 
حة المرتفعة عن الأرض فأخذت الدماء تنزف منه ودلل  بقطعة من المباني المسل

ية  فإن رابطة السببية تتوفر على نحو ما ورد بتقرير الصفة التشريح   ذلك،  على
بما يجعل  ،  المخونزيف ضاغط على  جمة  يجة كسر شرخي بالجممن أن الوفاة نت

من   حصولها  المحتمل  النتائج  جميع  عن  القانون  صحيح  في  مسئولا  الطاعن 
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ة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه  الإصاب 
  48لسنة    1319رقم    ان متعمدا لتجسيم المسئولية)راجع الطعن ما لم يثبت أنه ك

 ( 901ص   29س   10/12/1978ق جلسة 
ضرب الذي وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك  ت أن الومتى ثب

إحداث وفاة المجني عليه سواء أكان  لعوامل أخرى تعاونت وإن تنوعت على  
فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة النتائج التي    ،ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر

ع كل  ان عليه أن يتوقإذ كبالقصد الاحتمالي    علته مأخوذا في ذلك ترتبت على ف
  3/1938/ 21ق جلسة    8لسنة    996ج الجائزة الحصول )الطعن رقم  هذه النتائ 

 (.172ص  4س 
قبيل هذه العوامل التي يسأل عنها الفاعل والتي في وسع الرجل ن  وم

لشيخوخة أو العادي أن يحيط بها لو وجد مكان الفاعل، ضعف المجني عليه ل
همال فيه،  في علاجه، أو الإ اة، أو التراخي  الوفن أمراض ساعدت على  ما به م 

ن من شأنها  أو رفضه إجراء عملية جراحية كان يحتمل أن تنقذ حياته، ولكن كا 
د. رمسيس  )في الوقت ذاته أن تعرض حياته للخطر، أو تحدث به آلاما مبرحة.  

 (. 892 بهنام قانون العقوبات المرجع السابق ص 
ن معاصرة له ما كا على السلوك أو    فاة لعوامل سابقةأت الو إذا نشأما   

  للرجل العادي أن يعلمها لو وجد في مكان الفاعل، فلا يسأل الفاعل عن هذه 
لا لعوامل  الوفاة  تنشأ  وحيث  لها،  قانونيا  سلوكه سببا  يكون  لا  إذ  حقة  الوفاة، 

الفاعل،    يتوقعها لو وجد محلللسلوك لم يكن في وسع الرجل العادي كذلك أن  
،  في الأصل صالحا لإحداثهاالسلوك ولو كان  مقطوعة الصلة ب  وفاةاعتبرت ال

إذ ليس في وسع الرجل العادي    ومن قبيل تلك العوامل التي لا يسأل عنها الجاني
توقعها أو  بها  إعطائه   العلم  المجنى عليها عقب  لدى  المفاجىء  القلب  هبوط 

ن ووفاتها  سلطاب عليها حتى اليوم  خفية لديها ليس للطحقنى بنسلين لحساسية  
 (.891)د. رمسيس بهنام قانون العقوبات المرجع السابق ص لذلك تبعا 

ين  ل الضرب متعمدا إصابة شخص معومتى كان الجاني قد ارتكب فع
فهو مسئول عن الضرب العمد سواء أصاب من انتوى ضربه أم أصاب غيره 

جريمة  ن الة له في توافر أركاالمجني عليه لا قيم فإن الخطأ الحاصل في شخص  
 (. 150ص  1س  1949/ 12/ 13ق جلسة   19لسنة   1260م )الطعن رق
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 ما يقطع رابطة السببية:  -

الوفو  كانت  نتيجةمتى  إعطاء    اة حصلت  عقب  المفاجئ  القلب  هبوط 
  حساسية خاصة بجسم المجني عليها   يحقنة البنسلين حساسية المجني عليها وه

م يتحوط  لو   عنها أو تدل عليهاتتم    مظاهر خارجية  وليس هناك أيةفيه    كامنة
لها الطب حتى اليوم ولا سلطان له عليها فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إن  

 .  تحمل المتهم المسئولية عن وفاة المجني عليهاهي لم  
ومتى كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم تحميل المتهم بجريمة الجرح  

يترتب ا فإن هذا النظر لا ن وفاة المجني عليهالموت المسئولية ع المفضي إلى
متهم جملة بل كل ما ينتج عنه هو ألا يسأل عن النتيجة وتظل عليه براءة ال

  27لسنة    484ائمة في خصوص إحداث الجرح البسيط" )الطعن رقم  مسئوليته ق
 (.   717ص  8س   1957/ 25/6ق جلسة 

 ار واتحاد النية(:رابعا: تعدد الجناة )سبق الإصر

الضرب المفضي إلى الموت   من المشكلات العملية التي تثيرها جرائم
لكن ما  الجناة لا سيما عند وقوع مشاجرات متعددة الأطراف و هي حالة تعدد  

اك اتفاق بين الجناة المتعددين  يبدد هذه المشكلات هو البحث عما إذا كان هن
هناك اتفاق  من عدمه، فإذا كان  على إحداث الضرب أو الجرح بالمجني عليه  

كانوا جم ذلك  بيهم على  التفيما  النتيجة  هذا    ييعا مسئولين عن  تترتب على 
نشأت عنها    يالضربة التالضرب أو الجرح ولو تعذر تعيين من منهم صاحب  

   الوفاة. 
وتوافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة في جريمة يجعل كلا  

فيه الآخر  فعل  مسئولا عن  المح  ،امنهم  أدانت  جريمة  فإذا  في  المتهمين  كمة 
هم الإصابة  موت على الرغم من عدم تعيين من أحدث منضرب أفضى إلى ال

كان الثابت بالحكم أن الجريمة وقعت   المميتة فلا مخالفة في ذلك للقانون متى
المتهمين )الطعن رقم  بناء على إصرا بين  ق جلسة   7لسنة    1209ر سابق 

 (.72ص  4س   5/1937/ 10
تواف عدم  أن  فإلا  ينفي  لا  الإصرار  سبق  ظرف  ذاته    ير  اتفاق حد 

تحاد نية أطرافه  اوهو  ،تهمين على الضرب أو الجرح الذى نشأت عنه الوفاةالم
ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية    ،اب الفعل المتفق عليهعلى ارتك

مطلق الحرية في    وإذ كان القاضي الجنائي  ،محسوسة يمكن الاستدلال عليها
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لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من  وين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا  تك
الاستنتاج من القرائن    راف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريقاعت

هذا   دام  ما  لديه  تقوم  ما  التي  الدعوى  ظروف  من  وله  سائغا  الاستدلال 
 (. 112ص   11س  1/2/1960جلسة   ق 29لسنة  1460يبرره)الطعن رقم 

الموت في جريمة الضرب المفضي إلى    فالجاني لا يسأل بصفته فاعلا
التي أفضت   الضربات  أو  الضربة  أحدث  الذي  إذ كان هو  أو  إلا  الوفاة  إلى 

أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم    ،ساهمت في ذلك
ولو لم يكن هو  لذي اتفق معه عليه  باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي ا

معهم    التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفقمحدث الضربة أو الضربات  
حصلها الحكم وأقوال الشهود   ولما كانت واقعة الدعوى كما   ،هو الذي أحدثها

كما أوردها قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود اتفاق بين المطعون ضدهما 
وكان التقرير الطبي الشرعي    ،عليه  بالضرب على المجني  على مقارفة الاعتداء

أثير في أسباب الطعن من أن  يخال المجني عليه قد ساهمت  ف ما  إصابات 
ن من بين تلك الإصابات ما لا يؤدي إلى الوفاة مجتمعة في إحداث الوفاة وكا

حديد أي من المطعون ضدهما الذي أحدث الضربات التي نشأت  ولم يمكن ت
 ،ةك ونزيف المخ التي كانت السبب في الوفاعظام الجمجمة وتهت  عنها كسور 

المطعون   من  كلا  أن  أساس  على  قضاءه  أقام  وقد  فيه  المطعون  الحكم  فإن 
ليه وإنه لم يعرف أيهما الذي أحدث الإصابات التي  ضدهما ضرب المجني ع

يقن في حقهما ودانهما بجنحة الضرب  نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر المت 
قد أصاب محجة  من قانون العقوبات يكون    242/1المادة    العمد المنطبقة على

رقم   جلسة    41نة  لس  1482الصواب)الطعن  ص    23س    1/1972/ 17ق 
93 .) 

الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني    ورده الحكم أن وإذا كان ما أ 
صابات  عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه وأن تلك الإ

غ به  م من ذلك يكفي ويسو فإن ما أثبته الحك ،في إحداث الوفاةمت ساهكلها قد 
ي  ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفض

من   أحدثه  عما  فقط  منهما  كل  مسئولية  بشأن  دفاعهما  وإطراح  الموت  إلى 
خص ة التشريحية قد  ولا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصف  ،صابات إ
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أشد من غيرها جسامة مادام الثابت   بات البطن والصدر والعنق بأنها كانت إصا
لها قد تسببت في هو ما لا ينازع الطاعنان فيه إن إصابات المجني عليه كو 

ق جلسة    43لسنة    14)الطعن رقم  .  اةحصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوف
 (. 289ص  24س   1973/ 4/3

أدانت  م  فإذا  المجني لضر با  تهمين المحكمة  وفاة  عنه  نشأت  الذي  ب 
كان الثابت و   ،يه على رأسهلى أساس أن كلا منهما ضرب المجني علعليه ع

محكمة  برأس المجني عليه إصابتين ولم تبين ال  من التقرير الطبي الشرعي أن
ما إذا كانت كلتا الإصابتين قد ساهمتا في موت المجني عليه أو أن إصابة  

ت ظرف وذلك مع أنها استبعد   ،ا تلك النتيجةعنهأت  فقط هي التي نش  واحدة
نها لا تكون قد بينت أساس مساءلتهما معا عن النتيجة التي  سبق الإصرار فإ

  21لسنة    263الطعن رقم  )  الحكم قاصر الأسباب متعينا نقضه  حدثت ويكون 
 (. 1117ص  2س   1951/ 21/5ق جلسة 

 ن من الإصابة: متى يؤخذ المتهم بالقدر المتيق -

بق فلا يعد مرتكبا لضرب أو  يكن بين الجناة المتعددين اتفاق سا  لم  إذا
 ،قع منهالوفاة بالضرب أو الجرح الوا  يإلى موت إلا من تسبب ف  جرح أفضى

الت  الضربة  صاحب  منهم  كان  من  تحديد  يتعين  الت  يإذ  أو  الوفاة  ي  أحدثت 
ب أو  ر ض  نلجناة مسئولين ع إحداثها وإذا تعذر تعيينه عد جميع ا  يساهمت ف

 حق كل منهم.  يجرح عادى أخذا بالقدر المتيقن ف
 ييصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذ   يالقدر المتيقن الذ و 

 . شمله وتكون قد دارت عليه الدعوى التهمة قد  يكون إعلان
  ي أحدث الإصابة الت   يهو الذ   المتهم ستبعد أن  ا  قد الحكم    فإذا كان 

فع  عليه لم تر   يات أخرى بالمجنإحداث إصاب  وأسند إليه العاهة،نجمت عنها  
ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق    ،وى أو تدور المرافعة عليهابها الدع
نقضهالقانون   ويستوجب  يعيبه  رقم  راجع  )  مما  جلسة    41لسنة    80الطعن 

 (. 356ص   22س   4/1971/ 11
الشرعف الطبي  التقرير  من  الثابت  كان  بر إذا  أن  عي  المجني  ليه  أس 
إحداه  ،إصابتين عن  نشأت  الوفاة  الأخرى وأن  دون  أقام    ،ما  قد  الحكم  وكان 

لم يعرف أيهما   قضاءه على أساس أن كلا المتهمين ضرب المجني عليه وأنه
ن في حقهما ودانهما  أحدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة فآخذهما بالقدر المتيق 
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المنطبقة  العمد  ال  بجنحة الضرب  العق  من  241مادة  على  وبات وكانت  قانون 
لمقررة لهذه الجريمة فإن الحكم  بها تدخل في نطاق العقوبة االعقوبة المقضي  

للق فيه  مخالفة  ولا  سليما  رقم  يكون  )الطعن  جلسة    25لسنة    1189انون  ق 
 (.136ص   7س   1956/ 6/2

متعددة إذا كان الثابت بالتقرير الطبي أنه وجد بالمجني عليه إصابات  و 
جروح قطعية برأسه    ومن هذه الإصابات ثمانية  ،تلفة من جسمهفي مواضع مخ

  ولم تر المحكمة مساءلة المتهمين   ،ي تخلف عن إحداها عاهة مستديمةهي الت
ا بالقدر المتيقن في حق كل منهما وهو أنه  بهذه الضربات عن العاهة وأخذتهم

ما  تزيد على عشرين يو   أحدث بالمصاب ضربا أعجزه عن أعماله الشخصية مدة
ا على مقتضى المادة  يها أن تسائلهم إذ كان يجب عل  ،خطأت فإنها تكون قد أ

  1952/ 20/5ق جلسة   22لسنة   189من قانون العقوبات )الطعن رقم    242
 (. 973ص  3س 

فمتى استبعدت المحكمة إصابة الضربة التي أفضت إلى الموت لعدم 
ى بالمجني عليه  ند إليه إصابات أخر حصولها من المتهم فلا يصح لها أن تس 

 ي حقه. ذه بالقدر المتيقن فوأخ
المجني عليه قد أصيب في جانبه الأيسر إصابة نشأت عنها  وإذا كان  

مستديمة أكم  ،عاهة  والمعصم  ا  اليسرى  العين  أسفل  أخرى  بإصابات  صيب 
 واطمأنت المحكمة إلى ثبوت إسهام الطاعن مع المتهم الآخر في إحداث   ،الأيسر

وانت يوجد تلك الإصابات  أنه لا  إلى  الثابتة م  هت  يدل على محدث بالوقائع  ا 
ابة التي نشأت عنها العاهة وأخذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن  الإص

  من قانون   242ي حقه وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة  ف
  ق   52لسنة    4168رقم  )الطعن  .  العقوبات فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب 

 (.310ص   34س   1983/ 2/3جلسة 
كانت  من  المحكمة    وإذا  حصولها  لعدم  العاهة  إصابة  استبعدت  قد 

وأخذه  إحداث إصابة بالمجني عليه فلا يصح لها أن تسند إليه ،المطعون ضده
ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه في مثل    ،بالقدر المتيقن في حقه

ت  كون المحاكمة قد دار التهمة قد شمله وت  هو الذي يكون إعلانهذه الحالة  
  قدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا عليه لما كان ما ت

 (. 166ص   34س   1/1983/ 25ة  ق جلس 52لسنة   5643الطعن رقم )
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 )الاتفاق والتوافق(: مساءلة الغير عن فعل ارتكبه غيره  -

شخص   يسأل  ألا  في  ته  بصف الأصل  أصليا  الضرب  فاعلا  جريمة 
إذا  الم إلا  الموت  إلى  الضربفضي  أحدث  الذي  التي  كان هو  الضربات  أو  ة 

التي ساهمت في ذلك أو  الوفاة  إذا كان    ،سببت  آأو  اتفق مع  خرين على  قد 
ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلا تنفيذا للغرض الإجرامي الذي 

و محدث يستوي أن يكون ه الحالة الأخيرة  ذه  ي هوف  ،اتفق معهم على مقارفته
وكان    ،د أحدثها غيره ممن اتفقوا معهبت الوفاة أو أن يكون قالضربات التي سب

ان الواقعة قابل الإرادات تقابلا صريحا على أركمن المقرر أن الاتفاق يتطلب ت
طر  خواوهو غير التوافق الذي لا يعدو مجرد توارد    ، الجنائية التي تكون محلا له

ارتك  على  ينتالجناة  معين  فعل  نفاب  في  منهم  واحد  كل  عن  ويه  مستقلا  سه 
ون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر الآخرين د 

وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا    ،ما تواردت الخواطر عليهعلى  
على سبيل الحصر  ون  قان على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في ال

أما في غير تلك   ،نون العقوبات من قا  234عليه المادة    كالشأن فيما نصت 
ون فاعلا أصليا الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يك

  الحكم   لما كان ذلك وكان ما أورده  ،فيه أو شريكا بالمعنى المحدد في القانون 
وكان مجرد   ،فيد الاتفاقلتوافق فهو لا يى اعل  من مؤدى الأدلة وإن كان يدل

بين المتهمين في المسئولية الجنائية  ب في صحيح القانون تضامنا  التوافق لا يرت
لما كان الحكم قد خلا و   ،نتيجة فعله الذي ارتكبه  بل يجعل كل منهم مسئولا عن

ار  مما يفيد توفر ظرف سبق الإصرار ولم ينسب للطاعن أنه خلا من سبق الإصر 
في    ولم الحكم  الثاليثبت  الطاعن  الإحق  إحداث  في  ساهم  أنه  أو  ث  صابة 

تسببت في وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما    الإصابات التي
هما  نقضه بالنسبة للطاعن والطاعنين الآخرين ممن لم يقدما أسبابا لطعن  يوجب 

رقم   )الطعن  العدالة  سير  وحسن  الواقعة  جلسة    81نة  لس  1044لوحدة  ق 
 (. 290ص   63س   3/2012/ 15

ت أن الطاعنين قبضوا على المجني  عون فيه قد أثبكان الحكم المطفإذا  
ذيبها بتعذيبات بدنية أحدثت  عليها واحتجزوها بإحدى غرف مسكنهم وجرى تع
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وهو    ،والتي أفضت إلى موتها  بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
أر  به  تتوافر  و جر   كانما  دون  القبض  بيمة  المقترن  حق  البدنية  جه  التعذيبات 

فضي إلى الموت المنصوص عليها في المواد  حتجاز وجريمة الضرب الموالا
ك بأن القبض على الشخص ون العقوبات ذلمن قان  2/  282  و 280  و  236

هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون  
البدنية    لا يشترط في التعذيبات   ة معينة كما أنهبقضاء فترة زمنيمر  الأأن يتعلق  

من معينة  الموضوع    درجة  محكمة  لتقدير  متروك  ذلك  في  والأمر  الجسامة 
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين أركان    ،وف الدعوى تستخلصه من ظر 

القصور دعوى  عنه  ينحسر  ثم  ومن  بارتكابهما  دانهم  اللتين    في   الجريمتين 
الحكم  عن أن  فضلا    ،هذا الصدد في غير محلهيثار في    ويكون ما  ،تسبيب ال

المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله:  
.... ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني  "

  للقانون ومردود  لفةمخافهو قول فيه    ،حرك بحرية داخل السكنعليها كانت تت
ه في التجول  ان المجني عليه من حريت لجريمة تتحقق بمجرد حرمعليه بأن هذه ا

داع المجني عليه وي إيفيست  ،ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجاز
في سجن أو اقتياده إلى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق  

استعمال الإكراه  القبض إذ يستوي  لا عبرة بوسيلة  لك  كذ   ،بالنسبة للمجني عليها
لى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة مجرد إصدار أمر شفوي إ  أو حتى

أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرادة مكانه وكل ما يلزم في هذا  
ون  اعنلف بيانه فإن ما رد به الحكم سائغ وكان ما يثيره الطالمجني عليها كما س
في الصدد  هذا  )الطع  في  محله  رقم  غير  جلسة  ق    67لسنة    20640ن 

 (. 311ص   58س   3/2007/ 25
 أكثر من ضارب وأكثر من إصابة: -

وق  ضرب إذا  أ ع  أو  شخصين  المصمن  وتوفى  هذا  كثر  بسبب  اب 
كل   دَّ التي وقعت عليه عُ   الضربات وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع   الضرب 

في    ضرباته  لموت لمساهمةالذي أفضى إلى ا رب الضضارب مسئولا عن جناية  
الطعن رقم . )طريق مباشر أو غير مباشرانت هذه المساهمة بالوفاة سواء أك

 (.365  ص  4س   28/ 11/ 1938جلسة  9لسنة   17
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ضرب و  جريمة  ارتكاب  على  أكثر  أو  شخصين  بين  الجنائي  الاتفاق 
ا الباقين تنفيذا لهذ ه شريكا بالاتفاق عما يقع من  يجعل كلا منهم مسئولا بصفت

وذلك    لمضاعفات الناتجة عن الضرب كما يجعله مسئولا أيضا عن ا  ،الاتفاق
لمجرد حصولها  لأن القانون نص على تشديد العقاب في حالة هذه المضاعفات  

الضارب  من  بذاتها  مقصودة  تكن  لم  الفاعل    ،ولو  مسئولية  ذلك  في  فتستوي 
الفا   ،شريكالأصلي وال دام ما وقع من  لم يخرج  وما  صل  عما ح عل الأصلي 

ن قانون  م  43حل مع هذا للرجوع إلى المادة  الاتفاق عليه مع الشركاء فلا م
أخرى  جريمة  وقوع  تفترض  المادة  هذه  لأن  فعل   العقوبات  تناولها  التي  غير 

 (. 540ص    4س    1939/ 24/4ق جلسة    9لسنة    986الاشتراك )الطعن رقم  
 يُقسَّم التعويض المدني: متى  -

ادتين ير قيمة الدعوى المدنية عملا بنص المقد ت  يكانت العبرة فا  لم 
بوحدة السبب فإذا تعددت    يفعات المدنية والتجارية هامن قانون المر   39  و  38

تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل سبب على حدة وكانت هذه   ،الأسباب 
القانون    ينية التعوى المد شأن الد   يإنه يتعين إعمالها فف  ،القاعدة من كليات 

  ي على إعمالها ف  ى تعارض معها ولا تتأبع أمام المحكمة الجنائية مادامت لا ت رفت
دعواه   يتند كل منهما فالطعن الماثل يس   يوكان الطاعنان ف  ،شأن هذه الدعاوى 

 ييستند إليها الآخر وإن تماثلتا ف   يالمدنية إلى واقعة ضرب مستقلة عن تلك الت
مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها   عويض ا بتالحكم لهما مع  وكانا قد طلبا  ،النوع
فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من    ،تحديد نصيب كل منهما فيهدون  

  59لسنة   63077الطعن رقم  )  لب به المطا  يجمالالا   كل منهما بنصف المبلغ
 (. 93ص   47س   1996/ 17/1ق جلسة 

  شرط ذلك: .للمحكمة تعديل القيد والوصف -

باا كان الأصل أن المل تتقيد  القانوني الذي تمحكمة لا  سبغه لوصف 
  ، على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعتهالنيابة العامة  

منولي يم   س  أن  بعد  شأنه  الواقعة  ترد  أن  رأت  متى  تعديله  من  المحكمة  نع 
  ، ى واقعة الدعوى تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عل

حة  لإحالة القتل العمد والتي كانت مطرو انت الواقعة المادية المبينة بأمر اذ كوإ
المط الحكم  اتخذها  التي  الواقعة  بذاتها  هي  للوصف بالجلسة  أساسا  فيه  عون 

وكان مرد التعديل هو عدم توافر الدليل على   ،الجديد الذي دان الطاعنين به
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القتل لغرض إرهابي والجريمة في  ظر   عليهم واستبعاد   ثبوت نية القتل لدى المحكوم
دون أن يتضمن التعديل إسناد  ة برمتها واستبقاء ظرف سبق الإصرار  المرتبط

فإن الوصف الذي    ،صر جديدة تختلف عن الأولىواقعة مادية أو إضافة عنا 
لجريمة   مرتكبين  الطاعنين  اعتبرت  حين  النطاق  هذا  في  المحكمة  إليه  نزلت 

السليم    الإصرار لا يجافي التطبيق القانوني  سبقمع  ي إلى الموت  مفضال الضرب 
ا الدفاعفي شيء ولا محل لما يثيره  إذ    ،لطاعنون من دعوى بالإخلال بحق 

ذه الحالة بتنبيه المتهمين أو دفاعهم إلى ما أجرته  تلتزم في مثل ه   المحكمة لا
ال الجريمة  عناصر  أحد  استبعاد  نتيجة  الوصف  في  تعديل  بها  من  رفعت  تي 

سوابق الصدد لا يكون سديدا )ن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا  وم  عوى الد 
 (. 65س  2014/ 2/4جلسة   82لسنة  12754الطعن رقم  قضائية 

   سرقة بإكراه إلى ضرب بسيط أو أفضى لموت يتطلب تنبيه الدفاع:  ل منتعدي -

ن بوصف أنهم  أُقيمت على الطاعن وآخري قد  كانت الدعوى الجنائية  إذا  
قضت بمُعاقبة  و عوى  يات باشرت الد ومحكمة الجنا  ،ة السرقة بالإكراه ا جريمارتكبو 

من    3،  242/1  لمادةل  البسيط باستخدام أداة طبقا الضرب الطاعن عن جريمة  
بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر البيِ ن من مُطالعة    ،قانون العقوبات  وكان 

لم   المحكمة  أن  المحاكمة  جلسة  تهمة  محضر  ط  بسيال ضرب التوجه 
س وكان التغيير الذي فع عنه على هذا الأساولم تلفت نظر المُدا   ،الطاعن   إلى

بسيط لا يُعتبر مُجرد  ب ضر ى  أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إل
تغيير في وصف الأفعال المُسندة للطاعن في أمر الإحالة فيما تملك محكمة  

  308لا بنص المادة  ي التهمة عمسبق تعديل فا بغير  الجنايات إجراءه في حكمه
هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة  الإجراءات الجنائية وإنما    من قانون 

بل يجاوز ذلك إلى إسناد    ،لمحاكمة وقبل الحكم في الدعوى إجراءه إلا أثناء ا
واقعة   وهي  الإحالة  أمر  في  موجودة  تكن  لم  الطاعن  إلى  جديدة  واقعة 

لفت المحكمة   اعن جدلا في شأنها وكان عدمقد يثير الطبسيط والتي ال ضرب لا
  بحق الدفاع وكان القانون لا  ى ما أجرته من تعديل يُعتبر إخلالانظر الدفاع إل

يقات لم تكن  يُخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحق 
الحكم   إلى ذلك فإنفع عنه  مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المُدا

الطعن رقم )  ضهاء باطل مما يعيبه ويوجب نقعون فيه يكون مبنيا على إجر المط
 (.396ص   61س   17/5/2010جلسة   73لسنة   1395
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  ل من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ يوجب تنبيه الدفاع:دي تع -

الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمدا  إذا كانت  
كيروس......   بجبموقد  فأحدث  بتقين  الموصوفة  الإصابات  الصفة  سدها  رير 

يق ولم  وطلبت  التشريحية  موتها  إلى  أفضى  الضرب  ولكن  قتلها  ذلك  من  صد 
كم  من قانون العقوبات وانتهى الح  1/  236امة معاقبته وفقا للمادة  النيابة الع

عليها  المجني  المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في موت  
ناشئا ع وكان   احتراز ذلك  الكيروسين  ن خطئه ورعونته وعدم  بأن ركل موقد  ه 

المجني عليها  لمشتعل فانسكب منه الغاز وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم  ا
يحية ونجم عن ذلك وفاتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشر 

المادة   عليه  المنطبق  قانو   1/  238الأمر  العقوبات من  المحكمة   ،ن  ودانت 
وكان    ،ساسهأن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أالطاعن بهذا الوصف دون  

ى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إل
 ، ة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائيةفي أمر الإحال
همة من ضرب أفضى إلى موت  حكمة في التي أجرته الميير الذ وكان هذا التغ

ي وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر  ى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فإل
تملك ال المادة الإحالة مما  التهمة عملا بنص  بغير تعديل في  محكمة إجراءه 

تمل  وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يش   ،نون الإجراءات الجنائيةمن قا  308
ر الإحالة وهي واقعة المتهم لم تكن واردة في أم   ة جديدة إلى إسناد واقع  على

ذلك   مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى  ،الخطأالقتل  
 1486الطعن رقم )  طلانالتعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالب

 (.1100ص  38س  1978/ 17/12ق جلسة   57لسنة 
  ي يقتض الموت واضافة سبق الاصرار    رب افضى الىن قتل الى ضتعديل م -

 تنبيه الدفاع: 
ن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى إمن المقرر أنه و 

 ،و طلب التكليف بالحضوره النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أ تعطي
طبقا    عليها وصفها الصحيحن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة  إبل  

س من شأنه أن يمنع  ليس نهائيا بطبيعته ولي لأن وصف النيابة العامة ،للقانون 
تمحيصها إلى الوصف الذى   المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد 

إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية    ،السليم  يترى أنه الوصف القانون
الإحال بأمر  والتالمبينة  مطروح  ي ة  هكانت  بالجلسة  الت  ية  الواقعة   ي بذاتها 
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فإذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف   ،المحكمة أساسا للوصف الجديد   تهاتخذ ا
فإن   ،أقيمت بها الدعوى ي افة عناصر أخرى إلى تلك الت إلى تعديل التهمة بإض

فاعه هذا التعديل يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير د 
كانت    فإذا  ،ات الجنائيةمن قانون الإجراء   083عمالا لنص المادة  إذا طلب ذلك إ 

ي حق الطاعن  ستبعاد نية القتل إلى أن الواقعة الثابتة فاالمحكمة قد خلصت بعد  
ظرف  يالمفض الضرب   يه أضافت  أنها  غير  الموت  الإصرار     سبق  يإلى 

دة عشر  الأشغال الشاقة لم  والترصد المشددين لهذه الجريمة وأنزلت به عقوبة
قانون العقوبات فقد كان    من  236ية من المادة  رة بنص الفقرة الثان سنوات المقر 

أما وقد خلت مدونات    ، ء دفاعه فيهلزاما عليها أن تنبهه إلى هذا التعديل لإبدا
الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة مما يدل على قيام المحكمة  

سبق الإصرار والترصد اللذين    يظرف  عديل التهمة بإضافةبتنبيه الطاعن إلى ت
  لمحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاعردا في أمر الإحالة فإن إجراءات الم ي

ق    416ص    1ع    48س    4/1997/ 2ة  جلس  65لسنة    2395الطعن رقم  )
60 .) 

 الصلح في الضرب لا ينسحب على الجرائم المرتبطة:  -

لعقوبات  من قانون ا  32ة  اط في حكم الماد رتبالامن المقرر أن مناط  

جر على إحداها حكم من الأحكام المعفية  ئم المرتبطة قائمة لم يرهن بكون الجرا

العقاب  أو  المسئولية  تلأ  ، من  بقوة  ن  وانضمامها  المرتبطة  الجريمة  ماسك 

الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي  

تباط بين  فإن الارومن ثم    ،م ثبوتا ونفيالى نسبتها للمته لها والتدليل ع  كمةلمحا

جريمة الضرب بفرض صحة التصالح فيها وبين باقي الجرائم المسندة للطاعن  

لانقضائها  لا  تبعا  منها  أي  الجنائية عن  الدعوى  بانقضاء  الحكم  البتة  يوجب   

  اب أثر الصلح في نسحة الجريمة الضرب بالتصالح ولا تقتضي بداهبالنسبة  

  2004/ 5/1ق جلسة    70  لسنة  167  الطعن رقم )  اقي الجرائمجريمة الضرب لب
 (.79ق جلسة   55لسنة 

 واقوال الشهود وتطرح تقرير آخر:  للمحكمة التعويل على تقرير طبي يتفق -

لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تعول على تقرير طبي  
آخر لا يتفق    قريرادتهم وأن تطرح تات في تقرير شهاثبالإ  يتسق مع شهادة شهود 

ذلك    معها الدعوى باعتبار كل  أدلة  التقارير   ،من  المقرر كذلك أن  وكان من 
ل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا  الطبية وإن كانت لا تد 
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الحكم  أنها يعيب  فلا  الخصوص  هذا  في  الشهود  لأقوال  مؤيد  كدليل    تصلح 
م تأخذ بما تضمنه  مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم فإن  ومن ث   ،ده إليهاتنااس

ة ... أو أنها عولت على تقرير طبيبة استقبال مستشفى ... تقرير مفتشة صح
ـ وفضلا عن ذلك في نسبة إحداث إصابات المجني عليه إليهم لا يكون له محل  

ير  لم يجزم به الخب ما  م بفإنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجز 
ما لم يخطئ    عندها وأكدته لديها وهوئع الدعوى قد أيدت ذلك  متى كانت وقا

تقريره في  فيه  المطعون  رقم  )الحكم  جلسة    74لسنة    24012الطعن  ق 
 (. 772ص   55س   4/12/2004
  الركن المعنوي للجريمة: -

وهو  الجنائي العام  إن جريمة إحداث الجرح عمدا لا تتطلب غير القصد  
هذا الفعل يترتب عليه لجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن  كب اارت  يتوفر كلما 

ق    47لسنة    1013الطعن رقم  ة جسم المجني عليه أو صحته )المساس بسلام
 . (235ص   29س   1978/ 6/3جلسة 

أو بإقدام الجاني على إحداث الجرح عن إرادة واختيار وهو عالم بأنه  
ولا    ،ي عليه أو بصحتهلمجنمة انه المساس بسلاالقانون ومن شأ فعل يحظره  

لية أن يكون المتهم قد أقدم على إتيان فعلته مدفوعا بالرغبة  المسئو   في قيام  يؤثر
  1957/ 10/ 15ق جلسة    27لسنة    550)الطعن رقم  في شفاء المجني عليه  

 (.786ص  8س 
م بأن  فمع التسلي  ،مةذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجري  ي ولا تأثير ف

ا الاستفزاز على  ر لهذ تأثي   لا لإحداث الضرب ف  يفز الجانقد استعليه    يالمجن
جلسة  ق    9لسنة   52)الطعن رقم  .  ارتكبت تحت هذا العامل  يقيام الجريمة الت 

 (. 387ص   4س  1938/ 12/ 12
  قيام الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو   يولا يؤثر ف

س    1939/ 12/6سة  ق جل   9سنة ل  1237م الطعن رق)ح  جر   ما وقع عليه من
 (. 576ص  4

يتنافى مع سبق  ئر  سا  يوالغضب ف الأحوال لا يعتبر عذرا وإن كان 
ص   6س    1943/ 10/ 25  ق جلسة  13لسنة    1502الطعن رقم  الإصرار )

319 .) 
والقانون لم ينص على ركن العمد في مواد الضرب أو الجرح بل اعتبرها  

عام الذي يفترضه القانون  ي الجنائفيها القصد ال  مدية التي يكفيمن الجرائم الع
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وإذا كان الشارع في جريمة الضرب أو الجرح المفضي إلى    ،عليه  من غير نص 
لما فعل في المواد الأخرى الخاصة بالضرب    الموت قد نص على العمد خلافا

رب المفضي  بين جريمة الجرح أو الض  أو الجرح فذلك لما أراده من وجوب التفرقة
هذه الجريمة   ولكن ليس معنى هذا النص أن  ، العمد   لقتل مة االموت وبين جريإلى  

جنا  نية  ارتكب  تتطلب  متى  قانونا  يتوافر  فيها  الجنائي  القصد  بل  خاصة  ئية 
ه المساس  ني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليالجا

أو صحته المصاب  الشخص  جسم  بالبوا و   ،بسلامة  عبرة  اللا  والدوافع  تي عث 
بل متى تحقق فعل الجرح   ،يفةعلى ارتكاب فعل الجرح مهما كانت شر حمل  ت

ة ولو كان  وثبت علم الفاعل بأن في فعله مساسا بجسم المصاب تحققت الجريم
عل من أوقع فعل الجرح وانتواه مدفوعا إليه بعامل الحنان والشفقة قاصدا مجرد ف

ملبيا طلب  أو  نفسه  الخير  الجثبتت عليه جر   تىوم  ،المجروح  إحداث  رح  يمة 
سب نتيجة الجرح الذي أحدثه  ئولية تغليظ العقاب على حالعمد يتحمل قانونا مس 

تديمة  ليه أو تخلفت عنده عاهة مسكما لو طال علاج المجني ع  ،ومضاعفاته
ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذا في ذلك بقصده   ،أو مات بسبب الإصابة

توقع إمكان حصول النتائج ث الجرح أن ي عليه وهو يحد ن يجب  إذ كا  ،الاحتمالي
نتائج قد  ولا يهم في ذلك إن كانت ال  ،تي قصدهالتي قد تترتب على فعلته الا

م هذا الفعل هو السبب الأولى غير مباشرة على فعله ما داترتبت مباشرة أو  
المذكورة النتائج  التي سببت  للعوامل الأخرى  الجرح  على أن جريمة    .المحرك 

طبيبا أو جراحا يعمل  توافر عناصرها ولو كان محدث الجرح  نت تن كاالعمد وإ
عالم  المادي بإحداث الجرح وهو    شفائه متى ثبت أنه أتى الفعللخير المريض و 

م مريضه إلا أن المسئولية الجنائية في هذه الجريمة  أن فعله يمس سلامة جس
ل لسبب قانوني  قصد الجنائي لديه بتنتفي عن الطبيب أو الجراح لا لعدم توافر ال

ل الأطباء بمقتضى القوانين واللوائح التي وضعها ي خوَّ هو إرادة الشارع الذ آخر  
عمليات جراحية  لأجسام الغير ولو بإجراء    زاولة مهنة الطب حق التعرض لتنظيم م 

بلغت جسامتها يُ   ،مهما  الجرح يؤذي أما من  حدث جرحا بآخر ويعلم أن هذا 
عن    ه يسألب الإباحة فإنالطب ولا يشمله بسبيحميه قانون مهنة    المجروح ولا

قصده بشفاء جرح العمد ونتائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الغرض الذي ال
وإذن فالحلاق غير المرخص له في مباشرة الجراحة    ،لم يتحقق  المجني عليه أو

بر جرحا  الصغرى إذا أجرى عملية ختان وتسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعت
ق    8لسنة    959طعن رقم  لاأفضى إلى الوفاة )  صد منه القتل ولكنهعمدا لم يق 

 (.184ص   4س   28/3/1938جلسة 
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ا تلتزم  استقلالاولا  تتحدث  بأن  هذه   لمحكمة  في  الجنائي  القصد  عن 
الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى )الطعن رقم 

 (.901ص  29س  1978/   12/   10ق جلسة    48لسنة   1319
ف  يفيكف العمد  يكون  الحكم. الفعل    ارتكاب   يأن  عبارات  مفهوما من 

 يالذ   يعل الإيجاب فلعليه يفيد حتما أن ا  يلمجنوتعبير الحكم بأن المتهم ضرب ا
  7لسنة    25/10/1927نقض جلسة  وقع من المتهم قد صدر عن عمد منه ) 

 (. 823ق مجموعة الربع قرن ص  
يشمله بسبب الإباحة يحدث   الطب ولا  انون مهنة يحميه قوكل شخص لا 

مد وما  ح يؤلم المجروح يسأل عن الجرح العا بآخر وهو عالم بأن هذا الجر جرح
ي قصده بشفاء المجني  و موت سواء تحقق الغرض الذينتج عنه من عاهة أ

  6س    1944/ 12/ 18ق جلسة    15لسنة    50الطعن رقم  عليه أو لم يتحقق )
 (.567ص 

  فضى إلى موت: لواقعة قتل لا ضرب مثناء مشاجرة يجعل اتولُّد نية القتل أ -

دى الجاني إثر مشادة  لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت ل
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق    ،وقتية

الثاب  الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن نية القتل في الجريمة ت من  الماثلة فإن 
تي أدلى بها المتهم تفصيلا  لاعتداء بالطريقة الالمتهمين قد باشرا االتحقيقات أن  

المج  استعمال  لإزهاق روح  آلة حاد ني عليها وذلك من  بطبيعته  قاتل  ة  سلاح 
ومولاة الاعتداء بتسديد الطعنات في أماكن قاتلة من الجسد هي الصدر    ،مطوا ة
اعتديا على المجني عليها بهذه ن حينما  المتهمي   ي يقطع بأنالأمر الذ   ،والعنق

وقد تأكد    ،امدةإذ لم يتركاها إلا جثة ه  ،روحها  الطريقة إنما كان قصدهما إزهاق
خبر المتهم الأول قيامه بالإجهاز عليها" هذا الذي أورده  أتهم حينما  من ذلك الم

ه  وتضمن بذات  ،حقهما  الحكم كافيا وسائغا في التدليل على ثبوت نية القتل في
و أن تكون  الأول من أن الواقعة لا تعد ما أثاره الدفاع عن الطاعن  الرد على  

عليها المجني  موت  إلى  أفضى  الطا  ،ضربا  يعيبه  ما  الحكم  فإن  على  عنان 
يكون على غير أساس ويتعين الالتفات عنه )الطعن رقم  بال   26293قصور 

 (. 288ص   51س   2000/ 13/3ق جلسة   67لسنة 
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 لعقاب:ف المشددة لالظرو -

 ( سبق الإصرار أو الترصد:1)
إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد   يسبق السلوك الماد ا  إذ  

 أو السجن.   

فيو  المقرر  الماد   من  سبق   231ة  تفسير  أن  العقوبات  قانون   من 
الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد 

ضي الهدوء رة الانفعال مما يقت نفيذها بعيدا عن ثو الجريمة ورسم خطة ت وسيلة  
ق ارتكابهاوالروية  جاشت    ،بل  نفس  من  الأولى  الدفعة  وليدة  تكون  أن  لا 

وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن  بالاضطراب  
و كانت  بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه وهو يتحقق كذلك ول

  اقتراف الجريمة لدى   ظرف بل ولو كانت نيةمعلقة على شرط أو    خطة التنفيذ 
ولو   أو غير معين صادفه حتى  بها شخصا معينا  الجاني غير محددة قصد 

ب بفعله شخصا وجده غير الشخص الذي قصده وهو ما لا ينفي المصادفة  أصا
وف التي يستفاد  لاحتمال وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظر أو ا
ير معقب  ي يستقل به قاضيه بغ ر هو من الموضوع الذ ا توافر سبق الإصرامنه

رقم   )الطعن  مقبول  وجه  لاستخلاصه  دام  جلسة    47لسنة    252ما  ق 
 (.1076ص  28س  1977/ 12/ 26

ف   توافر سبق الإصرار  المحكمة من    يوقد  به  بما قضت  متهمة  حق 
كاوية تحدث جروحا   منها وإعدادها مادةحقدها على المجني عليه لرفضه الزواج  

شويهه انتقاما منه على فعلته وإشفاء  ن وقع بصرها عليه لت ألقتها عليه بمجرد أ
بق الإصرار كما هو  م سائغا ويتحقق به ظرف سما ساقه الحكم فيما تقد   ،لغليلها

بنفس   تقوم  ذهنية  الإصرار حالة  سبق  ظرف  بأن  ذلك  القانون  في  به  معرف 
يستفاد  يه مباشرة وإنما هو  ج أثر محسوس يدل عل يكون له في الخار الجاني قد لا

وف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ما دام موجب هذه  من وقائع وظر 
ف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في  الوقائع والظرو 

 (. 1023ص    28س    4/12/1977ق جلسة    47لسنة    831الطعن رقم  تقديره )
مدة من    ربص الجاني للمجني عليهف الترصد مجرد تويكفي لتحقق ظر  

قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته  الزمن طالت أو  
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من    ،عليه  بالاعتداء والترصد  الإصرار  سبق  ظرفي  توافر  في  البحث  وكان 
وجب طلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام مإ

ولما كان ما قاله    ،نتاجر عقلا مع ذلك الاست ه العناصر لا يتنافتلك الظروف وهذ 
نين  الحكم في تدليله على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاع

من أن مشاجرة حدثت في صباح يوم الحادث بين عمهما وبين شقيق المجني  
طاعنين  مما أثار حفيظة ال  هذا الأخير على الأول بالسب والتماسك  عليه واعتداء

ج منه حتى انهالا عليه  مجني عليه وما أن خر وكمنا بجوار منزل الفأعدا عصيا  
وكان لهذا الذي قاله    ،ذلكضربا دون أن يصدر منه أي استفزاز يدعوهما إلى  

الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ومستمدا من شهادة الشاهدين التي لا  
تظهره الحكم  قوالهما وكان ما اسما حصله الحكم من أيجادل الطاعنان في صحة  

ظرفين من وقائع وأمارات كشف عنهما هو مما  ل على ثبوت هذين الللاستدلا
يكون غير  يسوغ به هذا الاستخلاص فإن   الطاعنان في هذا الصدد  يثيره  ما 

 (.360ص    30س    3/1979/ 18ق جلسة    48لسنة    1885الطعن رقم  سديد)
   فعل الغير اللاحق: يمساهمة ف يعتبر دليلا على الالضرب السابق لا  -

البي  إما أن    39المادة    ن من نص إن  الفاعل  العقوبات أن  قانون  من 
رتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على  ا  يينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره ف

عمدا عملا تنفيذيا فيها إذا كانت    يوإما أن يأت  ،فعله وحده وصف الجريمة التامة
وحينئذ يكون    و طبقا لخطة تنفيذهاواء بحسب طبيعتها أكب من جملة أفعال ستتر 

ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم    يمع غيره إذا صحت لديه نية التدخل ففاعلا  
كثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف  بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أ

على الأقل  جب أن يتوافر لديه  أن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك ي اعتبارا ب
الجريمة أو نية التدخل فيها إذا    ي المساهمة ف  ر لدى الشريك من قصد ما يتواف

أ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا  وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينش
يكون كل منهم قصد الآخر  أن    يأ  ،لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة

الجر   يف المعينةإيقاع  بد وأسهم    يمة  ففعلا  الت   يور  الخطة  بحسب    ي تنفيذها 
 ".وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع

حا على أركان الواقعة الجنائية  الإرادات تقابلا صري  والاتفاق يتطلب تقابل
ارتكاب وافق الذى هو توارد خواطر الجناة على  وهو غير الت  ،تكون محلا له  يالت

ن  لآخرين دون أن يكو نفسه مستقلا عن ا  يفتويه كل واحد منهم  فعل معين ين



313 
 

اطر  بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخو 
يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا    وهو ما لا   ،عليه

المبينة فالأ  يف ال  يحوال  فيما نص  حصرالقانون على سبيل  ت عليه  كالشأن 
غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة    يما فمن قانون العقوبات أ  242المادة  

 يشريكا بالمعنى المحدد ف  المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو
  6/1995/ 29يوم    كان البين مما حصله الحكم أن الطاعن لم يكن، فإذا  القانون 

 يقع على المجنى عليها فاء الواالاعتد   يلم يساهم فموجودا بمكان الحادث و 
أن المتهمتين الثالثة والرابعة ) الطاعنتين   يأورد الحكم أحداثه فوم الذى هذا الي

( تنفيذا لأمر المتهم الأول قامتا بضرب المجنى عليها لتتخلص    ثةالثانية والثال
وأنه    ،هذه الحالة  هذا اليوم كوسيلة لعلاج  يظهر عليها ف  من أثر الشيطان الذى

علا م لما  لمنعها  فمها  ضغطتا على  صوتها  إلى    الهواء  مسالك  فسدا  ذلك  ن 
حظت بها  ها وهو الأمر الذى أدى إلى وفاتها دون سواه من إصابات لو صدر 

وما أورده الحكم من   ،وبعضها معاصر وبعضها الآخر سابق على ذلك اليوم 
  ي ف  اضرب المجنى عليه  يفالمتهمين    يعن الأول سبق وأن شارك باقأن الطا

لاعتبار الطاعن    ييكف  يذا لفكرهم ذاته لا تنف   6/1995/ 29مرات سابقة على يوم  
ذلك اليوم وأسفرت   ينهم فوقعت م يالجريمة الت يالمتهمين ف يمع باق امساهم

إذ لم يبين الحكم دليل ارتباط فعل   ،عن موت المجنى عليها ودانه عنها الحكم
المتهمين    ييوم سابق بأفعال باق  يته المجنى عليها فضرب الطاعن الأول لابن

رغم اختلاف زمان ومكان وظروف هذه الأفعال وأشخاص   1995/ 29/6  يوم   يف
 يكفى بيانا له مجرد اعتناق الطاعن فكرا بما لا  مرتكبيها إذ غاب عنها الطاعن

يها  تعترى المجنى عل  يكيفية مواجهة الحالة الت   يالمتهمين ف  يهو فكر باق  معينا 
تنفيذ فعل مجرد رب أو بغيره ما دام أن هذا لم يصحبه  لضبامن وقت لأخر  

بالمساه أو  البيان مما  بالانفراد  الاشتراك حسبما مر  أو بطريق  مة مع آخرين 
الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه    يالبيان والفساد ف  يحكم بالقصور فيصم ال

  19س     1968/    6/    24ق جلسة    38لسنة    946راجع الطعن رقم  )والاعادة  
 ( 750ص 

 : ي( حالة الغرض الإرهاب2)
تكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المشدد ار   إذا 

رار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو قة بإصأو السجن، فإذا كانت مسبو 
 المشدد.   
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 عن العاهة: معاقبة المتهم عن الجنحة المرتبطة بالعاهة لا يمنع من عقابه -
في    32المادة  تطبيق  مقتضى   العقوبات  قانون  الجرائم  من  حالة 

الجرائم  ،المرتبطة تلك  لأشد  المقررة  بالعقوبة  يحكم  قد   ، أن  الطاعن  كان  فإذا 
عن الجريمة الأخرى وهي الضرب البسيط فإن ذلك لا  عوقب من محكمة الجنح  

 طة بها لأن العقوبةيمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتب
ين المرتبطتين  يمتيقررها القانون للجر لجنحة ليست هي التي  التي قضى بها عن ا

تكون محاكمة الطاعن    وهي عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ولذلك
ق الصحيح للقانون ويضحى ما  عن جناية إحداث العاهة هي الوسيلة إلى التطبي

 . ر سديد لقواعد الارتباط غييثيره الطاعن من مخالفة ذلك 
 العقوبة:  -

لسجن المشدد أو السجن من ثلاث  طة هي افي صورتها البسيعقوبة الجريمة    -
 إلى سبع سنين.  

 العقوبة السجن المشدد أو السجن.  رار أو الترصد تكون في حالة سبق ا لإص -
شدد أو  في حالة ارتكاب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن الم  -

المؤبد أو وبة السجن  ر أو ترصد تكون العقكانت مسبوقة بإصرا  السجن، فإذا
 مشدد.  ال

  *************** 
 تطبيقات من أحكام النقض:  -

أو   لجروح عمدا تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب وإحداث ا ب جرائم الضر   -
اس بسلامة  الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المس إحداث 

المج صحتهجسم  أو  جريمة  ،ني عليه  ثبتت عليه  عمدا    ومتى  الجرح  إحداث 
أحدثه تحم الذي  الجرح  نتيجة  حسب  على  العقاب  تغليظ  مسئولية  قانونا  ل 

 ،اعفاته ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذا في ذلك بقصده الاحتماليومض
د تترتب على فعلته  إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي ق

 ا.  التي قصده
 (.43ق  212ص  58س  2007/03/04جلسة  67لسنة  25132طعن رقم )ال

نه أتى فعلا لا يترتب  أرح و فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجمن ثم    -
عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو  
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ل ما تصح عن عمد وإرادة وك  محدثا لهذا الجرح  فلا يمكن اعتباره  ،بسبب آخر
 .سبب بخطئه في إحداث هذا الجرحي هذه الحالة هو أنه تنسبته إليه ف

 (778ص  51س  23/11/2000ق جلسة  68لسنة  1826)الطعن رقم 

الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ولا فرق بين    -
 . حداث الجرح الطعنيالسكين والمطواة في إ

 (402ص  24س  25/3/1973ق جلسة  43لسنة  102الطعن رقم )

إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب  يستوي أن يحدث الضرب بأداة أو باليد، ف  -
من الترام فأصيبت   هاها بعنف هو الذي أوقعلمتهم للحقيبة من يد المجني عليا

حد  رئوي  بالتهاب  منها  علاجها  أثناء  وأصيبت  على  بجروح  رقادها  بسبب  ث 
فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه    ،مدة العلاج وانتهى بوفاتهاظهرها أثناء  

ئولا عن جناية إحداث جرح  ظرف الإكراه في جناية السرقة كما يجعل المتهم مس
 . عمدي أفضى إلى موت المجني عليها

 (945ص  4س  8/6/1953ق جلسة  23لسنة  811)الطعن رقم 

نه  ضربا أو جرحا وإذا نتجت ع ضرار به يعد يؤدى إلى الإ  بالجسممساس  يأ -
لى الموت "فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم  الوفاة كان ضربا أفضى إ

ه  مجني عليه علاجا غير مصرح له بإجرائه وترتب عليه المساس بسلامتأجرى لل
بها في المادة  فإن جريمة إحداث الجرح عمدا تتوافر عناصرها كما هو معرف  

 . قوبات من قانون الع 242
 (786ص  8س  15/10/1957ق جلسة  27ة لسن 550)الطعن رقم 

صحبها إلى مكان بعيد  إذا كان المتهم التقى بالمجني عليها بساحة المولد و   -
ودها عن نفسها خلعت ملابسها وأخذ يرتكب عن جمهور المحتفلين وبعد أن را
هوة وابتغى  جمحت به الش  قبلها ثم ما لبث أنالفحشاء معها احتكاكا من خارج  

بذلك حتى استغاثت وقاومته ولكنه جثم بيديه على فمها    وما أن همَّ   إتيانها إيلاجا
ثتها ومقاومتها ونجم عن ضغطه على فمها وأنفها وفاتها  وأنفها ليحول دون استغا

المجني  ن ما وقع من المتهم بضغطه بيديه على فم وأنف  إف  ،سفكسيا كتم النفساب
وهو ما   ،ه أدى لوفاتهامنه قتل المجني عليها ولكنمدي لم يقصد  عليها فعل ع

ه الفعل تتوافر به أركان جناية الضرب المفضي إلى الموت ما دام قد ثبت تعمد 
 . ذاته وهو كتم فم وأنف المجني عليها ومساسه بسلامتها

 (695ص  28س  5/6/1977ق جلسة  47لسنة  216)الطعن رقم 
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عوامل المتهم هو السبب الأول المحرك لوقع من  أن الضرب الذي  ثبت  متى    -
مباشر أو غير مباشر على إحداث وفاة المجني    أخرى متنوعة تعاونت بطريق

فالمتهم  الشيخوخي كالضعف    ،عليه العلاج  إهمال  كافة    لامسئو   يكون   أو  عن 
ع  م يتوقولو ل  يحتمال النتائج التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الا

 .كان يجب عليه قانونا أن يتوقعهاج لأنه هذه النتائ
 (207ص  3س  20/11/1933ق جلسة  3لسنة  2058الطعن رقم 

ا  دام  ما  - وفاة  الرئيسي في  الالسبب  به  لمجني عليه هو الإصابة  أحدثها  تي 
 الجاني فهذا الجاني مسئول عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت ولو كان 

 .ضا على الوفاةعد أيما ساه من الأمراض المجني عليه ب 
 (.9ص  4س  9/11/1936ق جلسة  6سنة ل 2113الطعن رقم )

ما كان في مقدوره  المتهم المسئولية عن كل    يجب في جريمة الضرب أن يحمل  -
فإذا كانت فعلة المتهم هي    ،كون من واجبه أن يتوقع حصوله من النتائجأو ما ي

فإنه    ،لفعلةكن لتقع لولا تلك اجة التي وقعت ولم تالعامل الأول في إحداث النتي
ناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجني  ها ولو كانت ه يسأل عن

وإذن فإذا كانت   ،راله في العلاج متى كان يسي أو وجود أمراض به أو إهماعليه  
الواقعة هي أن المتهم أحدث بالمجني عليه جروحا وبجبهته وبمواضع أخرى من  

أثناء علاجه    جسمه تسوس في  وظهر  والصد بالمستشفى  الجدارية  غية  عظام 
لت له  تجمع صديدي بأعلى الرأس فعم  بعضها ثم حصل له اليمنى فاستؤصل  

ه ليتولاه طبيب خاص ثم  يوما خرج من  126المستشفى  فتحة وبعد أن مكث ب
 عن الجروح  ئتوفى بعد خروجه بأيام وكانت وفاته نتيجة الامتصاص العفن الناش 

الة قلبه والرئتين  ا تركه بدون علاج مدة أسبوع وحلى حدوثهد ساعد عوإن كان ق
ئولية  إذا هي حملت المتهم المس  حال فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت والكبد والط
 . عن وفاته

 (626ص  5س  9/3/1942ق جلسة  12لسنة  136الطعن رقم )

   الجرح العمد من غير المرخص له:   يلا يعتد بالرضا ف -
ي يحدثه حلاق ح الذ فالجر " ،رح قد وقع عن عمد ا متى كان الجلا يعتد بالرض -

بإجرائه له عملية   المجني عليه  بإجرائبجفن  له  المرخص  الشعرة غير  ها  إزالة 
ولا ينفي قيام القصد الجنائي رضاء المجني عليه    ،يكون جريمة الجرح العمد 
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ر  التي لا تأثيلق بالبواعث  لك متعفإن ذ   ،بإجراء العملية أو ابتغاء المتهم شفاءه
 .الجرح ذي يتحقق بمجرد تعمد إحداث لها في القصد الجنائي ال

 (.31ص  4س  4/1/1937ق جلسة  7لسنة  230لطعن رقم )

رحا حدث جُ خص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة يُ ش  كل  -
  جرح العمد وما ينتج بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح يسأل عن ال

لذي قصده بشفاء المجني عليه أو  ت سواء تحقق الغرض اعنه من عاهة أو مو 
 . لم يتحقق

 (567 ص 6س  18/12/1944ق جلسة  15لسنة  50رقم الطعن )

  عن سوء العلاج يكون جريمة الإصابة الخطأ: شئالجرح النا -

ه  لا يترتب عليفعلا    نه أتىأإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح و   -
سبب جرح بسبب سوء العلاج أو ب  الجرح ثم نشأ عن هذا الفعلعادة حصول  

ما تصح نسبته  ره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل  آخر فلا يمكن اعتبا
 .تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح  إليه في هذه الحالة هو أنه

 (.778ص  51س  23/11/2000ق جلسة  68لسنة  1826)الطعن رقم 

 مركز المتهم:   يئعليه تسو  يمجنتعمد ال -
نتيجة فعلته إنما لوحظ فيها  نون في تغليظ العقوبة على المتهم بسبب  القا  أحكام  -

لى الشخص  دى المجني عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب عقيام حسن النية ل
فأهمل قاصدا  د تسوئ مركز المتهم  فإذا كان المجني عليه قد تعمَّ   ،العادي مراعاته

فعندئذ لا تصح مساءلة    ،الفعلةأ نتيجة تلك  قد وقع منه خطأ جسيم سوَّ   أو كان
  لمجني عليهوإذ كان ا  ،لت إليه حال المجني عليه بسبب ذلكالمتهم عما وص

في الضرب أو نحوه مطالبا بتحمل المداواة المعتادة المعروفة فإنه إذا رفضها  
لكنه    ،له ما يسوغهلأن رفضه لا يكون    فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك

ته للخطر  عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياحمل  م بتلزَ لا يصح أن يُ 
ذلك فإنه رفضه لا يكون ملحوظا فيه    أو أن تحدث له آلاما مبرحة وإذا رفض 

المتهم وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه  عنده أمر  
لك لما كان ذ   ،من ظروف  توقعها بما يلابسهات ارتكاب فعله أن يكان عليه وق

ما كان لما قدرته من خطر على ض المجني عليها لإجراء الجراحة إنوكان رف
لمحاكمة فإن  ذي أكده مساعد كبير الأطباء الشرعيين بجلسة احياتها الأمر ال

 . منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير قويم
 (728ص  33س  5/10/1982ق جلسة  52ة لسن 4139)الطعن رقم 
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 حد تأديب الزوجة: -
للزوج  - الخفيفولكن لا يجوز أن يتعدى الإ   ،التأديب حق  فإذا تجاوز    ،يذاء 

بجسم زوجته وكان معاقبا عليه قانونا حتى ولو كان    ث أذىً د حأالزوج هذا الحد ف
ابت من  وكان الث كلما كان ذل ،ات بسيطةجالأثر بجسم الزوجة لم يزد عن سح

ث رب على زوجته وأحد فيه أن الطاعن قد اعتدى بالض  م المطعون ونات الحكمد 
رير أن  بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان البين من هذا التق

كدمة رضيه بأقصى الجزء الأسفل ليسار الصدر وأعلى مقدم   بها  عليها  يالمجن
قالب  ثقيل نوعا من مثل    يسار البطن تحدث من المصادمة بجسم صلب راض 

  يداخل  ي نزيف دمو   نهيج الطحال نجم ع صابيا بجوهر ونس إحدثت تهتكا  أطوب  
ما وقع    اف لاعتبارفإن هذا ك  ،أدى إلى الوفاة  يغزير بداخل التجويف البطن 

للعقاب عملا   الشريعة ومستوجبا  بمقتضى  المقرر  منه خارجا عن حدود حقه 
ناح على المحكمة إن  ج انون العقوبات ولا  من ق  236من المادة    ي ولبالفقرة الأ

 . لظاهر البطلانا يالدفاع القانون التفتت عن هذا  يه
 (.1230ص  45س  22/12/1994ق جلسة  63لسنة  6848)الطعن رقم 

 مشاجرة نشأ عنه موت هو ضرب أفضى إلى الموت:   يف ي طلق نار  -
م ..... وشقيقه من  حدثت مشاجرة بين المته  واقعة "أنه في يوم ...ال  ت كانإذا    -

الأخرى بسبب نزاع الطرفين  الجهة    وبين المجني عليه ..... وشقيقاه من  جهة
وب أفراد الفريق فقام المتهم بإطلاق النار خلالها ص  ،على حيازة قطعة أرض 

رخص له فأصاب أحد الأعيرة المجني عليه في عضده  الآخر من مسدسه الم
...." وساق مما أفضى إلى موته  الأيسر واستقر المقذوف في عضده الأيمن  

طاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات  ادها لللى صحة الواقعة وإسنالحكم ع
ن الإجراءات الجنائية  من قانو   310  وكانت المادة   ومن تقرير الصفة التشريحية 

قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة  
ت فيها  والظروف التي وقع  ،االتي دان الطاعن به به أركان الجريمة    بيانا تتحقق

وكان يبين مما سطره    ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه
أن بيَّ الحكم  لجريمة ه  القانونية  العناصر  كافة  به  تتوافر  بما  الدعوى  واقعة  ن 
ا في حقه  لى ثبوتهوأورد ع  ،المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها الضرب 

وجاء استعراض المحكمة    ،ه عليهامن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبدلة سائغة  أ
ت بها في وألمَّ صتها التمحيص الكالأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محَّ 

  ، إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة 
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ل القانون  المقرر أن  فيهم يرسم شكلا أو نمطوكان من  الواقعة   ا يصوغ  بيان 
ومتى كان مجموع ما أورده الحكم    ،لظروف التي وقعت فيهاقوبة واالمستوجبة للع 

فإن ذلك    ،انها وظروفها حسبما استخلصته المحكمةكافيا في تفهم الواقعة بأرك
يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا  

 .له محل
 (25ق  176ص  56س  6/3/2005لسة ج 65لسنة  79118)الطعن رقم 

   النتيجة:  -

 يه الجانرفقتاالمواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى    يعلاقة السببية ف  -
ة بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله  وترتبط من الناحية المعنوي

رد قاضى الموضوع  ية ينفموضوع  لعلاقة مسألةوكانت هذه ا  ،إذا ما أتاه عمدا
لمحكمة النقض عليه مادام قد صل فيها إثباتا ونفيا فلا رقابة  بتقديرها ومتى ف

ف قضاءه  أسباب   يأقام  على  ا   ذلك  ما  إلى  إليهتؤدى  الح  ،نتهى  كان  كم  وإذ 
حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه عمدا إصابة بالعين    ي المطعون فيه أثبت ف

بين الإصابة  ودلل على توافر رابطة السببية    ،الحديد بأن ضربه بقطعة من  اليمنى  
بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه بالرأس    ةوالوفا

ويكفى لحصول إصابة    ،رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان
وقت معاصر    يف  الرأس ضربة واحدة بمثل قطعة حديد على منطقة العين اليمنى 

المستشفىلدخو  هذا لا  ،له  ير  ول ضربة أخرى غال حص احتم   يينف  وإن كان 
الوقت  بمرور  أثره  زال  بالفروة  رضى  كدم  على  اقتصرت  الرأس  على    ، شديدة 

خلف المقلة   ي عزى الوفاة الى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من تجمع دمو وتُ 
بالمخ والسحايا الوما ض   ،اليمنى وتكدم ونزيف  إلى    حالة من تقيحاعف  أدى 

  دي رقا   ي والتهاب رئو   ،ى الجانب الأيمن خ علللم  يمقدم الفص الجبه  يج فخرو 
النتائج  ،مزدوج جميع  عن  مسئولا  يكون  الطاعن  عن    فإن  حصولها  المحتمل 

العلاج أو   يف ي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخ يالإصابة الت 
المسئولية وهو    يالتجسيم فد  عممجنى عليه كان يتمالم يثبت أن ال  ،الإهمال فيه

ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على   ،الأوراق يف ه الطاعن ولا سند لهمالم يقل ب
 . ن غير سديد هذا الصدد يكو  يالحكم ف

 (.1418ص  49س  8/12/1998ق جلسة  59لسنة  60883)الطعن رقم 

صحيح  معينه الله  شريحية  ما أورده الحكم نقلا عن تقرير الصفة الت  إذا كان  -
الكمن   أن  مؤداه  وكان  التقرير  اهذا  بالكشف  الموصوف  يشير   ي لظاهر دم 
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  ،كان نوعه  لمصادمة رضية حيوية حديثة نشأت من المصادمة بجسم صلب أيا
والخاص بفحص القلب وجود علة    ي وأنه قد اتضح من تقرير المعمل الباثولوج

به وه  القلب وتكلسات    يمرضية  التاجية  تضخم بعضلة  وصمامات بالشرايين 
المز   ي،الأورط الحالة  هذه  المصاب ومثل  الشخص  تعرض  لحصول    منة  بها 

الأورط الم  ي،نوبات  الشخص  تعرض  المزمنة  الحالة  هذه  بها  ومثل  صاب 
ها بالوفاة إما بسبب الحالة المرضية أو بسبب  لحصول نوبات قلبية قد تنتهى إحدا 

صاحب واقعة ما    وان  ي، جسمانجهود الأو الم  يكالانفعال النفس  يجمؤثر خار 
قد أديا الى تنبيه القلب عن طريق    يومجهود جسمان  يان الاعتداء من انفعال نفس 

على القلب والذى كانت حالته   ا ئا إضافيمما ألقى عب   ي السمبتاو   يالجهاز العصب
عج الذى  الأمر  به  المشاهدة  المرضية  بالحالة  أصلا  النوبة  متأخرة  بظهور  ل 

بية بين ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السب  يفإن ف  ،أدت الى الوفاة   يتالقلبية وال
مسئوليتهم عن هذه النتيجة    ينين وبين الوفاة ويحقق بالتالالفعل المسند الى الطاع

جريمة   يف  يلما هو مقرر أن الجان  ،كان من واجبهم أن يتوقعوا حصولها  يالت
ا  تائج المحتمل حصولهدا يكون مسئولا عن جميع النالضرب أو إحداث جرح عم

لم تتدخل عوامل    يق غير مباشر ماولو كانت عن طر   يسلوكه الاجرامنتيجة  
تيجة ومن أن مرض أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين الن

 .لا تقطع هذه الرابطة  يالمجنى عليه إنما هو من الأمور الثانوية الت
 (375ص  46س  13/2/1995ق جلسة  63لسنة  3062م )الطعن رق

 رابطة السببية:    -

علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني  المواد الجنائية  علاقة السببية في  -
ة بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله  وترتبط من الناحية المعنوي

 ،تقديرهاوهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع ب  ،إذا ما أتاه عمدا
النقض عليه ما دام قد أقام  ا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة  فيها إثباتومتى فصل  

ه قد أثبت  كان الحكم المطعون في  اإذ ف  ،ضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليهق
ودلل   ،لترامن أنه ركل المجني عليه في بطنه ملقيا إياه خارج افي حق الطاع

  عليه وانزلاقه تحت   ل وبين سقوط المجنيعلى توافر رابطة السببية بين هذا الفع
وأطاحت بجانب من جوهر    ،سه وصدرهعليه وهشمت رأالترام فمرت    عجلات 

إصابات   أن  لتشريحية الذي أثبت مخه ففقد حياته وذلك من واقع تقرير الصفة ا
لحدوث من مرور عجلات الترام عليه  المجني عليه أدت إلى وفاته وإنها جائزة ا



321 
 

صولها  ئج المحتمل حانون عن جميع النتامسئولا في صحيح القبما يجعل الطاعن  
لمجني عليه في بطنه ملقيا إياه خارج الترام أثناء سيره وبسقوطه أسفل  ن ركل ام

 .  ها عليهعجلاته ومرور 
 (235ص  29س  6/3/1978ق جلسة  47لسنة  1013)الطعن رقم 

الموت    لىإ  ىأفض  يالحكم الصادر بعقوبة في جريمة الضرب الذ   علىيجب   -
 .السبب والمعلول بالعلةبالضرب ارتباط المسبب ب  ارتباط الوفاة أن يبين

 (.68ص  1س  13/12/1928ق جلسة  46لسنة  97الطعن رقم )

وصف الإصابات الواردة بالتقرير الطبي التشريحي فإن    على بيان  إذا اقتصر  -
 . ذلك لا يكفي في استظهار علاقة السبيبة بين الإصابة والوفاة

 (771ص  11س  7/11/1960ق جلسة  30سنة ل 1264)الطعن رقم 

يعلم أن هذا الجرح يؤذي المجروح ولا يحميه قانون  هو  حدث جرحا بآخر و من يُ   -
يشمله بسبب الإباحة فإنه يسأل عن الجرح العمد ونتائجه من  مهنة الطب ولا  

 ،يتحقق  أو عاهة سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني عليه أو لمموت  
صغرى إذا أجرى عملية  خص له في مباشرة الجراحة الق غير المر وإذن فالحلا

قتل  تسببت عنها وفاة المصاب فعمله يعتبر جرحا عمدا لم يقصد منه الختان و 
 .ولكنه أفضى إلى الوفاة

 (184ص  4س  28/3/1938ق جلسة  8لسنة  959)الطعن رقم 

ت رأسه بقطعة  ط على الأرض وارتطمإذا كان المتهم قد دفع المجني عليه فسق  -
  الدماء تنزف منه ودلل علىفعة عن الأرض فأخذت  مباني المسلحة المرتمن ال
رد بتقرير الصفة التشريحية من أن  فإن رابطة السببية تتوفر على نحو ما و   ذلك،
بالجمالوفا شرخي  كسر  نتيجة  المخة  على  ضاغط  ونزيف  يجعل  ،  جمة  بما 

ا صحيح  في  مسئولا  الن الطاعن  جميع  عن  حصولهلقانون  المحتمل  من  تائج  ا 
ر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه  نت عن طريق غير مباشالإصابة ولو كا 

 يم المسئولية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجس
 (901ص  29س  10/12/1978ق جلسة  48لسنة  1319)راجع الطعن رقم 

وامل بب الأول المحرك لعمتى ثبت أن الضرب الذي وقع من المتهم هو الس  -
اء أكان ذلك بطريق  وفاة المجني عليه سو إن تنوعت على إحداث  أخرى تعاونت و 

النتائج التي ترتبت على    فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة  ،مباشر أم غير مباشر
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ي إذ كان عليه أن يتوقع كل هذه النتائج  مأخوذا في ذلك بالقصد الاحتمال فعلته
 . الجائزة الحصول

 (172ص  4س  21/3/1938ق جلسة  8لسنة  996طعن رقم )ال

ني قد ارتكب فعل الضرب متعمدا إصابة شخص معين فهو  ن الجامتى كا -
من انتوى ضربه أم أصاب غيره فإن  مسئول عن الضرب العمد سواء أصاب 

ليه لا قيمة له في توافر أركان الجريمة الخطأ الحاصل في شخص المجني ع
 (150ص  1س  13/12/1949ق جلسة  19ة لسن 1260)الطعن رقم 

ل المتهم بجريمة الجرح المفضي  انتهت إلى عدم تحمي متى كانت المحكمة قد  -
يها فإن هذا النظر لا يترتب عليه براءة إلى الموت المسئولية عن وفاة المجني عل

ينتج عنه هو ألا يسأل عن النتيجة وتظل مسئوليته قائمة  المتهم جملة بل كل ما  
 . سيطوص إحداث الجرح البفي خص

 (.717ص  8س  25/6/1957ق جلسة  27لسنة  484)الطعن رقم 

   تعدد الجناة:  -

جعل كلا منهم مسئولا  توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة في جريمة ي  -
فإذا أدانت المحكمة المتهمين في جريمة ضرب أفضى    ، عن فعل الآخر فيها

تعيي  الرغم من عدم  الموت على  الإإلى  منهم  أحدث  المميتة فلا  ن من  صابة 
لحكم أن الجريمة وقعت بناء على  ن متى كان الثابت باخالفة في ذلك للقانو م

 . إصرار سابق بين المتهمين
 (.72ص  4س  10/5/1937ق جلسة  7لسنة  1209)الطعن رقم 

ينفي ف  - المتهمين على    يعدم توافر ظرف سبق الإصرار لا  اتفاق  ذاته  حد 
كاب تحاد نية أطرافه على ارتا وهو    ،الوفاة  نشأت عنه  يلجرح الذ الضرب أو ا

ويتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة    ،الفعل المتفق عليه
لق الحرية في تكوين عقيدته  وإذ كان القاضي الجنائي مط  ، ل عليهايمكن الاستدلا

ر من اعتراف أو  من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباش
ائن التي تقوم  ق الاستنتاج من القر أن يستدل عليه بطري  دة شهود أو ما أشبهشها

 .ا يبررهلديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى م
 (.112ص  11س  1/2/1960جلسة ق  29لسنة  1460)الطعن رقم 

الموت إلا إذ   الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى  -
اهمت  فضت إلى الوفاة أو سة أو الضربات التي أهو الذي أحدث الضرب كان  
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ر معه  أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باش ،في ذلك
هو محدث لو لم يكن  الضرب تنفيذا للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه و 

و الذي ره ممن اتفق معهم هالضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غي
الشهود كما أوردها    كما حصلها الحكم وأقوال  ولما كانت واقعة الدعوى   ،أحدثها

ن المطعون ضدهما على  قد خلت من توفر سبق الإصرار أو وجود اتفاق بي 
عليه المجني  على  بالضرب  الاعتداء  الشرعي    وكان  ،مقارفة  الطبي  التقرير 

أثير في أسباب الطعن م المجنييخالف ما  عليه قد ساهمت    ن أن إصابات 
صابات ما لا يؤدي إلى الوفاة وكان من بين تلك الإ  معة في إحداث الوفاةمجت

ذي أحدث الضربات التي نشأت  ولم يمكن تحديد أي من المطعون ضدهما ال
 ،خ التي كانت السبب في الوفاةعنها كسور عظام الجمجمة وتهتك ونزيف الم 

و  فيه  المطعون  الحكم  على  فإن  قضاءه  أقام  المقد  من  كلا  أن  طعون  أساس 
ف أيهما الذي أحدث الإصابات التي  ني عليه وإنه لم يعر ضدهما ضرب المج

متيقن في حقهما ودانهما بجنحة الضرب  نشأت عنها الوفاة فأخذهما بالقدر ال
من قانون العقوبات يكون قد أصاب محجة    242/1العمد المنطبقة على المادة  

 . الصواب 
 (93ص  23س  17/1/1972ق جلسة  41لسنة  1482ن رقم )الطع

أ إذا كا  - المجني عليه  ن ما  اللذان اعتديا على  الطاعنين هما  الحكم أن  ورده 
م يشترك أحد غيرهما في ضربه وأن تلك الإصابات وأحدثا جميع إصاباته ول
فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به   ،اث الوفاةكلها قد ساهمت في إحد 

المفضي    عنين عن جريمة الضرب ائه من مساءلة الطا ا انتهى إليه في قضم
و  الموت  من  إلى  أحدثه  عما  فقط  منهما  كل  مسئولية  بشأن  دفاعهما  إطراح 

سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد خص   نال منولا ي   ،إصابات 
م الثابت  بطن والصدر والعنق بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ماداإصابات ال
في عليه كلها قد تسببت  ه إن إصابات المجني  ينازع الطاعنان في  وهو ما لا

 .حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة
 (289ص  24س  4/3/1973جلسة ق  43لسنة  14)الطعن رقم 

نشأت عنه وفاة المجني عليه على   إذا أدانت المحكمة متهمين بالضرب الذي -
كان الثابت من التقرير  و   ،أسهالمجني عليه على ر   أساس أن كلا منهما ضرب 
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ولم تبين المحكمة ما إذا كانت   رعي أن برأس المجني عليه إصابتينالطبي الش
في موت المجني عليه أو أن إصابة واحدة فقط هي    كلتا الإصابتين قد ساهمتا

تلك    التي نشأت  أنها استبعدت ظرف سبق الإصرار    ،النتيجةعنها  وذلك مع 
ويكون    ن النتيجة التي حدثت اس مساءلتهما معا ع لا تكون قد بينت أسفإنها  

 . لأسباب متعينا نقضهالحكم قاصر ا
 (1117ص  2س  21/5/1951ق جلسة  21لسنة  263)الطعن رقم 

نجمت عنها    يأحدث الإصابة الت  يهو الذ   المتهمستبعد أن  ا  قد الحكم    إذا كان  -
ع بها الدعوى أو  المجنى عليه لم ترفوأسند إليه إحداث إصابات أخرى ب العاهة،

ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما    ،ور المرافعة عليهاتد 
 . يعيبه ويستوجب نقضه

 (356ص  22س  11/4/1971جلسة  41ة لسن 80م الطعن رقراجع )

  ،الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن برأس المجني عليه إصابتين  إذا كان  -
ءه على وكان الحكم قد أقام قضا  ،ما دون الأخرى وفاة نشأت عن إحداهوأن ال

همين ضرب المجني عليه وأنه لم يعرف أيهما أحدث الإصابة  أساس أن كلا المت
هما بجنحة الضرب عنها الوفاة فآخذهما بالقدر المتيقن في حقهما ودان  التي نشأت 

نت العقوبة المقضي  من قانون العقوبات وكا  241العمد المنطبقة على المادة  
ا تدخل في نطاق  لهذهبها  المقررة  يكون سليما ولا  الجريمة فإن الحكم    لعقوبة 

 . مخالفة فيه للقانون 
 (.136ص  7س  6/2/1956ق جلسة  25لسنة  1189)الطعن رقم 

الثابت    - بالمجني عليه إصابات متعددة في إذا كان  أنه وجد  الطبي  بالتقرير 
ه هي  ية جروح قطعية برأسهذه الإصابات ثمان   ومن  ،مواضع مختلفة من جسمه

ولم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه   ،حداها عاهة مستديمةالتي تخلف عن إ
دث  لقدر المتيقن في حق كل منهما وهو أنه أحالضربات عن العاهة وأخذتهما با

بالمصاب ضربا أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما فإنها  
  242ئلهما على مقتضى المادة  عليها أن تسا إذ كان يجب    ،أخطأت تكون قد  

 . من قانون العقوبات 
 (.973ص  3س  1952/  5/  20ق جلسة  22لسنة  189)الطعن رقم 
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الأيسر إصابة نشأت عنها عاهة  المجني عليه قد أصيب في جانبه  ن  إذا كا  -
والمعصم    ،مستديمة اليسرى  العين  أسفل  أخرى  بإصابات  أصيب  الأيسر  كما 

الآخر في إحداث تلك م الطاعن مع المتهم  حكمة إلى ثبوت إسهاواطمأنت الم
لإصابة  الإصابات وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث ا

خذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن في حقه التي نشأت عنها العاهة وأ
ن العقوبات  من قانو   242المادة  وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من  

 . لصواب كم يكون قد اقترن بافإن الح
 (.310ص  34س  2/3/1983ق جلسة  52لسنة  4168)الطعن رقم 

المحكمة قد است   - العاهة لعدم  إذا كانت  المطعون  حصولها مبعدت إصابة  ن 
فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابة بالمجني عليه وأخذه بالقدر   ،ضده

مثل هذه قن الذي يصح العقاب عليه في  لقدر المتيذلك لأن ا  ،في حقه  المتيقن
إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه لما    الحالة هو الذي يكون 

 . أساس متعينا رفضه موضوعاما تقدم فإن الطعن يكون على غير كان 
 (166ص  34س  25/1/1983ق جلسة  52لسنة  5643)الطعن رقم 

  والتوافق(:كبه غيره )الاتفاق ة الغير عن فعل ارتمساءل -

يسأل شخص بصفته فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى ألا    الأصل  -
سببت الوفاة أو  حدث الضربة أو الضربات التي  الموت إلا إذا كان هو الذي أ

أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه    ،التي ساهمت في ذلك
باشر ت  ثم  فعلا  الضرب  الإجرامعهم  للغرض  عنفيذا  معهم  اتفق  الذي  لى  مي 

وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي   ،مقارفته
وكان من المقرر أن   ،اتفقوا معهأن يكون قد أحدثها غيره ممن  سببت الوفاة أو  

الجنائية التي    الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعة
على  دو مجرد توارد خواطر الجناة  وهو غير التوافق الذي لا يع  ،ن محلا لهتكو 

الآخرين دون أن  ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلا عن 
تفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت  يكون بينهم ا

ا على فعل ارتكبه ءلة سائر من توافقو وهو ما لا يستوجب مسا  ،الخواطر عليه
الأحوالب في  إلا  القانون   عضهم  في  فيما    المبينة  كالشأن  الحصر  سبيل  على 

ه  أما في غير تلك الأحوال فإن  ،من قانون العقوبات   234نصت عليه المادة  
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يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا أصليا فيه أو شريكا  
لة  من مؤدى الأد   الحكم  ن ما أوردهذلك وكا  لما كان   ،ي القانون بالمعنى المحدد ف

وكان مجرد التوافق لا يرتب في    ،ل على التوافق فهو لا يفيد الاتفاقوإن كان يد 
المسئولية الجنائية بل يجعل كل منهم   انون تضامنا بين المتهمين فيصحيح الق

رف  لا مما يفيد توفر ظلما كان الحكم قد خ و   ،مسئولا عن نتيجة فعله الذي ارتكبه
م يثبت الحكم   من سبق الإصرار ولينسب للطاعن أنه خلا  سبق الإصرار ولم

ابات التي تسببت  في حق الطاعن الثالث أنه ساهم في إحداث الإصابة أو الإص
جني عليه فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه بالنسبة  في وفاة الم

وحسن   نهما لوحدة الواقعةم يقدما أسبابا لطعللطاعن والطاعنين الآخرين ممن ل
 .سير العدالة

 (.290ص  63س  15/3/2012ق جلسة  81لسنة  1044)الطعن رقم 

المجني عليها  ى أثبت أن الطاعنين قبضوا علكان الحكم المطعون فيه قد إذا  -
بها   أحدثت  بدنية  بتعذيبات  تعذيبها  وجرى  مسكنهم  غرف  بإحدى  واحتجزوها 

ما    وهو  ،أفضت إلى موتهاة التشريحية والتي  موصوفة بتقرير الصفالإصابات ال
البدنية   بالتعذيبات  المقترن  حق  وجه  دون  القبض  جريمة  أركان  به  تتوافر 

منصوص عليها في المواد  ة الضرب المفضي إلى الموت الوالاحتجاز وجريم
من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص   2/  282  و 280  و  236

د ودون  حرية التجول كما يريحركته وحرمانه من    اكه من جسمه وتقييد هو إمس
مر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية  أن يتعلق الأ

والأمر  در  الجسامة  من  معينة  الموضوع  جة  محكمة  لتقدير  متروك  ذلك  في 
ين أركان  فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ب   ،تستخلصه من ظروف الدعوى 

بارت   الجريمتين دانهم  ينحسراللتين  ثم  ومن  في   كابهما  القصور  دعوى    عنه 
  فضلا عن أن الحكم   ،ويكون ما يثار في هذا الصدد في غير محله  ،التسبيب 

لطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والاحتجاز بقوله:  رض لدفاع االمطعون فيه قد ع
لمجني  جز في مسكنه ولأن ا".... ما ذهب إليه الدفاع من أن الشخص لا يحت

فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود    ،كنتحرك بحرية داخل السعليها كانت ت
ليه من حريته في التجول  عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني ع

فيستوي إيداع المجني عليه   ،عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والاحتجازولا  
ى نحو ما تحقق  ن مغادرة المسكن علالشرطة أو المنع م   في سجن أو اقتياده إلى 
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كذلك لا عبرة بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه    ،بة للمجني عليهابالنس 
أمر شفوي إلى المقبوض عليه بعدم الحركة أو مغادرة   أو حتى مجرد إصدار
دة هذا أن يكون القبض والاحتجاز قد جاء على غير إرا مكانه وكل ما يلزم في

اعنون  كان ما يثيره الطرد به الحكم سائغ و   ا سلف بيانه فإن ماالمجني عليها كم
 .في هذا الصدد في غير محله

 (311ص  58س  25/3/2007ق جلسة  67لسنة  20640)الطعن رقم 

 أكثر من ضارب وأكثر من إصابة:  -

وظهر  الضرب من شخصين أو أكثر وتوفى المصاب بسبب هذا   ع ضرب إذا وق  -
مسئولا    كل ضارب   دَّ التي وقعت عليه عُ   الضربات   فاته نشأت عن مجموعأن و 

في الوفاة سواء   ضرباته  الذي أفضى إلى الموت لمساهمة الضرب   عن جناية
 . اشرمساهمة بطريق مباشر أو غير مبأكانت هذه ال

 (.365ص  4س  1938/11/28جلسة  9لسنة  17الطعن رقم 

ضرب يجعل كلا  على ارتكاب جريمة    الاتفاق الجنائي بين شخصين أو أكثر   -
كما    ،يقع من الباقين تنفيذا لهذا الاتفاقبالاتفاق عما  مسئولا بصفته شريكا  منهم  

ا المضاعفات  أيضا عن  الضرب يجعله مسئولا  القانون    لناتجة عن  لأن  وذلك 
نص على تشديد العقاب في حالة هذه المضاعفات لمجرد حصولها ولو لم تكن  

 ، الفاعل الأصلي والشريك  ذلك مسئوليةفتستوي في    ،الضارب مقصودة بذاتها من  
د وم وقع  ا  ما  مع  ام  عليه  الاتفاق  حصل  عما  يخرج  لم  الأصلي  الفاعل  من 

من قانون العقوبات لأن هذه    43للرجوع إلى المادة  الشركاء فلا محل مع هذا  
 . خرى غير التي تناولها فعل الاشتراكالمادة تفترض وقوع جريمة أ 

 (.540ص  4س  24/4/1939ة ق جلس 9لسنة  986م )الطعن رق

م -   :ي نمد التعويض ال متى يُقسَّ
  و  38تقدير قيمة الدعوى المدنية عملا بنص المادتين    يلما كانت العبرة ف  -

المر   39 قانون  هامن  والتجارية  المدنية  تعددت    يفعات  فإذا  السبب  بوحدة 
هذه  سبب على حدة وكانت تعين تقدير قيمة الدعوى بالنسبة إلى كل  ،الأسباب 

القانون القاعدة من كلي يت   ،ات  الت  يلها فعين إعمافإنه    يشأن الدعوى المدنية 
  ي على إعمالها ف  ى ها ولا تتأبترفع أمام المحكمة الجنائية مادامت لا تتعارض مع

دعواه   يتند كل منهما فالطعن الماثل يس   يوكان الطاعنان ف  ،شأن هذه الدعاوى 
 ييستند إليها الآخر وإن تماثلتا ف   يالت  ضرب مستقلة عن تلك  المدنية إلى واقعة

وكانا قد طلبا الحكم لهما معا بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها   ،النوع
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فإنه يتعين تقدير قيمة الدعوى المقامة من    ،يب كل منهما فيهدون تحديد نص
 . المطالب به يجمالالا  كل منهما بنصف المبلغ
 (93ص  47س  17/1/1996ق جلسة  59لسنة  63077)الطعن رقم 

  ك:يد والوصف. شرط ذلللمحكمة تعديل الق -

لنيابة  لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه ا  -
نه ليس  الوصف  المتهم لأن هذا  إلى  المسند  الفعل    ، بطبيعتهائيا  العامة على 

م تعديله  من  المحكمة  يمنع  أن  شأنه  من  الواوليس  ترد  أن  رأت  بعد  تى  قعة 
  ، قه على واقعة الدعوى سليم الذي ترى انطباى الوصف القانوني التمحيصها إل

القتل العمد والتي كانت مطروحة    وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة
بذات هي  اتخذهبالجلسة  التي  الواقعة  للوصف ها  أساسا  فيه  المطعون  الحكم  ا 

ديل هو عدم توافر الدليل على رد التعوكان م  ،لطاعنين بهالجديد الذي دان ا
واستبعاد ظرفي القتل لغرض إرهابي والجريمة   وت نية القتل لدى المحكوم عليهمثب

ها واستبقاء ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن التعديل إسناد  المرتبطة برمت
لذي  فإن الوصف ا  ،أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولىواقعة مادية  

المح إليه  النطاق  نزلت  هذا  في  الطاعنين كمة  اعتبرت  لجريمة    حين  مرتكبين 
م  المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار لا يجافي التطبيق القانوني السلي  الضرب 

الدفاع ذ إ   ،في شيء ولا محل لما يثيره الطاعنون من دعوى بالإخلال بحق 
ما أجرته  مين أو دفاعهم إلى  المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المته

تعديل   استبمن  نتيجة  الوصف  الجريفي  عناصر  أحد  بها  عاد  رفعت  التي  مة 
 .لا يكون سديداالدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد 

 (65س  2/4/2014جلسة  82لسنة  12754الطعن رقم سوابق قضائية )

   الدفاع:لموت يتطلب تنبيه  تعديل من سرقة بإكراه إلى ضرب بسيط أو أفضى -

رين بوصف أنهم ارتكبوا  أُقيمت على الطاعن وآخكانت الدعوى الجنائية  إذا    -
بمُعاقبة    أن باشرت الدعوى قضت   ومحكمة الجنايات بعد   ،جريمة السرقة بالإكراه 
من    3،  1/  242البسيط باستخدام أداة طبقا للمادة   الضرب الطاعن عن جريمة  
بال البيِ ن من مُطالعة    ،ستة أشهرحبس مع الشغل لمدة  قانون العقوبات  وكان 

لمحض المحكمة  أن  المحاكمة  جلسة  تهمة  ر  توجه  البسيط   الضرب م 
س وكان التغيير الذي فع عنه على هذا الأساولم تلفت نظر المُدا   ،الطاعن   إلى

بسيط لا يُعتبر مُجرد  ى ضرب أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إل
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محكمة    ر الإحالة فيما تملكسندة للطاعن في أمفي وصف الأفعال المُ تغيير  
  308المادة    اءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص الجنايات إجر 

وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة  الإجراءات الجنائية    من قانون 
ناد  ل يجاوز ذلك إلى إسب  ،إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى 

إل جديدة  موجواقعة  تكن  لم  الطاعن  الإحالة  ى  أمر  في  واقعة  ودة  وهي 
لفت المحكمة   لا في شأنها وكان عدمالبسيط والتي قد يثير الطاعن جد  الضرب 
بحق الدفاع وكان القانون لا     فاع إلى ما أجرته من تعديل يُعتبر إخلالانظر الد 

تكن    ملتها التحقيقات لمم على أساس واقعة شيُخول المحكمة أن تعاقب المته
ت نظر المُدافع عنه إلى ذلك فإن الحكم عوى عليه دون أن تلفمرفوعة بها الد 

 . يوجب نقضهراء باطل مما يعيبه و يه يكون مبنيا على إجالمطعون ف
 (.396ص  61س  17/5/2010جلسة  73لسنة  1395)الطعن رقم 

 الدفاع:  تل خطأ يوجب تنبيه تعديل من ضرب أفضى إلى موت إلى ق -
وصف أنه ضرب عمدا بموقد قيمت على الطاعن بالدعوى الجنائية أ إذا كانت    -

فأحدث   بتقرير كيروسين  الموصوفة  ولم    بجسدها الإصابات  التشريحية  الصفة 
ذل من  العامة  يقصد  النيابة  وطلبت  موتها  إلى  أفضى  الضرب  ولكن  قتلها  ك 

فيه  تهى الحكم المطعون  قانون العقوبات وانمن    1/  236معاقبته وفقا للمادة  
  في موت المجني عليها وكان ذلك ناشئا   ن بأن تسبب بغير قصد إلى إدانة الطاع

انسكب  أن ركل موقد الكيروسين المشتعل فعن خطئه ورعونته وعدم احترازه ب
بها   فأحدث  عليها  المجني  جسم  أصابت  التي  النيران  إليه  وامتدت  الغاز  منه 

ال الصفالإصابات  بتقرير  عموصوفة  ونجم  التشريحية  الأمر  ة  وفاتها  ذلك  ن 
محكمة الطاعن  ودانت ال  ،من قانون العقوبات   1/  238  المنطبق عليه المادة

وكان هذا   ،ى أساسهتلفت نظر الدفاع إلى المرافعة علبهذا الوصف دون أن  
التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في 

  ، عوى الجنائيةأقيمت على أساسه الد عن ركن العمد الذي  مر الإحالة ويتميز  أ
لتهمة من ضرب أفضى إلى موت  وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في ا

فعال المسندة إلى الطاعن في أمر  تل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأإلى ق
التهمة   بغير تعديل في  المحكمة إجراءه  تملك  المادة الإحالة مما  عملا بنص 

ل في التهمة نفسها يشتمل  هو تعديوإنما    ،ات الجنائيةمن قانون الإجراء  308
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لإحالة وهي واقعة لى المتهم لم تكن واردة في أمر اعلى إسناد واقعة جديدة إ
مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك   ،القتل الخطأ

 .بطلانمها يكون مشوبا بالالتعديل وهي إذ لم تفعل فإن حك
 (1100ص  38س  17/12/1978 ق جلسة 57لسنة  1486)الطعن رقم 

  ي ضافضى الى الموت واضافة سبق الاصرار يقت تعديل من قتل الى ضرب   -
  تنبيه الدفاع:

ن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تعطيه  إمن المقرر أنه و   -
بل   ،رطلب التكليف بالحضو ت بأمر الإحالة أو  النيابة العامة للواقعة كما ورد 

طبقا  الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح  أن تطبق على  ن من واجبها  إ
من شأنه أن يمنع  ليس نهائيا بطبيعته وليس لأن وصف النيابة العامة  ،للقانون 

المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى 
ة المادية  إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقع  ،ليمالس  يالوصف القانونترى أنه  

وا الإحالة  بأمر  مطروحة  ي لتالمبينة  ه  كانت  الت  يبالجلسة  الواقعة   ي بذاتها 
فإذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف   ،لمحكمة أساسا للوصف الجديد ها اتخذتا

فإن   ،ت بها الدعوى أقيم يإلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك الت 
ه متهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاع لتعديل يقتضى من المحكمة تنبيه الهذا ا

كانت    فإذا  ،ت الجنائيةمن قانون الإجراءا  308مالا لنص المادة  إذا طلب ذلك إع
ستبعاد نية القتل إلى أن الواقعة الثابتة في حق الطاعن  االمحكمة قد خلصت بعد  

أضاإلى    يالمفض الضرب   يه أنها  غير  ظرفىالموت  الإصرار     سبق  فت 
الأشغال الشاقة لمدة عشر  لهذه الجريمة وأنزلت به عقوبة    والترصد المشددين

من قانون العقوبات فقد كان    236ة من المادة  سنوات المقررة بنص الفقرة الثاني
أما وقد خلت مدونات    ، ن تنبهه إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيهلزاما عليها أ 

م المحكمة  جلسات المحاكمة مما يدل على قياومحاضر  الحكم المطعون فيه  
سبق الإصرار والترصد اللذين    يديل التهمة بإضافة ظرفبتنبيه الطاعن إلى تع

ير  الملم  إجراءات  فإن  الإحالة  أمر  في  بحق  دا  لإخلالها  معيبة  تكون  حاكمة 
 .الدفاع

 (.60ق  416ص  48س  2/4/1997جلسة  65لسنة  3952)الطعن رقم 
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  طة:رب لا ينسحب على الجرائم المرتبالض يف الصلح -

من قانون العقوبات رهن    32من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة    -

المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من    بكون الجرائم 

ا بقوة الارتباط  لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامه  ،ب المسئولية أو العقا

تصدي المحكمة  يانها ولا يحول دون الأخرى لا يفقدها ك   قانوني إلى الجريمةال

بين جريمة    ن الارتباط ومن ثم فإ   ، لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا

للطاع  المسندة  الجرائم  باقي  وبين  فيها  التصالح  بفرض صحة  لا  الضرب  ن 

بالنسبة  ها تبعا لانقضائها  الجنائية عن أي من  يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى 

ي بداهة انسحاب أثر الصلح في جريمة  ب بالتصالح ولا تقتضلجريمة الضر

 . الضرب لباقي الجرائم 

 (79ق جلسة  55لسنة  5/1/2004ق جلسة  70لسنة  167)الطعن رقم 

  تفق واقوال الشهود وتطرح تقرير آخر:ي  يللمحكمة التعويل على تقرير طب -

قرير طبي يتسق  تقديرية أن تعول على تي حدود سلطتها اللمحكمة الموضوع ف  -
  آخر لا يتفق معها   ة شهود الإثبات في تقرير شهادتهم وأن تطرح تقريرامع شهاد 

وكان من المقرر كذلك أن التقارير الطبية    ،من أدلة الدعوى باعتبار كل ذلك  
بذاتها على نسبة إحداث الإصابا تدل  المتهمين إلاوإن كانت لا  إلى  أنها    ت 

يب الحكم استناده  ي هذا الخصوص فلا يعؤيد لأقوال الشهود فتصلح كدليل م
م تأخذ بما تضمنه تقرير  ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة ل   ،إليها

ة ... أو أنها عولت على تقرير طبيبة استقبال مستشفى ... في مفتشة صح 
ك  محل ـ وفضلا عن ذل  ه إليهم لا يكون لهنسبة إحداث إصابات المجني علي

ع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير  من حق محكمة الموضو   فإنه من المقرر أن 
طئ  عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخمتى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك  

 .الحكم المطعون فيه في تقريره
 (772ص  55س  4/12/2004ق جلسة  74لسنة  24012)الطعن رقم 

 ريمة: لجل ي الركن المعنو  -
العام وهو يتوفر    لا تتطلب غير القصد الجنائيإن جريمة إحداث الجرح عمدا    -

المساس  أن هذا الفعل يترتب عليه  كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم ب
 . بسلامة جسم المجني عليه أو صحته

 (.235ص  29س  6/3/1978ق جلسة  47لسنة  1013الطعن رقم )
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  ي التسليم بأن المجن  معف  ،عث الدافعة إلى ارتكاب الجريمةللبوا ذلك    يلا تأثير ف   -
الجان استفز  قد  ف  يعليه  الضرب  على    لالإحداث  الاستفزاز  لهذا  قيام  تأثير 

 .ارتكبت تحت هذا العامل يالجريمة الت
 (.387ص  4س  12/12/1938ق جلسة  9لسنة  52)الطعن رقم 

ما وقع    وقع عليه من ضرب أوة رضاء المصاب بما  قيام الجريم  يلا يؤثر ف  -
 .حجر  عليه من

 (576ص  4س  12/6/1939ق جلسة  9لسنة  1237الطعن رقم )

ع سبق الإصرار عذرا وإن كان يتنافى م  سائر الأحوال لا يعتبر يالغضب ف -
 (319ص  6س  25/10/1943ق جلسة  13لسنة  1502الطعن رقم )

ا من  أو الجرح بل اعتبرهعمد في مواد الضرب  القانون لم ينص على ركن ال  -
ن من  قصد الجنائي العام الذي يفترضه القانو ة التي يكفي فيها الالجرائم العمدي

الضرب أو الجرح المفضي إلى  ارع في جريمة  وإذا كان الش  ،غير نص عليه
الموت قد نص على العمد خلافا لما فعل في المواد الأخرى الخاصة بالضرب  

المفضي  يمة الجرح أو الضرب  جوب التفرقة بين جر ذلك لما أراده من و أو الجرح ف
هذا النص أن هذه الجريمة ولكن ليس معنى    ، ين جريمة القتل العمد إلى الموت وب

الجناتتطلب   القصد  بل  خاصة  جنائية  ارتكب  نية  متى  قانونا  يتوافر  فيها  ئي 
يترتب عليه المساس  الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل  

ا الشخص  جسم  أو صحتهبسلامة  التي عبرة  ولا    ،لمصاب  والدوافع  بالبواعث 
ل الجرح بل متى تحقق فع  ،هما كانت شريفةتحمل على ارتكاب فعل الجرح م

م الفاعل بأن في فعله مساسا بجسم المصاب تحققت الجريمة ولو كان  وثبت عل
قاصدا مجرد فعل   امل الحنان والشفقةمن أوقع فعل الجرح وانتواه مدفوعا إليه بع

الال ملبيا طلب  أو  نفسهخير  الجرح    تىوم  ،مجروح  إحداث  ثبتت عليه جريمة 
  على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ل قانونا مسئولية تغليظ العقاب  العمد يتحم

كما لو طال علاج المجني عليه أو تخلفت عنده عاهة مستديمة    ،ومضاعفاته
ا في ذلك بقصده هذه النتيجة مأخوذ ولو كان لم يقصد    ،أو مات بسبب الإصابة

ل النتائج إذ كان يجب عليه وهو يحدث الجرح أن يتوقع إمكان حصو   ،ماليالاحت
ولا يهم في ذلك إن كانت النتائج قد    ،لته التي قصدهاالتي قد تترتب على فع

لى ترتبت مباشرة أو غير مباشرة على فعله ما دام هذا الفعل هو السبب الأو 
للعوامل   االمحرك  التي سببت  المذكورةالأخرى  الجرح  ى أعل  .لنتائج  ن جريمة 
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  محدث الجرح طبيبا أو جراحا يعمل العمد وإن كانت تتوافر عناصرها ولو كان  
ه أتى الفعل المادي بإحداث الجرح وهو عالم  لخير المريض وشفائه متى ثبت أن

جريمة  الجنائية في هذه الأن فعله يمس سلامة جسم مريضه إلا أن المسئولية  
ائي لديه بل لسبب قانوني  دم توافر القصد الجنبيب أو الجراح لا لعتنتفي عن الط
واللوائح التي وضعها تضى القوانين  ل الأطباء بمقالشارع الذي خوَّ   آخر هو إرادة

لتنظيم مزاولة مهنة الطب حق التعرض لأجسام الغير ولو بإجراء عمليات جراحية  
بلغت ج يُ   ،سامتهامهما  الجرح يؤذي د حأما من  ث جرحا بآخر ويعلم أن هذا 

ة فإنه يسأل عن   يشمله بسبب الإباح المجروح ولا يحميه قانون مهنة الطب ولا
الغرض الذي قصده بشفاء ائجه من موت أو عاهة سواء تحقق الجرح العمد ونت

جراحة  وإذن فالحلاق غير المرخص له في مباشرة ال  ،المجني عليه أو لم يتحقق
ب فعمله يعتبر جرحا  ببت عنها وفاة المصاجرى عملية ختان وتس الصغرى إذا أ

 .ى الوفاةعمدا لم يقصد منه القتل ولكنه أفضى إل
 (184ص  4س  28/3/1938ق جلسة  8لسنة  959الطعن رقم )

لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل   -
 . من وقائع الدعوى هذا القصد مستفادا يكفي أن يكون 

 (901ص  29س  1978 / 12/  10ق جلسة  48 لسنة 1319)الطعن رقم 

عبارات الحكم. وتعبير  ارتكاب الفعل مفهوما من    يأن يكون العمد ف  ييكف  -
وقع   يالذ   ي عل الإيجابف عليه يفيد حتما أن ال  يكم بأن المتهم ضرب المجنالح

 .نهمن المتهم قد صدر عن عمد م
 (823ق مجموعة الربع قرن ص  7لسنة  25/10/1927نقض جلسة )

يشمله بسبب الإباحة يحدث جرحا  كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا  -
د وما ينتج  أن هذا الجرح يؤلم المجروح يسأل عن الجرح العمبآخر وهو عالم ب 

ه  عنه من عاهة أو موت سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المجني علي
 . أو لم يتحقق

 (.567ص  6س  18/12/1944ق جلسة  15لسنة  50ن رقم طعال)

 أثناء المشاجرة يجعل الواقعة قتل لا ضرب مفضى إلى موت:تولُّد نية القتل   -

لا مانع قانونا من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة  
ي حق  تل وأثبت توافرها فوإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية الق  ،وقتية

الثالقتل في الجريمة اله "وحيث إنه عن نية  الطاعنين بقول ابت من  ماثلة فإن 
قة التي أدلى بها المتهم تفصيلا  التحقيقات أن المتهمين قد باشرا الاعتداء بالطري
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المجني عليه  آلة حادة  لإزهاق روح  بطبيعته  قاتل  استعمال سلاح  ا وذلك من 
من الجسد هي الصدر  ات في أماكن قاتلة  عتداء بتسديد الطعنومولاة الا  ،مطوا ة

مين حينما اعتديا على المجني عليها بهذه الأمر الذي يقطع بأن المته  ،العنقو 
وقد تأكد    ،إذ لم يتركاها إلا جثة هامدة  ،ان قصدهما إزهاق روحهاالطريقة إنما ك 

ه  يها" هذا الذي أورد خبر المتهم الأول قيامه بالإجهاز علأمن ذلك المتهم حينما  
اته  وتضمن بذ   ،همابوت نية القتل في حقغا في التدليل على ث الحكم كافيا وسائ

واقعة لا تعدو أن تكون  الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن الأول من أن ال
عليها المجني  موت  إلى  أفضى  الحكم    ،ضربا  على  الطاعنان  يعيبه  ما  فإن 

 . ين الالتفات عنهبالقصور يكون على غير أساس ويتع 
 (288ص  51س  13/3/2000ق جلسة  67لسنة  26293الطعن رقم )

  للعقاب: الظروف المشددة -

الإصرار وهو   عقوبات أن سبقمن قانون ال 231من المقرر في تفسير المادة  -
ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة 

بعيد  تنفيذها  خطة  الانفعال ورسم  ثورة  عن  الهدوء    ا  يقتضي  قبل مما  والروية 
لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت بالاضطراب وجمح    ،اارتكابه

عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها   بها الغضب حتى خرج صاحبها
ك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة  وبين وقوعها صح افتراض قيامه وهو يتحقق كذل

محددة ر جريمة لدى الجاني غيكانت نية اقتراف الشرط أو ظرف بل ولو  على 
قصد بها شخصا معينا أو غير معين صادفه حتى ولو أصاب بفعله شخصا  

لذي قصده وهو ما لا ينفي المصادفة أو الاحتمال وقد وجده غير الشخص ا
  الظروف التي يستفاد منها توافر سبق جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير  

الم من  هو  بهالإصرار  يستقل  الذي  ما  وضوع  معقب  بغير  ام  د   قاضيه 
 .لاستخلاصه وجه مقبول
 (1076ص  28س  26/12/1977ق جلسة  47لسنة  252)الطعن رقم 

حق متهمة بما قضت به المحكمة من حقدها على    ير سبق الإصرار ف افتو ي  -
روحا ألقتها عليه  المجني عليه لرفضه الزواج منها وإعدادها مادة كاوية تحدث ج

ما   ،منه على فعلته وإشفاء لغليلهاا  عليه لتشويهه انتقاممجرد أن وقع بصرها  ب
ار كما هو معرف به  ساقه الحكم فيما تقدم سائغا ويتحقق به ظرف سبق الإصر 

الة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا  في القانون ذلك بأن ظرف سبق الإصرار ح
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ائع  ما هو يستفاد من وقدل عليه مباشرة وإنيكون له في الخارج أثر محسوس ي
يس  خارجية  الوقائع  تخوظروف  هذه  موجب  دام  ما  توافره  القاضي  منها  لص 

 . اج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديرهوالظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنت
 (.1023ص  28س  4/12/1977ق جلسة  47لسنة  831الطعن رقم )

من  ني عليه مدة من الز د تربص الجاني للمجيكفي لتحقق ظرف الترصد مجر   -
ان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء مكطالت أو قصرت من  

طلاقات قاضي إ  ي سبق الإصرار والترصد منوكان البحث في توافر ظرف  ،عليه
الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف 

ي  ولما كان ما قاله الحكم ف  ،ك الاستنتاجيتنافر عقلا مع ذل  وهذه العناصر لا
أن   من  الطاعنين  حق  في  والترصد  الإصرار  سبق  ظرفي  توافر  على  تدليله 

المجني عليه  مشاجرة حدثت في صباح   وبين شقيق  بين عمهما  الحادث  يوم 
والتم بالسب  الأول  على  الأخير  هذا  الطاعنين  واعتداء  حفيظة  أثار  مما  اسك 

الا عليه  نهما أن خرج منه حتى امنزل المجني عليه و عصيا وكمنا بجوار    فأعدا
وكان لهذا الذي قاله    ،ضربا دون أن يصدر منه أي استفزاز يدعوهما إلى ذلك

عوى ومستمدا من شهادة الشاهدين التي لا  مأخذه الصحيح من أوراق الد   الحكم
الحكم    ما استظهره   يجادل الطاعنان في صحة ما حصله الحكم من أقوالهما وكان

ائع وأمارات كشف عنهما هو مما  ل على ثبوت هذين الظرفين من وقللاستدلا
الطاعنان في هذا الصدد ي يثيره  يكون غير    سوغ به هذا الاستخلاص فإن ما 

 . سديد 
 (360ص  30س  18/3/1979ق جلسة  48لسنة  1885الطعن رقم )

   فعل الغير اللاحق: يالضرب السابق لا يعتبر دليلا على المساهمة ف -

المادة    - البين من نص  قانون   39إن  ينفرد   من  أن  إما  الفاعل  أن  العقوبات 
أن يصدق على فعله  رتكابها فإذا أسهم فإما  ا  يبجريمته أو يسهم معه غيره ف

التامة وحده و  الجريمة  يأت  ،صف  إذا كانت   يوإما أن  فيها  تنفيذيا  عمدا عملا 
يكون    خطة تنفيذها وحينئذ طبيعتها أو طبقا ل  ب تتركب من جملة أفعال سواء بحس

ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم    يلتدخل فإذا صحت لديه نية ا  فاعلا مع غيره
د أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف  بفعله وحده بل تمت بفعل واح

ل  قلفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأاعتبارا بأن ا
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إذا  ة التدخل فيها  الجريمة أو ني  ي مة فشريك من قصد المساهما يتوافر لدى ال
حقيقا  وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة ت

أن يكون كل منهم قصد الآخر    يأ  ،لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة
بد   يف فعلا  وأسهم  المعينة  الجريمة  فو إيقاع  بحسب    ير    التي الخطة  تنفيذها 

والاتفاق    حد الشروعإن لم يبلغ دوره على مسرحها  وضعت أو تكونت لديهم فجأة و 
أ على  صريحا  تقابلا  الإرادات  تقابل  الت يتطلب  الجنائية  الواقعة  تكون    يركان 

وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين    ،محلا له
اق  الآخرين دون أن يكون بينهم اتف تقلا عن  نفسه مس  يحد منهم فينتويه كل وا

وهو   ،دة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليهسابق ولو كان كل منهم على ح
الأحوال   يهم إلا فئر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضساءلة سايستوجب م  ما لا

من    242ادة  كالشأن فيما نصت عليه الم  القانون على سبيل الحصر  يالمبينة ف
ل  جب لمعاقبة المتهم عن فعغير تلك الحالات فإنه ي  يلعقوبات أما ف قانون ا

كان ، فإذا  انون الق  يارتكبه غيره أن يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد ف
موجودا بمكان    1995/ 6/ 29لطاعن لم يكن يوم  البين مما حصله الحكم أن ا

هذا اليوم الذى   يعلى المجنى عليها فالاعتداء الواقع    يالحادث ولم يساهم ف
أن المتهمتين الثالثة والرابعة )الطاعنتين الثانية والثالثة(    يأورد الحكم أحداثه ف

شيطان  قامتا بضرب المجنى عليها لتتخلص من أثر التنفيذا لأمر المتهم الأول 
ا  وأنه لما علا صوته  ،هذا اليوم كوسيلة لعلاج هذه الحالة  يالذى ظهر عليها ف

رها وهو الأمر  مسالك الهواء إلى صد منعها من ذلك فسدا  ضغطتا على فمها ل
معاصر  الذى   وبعضها  بها  لوحظت  إصابات  من  سواه  دون  وفاتها  إلى  أدى 

من أن الطاعن الأول وما أورده الحكم    ،خر سابق على ذلك اليوموبعضها الآ
بقة على  مرات سا  يف  ضرب المجنى عليها   يالمتهمين ف  يسبق وأن شارك باق

  ي مع باق  ا ن مساهمر الطاع لاعتبا  ييكف   ذاته لا تنفيذا لفكرهم    1995/ 29/6يوم  
المجنى   ذلك اليوم وأسفرت عن موت   يوقعت منهم ف  يالجريمة الت  يالمتهمين ف

ودانه عنها يب  ،الحكم  عليها  لم  الطاعن  إذ  ارتباط فعل ضرب  دليل  الحكم  ين 
المجن لابنته  ف  يالأول  بأ  يعليها  سابق  باق يوم  يوم    يف  المتهمين  يفعال 

ومك  6/1995/ 29 زمان  اختلاف  وأشخاص رغم  الأفعال  هذه  وظروف  ان 
ناق الطاعن فكرا ها إذ غاب عنها الطاعن بما لا يكفى بيانا له مجرد اعتمرتكبي
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تعترى المجنى عليها    يكيفية مواجهة الحالة الت   يين فالمتهم  يهو فكر باق  معينا 
جرد يصحبه تنفيذ فعل م   ه ما دام أن هذا لممن وقت لأخر بالضرب أو بغير 

با أو  أوبالانفراد  البيان مما    لمساهمة مع آخرين  الاشتراك حسبما مر  بطريق 
الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه    يلفساد فالبيان وا  ييصم الحكم بالقصور ف

 .والاعادة
 (750ص  19س  1968/  6/  24ق جلسة  38لسنة  946)راجع الطعن رقم 

ن تكون الجرائم  من قانون العقوبات أ  32انية من المادة  ط تطبيق الفقرة الثمنا  -
خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون    نتظمتها اقد  

د بالفقرة المشار  منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوار 
 مما يدخل في حدود بين الجرائم هو    اطالارتبإليها، كما أن الأصل أن تقدير قيام  

كما أثبتها الحكم تفيد أن ما   وقائعكمة الموضوع، وكانت الالسلطة التقديرية لمح
للمجن ضرب  من  الطاعن  من  جريمة  ا بعد    ......مريانا    يهاعل  يوقع  رتكابه 

سلاح أبيض    باستخدام  ....عليها مادلين    يإلى موت المجن  يالضرب المفض
بغ  له  محرزا  قانونكان  مسوغ  لامم  ،يير  في  ا  الإجرامي  النشاط  وحدة  يوفر   

والضرب البسيط اللتين دين بهما ولا يتحقق    إلى الموت   يالضرب المفض   يمتجري
التجزئة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على   يقبل  الذي لا  الارتباط به  

ف القانون  الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خال
 .في شيء

 (6/1/2019ق جلسة  86لسنة  31129)الطعن رقم 
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  الرابعالفصل 

 الشروع 

 47، 46، 45المواد 

 

* ************** 
 : 45المادة  -

الشـــــــروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصـــــــد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو  -
 فيها.  دخل لإرادة الفاعل خاب أثره لأسباب لا

ها ولا الأعمال  الجنحة مجرد العزم على ارتكاب  ولا يعتبر شـــــــروعا في الجناية أو
 التحضيرية لذلك.

 : 46المادة  -

الجنـايـة بـالعقوبـات الآتيـة إلا إذا نص قـانونـاً على    الشــــــــــــــروع في  يعـاقـب على  -
 خلاف ذلك:

 بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
 السجن المؤبد.انت عقوبة الجناية السجن المشدد إذا كب

شـدد مدة لا تزيد على نصـف الحد الأقصـى المقرر قانوناً أو السـجن  ن المبالسـج
 لمشدد.ية السجن اقوبة الجناإذا كانت ع

بالســـــــجن مدة لا تزيد على نصـــــــف الحد الأقصـــــــى المقرر قانوناً أو الحبس إذا 
 كانت عقوبة الجناية السجن.

 : 47دة الما -

 وكذلك عقوبة هذا الشروع.التي يعاقب على الشروع فيها  ونا الجنحتعين قان -
 التعليق:  -

 تعريف الشروع:  -

من  45ع في عرف المـادة  لشــــــــــــــرو إن الهـا: "عرفتـه محكمـة النقض بقو  
ــد ارتكـاب جنـايـة أو جنحـة إذا   قـانون العقوبـات هو "البـدء في تنفيـذ فعـل بقصــــــــــــ

ترط بحسب هذا فاعل فيها " فلا يشب لا دخل لإرادة الأوقف أو خاب أثره لأسبا
يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن ف لتحقيق الشـــــروع أن التعري

بار أنه شــــــــــــرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ  يكفي لاعت  لجريمة، بلالمادي ل
ــابق مباشـــــــــــرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتما، و  بعبارة  فعل ما ســـــــــ



339 
 

طوة الأولى في ســــــــبيل  باشــــــــره الجاني هو الخن يكون الفعل الذي أخرى يكفي أ
ابها، ر إلى ارتكارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالًا ومن طريق مباشــــــــــــ

 ام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا،ما د 
ــلقوا جدار المنزل ا   ــق فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين تســـــــ لملاصـــــــ

فلا ه وصـعدوا إلى سـطحه، هم كانوا ينوون سـرقتأثبت ذلك الحكم أن  للمنزل الذي
خطوة من قطعوا أول  تفســــــــــــــير لـذلـك إلا أنهم دخلوا فعلا في دور التنفيـذ وأنهم  

ــرقة التي اتفقوا على  ال ــر إلى ارتكاب السـ خطوات المؤدية حالا ومن طريق مباشـ
ــبح   ــق، بحيث أصـــــ تيارهم عن  عدولهم بعد ذلك باخارتكابها من المنزل الملاصـــــ

وإذن فيجب اعتبار الفعل  ذات أمرا غير محتمل،لجريمة المقصـــــــــودة بالمقارفة ا
  1611)الطعن رقم   مة الســـرقةوعا في جريالذي ارتكبوه إلى حين مداهمتهم شـــر 

 . (375ص  3س  29/10/1934جلسة  4لسنة 
 

 المبحث الأول 

  أركان الشروع 

 

****************   
 

( 1ان الشــــــــروع هي )عقوبات أن أرك  45/1تفاد من نص المادة  المســــــــ 
( إيقـاف الفعـل أو 3( قصــــــــــــــد ارتكـاب جنـاية أو جنحـة. )2بدء في تنفيـذ فعـل )ال

 رادة الفاعل فيه. خيبته لسبب لا دخل لإ
 

  الأول المطلب

 البدء في التنفيذ

 

 إذا تجــاوز الجــاني مرحلــة التحضــــــــــــــير للجريمــة وبــدأ في تنفيــذهــا فهو  
لبـدء في بـات لم يعرف مـا هو اشــــــــــــــروع، وقـانون العقو ل بـذلـك في مرحلـة اليـدخـ

ــيرية أو العزم على ارتكاب الجريمة التنفيذ، ول م يميز بينه وبين الأعمال التحضــ
 عقوبات.  45ي لا عقاب عليها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الت

 رأي القضاء في معيار البدء في التنفيذ: -

ن ما يهمنا في دء في التنفيذ، ولكفي تحديد معيار للبراح  اختلف الشـــــــــــــ 
وهو المعيار الشــخصــي   المعيار الذي أخذت به محكمة النقض لصــدد هو  هذا ا

جناية أو جنحة إذا أوقف أو  فعل بقصــــــــد ارتكاب البدء في تنفيذ  فقضــــــــت بأن "
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فلا يشــترط بحســب هذا التعريف  ،خاب أثره لأســباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها
للركن المادي  من الأعمال المكونة الفاعل بتنفيذ جزء  يق الشـــــــــــروع أن يبدأ لتحق

ة، بل يكفي لاعتبار أنه شــــــــــرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما للجريم
وبعبارة أخرى يكفي    ،ابق مباشــرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماســ

ب ولى في ســــــــــــــبيـل ارتكـال الـذي بـاشــــــــــــــره الجـاني هو الخطوة الأأن يكون الفعـ
رتكـابهـا، مـا دام من طريق مبـاشــــــــــــــر إلى ابـذاتـه مؤديـا حـالا و  الجريمـة وأن يكون 

 4لســـنة    1611م عن رق)الط  قصـــد الجاني من مباشـــرة هذا الفعل معلوماً وثابتا
 (.375ص  3س  29/10/1934ق جلسة 

فاعل تنفيذ جزء من الأعمال  فلا يشـــــــــــــترط لتحقيق الشـــــــــــــروع أن يبدأ ال 
ب جريمة أن اره شــــــــارعاً في ارتكاريمة بل يكفي لاعتبة للركن المادي للجالمكون

 ســــــــــــــابقـا على تنفيـذ الركن المـادي لهـا ومؤديـا إليـه حـالا )الطعن رقم يـأتي فعلا
 (518ص  21س  5/4/1970ق جلسة  40لسنة  205

إذا كــان الثــابــت  أنــه: "  وضــــــــــــــربــت محكمــة النقض على ذلــك مثلا هو
بت ذلك صــــــــــــق للمنزل الذي أثا جدار المنزل الملابالحكم أن المتهمين تســــــــــــلقو 

ــالحكم أنهم ك ــرقته وصـ ــطحه، فلا تفســـير لذلك إلا أنهم  انوا ينوون سـ عدوا إلى سـ
وأنهم قطعوا أول خطوة من الخطوات المؤديــة حــالًا دخلوا فعلًا في دور التنفيــذ  
ة التي اتفقوا على ارتكابها من المنزل رتكاب الســـــــــــرقومن طريق مباشـــــــــــر إلى ا

ريمـة يـارهم عن مقـارفـة الجدولهم بعـد ذلـك بـاختملاصــــــــــــــق، بحيـث أصــــــــــــــبح عـال
ت أمراً غير محتمل. وإذن فيجب اعتبار الفعل الذي ارتكبوه إلى المقصـودة بالذا

 .)الطعن السابق( همتهم شروعاً في جريمة السرقةحين مدا 
تنفيذ هو ارتكاب الأعمال التي وفي حكم آخر قضـــــــت بأن "البدء في ال

عمال  ة ولو لم تكن هذه الأإلى ارتكاب الجريم  ا أنها تؤدي مباشــــــــــرةيرى مرتكبه
ــيري أو من الأفعال ال مكونة للجريمة، فالفرق بين العمل التنفيذي والعمل التحضـ

يؤدي حالا ومباشــــر إلى ارتكاب الجريمة بخلاف العمل التحضــــيري فإنه الأول 
ميم الجنـائي  عيين الغرض منـه، وحتى عنـد التحقق من التصــــــــــــــولا يمكن ت  ملهم

قـد يعـدل   نون عليـه لأن الفـاعـلابهـا فلا يعـاقـب القـاجريمـة المرغوب ارتكـومن ال
ــار   1923نوفمبر   5عن ارتكاب الجريمة قبل أن يبدأ في تنفيذها )نقض   مشـــــــــــ

 (. 418ص  4إليه في جندي عبد الملك المرجع السابق جزء 
ة  لحقانية على قانون العقوبات الصـــــــــــــادر في ســـــــــــــن وجاء في تعليقات ا

نقب أو حصـــــــــــل بواســـــــــــطة كســـــــــــر أو  ن الدخول في المكانأنه "إذا كا  1904
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وأمكن إثبات قصد السرقة فهنا بلا أدنى شك شروع في سرقة مع بواسطة تسلق  
 ".كسر أو نقب 

ــلق ظرفاً مادياً   وقضـــــــــت محكمة النقض في ذلك بأنه " لما كان التســـــــ
ــدداً للعقوبة ــطته، فإ  مشــــــ ــرقة التي ترتكب بواســــــ ن فعله يعد بدءا في جريمة الســــــ

تضــح للمحكمة من عناصــر  اريمة، فإذا  ه بالركن المادي للجتنفيذ فيها لارتباطلل
ق كان الســـــــــــــرقة الدعوى أن الغرض الذي رمى إليه المتهمون من وراء التســـــــــــــل

لســنة   685 واعتبرت تســلقهم شــروعاً فيها فلا تثريب عليها في ذلك )الطعن رقم
 (.549ص  4س  15/5/1939ق جلسة  9

لا مجرد  منه يعتبر شــــــروعاً قانونياً فيها ةالســــــرقبقصــــــد  ر منزل وُّ ســــــَ تَ و 
ــير  ية التي لا عقاب عليها. ذلك بأن المنازل حرم آمن عمل من الأعمال التحضـ

فالمجرم الذي  ،لأحد دخولها إلا برضاء أصحابها أو في حدود القانون   لا يجوز
يث لو تخطى هذا نتهي أعماله التحضـــيرية إلى ســـور المنزل بحيقصـــد الســـرقة ت

من غير  ار في هذا الحرم الآمن الذي لا حق لأحد  ور بنقب أو تســور وصــالســ
مجرد فعله   أهله في الوجود فيه سواء أكان وجوده في داخله أم فوق سطحه فإن

ذا مـا فـإ ،جراميـةهـذا لا يمكن اعتبـاره شــــــــــــــيئـاً آخر غير بـدء في تنفيـذ فكرتـه الإ
ل البحـث في الرغم منـه للهرب قبـضــــــــــــــطر على  افوجئ وهو على تلـك الحـال فـ

على الشــيء المقصــود ســرقته وقبل تناوله إياه فلا يســتطيع الادعاء بأنه  المنزل 
جلســــــــــــة ق   48لســــــــــــنة    337)الطعن رقم   لم يأت إلا مجرد عمل تحضــــــــــــيري 

 (.217ص  2س  18/1/1931
ــواميل المربوط بها الموتور لســــــــــــرق ته يعتبر بدءاً في التنفيذ  وفك الصــــــــــ

ق جلســــــــة   13نة لســــــــ  1496)الطعن رقم الشــــــــروع في الســــــــرقة  مكوناً لجريمة
 (. 302ص  6س  21/6/1943

ــتعمالها بالفعل في  ــبائك اللازمة للتزييف واســـــ وتحضـــــــير الأدوات والســـــ
لعملـة الزائفـة التي لم تصــــــــــــــل إلى درجة من الإتقـان تكفـل لهـا الرواج في إعداد ا

كان  ولما   ،عليه قانونافي نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عاملة هو  الم
ــبط قوالب  ثابت أن تفتيال ــفر عن ضـــــ ــده الثاني قد أســـــ ــكن المطعون ضـــــ ش مســـــ

عدنية وأدوات للتزييف وعدد من العملات المعدنية المزيفة وبعض الســـــــــــبائك الم
ــتعمل في التزييف وذلك بعد أن انكشـــــــــــف لرجال مكتب  أخرى مختلفة مما تســـــــــ
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م  ون عن مشــــــــــــــتر لعملاته كــافحــة التزييف أمر المطعون ضـــــــــــــــدهم وهم يبحثم
كونوا قد تعدوا مرحلة التقليد والتحضـــــــير وانتقلوا إلى دور التنفيذ  المزيفة، فإنهم ي

ب ذلك مباشــــــــــرة ويكون الحكم بحيث لو تركوا وشــــــــــأنهم لتمت الجريمة في أعقا
ن الواقعة لا تعد المطعون فيه إذ قضـــــى ببراءة المطعون ضـــــدهم اســـــتنادا إلى أ

لغرض قد  ت التي أعدت لهذا امن ضــــــــــبط هذه الأدوا  شــــــــــروعاً في تقليد بالرغم
  15س   8/12/1964ق جلســة    34لســنة    331أخطأ في القانون )الطعن رقم 

 (.795ص 
ــدس" ممتى أثبتت المحكمة أن المتو   ــتعمل ســـــلاحاً "مســـ ــأنه  هم اســـ ن شـــ

إلى رأس المجني عليه  إحداث القتل وإزهاق الروح وأنه صــــــــــــوب هذا الســــــــــــلاح 
ــابه في ــد قتله فأصـــ ــمه  بقصـــ ــغينة    ثم ذكرت الباعث من مكان قاتل من جســـ ضـــ

ســـابقة فإنها تكون قد اســـتخلصـــت توفر نية القتل مما يؤدي إليه، ولا ينفي توفر 
ق   26لسنة   457جني عليه بغير علاج )الطعن رقم هذه النية القول بشفاء الم

 (.746ص  7س  21/5/1956جلسة 
من   التي قصـــــــــدها المتهم  ان الســـــــــلاح صـــــــــالحاً بطبيعته لإحداث النتيجةوإذا ك

تل المجني عليه فإن عدم تحقق هذا المقصـــد إذا كان لأســـباب  اســـتعماله وهي ق
لــة بــل هو جريمــة خــارجــة عن إرادة المتهم لا يكون بــه الفعــل جريمــة مســــــــــــــتحي

 خائبة. فإطلاق الرصـــــــــاص على ســـــــــيارة بقصـــــــــد قتل من فيها، وعدم تمام هذه
ها هو شـــروع ســـيرها ومغلقة نوافذ الجريمة بســـبب أن الســـيارة كانت مســـرعة في 

لســــنة    1685من قانون العقوبات )الطعن رقم   45بحســــب نص المادة في قتل 
 (.60ص  5س  25/12/1939ق جلسة  9

ها أثناء نومها، وإمســاكه برجليها ذلك يصــح  ملابس المجني عليوإذا رفع المتهم  
ــد في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم   في القانون عده شــــروعاً  كان يقصــ

ا أن تؤدي فوراً ومباشــرة إلى تحقيق ذلك المقصــد هذه أفعال من شــأنه  إليه، لأن
 (.99ص  6س  11/1/1943ق جلسة  13لسنة  259)الطعن رقم 

ن دفعا المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسـيارة بقصـد المتهمي  وإذا كان
ــط المزارع التي تقع على جا  مواقعتها ثم ما  نبي الطريق حتى إذاانطلقا بها وســــــ

ما قد صــــــارا بمأمن من أعين الرقباء وأن المجني عليها صــــــارت اطمأنا إلى أنه
عدم رضــائها عن ذلك، في متناول أيديهما شــرعا في اغتصــابها دون أن يحفلا ب
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ــاه عليهـا في أول الأمر أو ا لـذي طلبتـه  ودون أن يؤديـا لهـا الأجر الـذي عرضــــــــــــ
الـذي كـان يحملـه  في ذلـك على المســــــــــــــدس  معتمـدين   -على حـد قولهمـا   -هي 
همــا والــذي اســــــــــــــتعملــه في تهــديــد المجني عليهــا ليحملهــا على الرضــــــــــــــوخ أحــد 

ــتغيث   ــيئتهما ولكنها على الرغم من ذلك ظلت تســـــ ــتغاثتها  لمشـــــ ــمع اســـــ حتى ســـــ
طلق عليهما  الخفيران فبادرا بمطاردة الســـــــــــيارة وحين أوشـــــــــــكا على اللحاق بها أ

صـــــاب الآخر، فإن ما فقضـــــي على أحدهما وأالمتهم الأول النار من مســـــدســـــه 
انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشــــــروع في اغتصــــــاب المجني عليها  

ســـــــــباب الســـــــــائغة التي أوردها يكون قد التي دان المتهمين بها اســـــــــتنادا إلى الأ
  1961/ 30/1جلســة  ق  30لســنة   1973أصــاب صــحيح القانون )الطعن رقم 

 (.156ص  12س 
حقق إلا بوقوع مـــة هتـــك العرض لا يتلركن المـــادي في جريوإن كـــان ا 

فعل مخل بالحياء العرضــــي للمجني عليه يســــتطيل إلى جســــمه فيصــــيب عورة  
عنـده من هـذه النـاحيـة، إلا أنـه متى ارتكـب   من عوراتـه ويخـدش عـاطفـة الحيـاء

لتي تســــــوغ عدها من قبيل هتك العرض الجاني أفعالًا لا تبلغ درجة الجســــــامة ا
كابها، فإذا كان قصــــده قد قصــــد الجاني من ارت  فإن ذلك يقتضــــي تقصــــيالتام،  

ــح، أما  انصـــرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضـ
لك الأفعال قد ارتكبت بقصـــــــــد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع إذا كانت ت

مـة ولو كـانـت هـذه نفيـذ جريمـة هتـك العرض وفقـاً للقواعـد العـامنـه يعـد بـدءاً في ت
ق جلســــــــــة   40لســــــــــنة    205منافية للآداب )الطعن رقم    فعال في ذاتها غيرالأ
 (.518ص  21س  5/4/1970
على قتــل المجني عليــه وهو   وإذا كــان الثــابــت بــالحكم أن الجــاني عزم 

على فراشــــه ثم أشــــعل ورقة بقصــــد إلقائها    كمية من مادة الســــبرتونائم، فوضــــع 
ك فأطفأ ني عليه على أثر ذلفيه، واســـــــــــتيقظ المج على الفراش لإشـــــــــــعال الغاز

الجـاني النـار وهرب، وقـدرت محكمـة الموضــــــــــــــوع أن عـدول الجـاني عن إتمـام  
خارج عن إرادته وهو اســـــــــــتيقاظ المجني   جريمته لم يكن إرادياً بل كان لســـــــــــبب 

ضـبطه متلبسـاً بجريمته، فذلك تقدير موضـوعي مقبول عليه وخشـية الجاني من 
ق جلســـــــــــة   5ســـــــــــنة ل  888)الطعن رقم . عليه لمحكمة النقض   عقلًا ولا معقب 

 (.492ص  3س  17/6/1935
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ــركة    ــكرتير عام الشـ ــاله بسـ وإذا كان الحكم قد أثبت في حق المتهم اتصـ
المرســــل  ياً وتردده على مكتبه مهدداً بنشــــر صــــورة خطاب كتائب التحريرتليفون

بيرة  بإمدادهم بمشــروب الللشــركة متضــمناً تحذيرها لتعاونها مع الإنجليز بالقنال  
نذراً بما ســيلحق الشــركة من أضــرار من جراء النشــر الذي أصــر الذي تنتجه وم

جنيه، وأنه لم يمتنع عن  عليه رغم تكذيب الشــــــــــركة ما لم تدفع له مبلغ المائتي  
وكان لا يؤثر    ه مسـتوفياً شـرائطه القانونية،النشـر إلا بعد تحرير الشـيك الذي ظن

فإن ذلك كان بفعل للشرائط القانونية  ن الشيك غير مستوف  في قيام الجريمة كو 
ــحيحاً   ــبب خارج عن إرادته فيكون صـ ــيك في غفلة من المتهم وهو سـ محرر الشـ

ــتيلاء على  ما ذهب إليه الحكم من ا  عتبار ما وقع من المتهم شـــــــروعاً في الاســـــ
ن من قانو   326مائتي جنيـه منطبقـاً على الفقرة الثـانيـة من المـادة   شــــــــــــــيـك بمبلغ

  28لســــــــــنة   1232لقانون )الطعن رقك  من ذلك ا  47و  45ين  العقوبات والمادت
 (.874ص  10س  17/11/1959ق جلسة 

والشــروع في النصــب يتحقق بمجرد البدء في اســتعمال وســيلة الاحتيال   
المطعون فيــه قــد بين واقعــة الــدعوى بمــا كــان الحكم    قبــل المجني عليــه. ولمــا

ــيكاً مزوراً بمبلغهما الآخرين أعدوا  مجمله أن الطاعن والمحكوم علي ــرة    شـــــــ عشـــــــ
ــتركوا في  ــرا واشـ ــويسـ ــحوباً على بنك أمريكا فرع سـ ــه للبيع  آلاف دولار مسـ عرضـ

ــارع إلى إبلاغ رجال مكتب  ــاهد الذي تظاهر بقبول هذا العرض وســـــــ على الشـــــــ
ــايرة المتهمين وتقـديم    مكـافحـة تهريـب النقـد  بوزارة الـداخليـة الـذين طلبوا منـه مســــــــــــ

يك وأعدوا كميناً بأحد الفنادق لى أنه المشــترى للشــشــدين الســريين لهم عأحد المر 
ي بمبلغ من النقد المصــــــري بما يقابل  لضــــــبطهم. وبعد أن زودوا المرشــــــد الســــــر 

قـاموا   ،لفنـدققيمـة الشــــــــــــــيـك وتم اللقـاء بينـه وبين المحكوم عليهمـا الآخرين في ا
لرجال الشــرطة بعد   ثم بان ي،بضــبط أولهما وهو يســلم الشــيك إلى المرشــد الســر 

ر فإن ما حصــــــله الحكم على الصــــــورة الســــــالفة البيان  الضــــــبط أن الشــــــيك مزو 
ــب كما هي معرفة في القانون )الطعن رقم تتحقق به جريمة ال ــروع في النصــــ شــــ

 (.69ص  20س  13/1/1969ق جلسة  38لسنة  1630
يتحقق الشــــــروع في جريمة النصــــــب بمجرد بدء الجاني في اســــــتعمال و  

لأخير إلى احتيـال الجـاني عليـه حتى ولو فطن احتيـال قبـل المجني وســــــــــــــيلـة الا
ــفه أو داخلته الريبة في صـــدق نواياه فأ ــليمه المال )الطعن رقم فكشـ متنع عن تسـ

 (.848ص  23س  29/5/1972ق جلسة  42لسنة  436
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 ر البدء التنفيذ: رأي الفقه في معيا -

رف إلى كل فعل يرى الدكتور عوض محمد "أن البدء في التنفيذ ينصـــــــ 
الحق الــذي يحميــه القــانون بحيــث يمكن القول    ي على خطر جــدي يهــدد ينطو 

ينقلب بحكم المجرى العادي للأمور إلى ضـرر فعلي بأن هذا الخطر يوشـك أن  
عيار موضــــــوعي ينتقص من الحق أو يعصــــــف به، وهذا يعني بوضــــــوح أن الم

ثلاثـة أحوال:  خـالص، ويخلص ممـا ســــــــــــــبق إلى أن البـدء في التنفيـذ يتحقق في
( أن 2ل الســـــلوك الإجرامي ومع ذلك لا تقع النتيجة )أن يســـــتنفد الجاني ك( 1)

( أن يرتكـب الجـاني فعلا ينـذر 3الســــــــــــــلوك ولكنـه لا يتمـه )  يـأتي الجـاني بعض 
حية تجعله يؤدي إليها وشــــيكا  بوقوع الجريمة مباشــــرة لما ينطوي عليه من صــــلا

 (. 308 مد المرجع السابق ص للأمور )د. عوض مح يوفقا للمجرى العاد 
رأي الـدكتور محمود نجيـب حســــــــــــــني المرجع الســـــــــــــــابق ط ومن هـذا ال

ا، فيرى "أن البحــث عن معيــار "للبــدء في التنفيــذ"  ومــا بعــدهــ  404ص    2018
ذه العلة هي حماية  ينبغي أن يكون على أســــــــاس علة العقاب على الشــــــــروع، ه

إلى الخطر" هي الوســـــــــــيلة الحق من "الخطر" الذي يهدده، ومن ثم كانت فكرة "
ــواب تحديد الفعل ال ــروع، وليس من الصـــــــ ذي يجرمه القانون بالعقاب على الشـــــــ

الخطر" يكمن في النيــة الإجراميــة وحــدهــا، إذ تعــاصــــــــــــــر هــذه النيـة  القول بــأن "
ولم يقل أحد بأن ثمة محلا للتجريم  العمل التحضــــــــــــيري، بل قد توجد قبل ذلك،  

طر الشــــــــــروع أن يكمن الخوإنما ينبغي لقيام  والعقاب على الخطر الكامن فيها، 
ــفة غير المشـــروعة عليه،   ــباغ الصـ فإذا كان  في الفعل كذلك، فيوجد ما يبرر إسـ

الفعل مقترنا بعوامل عادية مألوفة عاصــــــــــــــرت لحظة ارتكابه فكان من شــــــــــــــأنه 
اميـة فهو مصــــــــــــــدر خطر على الحق ومن ثم فهو بـدء في إحـداث النتيجـة الإجر 

 تنفيذ الجريمة. 
 طلب الثاني الم

 يالجنائالقصد 

 

لثـاني من أركـان الشــــــــــــــروع هو أن يكون الجـاني قـد توافر لـديـه  الركن ا  
يا، ومن ثم يجب تعيين هذا القصـــــــــد والغرض من الفعل الذي أتاه قصـــــــــدا جنائ

 الجاني في جريمة الشروع ونوع الجريمة. 
 ويتمثل القصـد الجنائي في الشـروع في صـورة العمد، ومن ثم فلا شـروع 

القتل يقتضــــــــــي اتجاه إرادة الجاني إلى روع في عمدية، فالشــــــــــفي الجرائم غير ال
وع في الســــــــــرقة يتطلب اتجاه نية الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، والشــــــــــر 
 إضافة المال المسروق إلى ملكه. 
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ــتدل عليها بكثير من   ــية التي يســـــــ ــد بطبيعته من الأمور النفســـــــ والقصـــــــ
ــاته    لفعل وأداة ارتكابهالأمارات الخارجية كطبيعة ا ــية وملابســـــ الفاعل  وشـــــــخصـــــ

التي يســــــــــــــتقــل    ونوع العلاقــة التي تربطــه بــالمجني عليــه وغير ذلــك من القرائن
قاضـــــــي الموضـــــــوع بتقديرها، فإذا بدت القرائن غير كافية لاســـــــتخلاص قصـــــــد 
إجرامي معين أو إذا بـان منهـا عـدم اتجـاه الإرادة إلى ارتكـاب الجريمـة كـاملـة فلا  

 (. 321السابق ص . عوض محمد المرجع شروع )د 
، فإذا دخل متهم بيتا  جريمة معينةط أن يتجه القصد إلى ارتكاب يشتر و  

حتى مع الكســــر أو التســــلق، فإذا لم يمكن تحديد ســــبب دخوله فلا يجوز عقابه  
على الشــــــروع في جريمة ســــــرقة مثلا أو قتل، وجاء في تعليقات الحقانية ســــــنة 

شـروع في قتل رتكبا لز اعتباره مبكرا بخنجر فلا يجو أنه "إذا ضـرب زيد   1904
 د قتل بكر". إلا إذا ثبت من ظروف الواقعة أو اعتراف المتهم أنه قص

ــادر بـالعقوبـة في جريمـة   فـالواجـب بيـانـه والتـدليـل عليـه في الحكم الصــــــــــــ
الشـــــروع في القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشـــــروع فيها، لأن  

موضــــوعي ولا حكم قانوني بل   ا مدلولير مفهوم لهروع في القتل نية غنية الشــــ
ــورها وكان مدى فكر الجاني هو ا ــح تصـ ــد  لو صـ ــار من فعلته التي يقصـ لاقتصـ

بها القتل أن تقف عند حد الشـــــــــــروع فيه لما كانت فعلته إلا مجرد تعمد الإيذاء 
  47لسـنة    1855بالضـرب أو الجرح بحسـب النتيجة الواقعية للفعل )الطعن رقم 

 (.134ص  2س  4/12/1930ق جلسة 
ن من قانون العقوبات عام يعاقب إطلاقاً كل م  370فالنص في المادة 

ســولت له نفســه دخول منزل ليرتكب جريمة فيه، وإذن فإن القول بقصــر تطبيق  
ــاً   ــالفـ ــة يكون مخـ ــة معينـ ــا الجريمـ ــالات التي لا تكون فيهـ ــادة على الحـ ــذه المـ هـ

ص  5س   8/12/1941ة  ق جلســــ  12لســــنة    85م لصــــريح النص )الطعن رق
ة ( ذلك أن "القانون ليس فيه ما يدل على أن الشـــــــــــارع قصـــــــــــر حكم الماد 596
عقوبــات على الحــالات التي تكون فيهــا الجريمــة المقصــــــــــــــود ارتكــابهــا لم 370

تعين، وهـذه المـادة إذا كـان قـد روعي عنـد وضــــــــــــــعهـا الحـالات التي تكون فيهـا 
ــالجريمة غير معينة فإن ت ــببا للقح  عيين الجريمة لا يصـــــــــ ول بعدم أن يكون ســـــــــ

دة قـد صــــــــــــــيغـت تطبيقهـا بـل هو أولى بـأن يكون قـد أوجـب للعقـاب مـا دامـت المـا
ق جلســـــــة   12لســـــــنة    1797في عبارتها التي لا تخصـــــــيص فيها )الطعن رقم 

 (.693ص  5س  19/10/1942
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ــد الجنائي إلى ارتكابها ــترط أن تكون الجريمة التي اتجه القصــــ   كما يشــــ
جنحــة ممــا يعــاقــب القــانون على  جنــايــة أو    45ادة  لمــهي كمــا حــددهــا نص ا

 الشروع فيها. 
ــد الجنائ ــرا للبدء في التنفيذ، فلا ويشــــــترط في القصــــ ي أن يكون معاصــــ

ــد   ــابق ولا اللاحق على هذه المرحلة، فمن يدخل منزلا بقصـــــ ــد الســـــ عبرة بالقصـــــ
ة  يعد شــارعا في جناي   الســرقة ثم يشــاهد ســيدة بداخله فيشــرع في اغتصــابها، فإنه

ــاب لمجرد ت ــده عند دخوله المنزل الاغتصــــ ــد لديه، رغم أن قصــــ وافر هذا القصــــ
ــرقة، لأ ــد الاغتصـــاب إلا عند البدء في تنفيذ الفعل كان لسـ نه لا يلزم توافر قصـ

 4(. 605)د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص 
 قضاء الحكم يستخلص القصد الجنائي في الشروع: -

بالعقوبة في جريمة في الحكم الصـــــــــادر ه  بيانه والتدليل عليإن الواجب 
تامة لا نية الشـــــروع فيها. لأن  الشـــــروع في القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة ال

نية الشــــروع في القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضــــوعي ولا حكم قانوني بل 
ــار من فعلته التي  ــورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصـ ــح تصـ ــد  لو صـ يقصـ

فيه لما كانت فعلته إلا مجرد تعمد الإيذاء ف عند حد الشـــــــــــروع تقبها القتل أن  
  47لسـنة    1855)الطعن رقم  لنتيجة الواقعية للفعلبالضـرب أو الجرح بحسـب ا

 .(134ص  2س  4/12/1930ق جلسة 
القول بتوفر نيـة القتـل في جريمـة الشــــــــــــــروع في قتـل عمـد هو مســــــــــــــألة 

لإثبات  وظروفها. ويكفي   وى موضــوع من أدلة الدعموضــوعية تتحراها محكمة ال
ــحة بجلاء لدى نية القتل أن تقول المحكمة في حكمها "إن نية القتل العمد و  اضـ

ــالمتهم، من اســــــــتعماله آلة قاتلة وهي   ــربه به المجني ســــــ اطور حاد قاطع وضــــــ
عليهما في الرأس ومواضـــع أخرى من جســـميهما بقصـــد قتلهما، فأصـــابهما بتلك 

ــابات ال الجريمة لســــبب لا دخل   كم(. وقد خاب أثرلحموصــــوفة آنفاً )في االإصــ
 4لسـنة    999ج الخ )الطعن رقم لإرادته فيه وهو إسـعاف المجني عليهما بالعلا

 (. 309ص  3س  16/4/1934ق جلسة 
ويعد من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في اسـتطاعته شـفاء الناس 

ووضـــع لوحة   ســـهبنشـــر إعلانات عن نفمن الأمراض واســـتعانته في تأييد زعمه  
ــاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية  على ب ابه وارتداء ملابس بيضـــــــــــ
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لسـنة   1373لجمهور، وذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادي )الطعن رقم ا
 (.340ص  3س  28/5/1934ق جلسة  4

ال  وإذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها مســـــــتفادة من اســـــــتعم
آلـة حـادة وطعنـه إيـاه بهـا عـدة طعنـات في على المجني عليـه ه  المتهم في عـدوانـ

وهي إصـــــابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة،  مواضـــــع عدة من جســـــمه وإحداها  
فهذا القول من شـــــأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ولا يكون بالحكم قصـــــور في 

س   12/6/1950ق جلســـــة    20لســـــنة    562بيان توافر هذه النية )الطعن رقم 
 .(751ص  1

ــأنه  ومتى أثبتت الم ــدس" من شـــ ــتعمل ســـــلاحاً "مســـ حكمة أن المتهم اســـ
الروح وأنه صــــــــــــوب هذا الســــــــــــلاح إلى رأس المجني عليه  إحداث القتل وإزهاق 

ــغينة   ــمه ثم ذكرت الباعث من ضـــ ــابه في مكان قاتل من جســـ ــد قتله فأصـــ بقصـــ
فر تو دي إليه، ولا ينفي  ســـابقة فإنها تكون قد اســـتخلصـــت توفر نية القتل مما يؤ 

ق   26لسنة   457ول بشفاء المجني عليه بغير علاج )الطعن رقم هذه النية الق
  (. 746ص  7س  21/5/156جلسة 

مجرد وجود شــــــــــــخص داخل منطقة الرقابة الجمركية يحمل بضــــــــــــائع  و 
محرم تصــــــديرها إلى الخارج لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شــــــروعاً فيه إلا إذا قام 

ي يعـاقـب على مجرد هـذا الفعـل وإن الحكم الـذ   ريـب،التهعلى توافر نيـة  الـدليـل  
فمتى كان الحكم لم يبين    ، بالقصــوردون أن يســتظهر نية التهريب يكون مشــوباً 

ماهيـة الأفعـال التي قارفهـا المتهم ممـا يعـد تهريبـا بالمعنى الذي عنـاه الشــــــــــــــارع،  
إلى قانون تصــديرها  ولم يوضــح ما إذا كانت البضــائع المضــبوطة مما يحظر ال

لســنة    66الي من البضــائع الممنوعة التي يعاقب القانون رقم رج وتعتبر بالتالخا
ــناف المفروض  على  1963 ــروع في ذلك، أم أنها من الأصـــ تهريبها وعلى الشـــ

، كما لم 1959لســـــــنة    203قيود على تصـــــــديرها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 
ــتخلص منها قيام   ى ذلك تدليلًا ل عليدل  نية التهريب أويورد الظروف التي اســـــــــ

ق   42لســــــنة   103)الطعن رقم   ســــــائغا فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقضــــــه
 .(413ص  23س  19/3/1972جلسة 

ولكن: "متى كـان الثـابـت من مـدونـات الحكم أنـه خلص في بيـان كـاف  
إلى توافر أركـان جريمـة الشــــــــــــــروع في الســــــــــــــرقـة وتوافر الـدليـل عليهـا في حق 
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نقوده معها، فلا يعيبه من يه وضـــــــبط حافظة  ي عللمجنة مما شـــــــهد به االطاعن
ق جلســة   43لســنة    190عن رقم ذلك عدم تحدثه صــراحة عن نية الســرقة )الط

 (.525ص  24س  16/4/1973
 

 المطلب الثالث 

 عدم إتمام الجريمة 

 لسبب خارج عن إرادة الفاعل

 

ــروع المعاقب عليه أمرين: عدم إتمام ال  ك  جريمة، وكون ذليفترض الشــــــ
كفل التمييز بين الشـــــــــروع والجريمة تلجاني، فالأمر الأول جع إلى إرادة اغير را

لأمر الثاني يكفل التمييز بين الشـروع المعاقب عليه وحالات البدء في التامة، وا
التنفيذ التي يعقبها عدول اختياري )د. محمود نجيب حســـــــــني المرجع الســـــــــابق 

 (. 419ص 
 شروع: يمة التامة والالفرق بين الجر -

ــند للمتهم قد تعتبر الجريمة   تامة بالمعنى القانوني إذا كان الفعل المســــــــ
 ع الشروط التي يتطلبها القانون لوجود الجريمة.استوفى جمي

ولا يشـــــــــــــترط لاعتبار الجريمة تامة أن تتحقق نتائج الفعل الذي تقع به  
ولو لم تنفيـــذه  ن مجرد  فـــالقـــانون كثيرا مـــا يعـــاقـــب على فعـــل تتكون الجريمـــة م

ــكوكات فهي تعتبر تامة بمجرد تحدث نتائجه، وم ثال ذلك جريمة تزييف المســــــــــ
أو تغييرهــا حتى ولو لم يحصـــــــــــــــل التعــامــل بهــا، وجريمــة التزوير   تقليــد النقود 

عقوبــات ومــا بعــدهــا تعتبر تــامــة ولو لم   206المنصــــــــــــــوص عليهــا في المــادة  
ــل المزور على الفوائـد التي كـان ينتظر  لمزور، وجريمـة لمحرر اهـا من ايحصــــــــــــ

 تم بمجرد وضــع النار في المكان المراد إحراقه ســواء اشــتعل الحريق أمالحريق ت
 لم يشتعل.

ــترط القانون في عدد كبير من الجرائم لاعتبارها تامة أن يحدث   وقد يشـ
تنفيـذ الفعـل الجنـائي أثرا معينـا هو أن يحصــــــــــــــل الجـاني على النتيجـة التي كـان 

النتيجة، وإلا اعتبرت شــــــروعا  عتبر تامة إلا إذا حدثت ئم لا ته الجراينتظرها وهذ 
إلا بموت المجني عليـه، وجريمـة إســــــــــــــقـاط  ومثـال ذلـك جنـايـة القتـل فـإنهـا لا تتم  

 امرأة حبلى لا تتم إلا إذا أدت الوسائل المستعملة إلى إسقاط الحمل.
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ى الـذي  وفي هـذه الحـالـة يجـب التـأكـد من توافر النتيجـة المـاديـة بـالمعن
ــروق لقانون، فلا تقع النتيجأراده ا ــتيلاء على المسـ ــرقة إلا بالاسـ ة في جريمة السـ

ــبط أثناء حمله المســــــــروقات داخل وانتقاله إلى الحيا زة الهادئة للجاني، فإذا ضــــــ
المنزل أو ضـــبط خارجه بعد أن تبعه المارة بالصـــياح كانت الواقعة شـــروعا )د. 

 (587أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص 
هم )تمورجي( كســــــــــــــر قفــل بــاب اقعــة الــدعوى هي أن المتكــانــت و   فــإذا

ى معاون المســتشــفى بوصــفه أميناً  مخزن المســتشــفى الأميري المســلمة أمتعته إل
عليه وأخذ بعض البطاطين المحفوظة به وحملها إلى العنبر الذي يشــــــــــتغل هو  
ــاً تحت فراش تلك  ــى وبعضــ ــرة المرضــ ــها فوق أســ ــا به حيث أخفى بعضــ ممرضــ

ــرة   ــها، فهذه الواوذلك بقالأســ ــد اختلاســ ــروع صــ قعة تتوافر فيها أركان جريمة الشــ
من المخزن الذي كانت محفوظة به إلى العنبر   في السـرقة إذ أن نقل البطاطين

ــتغل به المتهم وإخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية   الذي يشــــــ
جعلها في قبضـة عليها و الأمين  لجريمة السـرقة وقد تحقق به إخراجها من حيازة  

ق   21لســــنة    1705مهيداً لإخراجها كلية من المســــتشــــفى )الطعن رقم الجاني ت
 (.915ص  3س  12/5/1952 جلسة

ــل إلى اختلاس بعض الأقطـان من عنبر   ومتى كـان المتهم قـد توصــــــــــــ
الفرفرة بالشــركة ووضــعها في أكياس بفناء المحلج وكتب عليها اســم أحد التجار 

ــم هذا التاجرلبوابة  دفتر ا وأثبت في  يإثباتاً لملكيته وكانت تلك ه ورودها باســــــــ
يستلم الأقطان بعد حلجها، فإن ما وقع من   الوسيلة التي يستطيع بها التاجر أن

المتهم لا يعدو في الحقيقة أن يكون شروعاً في سرقة وليس سرقة تامة )الطعن 
 (.68ص  9س  20/1/1958ق جلسة  27لسنة  1723رقم 

 حيلة: ة المستالجريم -

 المستحيلة: تعريف الجريمة -

جاني في الجريمة المســـــــــــــتحيلة تعني حالة ما إذا لم يكن في وســـــــــــــع ال
ــع شـــخص آخر مكانه أن يحقق النتيجة   الظروف التي أتى فيها فعله أو في وسـ
الإجرامية، أي أنه أتى كل نشـــاطه ولم تتحقق النتيجة وهي تتشـــابه مع الجريمة 

الفعـل فهي ليســــــــــــــت   كـانـت قـائمـة وقـت اقتراف الخيبـة ن أســــــــــــــبـاب الخـائبـة في أ
 .(406عارضة )د. محمود نجيب حسني المرجع السابق ص 
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روف تجعله رغم إرادة الفاعل مقضيا  ظفقد يحدث أن يُرتكب الفعل في 
ــبب عدم وجود جســـــم   ــه بســـ ــل الفاعل إلى غرضـــ ــل المحقق فلا يصـــ عليه بالفشـــ

ة هي جريمـة ليس في لمســــــــــــــتحيلـجريمـة االجريمـة أو عـدم كفـايـة الوســــــــــــــائـل، فـال
  كــان تحققهــا، بعكس الجريمــة الخــائبــة فهي جريمــة كــان من الممكن تحققهـاالإم

على الصـــــــــــورة التي ارتكبت عليها ولكنها خابت لظروف لا دخل لإرادة الفاعل  
 بها، فهل يعاقب عليها كشروع. 

ــتحيلة من حيث مدى  وقد حصـــــــل خلاف في الفقه حول الجريمة المســـــ
التي تفرق بين الاسـتحالة المطلقة   وثارت عدة نظريات أهمهاع بها،  ر الشـرو تواف

تكون مطلقة إذا تعلقت بجسـم الجريمة، كإطلاق والاسـتحالة النسـبية فالاسـتحالة  
عيار ناري على جثة هامدة أو اســـتعمال وســـائل الإســـقاط مع امرأة غير حبلى، 

 اوية. أما الاستحالة النسبية كمن يسرق خزينة فإذا بها خ
ة فالاســــــتحالة تكون مطلقة إذا كانت ة لوســــــائل ارتكاب الجريموبالنســــــب

طلاق عيار ناري من إصـــــول للغرض مثل الوســـــائل في ذاتها غير صـــــالحة للو 
بندقية غير صـــــالحة للاســـــتعمال، وتكون الاســـــتحالة نســـــبية إذا كانت الوســـــائل 

كان  لة في مصـالحة ولكن الفاعل لم يحسـن اسـتعمالها، كما إذا ألقى شـخص قنب
 ن إشعال الفتيل فلم تنفجر القنبلة.     ول بالناس ولكنه لم يحسمأه

 شروع في الجريمة المستحيلة:موقف محكمة النقض من ال -

فرق القضـــــــاء المصـــــــري بين الاســـــــتحالة المطلقة والاســـــــتحالة النســـــــبية، وجعل 
ــبية دون المطلقة، فقضـــــت بأنه   ــتحالة النســـ ريمة "لا تعتبر الجالعقاب على الاســـ

ان تحققها مطلقا، كأن تكون الوســــــــــيلة التي لا إذا لم يكن في الإمكتحيلة إمســــــــــ
صــالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصــود منها، أما اســتخدمت في ارتكابها غير  

إذا كانت تلك الوســــــــيلة تصــــــــلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تحقق بســــــــبب  
ى المـادة بقـاً علعـاً منطظرف خـارج عن إرادة الجـاني، فـإن مـا أقترفـه بعـد شــــــــــــــرو 

لعقوبات، فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم انتوى  من قانون ا  45
المجني عليـه واســــــــــــــتعمـل لهـذا الغرض بنـدقيـة تثبـت صــــــــــــــلاحيتهـا إلا أن   قتـل

المقذوف لم ينطلق منها لفسـاد كبسـولته وقد ضـبطت معه طلقة أخرى كبسـولتها  
ــة لم تتح له لا ــليمة ولكن الفرصـ ــتعمالسـ ــتحالة ال  ها، فإنسـ جريمة قول الحكم باسـ

ها المتهم هو قول اســتحالة مطلقة اســتناداً إلى فســاد كبســولة الطلقة التي اســتعمل
  1/1/1962ق جلســـــة   31لســـــنة    848لا يتفق وصـــــحيح القانون )الطعن رقم 

 (.10ص  13س 
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فإذا وضـــــــع متهم في الماء الذي شـــــــرب منه المجني عليه مادة ســـــــامة  
ميـات كبيرة )هي في هـذه حـدث الوفـاة إذا أخـذت بكهـا أن تمن شـــــــــــــــأن  بطبيعتهـا

عليه، فهذا الفعل يعتبر شـروعاً القضـية مادة سـلفات النحاس( ولم يمت المجني  
ولا يصــــــــــــــح اعتبــار هــذا الفعــل من قبيــل   ،في قتــل إذا اقترن بنيــة القتــل العمــد 

فاة حدث الو الجريمة المســتحيلة على أســاس أن المادة الموضــوعة في الماء لا ت
، وأن طعمها اللاذع يمنع الشـــــــــارب من تناول كمية إذا أخذت بكميات كبيرة إلا

قيء الـذي تحـدثـه يطردهـا، فـإن هـذه ظروف خـارجـة عن إرادة كبيرة منهـا، وأن ال
 الفاعل حالت دون إتمام الجريمة.

متى كانت المادة المســـــــــــتعملة للتســـــــــــميم صـــــــــــالحة بطبيعتها لإحداث و  
لة، لأن مقتضـى القول  بنظرية الجريمة المسـتحيفلا محل للأخذ النتيجة المبتغاة  

مــة مطلقــا لانعــدام الغــايــة التي بهــذه النظريــة ألا يكون في الإمكــان تحقق الجري
خدمت لارتكابها،  ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صـلاحية الوسـيلة التي اسـت

ــلفات النحاس( لا تح ــية مادة ســـ دث التســـــمم  أما كون هذه المادة )هي في القضـــ
وكونها يندر اســــتعمالها في حالات التســــميم الجنائي  إذا أخذت بكمية كبيرة،  إلا 

فهذا كله لا يفيد اسـتحالة تحقق الجريمة بواسـطة تلك المادة،   لخواصـها الظاهرة،
دة الفـاعـل، فمن يضــــــــــــــع مثـل هـذه المـادة في وإنمـا هي ظروف خـارجـة عن إرا

من طراز   -القتــل    ت اقترانــه بنيــةإذا ثبــ  -شــــــــــــــراب ويقــدمــه لآخر يعتبر فعلــه  
مة الخائبة لا الجريمة المســــــــــــتحيلة لأنه مع صــــــــــــلاحيته لإحداث الجريمة الجري

  45المبتغاة قد خاب أثره لأســــــــــباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 
لم يثبـت أن الفـاعـل كـان ينوي القتـل ولكنـه أعطى هـذه المـادة عمـدا    فـإذا عقوبـات 

لو وقتيا اعتبر هذا المجني عليه اضـــطرابا و   فأحدثت في صـــحة  عالما بضـــررها
ع. فإذا لم يثبت لا   228ة  الفعل جريمة إعطاء مواد ضــــــــــارة منطبقة على الماد 

  1705رقم هذا ولا ذاك انعدمت في هذا الفعل الجريمة بكافة صـــــــورها )الطعن  
 (.569ص  2س  23/5/1932ق جلسة  2لسنة 

عمال التنفيذية  قتله هو من الأ  وضــــــــــــع الزئبق في أذن شــــــــــــخص بنيةو  
 القتل بالسم، مادامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى  لجريمة

ــودة منها، كصــــــورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها  النتيجة المقصــــ
ــم إلى داخل ــروعاً في قتل لم يتم   الســ ــم، فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شــ الجســ
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ــبب خارج عن إر  وجود الجروح في ب العقاب على ذلك، لأن ادة الفاعل ووجلســــ
ــه فيـــه، و  ــا هو ظرف عـــارض لا دخـــل لـ لا محـــل للقول الأذن أو عـــدم وجودهـ

باستحالة الجريمة ما دام أن المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق  
 3س   8/4/1935ق جلسـة   5لسـنة    816الغرض المقصـود منها )الطعن رقم  

 (.458ص 
تعمالها بالفعل في إعداد  ات اللازمة للتزييف واســــرد تحضــــير الأدو ومج 

ــل إلى  درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في العملة الورقية الزائفة التي لم تصــــــ
ــروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن  المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشــــــــ

لصـنع    تصـلح بطبيعتها  ليد شـرط ذلك بداهة أن تكون الوسـائل المسـتعملة في التق
أما إذا كانت هذه الوســــــــــائل غير    العملة الورقية الصــــــــــحيحةورقة زائفة تشــــــــــبه  

ة لتحقيق الغرض المقصــــــود منها ولا تؤدي مهما أتقن اســــــتعمالها  صــــــالحة بالمر 
إلى إنتاج ورقة زائفة شـــــــــــــبيهة بالورقة الصـــــــــــــحيحة، فإن جريمة التقليد في هذه 

ــتحالة   ــتحيلة اســــــ ا غير مؤثم )الطعن رقم قة والشــــــــروع فيهمطلالحالة تكون مســــــ
 (. 1204ص  32س  29/12/1981ق جلسة  50لسنة  2603

د أن هناك حالة اعتبرت فيها محكمة النقض الشــــروع متوافرا بي  ملاحظة هامة: -
مطلقة فيما قضـت به من أنه "إذا تعمد شـخص قتل لسـتحالة اعلى الرغم من الا

خراج مقذوفها فإذا تقد صـــلاحيتها لإيع شـــخص آخر مســـتعملًا لذلك بندقية وهو
ف غير صــالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شــروعاً في قتل وق  بها

ــباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شــــــــــروع معاقب  الفعل فيه أو خاب أثره لأســــــــ
عليه قانوناً. أما القول بأن هناك اسـتحالة في تنفيذ الجريمة لعدم صـلاحية الآلة 

 يؤخذ به في صــدد هذه ع معه القول بالشــروع فلاالاســتحالة يمتنذه وأن وجود ه
ــم  45الحادثة إذ عبارة المادة   ــنة   1814لها )الطعن رقم عقوبات عامة تشــــــ لســــــ

 (.531ص  2س  16/5/1932ق جلسة  47
 : عد شروعاي الذيلعدول ل صور -
الفــاعــل متى بــدأ في تنفيــذ جريمتــه قــد يقف قبــل أن يتم التنفيــذ إمــا من  
 بب لا دخل لإرادته فيه.نفسه، وإما لس قاءتل
 ختياري:العدول الا -

ه يكون سببا لعدم العقاب إذا عدل الفاعل قبل أن تتم جريمته فإن عدول 
مهمـا كـانـت درجـة التنفيـذ، ولم يهتم القـانون بـالســــــــــــــبـب الـذي يجعـل الفـاعـل يعـدل 
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  تم  عن تنفيــذ الجريمــة، ولكن يثور بحــث القــاضــــــــــــــي عمــا إذا كــان العــدول قــد 
عدول كان لســــــــــــبب خارجي لا دخل لإرادته  يعاقب الفاعل، أم أن الاختياريا فلا  

 لعدول اختياريا ويتحقق الشروع. فيه وفي هذه الحالة لا يكون ا
ويكون العدول اختياريا إذا كان يرجع إلى أسـباب نفسـية خالصـة جعلت  

، وفي يمةمرتكب الفعل يتخذ قراره في حرية تامة يعدم المضـــــــــــي في إتمام الجر 
إذا لم تكن ثمة عوامل خارجية مســـــــــــــتقلة عن    ر يكون العدول اختيارياتعبير آخ

هت إرادته إلى عدم إتمام الجريمة، وعلى هذا شـــــــــــــخص الفاعل أثرت عليه ووج
النحو فـالعـدول الاختيـاري هو العـدول التلقـائي، ويكون العـدول غير اختيـاري إذا 

)د. محمود  إتمام الجريمة  عدمكان يرجع لأسـباب خارجية فرضـت على الجاني  
 (. 421لمرجع السابق ص نجيب حسني ا

يمة الشــــروع في الســــرقة أنه ليس بشــــرط في جر ولذلك فإنه من المقرر " 
 أن يوجــد مــال فعلا، مــا دام أن نيــة الجــاني قــد اتجهــت إلى ارتكــاب الســــــــــــــرقــة

  .(346ص  30س  15/3/1979ق جلسة  48لسنة  1175)الطعن رقم 
إراديـة أم   لهـا لم تتم الجريمـة، هيبـاب التي من أجكون الأســــــــــــــتقـدير  و 

ه قاضـــي الموضـــوع خارجة عن إرادة الجاني، هو أمر متعلق بالوقائع يفصـــل في
إذا كـان الثـابـت بـالحكم أن الجـاني عزم  ، فـبغير رقـابـة عليـه من محكمـة النقض 

ثم   على قتل المجني عليه وهو نائم، فوضــع كمية من مادة الســبرتو على فراشــه
ستيقظ المجني عليه  االغاز فيه، و   ائها على الفراش لإشعالورقة بقصد إلق أشعل

ــوع أن عدول على أثر ذلك فأطفأ الجاني النار  وهرب، وقدرت محكمة الموضـــــــــ
الجـاني عن إتمـام جريمتـه لم يكن إراديـا بـل كـان لســــــــــــــبـب خـارج عن إرادتـه وهو 

، فذلك تقدير  بجريمته  اســتيقاظ المجني عليه وخشــية الجاني من ضــبطه متلبســا
لسـنة   888معقب عليه لمحكمة النقض )الطعن رقم وضـوعي مقبول عقلًا ولا  م
 (. 492ص  3 س 17/6/1935ق جلسة  5

 ختياري: عتداد بالعدول الاوقت الا -

ختياري حتى يحول دون توافر الجريمة أن يقع  يشـــــــــــــترط في العدول الا 
هــذه الجريمــة بحــدوث  إذا تمــت  قبــل أن تحــدث النتيجــة التي توخــاهــا الجــاني، فــ

ــابق ص النتيجـة فلا يؤثر ف يهـا العـدول )د. أحمـد فتحي ســــــــــــــرور المرجع الســــــــــــ
601 .) 
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 ختياري:ول الاأثر العد -

( إذا عدل الجاني اختياريا عن تنفيذ الجريمة، فلا يتوافر الشــــــــــــــروع في حقه 1)
إلى  رة راجعالأن الشـروع لا يتوافر في حقه إلا إذا كان إيقاف التنفيذ أو خيبة أث

 ل لإرادته فيه.  سبب لا دخ
ــلوكه الإجرامي الذي عدل ( ي2) ــأل الجاني عن النتائج التي حدثت من ســـــــــ ســـــــــ

اريا عن المضـــــــــــــي فيه، فقد يعدل الفاعل إراديا عن تنفيذ الجريمة ولكن ما اختي
بدأه من أفعال للتنفيذ تشــــــــكل في ذاتها جريمة أخرى، ففي هذه الحالة لا يعاقب 

نهـا، وإنمـا صــــــــــــــد نتيجتهـا ولكنـه عـدل عمـة التي كـان يقفي الجريعن الشــــــــــــــروع  
تم بـه جريمـة أخرى، يعـاقـب عمـا كونـه الفعـل الـذي بـدأ بـه التنفيـذ من جريمـة فـأ

ومثال ذلك الشـــــــــــــخص الذي يريد قتل آخر، ولكنه توقف بعد أن ضـــــــــــــربه أول 
ضــــربة مع أنه كان في اســــتطاعته الإجهاز عليه وإزهاق روحه، فلا يعد مرتكبا  

نه يعاقب عن جريمة ضـــــــــرب اختياريا عن القتل، ولكالقتل لعدوله    لشـــــــــروع في
  تمت كاملة.  

 الجريمة الموقوفة:   -

يمة الموقوفة هي التي يبدأ فيها الســـــــــلوك الإجرامي ولا يكتمل، أي الجر  
تم وقف الفعل لأن الأعمال التي تقتضــــــــــــــيها الجريمة قد أوقفت أو لم تنفذ كلها 

أخذ المجني   ك في جناية التسميم إذافيه، ومثال ذل  لسبب لا دخل لإرادة الجاني
يتجرع ما به تدخل أن  عليه الكأس الذي وضـــــعت فيه المادة الســـــامة ولكن قبل

الصــــــــــــــيـدلي الـذي بـاع تلـك المـادة وأوقف إتمـام الجريمـة ففي هـذه الحـالـة تعتبر  
 يجناية التســــميم موقوفة، ومثل إمســــاك يد الجاني قبل إطلاق النار على المجن

 كن بقصد السرقة. ليه أثناء فتح باب المسليه أو القبض عع
   الجريمة الخائبة: -

يكتمل فيها الســـلوك الإجرامي ولا تقع النتيجة  لتي  الجريمة الخائبة هي ا 
أي يعجز الجـاني عن تحقيق النتيجـة لســــــــــــــبـب لا دخـل لإرادتـه فيـه، ومثـال ذلـك 

دة السـامة وضـعت فيه الما في جناية التسـميم إذا أخذ المجني عليه الكأس الذي
ــم و  لكنه تعاطى في الوقت المناســــــــــــب دواء أبطل مفعله، ففي هذه وتجرع الســــــــــ

عليــه من أثر الســــــــــــــم كــانــت    يبر الجريمــة خــائبــة، فــإذا مــات المجنتعت  الحــالــة
الجريمــة تــامــة، أو كمن يطلق النــار على المجني عليــه فيخطئ الهــدف أو لا 
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ــيبه إصـــابة قاتلة ومن يضـــع يده في جي ــرقة فلا ب المجني عليه  يصـ ــد السـ بقصـ
 ه شيئا. يجد في

صــــــدها المتهم من تي قفإذا كان الســــــلاح صــــــالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة ال  
اســـتعماله وهي قتل المجني عليه فإن عدم تحقق هذا المقصـــد إذا كان لأســـباب  
خــارجــة عن إرادة المتهم لا يكون بــه الفعــل جريمــة مســــــــــــــتحيلــة بــل هو جريمــة 

ها، وعدم تمام هذه ى ســـــــــيارة بقصـــــــــد قتل من فيطلاق الرصـــــــــاص علخائبة، فإ
مغلقة نوافذها هو شـــروع ها و الجريمة بســـبب أن الســـيارة كانت مســـرعة في ســـير 

لســــنة    1685)الطعن رقم  من قانون العقوبات   45في قتل بحســــب نص المادة 
 .(60ص  5س  25/12/1939ق جلسة  9

 تقدير أسباب عدم تمام الجريمة موضوعي: -

تتم الجريمة، هي إرادية أم خارجة  ســــــــــــــباب التي من أجلها لمن تقدير كون الأإ
ــوع بغير  علق عن إرادة الجاني، هو أمر مت ــي الموضـــ ــل فيه قاضـــ بالوقائع يفصـــ

إذا كـان الثـابـت بـالحكم أن الجـاني عزم على  ، فـرقـابـة عليـه من محكمـة النقض 
عل لى فراشه ثم أشقتل المجني عليه وهو نائم، فوضع كمية من مادة السبرتو ع

ســتيقظ المجني عليه على  الى الفراش لإشــعال الغاز فيه، و ورقة بقصــد إلقائها ع
فأ الجاني النار وهرب، وقدرت محكمة الموضــوع أن عدول الجاني  فأط أثر ذلك

عن إتمام جريمته لم يكن إراديا بل كان لســــــبب خارج عن إرادته وهو اســــــتيقاظ  
ــا بجريمالمجني عليـه وخشــــــــــــــيـة الجـاني من ضــــــــــــــبطـ تـه، فـذلـك تقـدير  ه متلبســــــــــــ

لسـنة   888مقبول عقلًا ولا معقب عليه لمحكمة النقض )الطعن رقم موضـوعي 
 (.   492ص  3س  17/6/1935جلسة ق  5
وإذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن   

قد أتى  الغلال وهو يحمل أعواد الثقاب بقصـــــــد إشـــــــعال النار فيها، فيكون بذلك
ذه الجريمة ارتباط الســـــــــــبب بالمســـــــــــبب، ويعد هذا من الأفعال المرتبطة بهفعلًا 

ق جلســـة   29لســـنة    194أعمال تحضـــيرية )الطعن رقم شـــروعاً لا مجرد  الفعل 
 (.360ص  10س  30/3/1959
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 المطلب الرابع 

 الشروع فيها  ىالجرائم المعاقب عل

 

 ********* 
 ما استثني بنص خاص. ي الجنايات إلايعاقب القانون على الشروع ف -
 قوبات(ع 47لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص )المادة  -
 ب على الشروع في المخالفات. لا عقا -
 الشروع في الجنايات: -
يعاقب على الشـــــروع في الجنايات إلا ما اســـــتثني بنص خاص، ومثال  

اب على الشــــــــروع عقوبات التي نصــــــــت على أنه "لا عق  264ذلك نص المادة  
 في الإسقاط". 

 م العقــاب على الشــــــــــــــروع في الإجهــاض لا يمنع من العقــاب ولكن عــد  
ر عنه فعله من نتائج أخرى كاسـتئصـال الرحم مثلا أثناء إجراء الفاعل عما أسـف

 عملية تفريغ الرحم من الحمل فيعاقب عن إحداث عاهة. 
حـد نهـا أو عـدمـه بـأوإذا كـانـت الجريمـة تعتبر جنـايـة أو جنحـة تبعـا لاقترا 

 شـروع فيها يعتبر شـروعا في جناية متى اقترن بظرف منالظروف المشـددة، فال
منها وفي هذه الحالة يجب   يءوعا في جنحة إذا لم يقترن بشهذه الظروف وشر 

 أن تكون الجنحة مما نص القانون على الشروع فيها..
رقة إذا ما ومثال الجرائم التي تقترن بأحد الظروف المشــددة، جنحة الســ 

عقوبات    313روف المنصــوص عليه في المواد  رن بها ظرف مشــدد من الظاقت
  367مزروعــات المنصــــــــــــــوص عليهــا في المــادة  بعــدهــا، وجنحــة إتلاف الومــا  

  368عقوبات إذا اقترنت بالظروف المشــــــــــــــددة المنصــــــــــــــوص عليها في المادة  
)د. أحمد عقوبات حيث تصـبح كلتاهما من الجنايات فيعاقب على الشـروع فيها 

 (.608سرور المرجع السابق ص فتحي 
 الشروع في الجنح: -

ــت المـادة    نـا الجنح التي يعـاقـب بـات على أن "تعين قـانو عقو  47نصــــــــــــ
على الشـروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشـروع" ومن الجنح المعاقب على الشـروع 

عقوبات( والحصول   336عقوبات( والنصب )المادة   211فيها: السرقة )المادة 
وقتل الحيوانات والإضــــــــــــــرار بها   عقوبات(  326يد )المادة  على شــــــــــــــيء بالتهد 
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فرقعـات أو مواد قـابلـة للالتهـاب في عقوبـات( ونقـل الم 355  وســــــــــــــمهـا )المـادة
 عقوبات(.  170/2الرسائل البريدية )المادة 

ــبب اقترانها بعذر قانوني فلا    ــاف الجنح بســــــ وإذا نزلت جناية إلى مصــــــ
فجريمة   ك نص يســـــــمح بذلك، ومن ثمما لم يكن هنا  يعاقب على الشـــــــروع فيها

عقوبات( هي   237لبســــــــــــــة بالزنا )المادة  قتل الزوج زوجته حال مفاجأته لها مت
 جنحة فلا عقاب على الشروع فيها. 

  الشروع في المخالفات: -

الشـــروع في المخالفات غير معاقب عليه وهو مفهوم المخالفة من نص  
 عقوبات.   45المادة 

 

 ب الخامس المطل

 ة الشروععقوب

 

************ ** 
 في الجنايات:  -

لى الشـــــروع في اعدة عامة في العقاب ععقوبات ق  46وضـــــعت المادة 
الجنايات تقضـــــــــي بأن تكون عقوبة الشـــــــــروع في الجناية أقل درجة من العقوبة 

 المقررة للجريمة التامة، على النحو التالي:
 بتها الإعدام.السجن المؤبد إذا كانت الجناية عقو  -
 ت إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.السجن المشدد إذا كان -
يد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن السجن المشدد مدة لا تز   -

 إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
الســــــجن مدة لا تزيد على نصــــــف الحد الأقصــــــى المقرر قانونا أو الحبس إذا  -

 جن. سوبة الجناية الكانت عق
ع على القاعدة السابقة بنص صريح فيحدد عقوبة الشروع في وقد يخرج المشر  -

ة غير متقيــد بهــذه القــاعــدة، ومثــال ذلــك الشــــــــــــــروع في جنــايــة هتـك  جنــايــة معينــ
بــالقوة أو التهــديــد الــذي يقرر لــه القــانون نفس عقوبــة الجنــايــة التــامــة  العرض  
 عقوبات(.  268)المادة  

ا، ولا يجوز اســــــتبعادها ولا تخفيفها  التكميلية فيتم توقيعهو قوبات التبعية  أما الع -
عقوبات بين الجريمة   27مســــــاواة المادة ذلك،  ما لم يقرر الشــــــارع ذلك، ومثال  
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وجوب الحكم بالعزل مدة لا تنقص عن مدة الحبس المقضي   يالتامة والشروع ف
ع  ن للـدولـة ولا تم  بهـا في جريمـة الشــــــــــــــروع في الاســــــــــــــتيلاء بغير حق علي مـال

ق   43لســــــــــــــنـة    404اقبتـه بـالحبس دون العزل )الطعن رقم  معـاملتـه بـالرأفـة ومعـ
 (678ص  24س  28/5/1973جلسة 

 في الجنح: -

لم يضع المشرع قاعدة في العقاب على الشروع في الجنح وإنما يتكفل كل   -
 نص ببيان عقوبة الشروع.  

 

 أحكام النقض تطبيقات من

 في الشروع

 

بـات الأهلي هو "البـدء في من قـانون العقو   45مـادة  شــــــــــــــروع في عرف الإن ال  -
ــد ارتكاب جناية أو جنحة إذا ــباب لا   تنفيذ فعل بقصــــــــ أوقف أو خاب أثره لأســــــــ

ــروع أن  ــترط بحســــب هذا التعريف لتحقيق الشــ دخل لإرادة الفاعل فيها " فلا يشــ
مـة، بـل يكفي  للجري  يبـدأ الفـاعـل بتنفيـذ جزء من الأعمـال المكونـة للركن المـادي

ب جريمة أن يبدأ بتنفيذ فعل ما ســــابق مباشــــرة على  عتبار أنه شــــرع في ارتكالا
ي لهــا ومؤد إليــه حتمــا، وبعبــارة أخرى يكفي أن يكون الفعــل تنفيــذ الركن المــاد 

ــبيل ارتكاب الجريمة، وأن يكون   الذي باشــــــــره الجاني هو الخطوة الأولى في ســــــ
ــر إبذاته مؤدياً حالًا ومن طريق م ــد الجاني من لى ارتكابها، مباشـــــــــ ا دام قصـــــــــ

ــرة هذا الفعل معلوما وثابتا، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهميمب ــلقوا اشــــــ ن تســــــ
جدار المنزل الملاصــــــق للمنزل الذي أثبت ذلك الحكم أنهم كانوا ينوون ســــــرقته 
 وصـعدوا إلى سـطحه، فلا تفسـير لذلك إلا أنهم دخلوا فعلا في دور التنفيذ وأنهم

ن طريق مباشــــــــــــــر إلى ارتكاب لخطوات المؤدية حالا ومأول خطوة من ا  قطعوا
زل الملاصـــــق، بحيث أصـــــبح عدولهم الســـــرقة التي اتفقوا على ارتكابها من المن

بعـد ذلـك بـاختيـارهم عن مقـارفـة الجريمـة المقصــــــــــــــودة بـالـذات أمرا غير محتمـل، 
ــ ي جريمة روعا فوإذن فيجب اعتبار الفعل الذي ارتكبوه إلى حين مداهمتهم شـــــــــــ

 .السرقة
 (375ص 3س  1934/  10/  29جلسة  4 لسنة 1611)الطعن رقم 
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رة من غير أبوابها مهما كانت طريقته.  التســــــــــــــلق هو دخول الأماكن المســــــــــــــو  -
ــلم أو الصــــعود على الجدار أو الوثب إلى الداخل   ــتعمال ســ ــتوي في ذلك اســ يســ

دداً  رفاً مادياً مشـــــــــتســـــــــلق ظمن نافذة أو الهبوط إليه من أية ناحية، ولما كان ال
الســرقة التي ترتكب بواســطته، فإن فعله يعد بدءاً للتنفيذ فيها للعقوبة في جريمة 

باطه بالركن المادي للجريمة. فإذا أتضــح للمحكمة من عناصــر الدعوى أن لارت
الغرض الذي رمى إليه المتهمون من وراء التســلق كان الســرقة واعتبرت تســلقهم  

 عليها في ذلك.تثريب شروعاً فيها فلا 
 (.549ص  4س  15/5/1939ق جلسة  9لسنة  685)الطعن رقم 

ــواميل المربوط بها الموت - ــرقته يعتبر بدءاً في التنفيذ مكونا إن فك الصــــــ ور لســــــ
 لجريمة الشروع في السرقة.

 (.302ص  6س  21/6/1943ق جلسة  13لسنة  1496)الطعن رقم 
لفعل في إعداد العملة واستعمالها با  تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف  -
ملـة هو  الإتقـان تكفـل لهـا الرواج في المعـا  لزائفـة التي لم تصــــــــــــــل إلى درجـة منا

في نظر القانون من أعمال الشـــــــــروع المعاقب عليه قانوناً. ولما كان الثابت أن 
ــبط قوالب للتزييف وعدد  ــفر عن ضـ ــده الثاني قد أسـ تفتيش مســـكن المطعون ضـ

وأدوات أخرى مختلفة  وبعض الســــــــــــبائك المعدنية  عدنية المزيفة من العملات الم
ــتعمل   ل مكتب مكافحة التزييف في التزييف وذلك بعد أن انكشـــــف لرجامما تســـ

أمر المطعون ضـدهم وهم يبحثون عن مشـتر لعملاتهم المزيفة، فإنهم يكونوا قد  
وا وشــــــأنهم  تعدوا مرحلة التقليد والتحضــــــير وانتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك

إذ قضـــــــــــى  مباشـــــــــــرة ويكون الحكم المطعون فيهالجريمة في أعقاب ذلك  لتمت 
ــتنا ــدهم اســ ــروعاً في تقليد بالرغم  ببراءة المطعون ضــ دا إلى أن الواقعة لا تعد شــ

 من ضبط هذه الأدوات التي أعدت لهذا الغرض قد أخطأ في القانون.
 (.795ص  15س  8/12/1964ق جلسة  34لسنة  331)الطعن رقم 

اث تعمل ســــــلاحاً "مســــــدس" من شــــــأنه إحد ت المحكمة أن المتهم اســــــمتى أثبت -
ا الســـلاح إلى رأس المجني عليه بقصـــد قتله القتل وإزهاق الروح وأنه صـــوب هذ 

ــغينة ســــابقة فإنها  ــمه ثم ذكرت الباعث من ضــ فأصــــابه في مكان قاتل من جســ
ــتخلصــــــــت توفر نية القتل مما يؤدي إليه، ولا ينفي ة  توفر هذه الني   تكون قد اســــــ

 ليه بغير علاج.القول بشفاء المجني ع
 (.746ص  7س  21/5/1956ق جلسة  26لسنة  457)الطعن رقم 
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وإذا كان الســــــلاح صــــــالحا بطبيعته لإحداث النتيجة التي قصــــــدها المتهم من  -
اســـتعماله وهي قتل المجني عليه فإن عدم تحقق هذا المقصـــد إذا كان لأســـباب  

بل هو جريمة خائبة  ه الفعل جريمة مسـتحيلة  متهم لا يكون بخارجة عن إرادة ال
ــا ــيارة بقصـــــــد قتل من فيها، وعد فإطلاق الرصـــــ م تمام هذه الجريمة ص على ســـــ

بســــبب أن الســــيارة كانت مســــرعة في ســــيرها ومغلقة نوافذها هو شــــروع في قتل 
 من قانون العقوبات. 45بحسب نص المادة 

 (60ص  5س  25/12/1939ق جلسة  9لسنة  1685)الطعن رقم 

ذلـك   -إمســــــــــــــاكـه برجليهـا  بس المجني عليهـا أثنـاء نومهـا، و إذا رفع المتهم ملا  -
ون عده شـــــروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان  يصـــــح في القان

يقصـــــد إليه، لأن هذه أفعال من شـــــأنها أن تؤدي فوراً ومباشـــــرة إلى تحقيق ذلك  
 المقصد.

 (99ص  6س  11/1/1943ق جلسة  13لسنة  259)الطعن رقم 

رهـاً عنهـا للركوب معهمـا بـالســــــــــــــيـارة  ن المتهمين دفعـا المجني عليهـا كوإذا كـا  -
قصــــد مواقعتها ثم انطلقا بها وســــط المزارع التي تقع على جانبي الطريق حتى  ب

ــارا بمـأمن من أعين الرقبـاء وأن المجني عليهـا   إذا مـا اطمـأنـا إلى أنهمـا قـد صــــــــــــ
بعدم رضــــائها اغتصــــابها دون أن يحفلا  ديهما شــــرعا في صــــارت في متناول أي
أول الأمر أو الذي    ديا لها الأجر الذي عرضاه عليها فيعن ذلك، ودون أن يؤ 

طلبته هي على حد قولهما معتمدين في ذلك على المســــــــــــدس الذي كان يحمله 
أحــدهمــا والــذي اســــــــــــــتعملــه في تهــديــد المجني عليهــا ليحملهــا على الرضــــــــــــــوخ 

ــيئتهما ول ــتغيث حتى  كنها على الرغملمشـــــ ــتغاثتها    من ذلك ظلت تســـــ ــمع اســـــ ســـــ
للحاق بها أطلق عليهما  بمطاردة الســـــــــــيارة وحين أوشـــــــــــكا على ا الخفيران فبادرا

المتهم الأول النار من مســـــدســـــه فقضـــــي على أحدهما وأصـــــاب الآخر، فإن ما 
انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشــــــروع في اغتصــــــاب المجني عليها  

 اب الســـــــــائغة التي أوردها يكون قد بها اســـــــــتنادا إلى الأســـــــــب  ي دان المتهمينالت
 .أصاب صحيح القانون 

 (.156ص  12س  30/1/1961ق جلسة  30لسنة  1973)الطعن رقم 

إنـه وإن كـان الركن المـادي في جريمـة هتـك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعـل   -
ــمه   ــتطيل إلى جســـ ــيب عورة من مخل بالحياء العرضـــــي للمجني عليه يســـ فيصـــ
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يــاء عنـــده من هــذه النـــاحيـــة، إلا أنــه متى ارتكـــب عوراتــه ويخـــدش عــاطفـــة الح
العرض لغ درجة الجســــــامة التي تســــــوغ عدها من قبيل هتك الجاني أفعالًا لا تب

التام، فإن ذلك يقتضــــي تقصــــي قصــــد الجاني من ارتكابها، فإذا كان قصــــده قد 
ــح، أما ج عن دائرة الفانصـــرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخر  عل الفاضـ

ت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصـــــــــد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع إذا كان
للقواعـد العـامـة ولو كـانـت هـذه   نـه يعـد بـدءاً في تنفيـذ جريمـة هتـك العرض وفقـاً م

الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب. وإذ كان لا يشــــــــترط لتحقيق الشــــــــروع أن 
دي للجريمــة بــل يكفي  مــال المكونــة للركن المــايــذ جزء من الأعيبــدأ الفــاعــل تنف

ســابقا على تنفيذ الركن المادي   لاعتباره شــارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا
يـه حـالا، وكـان الثـابـت في الحكم أن المطعون ضـــــــــــــــده الأول قـد لهـا ومؤديـا إل

راوداه عن   اســــتدرج الغلام المجني عليه إلى منزل المطعون ضــــده الثاني وأنهما
تهما، وعندئذ أمســك المطعون ضــده الأول بلباسـه  ه فلم يســتجب لتحقيق رغبنفســ

الثاني الذي بعد أن خلع هو )بنطلونه( وأقبل المطعون ضـــده   محاولًا عبثاً إنزاله
كان متوارياً في حجرة أخرى يرقب ما يحدث وأمســــــــــــــك بالمجني عليه وقبله في 

قصد المطعون ضدهما عن بالبحث في موجهه، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ي
ى تيان هذه الأفعال وهل كان من شـــــــــأنها أن تؤدي بهما حالًا ومباشـــــــــرة إلمن إ

ــدهما من العبث بعرض المجني عليه، ي ــلًا عن خطئه في تحقيق قصـــ كون فضـــ
 تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.

 (518ص  21س  5/4/1970 ق جلسة 40لسنة  205)الطعن رقم 
الأســـــــباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، هي إرادية أم خارجة   إن تقدير كون  -

ــل فيه  عن إر  ــوع بغير  ادة الجاني، هو أمر متعلق بالوقائع يفصـــ ــي الموضـــ قاضـــ
 رقابة عليه من محكمة النقض.

فـــإذا كـــان الثـــابـــت بـــالحكم أن الجـــاني عزم على قتـــل المجني عليـــه وهو نـــائم،  
ــع كمية من ماد فو  ــه ثمضــ ــبرتو على فراشــ ــد إلقائها على    ة الســ أشــــعل ورقة بقصــ

مجني عليه على أثر ذلك فأطفأ الجاني  الفراش لإشــــــعال الغاز فيه، واســــــتيقظ ال
ــوع أن عدول الجاني عن إتمام جريمته لم النار وه رب، وقدرت محكمة الموضـــــــ

 ي عليه وخشية يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته وهو استيقاظ المجن
ــاً  ــبطه متلبســـــ ــوعي مقبول عقلًا ولا   الجاني من ضـــــ بجريمته، فذلك تقدير موضـــــ

 نقض.معقب عليه لمحكمة ال
 (.492ص  3س  17/6/1935ق جلسة  5لسنة  888)الطعن رقم 
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إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال  -
لًا من ، فيكون بذلك قد أتى فععال النار فيهاوهو يحمل أعواد الثقاب بقصــد إشــ

هذا الفعل شـروعاً  الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة ارتباط السـبب بالمسـبب، ويعد 
 .لا مجرد أعمال تحضيرية
 (360ص  10س  30/3/1959ق جلسة  29سنة ل 194)الطعن رقم 

ــركة ت - ــكرتير عام الشـ ــاله بسـ ليفونيا  إذا كان الحكم قد أثبت في حق المتهم اتصـ
ــر  وتردده ــركة   على مكتبه مهدداً بنشـ ــل للشـ ــورة خطاب كتائب التحرير المرسـ صـ

مع الإنجليز بالقنال بإمدادهم بمشـــــــروب البيرة الذي   متضـــــــمناً تحذيرها لتعاونها
نذراً بما ســيلحق الشــركة من أضــرار من جراء النشــر الذي أصــر عليه  تنتجه وم

نـه لم يمتنع عن  مـائتي جنيـه، وأمـا لم تـدفع لـه مبلغ ال  -رغم تكـذيـب الشــــــــــــــركـة  
يؤثر  لا بعد تحرير الشـيك الذي ظنه مسـتوفياً شـرائطه القانونية ،وكان لا النشـر إ

ة فإن ذلك كان بفعل في قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانوني
ــحيحا   ــبب خارج عن إرادته فيكون صـ ــيك في غفلة من المتهم وهو سـ محرر الشـ

ــتيلاء على  وقع من المتهم شـــــــروعاً فمن اعتبار ما    ما ذهب إليه الحكم ي الاســـــ
من قانون   326من المـادة   شــــــــــــــيـك بمبلغ مائتي جنيـه منطبقـاً على الفقرة الثـانيـة

 .القانون من ذلك  47و 45العقوبات والمادتين 
 (874ص  10س  17/11/1959ق جلسة  28لسنة  1232)الطعن رقك 

ة الاحتيال قبل ي اســــــتعمال وســــــيلالشــــــروع في النصــــــب يتحقق بمجرد البدء ف -
عليـه. ولمـا كـان الحكم المطعون فيـه قـد بين واقعـة الـدعوى بمـا مجملـه المجني  

عشــــــــــــرة آلاف أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أعدوا شــــــــــــيكا مزورا بمبلغ  
ــه للبيع على   ــتركوا في عرضــ ــويســــرا واشــ دولار مســــحوباً على بنك أمريكا فرع ســ

ــاهد الذي تظاهر بقبول ــا  الشـ مكافحة  رع إلى إبلاغ رجال مكتب هذا العرض وسـ
همين وتقــديم أحــد تهريــب النقــد بوزارة الــداخليــة الــذين طلبوا منــه مســـــــــــــــايرة المت

ك وأعدوا كميناً بأحد الفنادق المرشـــــــدين الســـــــريين لهم على أنه المشـــــــترى للشـــــــي
وبعد أن زودوا المرشــــــد الســــــري بمبلغ من النقد المصــــــري بما يقابل    ،لضــــــبطهم

قـاموا   ،عليهمـا الآخرين في الفنـدققـاء بينـه وبين المحكوم  الشــــــــــــــيـك وتم الل قيمـة
المرشــد الســري, ثم بان لرجال الشــرطة بعد بضــبط أولهما وهو يســلم الشــيك إلى 

الضــــــبط أن الشــــــيك مزور فإن ما حصــــــله الحكم على الصــــــورة الســــــالفة البيان  
 .تتحقق به جريمة الشروع في النصب كما هي معرفة في القانون 

 (69ص  20س  13/1/1969ق جلسة  38لسنة  1630)الطعن رقم 
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في اســــــتعمال وســــــيلة   الشــــــروع في جريمة النصــــــب بمجرد بدء الجانييتحقق   -
الاحتيال قبل المجني عليه حتى ولو فطن الأخير إلى احتيال الجاني فكشفه أو 

 داخلته الريبة في صدق نواياه فأمتنع عن تسليمه المال.
 (848ص  23س  29/5/1972ق جلسة  42سنة ل 436)الطعن رقم 

جة  لة للتســـــــــــميم صـــــــــــالحة بطبيعتها لإحداث النتيكانت المادة المســـــــــــتعممتى   -
المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المســـــــتحيلة، لأن مقتضـــــــى القول بهذه 
النظريـة ألا يكون في الإمكـان تحقق الجريمـة مطلقـا لانعـدام الغـايـة التي ارتكبـت 

ســـــــتخدمت لارتكابها، أما صـــــــلاحية الوســـــــيلة التي ا لجريمة أو لعدممن أجلها ا
لنحاس( لا تحدث التسمم إلا إذا هذه المادة )هي في القضية مادة سلفات ا  كون 

أخـذت بكميـة كبيرة، وكونهـا ينـدر اســــــــــــــتعمـالهـا في حـالات التســــــــــــــميم الجنـائي  
تلك المادة، لخواصـها الظاهرة، فهذا كله لا يفيد اسـتحالة تحقق الجريمة بواسـطة 

هـذه المـادة في رادة الفـاعـل، فمن يضــــــــــــــع مثـل  نمـا هي ظروف خـارجـة عن إوإ
من طراز   -إذا ثبــت اقترانــه بنيــة القتــل    -علــه  شــــــــــــــراب ويقــدمــه لآخر يعتبر ف

الجريمة الخائبة لا الجريمة المســــــــــــتحيلة لأنه مع صــــــــــــلاحيته لإحداث الجريمة 
  45ول المادة عل فيها كما تقالمبتغاة قد خاب أثره لأســــــــــباب لا دخل لإرادة الفا

ا  القتل ولكنه أعطى هذه المادة عمدا عالم   م يثبت أن الفاعل كان ينوي ع، فإذا ل
ــحة المجني عليه اضـــطرابا ولو وقتيا اعتبر هذا الفعل  بضـــررها فأحدثت في صـ

ــارة منطبقة على المادة  ع. فإذا لم يثبت لا هذا ولا   228جريمة إعطاء مواد ضـ
 .بكافة صورها الفعل الجريمة ذاك انعدمت في هذا

 (.569ص  2س  23/5/1932ق جلسة  2لسنة  1705قم )الطعن ر
ــتحي -  لة معناه ألا يكون في الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاكون الجريمة مســـ

كأن تكون الوســــــــيلة التي اســــــــتخدمت في ارتكابها غير صــــــــالحة بالمرة لتحقيق  
ــود منها، أما إذا كانت تلك ال ــالحة بطالغرض المقصــــ ــيلة صــــ بيعتها لتحقيق  وســــ

يصــح القول باســتحالة الجريمة في هذه كنه لم يحقق لظرف آخر فلا الغرض ول
 لة.الحا

 (601ص  3س  11/5/1936ق جلسة  6لسنة  1437)الطعن رقم 

لا تعتبر الجريمـة مســــــــــــــتحيلـة إلا إذا لم يكن في الإمكـان تحققهـا مطلقـاً، كـأن    -
ض لحة بالمرة لتحقيق الغر رتكابها غير صـــاتكون الوســـيلة التي اســـتخدمت في ا

ن الجريمة انت تلك الوســـيلة تصـــلح بطبيعتها لذلك ولكالمقصـــود منها، أما إذا ك
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لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، فإن ما أقترفه بعد شروعاً منطبقاً  
من قـانون العقوبـات، فـإذا كـان الثـابـت بـالحكم المطعون فيـه أن  45على المـادة  

تها  ا الغرض بندقية تثبت صــــــلاحيلمجني عليه واســــــتعمل لهذ هم انتوى قتل االمت
ــاد  ــبطت معه طلقة أخرى   إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفســـ ــولته وقد ضـــ كبســـ

كبســولتها ســليمة ولكن الفرصــة لم تتح له لاســتعمالها، فإن قول الحكم باســتحالة  
المتهم   التي اســتعملها الجريمة اســتحالة مطلقة اســتناداً إلى فســاد كبســولة الطلقة

 .وصحيح القانون  هو قول لا يتفق
 (.10ص  13س  1/1/1962ق جلسة  31لسنة  848)الطعن رقم 

من المقرر أن مجرد تحضــير الأدوات اللازمة للتزييف واســتعمالها بالفعل في  -
إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج 

ها قانوناً إلا شـــــــــروع المعاقب عليظر القانون من أعمال المعاملة هي في نفي ال
المســـــتعملة في التقليد تصـــــلح بطبيعتها   أن شـــــرط ذلك بداهة أن تكون الوســـــائل

لصـــــنع ورقة زائفة تشـــــبه العملة الورقية الصـــــحيحة، أما إذا كانت هذه الوســـــائل 
ــالحــة بــالمرة لتحقيق الغرض المقصــــــــــــــود منهــا ولا تؤدي مهمــا أتقن    غير صـــــــــــــ

ــبيهة بال إلى إنتاج ورقة  -عمالهااســــت ورقة الصــــحيحة، فإن جريمة التقليد زائفة شــ
 كون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم.في هذه الحالة ت

 (.386ص  27س  4/4/1976ق جلسة  45لسنة  1526)الطعن رقم 
ية لجريمة وضــــــــــــع الزئبق في أذن شــــــــــــخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذ  -

المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة  مادة  ل بالسم، مادامت تلك الالقت
رة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها الســم إلى المقصــودة منها، كصــو 

داخل الجســـــــــم، فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شـــــــــروعاً في قتل لم يتم لســـــــــبب 
الجروح في الأذن ذلـك، لأن وجود  خـارج عن إرادة الفـاعـل ووجـب العقـاب على  

هـا هو ظرف عـارض لا دخـل لـه فيـه، ولا محـل للقول بـاســــــــــــــتحـالة  وجود   أو عـدم
مة ما دام أن المادة المســتعملة تصــلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض الجري

 .المقصود منها
 (.458ص  3س  8/4/1935ق جلسة  5لسنة  816)الطعن رقم 

ي روع فبالعقوبة في جريمة الشـ ي الحكم الصـادرالواجب بيانه والتدليل عليه ف -
ها، لأن نية الشـــــروع  القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشـــــروع في

ــح   ــوعي ولا حكم قانوني بل لو صــــــــ في القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضــــــــ
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تصـــورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصـــار من فعلته التي يقصـــد بها القتل 
د تعمد الإيذاء بالضــــــرب  مجر فيه لما كانت فعلته إلا  عند حد الشــــــروع  أن تقف

 .أو الجرح بحسب النتيجة الواقعية للفعل
 (.134ص  2س  4/12/1930ق جلسة  47لسنة  1855)الطعن رقم 

إن الواجب بيانه والتدليل عليه في الحكم الصــادر بالعقوبة في جريمة الشــروع  -
  ن نيـةلا نيـة الشــــــــــــــروع فيهـا. لألجريمـة التـامـة  في القتـل إنمـا هو نيـة ارتكـاب ا

ــوعي ولا حكم قا ــروع في القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضـــ نوني بل لو الشـــ
صــح تصــورها وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصــار من فعلته التي يقصــد بها 
القتـل أن تقف عنـد حـد الشــــــــــــــروع فيـه لمـا كـانـت فعلتـه إلا مجرد تعمـد الإيـذاء 

 .ة الواقعية للفعلرح بحسب النتيجبالضرب أو الج
 (.134ص  2س  4/12/1930ق جلسة  47لسنة  1855م عن رق)الط

نية القتل في جريمة الشـــروع في قتل عمد هو مســـألة موضـــوعية  القول بتوفر   -
تتحراها محكمة الموضــــــــــوع من أدلة الدعوى وظروفها. ويكفي لإثبات نية القتل 

حـة بجلاء لـدى المتهم  لقتـل العمـد واضــــــــــــــأن تقول المحكمـة في حكمهـا "إن نيـة ا
ي اطور حاد قاطع وضـــربه به المجني عليهما فســـماله آلة قاتلة وهي  اســـتع  من

الرأس ومواضـــع أخرى من جســـميهما بقصـــد قتلهما، فأصـــابهما بتلك الإصـــابات  
الموصـــــوفة آنفاً )في الحكم(. وقد خاب أثر الجريمة لســـــبب لا دخل لإرادته فيه 

 .لخيهما بالعلاج اوهو إسعاف المجني عل
 (.309ص  3س  16/4/1934ق جلسة  4ة لسن 999)الطعن رقم 

ء المتهم أن في اســــــــــتطاعته شــــــــــفاء الناس من يعد من الطرق الاحتيالية ادعا -
الأمراض واسـتعانته في تأييد زعمه بنشـر إعلانات عن نفسـه ووضـع لوحة على  

ر في عقليــة  بــابــه وارتــداء ملابس بيضــــــــــــــــاء، فــإن هــذه المظــاهر هي ممــا يؤث
 .ها مجرد كذب عاديتبار مهور، وذلك فلا يمكن اعالج

 (.340ص  3 س 28/5/1934ق جلسة  4لسنة  1373)الطعن رقم 
إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل فقال إنها مستفادة من استعمال المتهم في  -

عـدوانـه على المجني عليـه آلـة حـادة وطعنـه إيـاه بهـا عـدة طعنـات في مواضــــــــــــــع 
قتل وخطيرة، فهذا القول في موهي إصابة البطن تعتبر  جسمه وإحداها    عدة من

يكون بالحكم قصـــــور في بيان توافر   من شـــــأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ولا
 .هذه النية

 (.751ص  1س  12/6/1950ق جلسة  20لسنة  562)الطعن رقم 
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ــأنه إح - ــدس" من شــ ــتعمل ســــلاحاً "مســ داث ومتى أثبتت المحكمة أن المتهم اســ
ح إلى رأس المجني عليه بقصـــد قتله الســـلااق الروح وأنه صـــوب هذا القتل وإزه

ــم ــغينة ســــابقة فإنها فأصــــابه في مكان قاتل من جســ ه ثم ذكرت الباعث من ضــ
ــتخلصــــــــت توفر نية القتل مما يؤدي إليه، ولا ينفي توفر هذه النية   تكون قد اســــــ

 .القول بشفاء المجني عليه بغير علاج
 (.746ص  7س  21/5/156ة ق جلس 26لسنة  457)الطعن رقم 

ــائع محرم م  - جرد وجود شــــــــــــــخص داخـل منطقـة الرقـابـة الجمركيـة يحمـل بضــــــــــــ
ديرها إلى الخارج لا يعتبر في ذاته تهريباً أو شـــــروعاً فيه إلا إذا قام الدليل تصـــــ

على توافر نيـة التهريـب، وإن الحكم الـذي يعـاقـب على مجرد هـذا الفعـل دون أن 
ــتظهر نية ا ــيســ ــور، فمتى كانلتهريب يكون مشــ كم لم يبين ماهية  الح  وباً بالقصــ

بـالمعنى الـذي عنـاه الشـــــــــــــــارع، ولم الأفعـال التي قـارفهـا المتهم ممـا يعـد تهريبـا  
يوضـــــــح ما إذا كانت البضـــــــائع المضـــــــبوطة مما يحظر القانون تصـــــــديرها إلى 

لســنة    66 الخارج وتعتبر بالتالي من البضــائع الممنوعة التي يعاقب القانون رقم
ــرو   1963 ــناف المفروض  ع فيعلى تهريبها وعلى الشـــ ذلك، أم أنها من الأصـــ

، كما لم 1959لســـــــنة    203لأحكام القانون رقم قيود على تصـــــــديرها بالتطبيق  
ــتخلص منها قيام نية التهريب أو يدلل على ذلك تدليلًا  يورد الظروف التي اســـــــــ

 سائغا فإنه يكون قد تعيب بما يوجب نقض.
 (413ص  23س  19/3/1972ق جلسة  42لسنة  103قم )الطعن ر

ى توافر أركان متى كان الثابت من مدونات الحكم أنه خلص في بيان كاف إل -
جريمة الشــــــروع في الســــــرقة وتوافر الدليل عليها في حق الطاعنة مما شــــــهد به 
المجني عليه وضبط حافظة نقوده معها، فلا يعيبه من ذلك عدم تحدثه صراحة  

 السرقة.عن نية 
 (525ص  24س  16/4/1973ة ق جلس 43لسنة  190رقم  )الطعن

لى قتــل المجني عليــه وهو نــائم،  إذا كــان الثــابــت بــالحكم أن الجــاني عزم ع  -
ــد إلقائها على   ــه ثم أشــــعل ورقة بقصــ ــبرتو على فراشــ ــع كمية من مادة الســ فوضــ

الجاني   الفراش لإشــــــعال الغاز فيه، وأســــــتيقظ المجني عليه على أثر ذلك فأطفأ
ــوع وهرب، وقدرت محكمة المو النار  أن عدول الجاني عن إتمام جريمته لم ضـــــــ

ــية يكن إرادياً بل كان لســــبب خ ــتيقاظ المجني عليه وخشــ ارج عن إرادته وهو اســ
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ــوعي مقبول عقلًا ولا  ــا بجريمته، فذلك تقدير موضـــــ ــبطه متلبســـــ الجاني من ضـــــ
 معقب عليه لمحكمة النقض. 

 (492ص  3س  17/6/1935جلسة  ق 5لسنة  888)الطعن رقم 

قعــة الــدعوى هي أن المتهم )تمورجي( كســــــــــــــر قفــل بــاب مخزن ت واإذا كــانــ  -
ــفى   ــتشـ ــفه أميناً عليه  المسـ ــتشـــفى بوصـ ــلمة أمتعته إلى معاون المسـ الأميري المسـ

وأخــذ بعض البطــاطين المحفوظــة بــه وحملهــا إلى العنبر الــذي يشــــــــــــــتغــل هو  
ــرة ال ــها فوق أســ ــا به حيث أخفى بعضــ ــاً تحممرضــ ــى وبعضــ ت فراش تلك مرضــ

ــرة وذلك ــ  الأســ ــروع بقصــ ــها، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشــ د اختلاســ
السـرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذي كانت محفوظة به إلى العنبر في 

ــتغل به المتهم وإخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية   الذي يشــــــ
علها في قبضـة ا وجا من حيازة الأمين عليهتحقق به إخراجهلجريمة السـرقة وقد  

 الجاني تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى.
 (915ص  3س  12/5/1952ق جلسة  21لسنة  1705عن رقم )الط

ــل إلى اختلاس بعض الأقطـان من عنبر الفرفرة  -  ومتى كـان المتهم قـد توصــــــــــــ
تجار وأثبت يها اســم أحد البالشــركة ووضــعها في أكياس بفناء المحلج وكتب عل

ة الوســيل  يوابة ورودها باســم هذا التاجر إثباتاً لملكيته وكانت تلك هفي دفتر الب
التي يســـتطيع بها التاجر أن يســـتلم الأقطان بعد حلجها، فإن ما وقع من المتهم  

 لا يعدو في الحقيقة أن يكون شروعاً في سرقة وليس سرقة تامة.
 (68ص  9س  20/1/1958جلسة  ق 27لسنة  1723)الطعن رقم 

ــرقة أن يوجد مال فعلا، ما دام أن ن ليس بشـــرط - ية  في جريمة الشـــروع في السـ
 .ني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقةالجا

 (.346ص  30س  15/3/1979ق جلسة  48لسنة  1175)الطعن رقم 

ــة،    382،  216،  215مفــاد المواد    - من قــانون الإجراءات الجنــائيــة بخــاصـــــــــــــ
اص بين محاكم الجنايات  بعامة أن توزيع الاختصــــ  تشــــريع الإجرائيوســــياســــة ال

ة التي تهدد الجاني ابتداء عن  العقوب  والمحاكم الجزئية يجري على أســــــــــاس نوع
ــندة إليه بحســـــــب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصـــــــرف  التهمة المســـــ

لتي تثبت في النظر عن نوع العقوبة التي قد توقع بالفعل بالنســـبة إلى الجريمة ا
 ه.حق

 (539ص  20س  21/4/1969ق جلسة  39لسنة  45)الطعن رقم 
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كم هي أن المتهم أطلق عيـاراً نـاريـاً بقصــــــــــــــد قتـل تـة بـالحإذا كـانـت الواقعـة الثـاب  -
شــــــــخص معين فأصــــــــابه وأصــــــــاب آخر معه فالمتهم يكون مســــــــئولًا عن جناية  

ــابهمـا كـان    الشــــــــــــــروع في قتـل المجني عليهمـا الاثنين مـادام العيـار الـذي أصــــــــــــ
هم إذن عــدم تحــدث الحكم عن توافر نيــة القتــل في قصــــــــــــــوداً بــه القتــل. ولا يم

 جني عليه الآخر.سبة للمالجريمة بالن
 (435ص  5س  7/4/1941ق جلسة  11لسنة  928)الطعن رقم 

من قانون العقوبات قد عرفت الشـــروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل    45إن المادة  -
لا دخل لإرادة قف أو خاب أثره لأســـــــباب  أو جنحة إذا أو بقصـــــــد ارتكاب جناية  

ب، لتحقق الشــــــــــــروع، أن ما يوج الفاعل فيها" وهذا النص وإن كان لا يوجد فيه
يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضي أن يكون الفعل 

ــر إلى ارت ــأنه أن يؤدي فوراً ومن طريق مباشــــــ كاب الذي بدئ في تنفيذه من شــــــ
لمادة السـامة، وذهابه بها إلى حظيرة المواشـي إذن فإن إعداد المتهم لالجريمة. و 

ــمها ــد ســ اولته فتح باب الحظيرة، ذلك لا يمكن اعتباره شــــروعاً ، ثم محالتي قصــ
في قتل تلك المواشي لأنه لا يؤدي فوراً ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو 

ب القــانون عليهــا ولو ة التي لا يعــاقــأن يكون من قبيــل الأعمــال التحضــــــــــــــيريــ
 حت نية المتهم فيها.وض

 ( 275ص  6س  31/5/1943ق جلسة  13لسنة  1342)الطعن رقم 

ــت على عقاب" كل شـــــــــــخص تثبت إدانته أمام  - ــجون إذ نصـــــــــ إن لائحة الســـــــــ
ــيئاً ما من  ــجن، خلافاً للوائح، شـــ المحاكم بأنه أدخل أو حاول أن يدخل في الســـ

ــياء ســـواء بإخف راره من النافذات إلخ " من فوق الجدران أو بإم  ائه أو بإلقائهالأشـ
ــاهــا لاقــد دلــت في جلاء على أن العقــاب بمقت يكون جــائزاً إلا إذا كــانــت    ضـــــــــــــ

الممنوعات أدخلت الســـجن بالفعل، أو شـــرع في إدخالها بإحدى الطرق المذكورة 
يس فيـه مـا  عوبـات فـإذا كـان الحكم ل45عن طريق البـدء في التنفيـذ وفقـاً للمـادة  

نقود ودفتر توفير" وصـــــــلت المســـــــجون وهو في على أن الممنوعات "وهي يدل 
من القانون    92/1)المادة   ر البيان متعيناً نقضـهكون قاصـداخل السـجن، فإنه ي

 قي شأن تنظيم السجون(. 1956لسنة  396رقم 
 (532ص  6س  20/11/1944ق جلسة  14لسنة  1482)الطعن رقم 
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 وكان يحمل معه دخل إلى منزل مســكون ليلاً هي أن المتهم    إذا كانت الواقعة -
ــرها   ــتعمل في فتح الأبواب وكســــــــ ــبط أدوات مما يســــــــ قبل أن يتمكن من ثم ضــــــــ

ارتكاب الســرقة فهذه الواقعة تعتبر شــروعاً في جناية ســرقة، إذ أن الأفعال التي 
، صــــدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشــــرة إلى ارتكاب هذه الجريمة

 قصد ارتكاب جريمة فيه.ارها جريمة دخول منزل بولا يصح اعتب
 (979ص  3 س 20/5/1952ق جلسة  22لسنة  429)الطعن رقم 

إذا كان المجني عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصـــــــــــــابة شـــــــــــــفيت دون  -
تخلف عاهة، وكان المتهم قد تمسك تعقيباً على هذا القول بأن الواقعة أصبحت 

ــرب م وبات، فإن المحكمة من قانون العق  242/1دة  نطبقة على الماجنحة ضـــــــــ
ليه بعقوبة الســجن دون أن وقضــت ع  إذ دانت المتهم بجريمة العاهة المســتديمة

 -تعني بتحقيق هــذا الــدفــاع الجوهري في توافر أركــان الجريمــة التي دين بهــا  
 فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع إخلالًا يعيب حكمها.

 (449ص  5س  5/4/1954جلسة  ق 24لسنة  179 )الطعن رقم

كاملة  عشـرة سـنةإن جريمة الشـروع في خطف أنثى تبلغ سـنها أكثر من سـت   -
من قــانون العقوبــات   290،  46،  45بــالإكراه المنصــــــــــــــوص عليهــا في المواد  

تتحقق بمحــاولــة انتزاع هــذه الأنثى وإبعــادهــا عن المكــان الــذي وقع فيــه محــاولـة  
ق اســـــــــتعمال أية العبث بها وذلك عن طري  ذا المكان بقصـــــــــد الخطف أياً كان ه

 ا.وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إراداته
 (52ص  36س  6/1/1985ق جلسة  54لسنة  2341ن رقم )الطع

من قانون العقوبات ـــ أن يبدأ 45لا يشترط لتحقق المشروع ـــ طبقا لنص المادة -
عتباره شــــــــــــارعا  لا  يفللجريمة، بل يكالفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة 

ا إليه ها ومؤديل يفعلا ســـابقا على تنفيذ الركن الماد   يرتكاب جريمة أن يأتافى 
حالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صــــــــــــــعد إلى الأتوبيس  

الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد   يمع باق
ــليمه  يالثان دور  يقد دخلوا فعلا ف قود، فإنهم يكونون بذلكما يحمله من ن  تســـــــــــ

تفقوا على  ا  يرتكاب الســـــــــــرقة التا حالا إلىالتنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية 
ختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك با

 بالذات أمرا غير متوقع.
 (820ص  44س  18/10/1993ق جلسة  61لسنة  10773)الطعن رقم 
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ابـت بـالحكم أن الطـاعن صــــــــــــــعـد إلى مكـان الحـادث مع المتهمين  إذا كـان الثـ  -
صـــد الســـرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضـــير ودخل فعلا خرين بقالآ

دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة الســـــــــــــرقة  يف
ن دوره اقتصــــــــــــــر على  بوجـه طعنـه من أوإنـه بفرض صــــــــــــــحـة مـا يثيره الطـاعن  

أنه دخل عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من    يجد على درج ســـــــــــلم المجنالتوا
 يدور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب الســـــــــــــرقة الت يفعلا ف

 ياتفق على ارتكابها مع المتهمين الأخرين الذين تملكوا من دخول مسكن المجن
 عليه.

 (879ص  45س  19/10/1994ق جلسة  62لسنة  22120 )الطعن رقم

 يروع بأنه البدء فمن قانون العقوبات قد عرفت الشـ  45من المقرر أن المادة   -
ــباب لا  ــد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأســــــــ تنفيذ فعل بقصــــــــ

ــروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء لإدخل  رادة الفاعل فيها فلا يشـــــــترط لتحقق الشـــــ
 يى لاعتبـار أنـه شــــــــــــــرع فيمـة بـل يكفللجر   يكونـة للركن المـاد من الأعمـال الم

تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على   ين يبدأ فارتكاب جريمة ــــــ جناية أو جنحة ــــــ أ
وبعبارة أخرى يكفى الفعل الذى باشـــــــره   ،لها ومؤد اليه حتما يتنفيذ الركن الماد 

اتـه مؤديـاً مـة وأن يكون بـذ ســــــــــــــبيـل ارتكـاب الجري  يهو الخطوة الأولى ف يالجـان
من هذا   يالى ارتكاب الجريمة ما دام قصـــــــــــــد الجانريق مباشـــــــــــــر  حالًا ومن ط

 . وما وثابتاالفعل معل
 (191ص  46س  18/1/1995ق جلسة  63لسنة  2185)الطعن رقم 

ــلح بدءا في تنفيذ جريمة القتل إذ يكون المجال  - ــد بفرض ثبوته لا يصـــــ الترصـــــ
نه لا روعا فيه لأومن ثم فلا يعد بذاته ش  ،متسع للعدول  أمام الجاني ما زال فيه

الحكم المطعون فيه قد خلا ولما كان    ،يؤدي إلى وقوع القتل حالا ولا مباشـــــــــــــرة
ــد القتـل وهمـا من الأركـان التي لا تقوم   ،ممـا يفيـد توفر البـدء في التنفيـذ  وقصــــــــــــ
 له.فإنه يكون قاصر البيان بما يبط ،جريمة الشروع في القتل إلا بها

 (282ص  50س  9/5/1999ق جلسة  67لسنة  8858 )الطعن رقم
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  الثاني القسم 

 

 مسائل إجرائية 

 الدعوى أثناء نظر

 نايات أمام محكمة الج

 

 الأولالفصل 

 دخول القضية حوزة المحكمة

 

 الأولالمبحث 

 الإحالة أمر 

 

  ـ تمهيد: 

من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام    381نصت المادة  
م المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون  محاكم الجنايات جميع الأحكا

  على خلاف ذلك". 
قانون الإجراءات  فقد اختص محكمة    الجنائية فضلا  ولكن  ذلك،  عن 

 الجنايات ببعض إجراءات خاصة منها ما يلي:   
ميعاد التكليف بالحضور أمام محكمة الجنايات يجب أن يكون قبل الجلسة  (  1)

بث الدعوى  لنظر  "المادة  المحددة  الأقل  على  كاملة  أيام  إجراءات   374مانية 
لجنح التي تختص  امها جنحة من اانت الدعوى المنظورة أمجنائية" حتى لو ك

 بنظرها وليس كما في الجنح العادية ثلاثة أيام.  
مكرر    ينايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثانأما الج 

الثاني من قانون العقوبات وجنايات الأسلحة    والثالث والرابع عشر من الكتاب 
قبل انعقاد  بالحضور يكون    فإن تكليف المتهم  1954  لسنة  394والذخائر رقم  

الطريق " المادة الجلسة بثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة  
 ".     2مكررا / 276

يس (  2) لم  الذين  الشهود  سماع  على  الاعتراض  للخصوم  إعلانهم  يجوز  بق 
 (.  379بأسمائهم )المادة 

الجنايات  (  3) لمحكمة  يجوز  بالإعدام  لا  حكما  تصدر  آراأن  بإجماع  ء  إلا 
   أعضائها. ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتي الجمهورية 

 (. 381ويجب إرسال أوراق القضية إليه...... )المادة 



373 
 

 (. 214ناية )المادة وجوب حضور محامي مع كل متهم في ج( 4)
غائب متى قبض عليه قبل  سقوط الحكم الصادر في جناية ضد المتهم ال(  5)

 و قدم نفسه لاتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة. سقوط العقوبة أ
تحال إليها الدعوى الجنائية تختلف باختلاف جهات الاختصاص التي  و  

ن ناحية وبين الجنايات نوع الجريمة، فقد فرَّق المشرع بين المخالفات والجنح م
  من ناحية أخرى. 

امة  نت النيابة العسلطة التحقيق سواء أكا  وفى جميع الأحوال يجب على 
يا، إما  أو قاضى التحقيق أن تفصل في أمر المتهم، فإن كان محبوسا احتياط

عنه،   مفرجا  كان  أو  محبوسا  يكن  لم  وإن  عنه،  الإفراج  أو  حبسه  باستمرار 
احتياطيا، ما لم تكن الواقعة مخالفة أو جنحة مما لا يجوز  فبالقبض عليه وحبسه  

 ئية".  إجراءات جنا 159  ،156 ،155بس "المواد فيها الح
  155و  154وتشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد    
المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته،   158و  156و على اسم ولقب وسن 

 إجراءات جنائية". 160يه ووصفها القانوني "المادة وبيان الواقعة المنسوبة إل
مته المادة في الجنايات نظلصادر من قاضى التحقيق  وأمر الإحالة ا 

بة العامة في الجنايات  من قانون الإجراءات الجنائية، أما الإحالة من النيا   158
 إجراءات جنائية.  214فقد نظمتها المادة 

 : الإحالة من النيابة العامة - 

الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية،   
تختص  العامة  النيابة  برف  أن  غيرها  طبقا  دون  ومباشرتها  الجنائية  الدعوى  ع 

شأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من  للقانون، وأن اختصاصها في هذا ال
ص    18  س   3/1967/ 7ق جلسة    36لسنة    1290الطعن رقم  )  نص الشارع

334 .) 

رة الأولى من  ويبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفق
فقرة    23و  21من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد    199ثانية والمادة  المادة ال
من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون    26أولى و  

بة عن المجتمع وممثلة له  مة بوصفها نائأن النيابة العا  1972لسنة    46رقم  
وحدها  التي يناط بها  ك الدعوى الجنائية وهي  هي المختصة دون غيرها بتحري

مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل 
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في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق  
ليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم  وتنبسط على إقوالاتهام  

وكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته  ف وباعتباره الأيا كانت وله بهذا الوص
بنفسه أو أن يكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى 

أمر   معاونته  قانونا  بهم  المنوط  النيابة  رجال  من  بالن غيره  عنمباشرتها  ا  يابة 
 (.  716ص   36س   5/1985/ 27ق جلسة   55لسنة   1339الطعن رقم )

لعامة هي المختصة أصلا برفع الدعوى الجنائية  ك أن النيابة اومؤدى ذل
ولا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء في الحالات التي بينها القانون على سبيل  

المته  بتكليفها  إما  برفعها  قامت  ومتى  أو م  الحصر  المحكمة  أمام  بالحضور 
 مخالفات والجنحبل المحاكمة في مواد البتوجيهها التهمة له إذا حضر بالجلسة وق

من قانون الإجراءات الجنائية، أو    2و    232/1و    63/1طبقا لنص المادتين  
من القانون ذاته، فلا يجوز    214بإحالتها في مواد الجنايات طبقا لنص المادة  

الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز   أولها التنازل عنها  
ل غيرها بها ما دامت الدعوى قد لوصف أو استبداأيضا تعديل التهمة أو الها  

خرجت من يدها ودخلت في حوزة المحكمة، امتثالا للأصل المقرر من الفصل 
ون  انمن ق  247/2بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، الذي أفصحت عنه المادة  

إذا كان قد    الإجراءات الجنائية، التي حظرت على القاضي أن يشترك في الحكم
من    307مال التحقيق أو الإحالة، وأكدته المادة  عوى بعمل من أعقام في الد 

القانون ذاته حين نصت على أن "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي  
لا يجوز الحكم على غير   ما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، ك

و أن تطلب من  تملكه النيابة العامة هالمتهم المقامة عليه الدعوى" وقصارى ما  
لمحكمة تعديل التهمة أو الوصف، وللأخيرة أن تستجيب لذلك أو لا تستجيب،  ا

المادة   الفقرة الأولى من  يجيزه نص  قانون الإجراءات   308في حدود ما  من 
بحق النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات في رفع   لهالجنائية ولا يخل ذلك ك

د في التكليف بالحضور بتوجيه  يدة التي لم تر جنائية عن الوقائع الجد الدعوى ال
التهمة للمتهم في الجلسة متى قبل المحاكمة عنها أو بإعلانه بها متى رفض 

المادة   نص  عنه  يفصح  حسبما  الجنائ  2/ 232ذلك  الإجراءات  قانون    ة ي من 
 (.  685ص   39س   5/1988/ 11ق جلسة   55لسنة   6465الطعن رقم )
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اءات الجنائية تحديد من  من قانون الإجر   10  –  1نظمت المواد من  وقد   
له رفع الدعوى الجنائية في الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو إذن  

 أو طلب.
حاكم لمبيان الأحوال التي تحرك فيها ا  13  –  11ونظمت المواد من   

 الدعوى الجنائية.
من    المواد  ال  397  –  374ونظمت  رفع  محكمة  كيفية  أمام  دعوى 

 إجراءات بشأن المتهمين الغائبين.  ات وما يتبع منالجناي
كيفية رفع الدعوى في حالة الادعاء    267  –  251ونظمت المواد من   

 المدني. 
 ـ الإحالة تكون من المحامي العام أو من يقوم مقامه:

لة نت النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق، فإنها تصدر أمرا بإحاكاإذا  
ط أن يصدر الأمر من المحامي العام للنيابة  لجنايات، ويشتر الجناية إلى محكمة ا

الكلية أو من يقوم مقامه، ويكون ذلك بتقرير اتهام يبين فيه اسم المتهم، والجريمة 
مشددة أو المخففة، مع بيان مواد الموضوع المحاكمة، بكافة أركانها وظروفها  

شهود    لثبوت من أقوالبه قائمة بمؤدى أدلة ا  القانون المطلوب تطبيقها، ويرفق
 أو تقارير أو أدلة فنية.

أما إذا كان قاضى التحقيق هو الذي يقوم بالتحقيق، وهو استثناء على   
انون  ق  اختصاص النيابة العامة، بالتحقيق الذي نصت عليه المادة الأولى من

الجنايات، إلى محكمة  الدعوى  يحيل  فإنه  الجنائية،  النيابة    الإجراءات  ويكلف 
 إليها فورا على نحو ما سيرد بيانه.  بإرسال الأوراقالعامة 

 ـ إعلان أمر الإحالة: 

إجراءات جنائية بصدد إعلان أمر   214إن الميعاد الذي بينته المادة   
أيام   العشرة  تنظيمي ورد على سبيل  التالية لصالإحالة خلال  دوره، هو ميعاد 

يتم قبل  وهذا الإعلان،  ة هذه المادة البطلان،  الإرشاد، فلا يترتب على مخالف
إرسال الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظرها، ويعلن  
المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت لشخصه، أو على محل إقامته بالطرق 

ظر علان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، قبل الموعد المحدد لنلمقررة للإا
 على الأقل. الجلسة بثمانية أيام

المادة  ول توجب  جزاء   379م  البطلان  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 
على عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات، وإنما أجازت فقط لصاحب الشأن  
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لطعن رقم  د )اي لم يعلن به في قائمة الشهو الشاهد الذ الاعتراض على سماع  
 (. 1288ص  17س  1966/ 12/ 26ق جلسة    36لسنة   1422

 لدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف: ـ إرسال ملف ا

المادة   "   214نصت  أن  على  )أ(  قلم  مكررا  إلى  القضية  ملف  يرسل 
عليه،   للاطلاع  كت اب محكمة الاستئناف فورا، وإذا طلب محامي المتهم أجلا

ا ملف القضية  يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لا يجاوز عشرة أيام يبقى خلاله
 نى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا القلم. كت اب، حتى يتس في قلم ال

وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر 
لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات    سة المحددةعلى يد محضر بالحضور بالجل

 شهود.الإعلان وإيداع مصاريف انتقال ال
ئيس محكمة الاستئناف عند وصول على أنه "على ر   378ونصت المادة  

ملف القضية إليه، أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن  
ضايا إلى  ملفات الق  يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور

بإعلا  ويأمر  إليه،  أحيلت  الذي  للدور  المعينين  والشهود المستشارين  المتهم  ن 
 يحدد لنظر القضية.  ر وباليوم الذيبالدو 

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية، فيجب أن يكون التأجيل   
 معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل"  ليوم

بنسخ ملف القضية ويسلم النسخ    الاستئناف  ويقوم قلم النسخ بمحكمة 
 حدد لذلك. لمن يطلبها من ذوي الشأن لقاء رسم ي

 بوضع تقرير تلخيص:  نايات لا تلتزمـ محكمة الج

كانت   أن    411المادة  لما  على  تنص  الجنائية  الاجراءات  قانون  من 
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه،  

لنفي ب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت واويج
الف المسائل  رفعت وجميع  التي  ترعية  وبعد  تمت،  التي  والاجراءات  هذا  ،  لاوة 

التقرير قبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء .........  
وراق، إلا أن هذا النص إلخ، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأ 

عن في كتاب الثالث في طرق الطورد في الباب الثاني "في الاستئناف" من ال
البين من استقرائه أن المخاطب به هو  من قانون الاجراءات الجنائية و الأحكام  

محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها ولا ينطبق على الحكم الصادر من محكمة  
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الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة    الجنايات. فلا تلتزم محكمة
الذكر على    سالف   411لمادة  ق التظهير بسريان حكم اولا يصح الأخذ بطري
مة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص  الإجراءات أمام محك 

وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل  
من القضايا    عضو  ملف  من  صورة  المستأنفة  الجنح  محكمة  دائرة  أعضاء 

دة لك أن تقرير التلخيص وفقا للماع معه القياس ذ أمام الدائرة مما يمتن  المنظورة 
من قانون الاجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام    411

وأن الغرض الذى بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات  
من أحد قضاة المحكمة  يرمى اليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية  

يئة بما تضمنته أوراق القضية  ن يحيط القاضي الملخص باقي اله ستئنافية هو أ الا
حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها 

قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف  من ذات القانون    378وكانت المادة  
صور ملفات    لف القضية اليه أن يرسلضمن ما أوجبته عليه عند وصول م

للدور الذى أحيلت اليه وإذن فإذا كانت الهيئة ضايا الى المستشارين المعينين  الق
أمام محكمة الجنايات قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في 

لمرسل اليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه  أصلها أو صورها ا
ه   378المادة   يكون  فلا  البيان  مح سالف  والهيئة  في  ناك  جرى  ما  بكل  يطة 

ضرور  الجلسالدعوى  في  عليها  وتلاوته  تلخيص  تقرير  لعمل  )ة  رقم  ة  الطعن 
 (. 595ص   46س   3/1995/ 20ق جلسة    63لسنة   4593

 ة:ـ الإحالة تشمل الجرائم المرتبط

ة بعد إذا رأت النيابة العامإجراءات جنائية على أنه "  214نصت المادة  
المتهم كافية،  حة أو مخالفة، وأن الأدلة على  عة جناية أو جنالتحقيق أن الواق

رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح 
ة ما لم تكن الجريمة من  بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئي

لمضرة  طرق النشر، عدا الجنح االجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من  
 لى محكمة الجنايات مباشرة. لناس فتحيلها النيابة العامة إبأفراد ا

وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم   
تهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم  مقامه إلى محكمة الجنايات، بتقرير ا

وبة، ومواد القانون  و المخففة للعقوكافة الظروف المشددة أبأركانها المكونة لها،  
تطب ويندب المراد  الإثبات،  وأدلة  شهوده  أقوال  بمؤدى  قائمة  به  وترفق  يقها، 
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لى  المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إ
لنيابة العامة  محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتعلن ا

ل العشرة أيام التالية  الإحالة إلى محكمة الجنايات خلاالأمر الصادر بالخصوم ب
 لصدوره.

 . 63ويراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة  
احدة من اختصاص محاكم  على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة و  

كمة مر إحالة واحد إلى المحمن درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بأ
الجرائم من اختصاص محاكم من درجات  انا بإحداها، فإذا كانت  المختصة مك

مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها  
م محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من  رفع الدعوى عن جميع الجرائم أما

خاصة يكون رفع  بعضها من اختصاص محاكم  اختصاص المحاكم العادية و 
 ام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك". الدعوى بجميع الجرائم أم

والارتباط بين الجرائم ورد في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات 
منه وأثره إذا ما تحقق هو    32ون العقوبات نصت عليه المادة  الجنائية، في قان

 من قانون الإجراءات   214  صت عليه المادةقوبة الجريمة الأشد، ونتطبيق ع
إلى   المرتبطة  بالجريمة  الاختصاص  امتداد  هو  تحقق  ما  إذا  وأثره  الجنائية، 

 المحكمة الأقدر على الفصل في الخصومة. 
وقد تكون من اختصاص محاكم من درجة    فقد يشمل التحقيق عدة جرائم 

صة  المحاكم المخت  ة واحد إلى أي محكمة منواحدة، فتحال جميعها بأمر إحال
لجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى  بإحداها، فإذا كانت ا

المحكمة الأعلى درجة، فلو كانت بعضها جنايات وبعضها جنح، فتحال جميعها  
الجنايات  محكمة  المحاكم  إلى  اختصاص  من  الجرائم  بعض  كانت  إذا  أما   ،
فت  العادية، وبعضها من إلىاختصاص محاكم خاصة،  المحاكم    حال جميعها 

 ينص القانون على خلاف ذلك.  العادية ما لم 
 عقوبات:  32ـ الارتباط المقصود هو ما نصت عليه المادة 

المادة   من  الثالثة  بالفقرة  الوارد  قانو   214الارتباط  الإجراءات من  ن 
  32ليه في المادة  الجنائية، لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص ع
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جرائم متعددة، أو ارتكبت عدة   بمعنى أنه إذا كون الفعلنون العقوبات،  من قا
جرائم لغرض واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت إحدى تلك  

في هذه الفقرة، فإن باقي الجرائم المرتبطة  الجرائم من الجنايات المنصوص عليها  
محكمة الجنايات،  مة مباشرة إلى  قديمها من النيابة العابها تخضع لقاعدة جواز ت 

مجر  كما هو  أما  الارتباط  به  يتوافر  لا  فإنه  جريمتين،  بين  الزمني  الارتباط  د 
ق جلسة    32لسنة    2203الطعن رقم  ت )من قانون العقوبا  32معرف في المادة  

 (. 113ص   14س   2/1963/ 11
أكثر أو  شخص  ارتكب  إذا  الارتباط،  هذا  ترتبط    ويتحقق  جرائم  عدة 

خرى، كما لو كانت هذه الجرائم  ن ارتكاب إحداها دون الأا، بحيث لا يمك ببعضه 
تجمعها وحدة الغرض أو رابطة السببية، كمن يزور مستند ما بقصد استعماله،  

مة الأخرى أو ظرفا مشددا فيها، كمن  أو كانت إحداها تعد عنصرا مكونا للجري
 سرقتها. يتلف زجاج سيارة ليفتحها بقصد 

المعن الجرائموالتعدد  بين  كمن  وي  الارتباط،  حكم  هتك    يأخذ  يرتكب 
 عرض في علانية في الطريق العام حيث يتعدد الوصف القانوني لهذا الفعل.  

فأحدث إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان، هما أنه ضرب شخصا ف
تان قد به إصابات أفضت إلى موته وضرب آخر ضربا بسيطا، وكانت الواقع

بة بينهما، فقدمت  ولسبب واحد، وفصلت النياحد ومكان واحد  وقعتا في زمن وا
الجناية إلى قاضي الإحالة فأحالها إلى محكمة الجنايات، والجنحة إلى محكمة  

امت الجريمتان مرتبطتين  الجنح فأصدرت فيها حكما، فهذا يكون خطأ، إذ ما د 
انتظمهما فكر بل التجزئة لكونهما قد  إحداهما بالأخرى، هذا الارتباط الذي لا يق

رة نفسية واحدة، مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما  نائي واحد، وحصلتا في سو ج
إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة الأشد، فإنه يكون من المتعين متى كان  

لم القضيتين  فيهما محكمة    كل من  العمل على أن تفصل  نهائيا،  فيه  يفصل 
  1687طعن رقم  )ال  د لتي عقوبتها أش ملك الحكم في الجريمة اواحدة هي التي ت

 (. 782ص   7س  1949/  3/  2ق جلسة   18لسنة 
 ـ الارتباط رهين بقيام الجرائم المرتبطة: 

العقوبات،    من قانون   32مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة   
ي إحداها، أو بسقوطها  رهين بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة ف 
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الحكم على احداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو    و انقضائها، أوأ
وانضمام المرتبطة  الجريمة  تماسك  الى  العقاب، لأن  القانوني  الارتباط  بقوة  ها 

اب، لا يفقدها كيانها، ولا يحول دون تصدى المحكمة  الجريمة المقرر لها أشد العق
ع والتدليل  ثبوتالها،  للمتهم  نسبتها  ولازم    لى  شرط ونفيا،  أن  ومقتضاه،  ذلك 

من قانون العقوبات، القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني    32انطباق إعمال المادة  
الج الأشد،في  الجريمة  في  العقوبة  بغير  الحكم  قضى  فإذا  الأشد،  ينفك    ريمة 

الأش الجريمة  في  بالعقوبة  بالقضاء  رهن  هو  الذى  )الارتباط  قضائية  سد  وابق 
 (. 7/2011/ 10ق جلسة  79لسنة   8410الطعن رقم   ينقض جنائ

 ـ ماهية الارتباط: 
"....... وإذا وقعت  من قانون العقوبات على أنه    2/    32نصت المادة  

 تقبل التجزئة، وجب عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا
 م. لمقررة لأشد تلك الجرائاعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة ا

ذا أسندت النيابة العامة للمتهم أنه وجه الدعوة للجمهور لتلقى  ومن ثم، فإ 
الأموال لأصحابها وجب على المحكمة إعمال  الأموال لتوظيفها، وامتنع عن رد 

عتبارهما جميعا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة  عقوبات، وا   2/    32نص المادة  
 رائم.   المقررة لأشد هذه الج

دد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر اني في حالة تعوالأصل أن الج 
تطبق عليه المادة    أنه إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها، فلا

الأخ بالجريمة  الخاصة  )القانونية  رقم  ف  جلسة    36سنة  ل  330الطعن  ق 
د الجرائم المرتبطة  العقوبة الأصلية المقررة لأشو   (.546ص    17س  1966/ 2/5

اارت يقبل  لا  بهباطا  المرتبطة  للجرائم  المقررة  الأصلية  العقوبة  تجُب  ا  لتجزئة، 
دون  (  546ص    17س    1966/    5  /  2ق جلسة    36لسنة    330الطعن رقم  )

التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء   أن يمتد هذا الجَب إلى العقوبات التكميلية 
مصادرة  يعة وقائية كاللخزانة، أو كانت ذات طبإلى أصله أو التعويض المدني ل

فيها طبيعة   البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى  ومراقبة 
ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة الجريمة  
لسنة    1953لطعن رقم  اد )م أخرى، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشمن جرائ

 (. 325ص  22س   1971/   3/  29ق جلسة  40
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 المقصود بالجرائم المرتبطة ومناط الارتباط:  -

الت  تلك  هي  المرتبطة،  بالجرائم  الشروط المقصود  فيها  تتوافر  ي 
ن الفعل الواحد  من قانون العقوبات، بأن يك  32المنصوص عليها في المادة   وِ 

ا  ن مرتبطة ببعضها ارتباطجرائم متعددة، أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكو 
التج يقبل  بالعقوبة  لا  والحكم  واحدة  كلها  اعتبارها  المحكمة  على  ويجب  زئة، 

ويستوي الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائم من عدة  المقررة لأشد تلك الجرائم،  
سوابق ط )ثر الجريمة التي توجد حالة الارتبا أشخاص، ارتكب واحد منهم أو أك

تكون    أي(.  2004/    12/    13جلسة    632طعن رقم  قضائية نقض الجنائي ال
البعض،  لبعضها  مكملة  أفعال  بعدة  واحدة  جنائية  خطة  انتظمتها  قد  الجرائم 

ا مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة  فتكونت منه
  11/11/1963ق جلسة    33لسنة   28الطعن رقم  ة )ية من المادة المذكور الثان
  ( 763ص   14 س

ندتان إلى المتهم المطعون ضده قد وقعتا الجريمتان المسفمتى كانت  
انتظم وقد  واحد،  ولسبب  واحد،  واحد، ومكان  واحد،  في زمن  فكر جنائي  هما 

تباطا لا يقبل التجزئة،  وحصلتا في ثورة نفسية واحدة، فإنهما تكونان مرتبطتين ار 
  انية من المادة واحدة عملا بالفقرة الث مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة  

  1968/ 11/ 4ق جلسة   38لسنة   1299الطعن رقم )  ت من قانون العقوبا  32
 ( 922ص  3  19س 

من قانون العقوبات،    32/1كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة  ومتى  
ئم بين التهم التي أدانت المتهم بها، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها  نظرا للارتباط القا 

س    1971/    12/    19ق جلسة    41لسنة    1243رقم  طعن  الة )ذكر تلك الماد 
 ( 781ص   22

ارتب المتهم  من  تقع  التي  الجرائم  ارتباط  التجزئة،  وتقدير  يقبل  لا  اطا 
ات متعلق بموضوع  من قانون العقوب  32ويوجب توقيع عقوبة واحدة طبقا للمادة  

تستخل حسبما  فيه  تفصل  أن  الموضوع  فلمحكمة  الظروف الدعوى،  من  صه 
عليهاوالوقائع   دام المطروحة  ما  تراه  فيما  عليها  النقض  لمحكمة  رقابة  ولا   ،

الق ق    13لسنة    757الطعن رقم  ن )انو قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم 
 (. 242ص  6س   1943/   5/  3جلسة 
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ا لغرض في الجرائم عند تعددها، وتقدير مدى ارتباطها  وتَعرُّف وحدة 
في صدد تطبيق المادة    ابليته للتجزئةبلية الارتباط أو عدم قبعضها ببعض، وقا

ة  ع، كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها، فإذا ما هي حكمت بعقوب32
لكل جريمة، فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطا بالمعنى المقصود 

فلا يصح أن  في المادة المذكورة، وما دام ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته،  
ق جلسة   15لسنة    81الطعن رقم  ا )تدخل فيكمة النقض أن تيطلب إلى مح

 (580ص   6س   1945/ 1/1
ن خاص وقانون عام، إنما تكون عند وحدة والمفاضلة بين تطبيق قانو 

مل كل عناصر هذا الفعل وأركانه، الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تش
ل الذي ينص  ي أحدهما يختلف عن الفعأما إذا كان الفعل المنصوص عليه ف

تطبيقهما  علي في  بالتبع الإشكال  ويمتنع  تمتنع  بينهما  المزاحمة  فإن  الآخر،  ه 
  1401الطعن رقم  ه )القانونين على الواقعة المنصوص عليها في  لانطباق كل من

 (.763ص   1س   1950/   6 / 14ق جلسة   19لسنة 
واحدة م توقع عليه إلا عقوبة  وإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمتين، ول

عقوبات، على اعتبار أن هاتين الجريمتين مرتبطتان إحداهما    32ادة  طبقا للم
ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإنه إذا برِ يء هذا المتهم من إحدى الجريمتين،  بالأخرى  

محكوم بها تدخل في نطاق النص الذي يعاقب على الجريمة  وكانت العقوبة ال
الطعن  ة )ت عن الجريمة الباقيتعتبر أنها وقععها منه، فهذه العقوبة  التي ثبت وقو 

 (.678ص   6س   1945/  4/  2ق جلسة  15لسنة  310رقم 
للمادة  و  الجريمة الصغرى طبقا  المسئولية عن  تتأثر به  الذي  الارتباط 

بات في فقرتها الثانية، ينظر إليه عند الحكم في الجريمة  من قانون العقو   32
  1960/ 27/6ق جلسة    30نة  لس   487طعن رقم  الة ) لعقوبة دون البراءالكبرى با

الجريمة الكبرى،    ومن ثم فإذا قضت المحكمة بالبراءة في(  600ص    11س  
عقوبتها   التي  الجريمة  في  المتهم  تدين  أن  حقها  فمن  أشد،  عقوبتها  التي  أي 

لأشد، خف، إن كانت ثابتة في حقه، ولا يقال وجوب القضاء بعقوبة الجريمة اأ
 ليس بالبراءة.  يها بالإدانة و الا عند القضاء ف

حكم المادة  فالقضاء ببراءة متهم من إحدى التهمتين، يقتضي عدم إعمال  
الطعن  ا )من قانون العقوبات، ويستتبع حتما توقيع عقوبة التهمة الثانية وحده  32

متى كانت  (  98ص    22س    1971/    1/    24ق جلسة    40لسنة    1632قم  ر 
 في حقه. ثابتة 
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عقوبات، أن تكون الجرائم المرتبطة    32  في حكم المادة  ومناط الارتباط
ذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت  قائمة لم يجر عليها التقادم، أما إ

تلك   فإنه لا يكون ثمت محل لإعمال حكم  المدة،  )الماد بمضي  الطعن رقم  ة 
وكذلك إذا "لم (  148ص   14س   1963/   3/    5ق جلسة   32لسنة   2008

الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب، لأن  إحداها حكم من  يجر على  
وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر  تماسك الجريمة المرتبطة  

 يعفي المحكمة من التصدي لها والتدليل  لها أشد العقاب، لا يفقدها كيانها ولا
يها تبرئته  النسبة تعين عل ث إذا لم تر إمكان هذه  على نسبتها إلى المتهم بحي 

 (.639ص    14س    1963/ 10/ 21ق جلسة    33لسنة    683الطعن رقم  ا )منه
 ـ ما هي العقوبة الأشد: 

بها عل  يقضى  التي  الجرائم  المقررة لأشد  العقوبة  تحديد  ى  والعبرة في 
للمادة   بالتطبيق  القانو   32الجاني  بتقدير  هي  العقوبات،  قانون  للعقوبة  من  ن 

من قانون العقوبات، لا وفقا    12و    11و    10لمواد  لترتيبها في ا  الأصلية وفقا
م على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله  لما يقدره القاضي في الحك

يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى  سَن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين  
نهما على  ين المقارنة بي لعقوبتان درجة ونوعا تع الأشدين في كليهما، فإن اتحدت ا

ا نص القانون  أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى، وإذ 
على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة، كان الاعتبار بالحد الأقصى  

التخييريةالم درجة  الأدنى  العقوبة  كانت  ولو  درجة،  الأعلى  للعقوبة  في    قرر 
ن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد د أدنى، ذلك بأالجريمتين مقيدة بح

بة الأدنى درجة وإن تمثل فيها قصارى ما  الجاني من شدة، في حين أن العقو 
لتطبيق  مَعرَّضا  يظل  أنه  بيد  رحمة،  من  المجرم  للعقوبة    يأمله  الأقصى  الحد 

أمل أولى من التعلق بمجرد    الأعلى درجة، ومن ثم كان تيقن درء ذلك الخطر
 (. 535ص    17س    4/1966/ 26ق جلسة    36لسنة    123لطعن  ار )محل نظ

 ب على الارتباط:ـ أثر الإعفاء من العقا

تحقُّق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة، يمتنع معه توقيع عقوبة  
ا للمسئولية  الجريمة  محوا  أو  للفعل  إباحة  ليس  العقاب،  من  "فالإعفاء  لأخف 

لمصلالج مقرر  هو  بل  الذى نائية،  الجاني  شخصه    حة  وفي  فعله  في  تحققت 
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ما للعذر المعفى من العقاب  عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، وكل  
س ذلك قيام  من أثر، هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته، دون أن يم

  32ة الثانية من المادة  الجريمة في ذاتها، وإذ كان مناط الارتباط في حكم الفقر 
وبات، هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة،  من قانون العق

تهت المحكمة إلى توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي الرشوة فإذا ان
ريقة غير مشروعة، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم ودمغ المشغولات بط

ذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع  يمة الرشوة، فإالمقررة لأشدهما وهي جر بالعقوبة  
ة، امتنع عليها توقيع عقوبة  المتهم عن تحقق موجب الإعفاء في جريمة الرشو 

عن رقم  الطة )الجريمة الأخف وهي جريمة دمغ المشغولات بطريقة غير مشروع
 (. 583ص  54س   4/2003/ 23ق جلسة  72لسنة  30639
 باط في حالة التصدي: ـ أثر الارت

من قانون الإجراءات الجنائية، قد نصت على أنه    11 ما كانت المادةل
في دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من   إذا رأت محكمة الجنايات 

سندة فيها إليهم أو هناك جناية  أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير الم
عوى على هؤلاء  ليها، فلها أن تقيم الد أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة ع

لتحقيقها   العامة  النيابة  إلى  وتحيلها  الوقائع،  لهذه  بالنسبة  أو  الأشخاص، 
والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة  

ائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على  أن تندب أحد أعض
يق، وإذا صدر قرار في صة بقاضي التحق ندوب جميع الأحكام الخاالعضو الم

تها إلى محكمة أخرى،  نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحال 
دعوى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة ال

مع الدعوى  وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة  
تجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى،  اطا لا يقبل الالجديدة ارتب

صل هو الفصل بين سلطتي  الاتهام والمحاكمة  قد دلت على أنه وإن كان الأ
ت الجنائية، إلا أنه أجيز حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكما

مة النقض، في  الدائرة الجنائية لمحك  من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات، وكذا
 من ذات   12الة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية عملا بالمادة  ح

القانون، لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه، وهى بصدد  
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ة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى  الدعوى المعروض
أ العليهم  وقائع أخرى غير  عن  إليو  فيها  أو جنحة  مسندة  أو عن جناية  هم، 

ستعمال هذا الحق الذى يطلق  مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، ولا يترتب على ا
لدعوى  " غير تحريك اdroit devocationعليه "حق التصدي للدعوى الجنائية  

ن اعضاء الدائرة  أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بي 
بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في   صدت لها، ويكون التي ت

لها يتراءى  حسبما  إحالة الأوراق  المندوب  المستشار  أو  النيابة  رأت  ما  فإذا   ،
تكون إلى محكمة أخرى، ولا يجوز  الدعوى إلى المحكمة، فإن الإحالة يجب أن 

  الطعن ي )الدعو   ارين الذين قرروا إقامةأن يشترك في الحكم فيها أحد المستش
 (.194ص   47س  1996/ 8/2ق جلسة   64لسنة   2208رقم 

خف المرتبطة خطأ الى محكمة أخرى، وجب عليها القضاء ـ إذا أحيلت الجريمة الأ

 بالبراءة اكتفاء بالعقوبة الأشد:

ارت الأمور  إن  الجنايات من  إلى محكمة  المحالة  بالجناية  الجنحة  باط 
انت المحكمة قد فصلت الجنحة لمحكمة، فإذا كعية التي تخضع لتقدير االموضو 

بذلك في دفاعه ما دام له أن    المسندة إلى الطاعن عن الجناية، فإنه لا يضار
تعلق منها    يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها، بما في ذلك ما

قوبة عن الجنحة،  بالجنحة، كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح ع
الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب  ين من التحقيق  إذا تب

لا ارتباطا  التجزئعليها  يقبل   ( رقم  ة  جلسة    23لسنة    1038الطعن  ق 
 (.  6ص   5س  1953/ 10/ 12

 ذات العقوبة الأخف تتبع الجريمة ذات العقوبة الأشد:   ـ الجريمة المرتبطة

وم العقلي أن تتبع  توجب بحكم اللز سير الصحيح للقانون، تس قواعد التف
في   بها  المرتبطة  الأشد  العقوبة  ذات  الجريمة  الأخف  العقوبة  ذات  الجريمة 

ط،  التحقيق والإحالة والمحاكمة، وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتبا
ين وفقا للمادة  لى الجريمت بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق ع

وإذ كانت جريمة إحراز الجواهر المخدرة تختص بنظرها    انون العقوبات،من ق  32
محكمة الجنايات وحدها، وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة 

م في الاختصاص بنظر جريمة  الجزئية "طوارئ" التي تشترك مع القضاء العا
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يتعين أن    أيضا إلى الطاعن، فإنه   يص المسندةإحراز السلاح الأبيض بدون ترخ
الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو    تتبع

  170من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون    214ما يوجبه نص المادة  
ا  81لسنة   إحالة  إلى  من  درجات مختلفة  بها محاكم من  التي تختص  لجرائم 

ة  المحاكمات الجنائيبة الإتباع في  رجة وهي قاعدة عامة واجة الأعلى د المحكم
 (. 795ص   35س  1984/ 11/ 21ق جلسة   54لسنة   1493الطعن رقم )

 ـ الارتباط يمد الاختصاص للنيابة والمحكمة: 

  214الفقرة الأخيرة من المادة  من المقرر قانونا أن الارتباط المذكور في  
ص  امتداد الاختصامن بين ما يترتب عليه    ئية، والذيمن قانون الإجراءات الجنا

والمحكمة  النيابة  اختصاص  من  ليست  الأصل  في  هي  وقائع  إلى  المحلي 
من قانون العقوبات،   32المحلي، يقصد به الارتباط حسب مفهومه في المادة  

عددة أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد وترتبط  وهو أن يكون الفعل جرائم مت
ارتبا يقبلببعضها  لا  ب   طا  يستوجب  مما  العالتجزئة،  اللزوم  تتبع  حكم  أن  قلي 

في   بها،  المرتبطة  الأشد  العقوبة  ذات  الجريمة  الأخف  العقوبة  ذات  الجريمة 
الواجبة   هي  الأشد  الجريمة  عقوبة  أن  بحسبان  والمحاكمة،  والإحالة  التحقيق 

اط  أما الارتبمن قانون العقوبات،    32على الجريمتين طبقا لنص المادة    التطبيق
ه المادة، فإنه لا يندرج في مفهوم الارتباط  شروط تطبيق هذ   البسيط حيث لا تتوفر

من قانون الإجراءات الجنائية، مما    214الذي تقصده الفقرة الأخيرة من المادة  
امتداد  إتمام  عليه  يترتب  لا  أنه  بداهة  لقضاء    يقتضي  المكاني  الاختصاص 

ذلك،   غير مختص بها، لما كان  ي في الأصل التحقيق والحكم، ليشمل وقائع ه 
ابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين تمسك  وكان الث

لوقوعها   إليهما  المسندة  بالوقائع   .... جنايات  ومحكمة  نيابة  اختصاص  بعدم 
لان أمر القبض عليهما وقرار إحالتهما  خارج دائرة اختصاصهما المحلي وبط

ن فيه، ن الحكم المطعو يابة .... وكان البين ملصادر من نلمحكمة الجنايات ا
أنه استند في عدم قبول هذه الدفوع إلى أن الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق  
والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلي في حالتي الارتباط  

 الإجراءات   من قانون   214بل التجزئة والارتباط البسيط عملا بالمادة  الذي لا يق
م المطعون فيه أن الجرائم التي نسبتها  من مدونات الحكالجنائية، وكان البين  
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أنثى، وحجزها في غير   الطاعنتين هي جرائم هتك عرض  إلى  العامة  النيابة 
للأو  وأضافت  بدنيا،  وتعذيبها  قانونا،  بها  المصرح  الضرب، الأحوال  تهمة  لى 

من    ة الطاعنتين على الفرارتهمة إعان   بينما نسبت إلى المتهمين الثالث والرابع
، ولما كانت هذه التهمة تختلف في عناصرها وتاريخ ومكان وقوعها  وجه القضاء

لا   مما  للطاعنتين،  المنسوبة  الجرائم  عن  فيها  الجنائي  والقصد  ارتكابها  ومن 
لإجرامية التي قصدها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة  يتكون منها مجتمعة الوحدة ا

المعنوي في معنى الفقرة    ات، ولا التعدد من قانون العقوب  32ادة  نية من المالثا
الأولى من هذه المادة، وهو ما لا يتحقق منه الارتباط المقصود في الفقرة الأخيرة  

البسيط لا يدخل    من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الارتباط  214من المادة  
كان   ءات المذكورة أنفا، لماإجرا 214ة في معنى الارتباط المشار إليه في الماد 

فإن ما أقام عليه الحكم قضاءه برفض الدفع المشار إليه يكون معيبا  ما تقدم،  
س    2002/ 16/12ق جلسة    72لسنة    11796الطعن رقم  ن )بمخالفة القانو 

  (.1143ص   53
تختص بها محاكم متعددة من درجة واحدة تحال إلى المحكمة ـ الجرائم المرتبطة و

 انا: المختصة مك

التحقيق   شمل  جريمة  إذا  من  من  أكثر  محاكم  اختصاص  من  واحدة 
المحكمة  إلى  واحد  إحالة  بأمر  جميعها  تحال  مرتبطة  وكانت  واحدة،  درجة 

ر فيها  المختصة مكانا بإحداها، والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتواف
يكون الفعل   قوبات، بأنمن قانون الع  32الشروط المنصوص عليها في المادة  

تالواحد جرا أو  متعددة  ببعضها  ئم  وتكون مرتبطة  واحد  لغرض  عدة جرائم  قع 
والحكم  واحدة  كلها  اعتبارها  المحكمة  على  ويجب  التجزئة،  يقبل  لا  ارتباطا 

ال لو وقعت إحدى هذه الجرائم  بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، ويستوي الح
ط  لة الارتبار الجريمة التي توجد حانهم أو أكثمن عدة أشخاص ارتكب واحد م

 (.    2004/ 13/12جلسة  632وابق قضائية نقض جنائي الطعن رقم س)
ـ الجرائم المرتبطة أو المتعددة وتختص بإحداها محاكم أمن الدولة تحال إلى 

 عقوبتها أشد:   المحكمة المختصة بالجريمة التي

دعى عليهما معاقب السرقة بإكراه وباستعمال السلاح المنسوبة إلى الم
من    316و    315و  314قة المؤبدة أو المؤقتة طبقا للمواد  بالأشغال الشا  عليها
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إلى   كذلك  والمنسوبة  فيها  الشروع  جريمة  على  يعاقب  كما  العقوبات،  قانون 
الشاقة المؤقتة، إذا  لقانون بالأشغال من ذات ا 46المدعى عليهما وطبقا للمادة 
ة لا تزيد على اقة المؤقتة مد المؤبدة وبالأشغال الش  كانت عقوبتها الأشغال الشاقة

نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو الحبس إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة  
ز  المؤقتة، ومن ثم فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بهما لارتباطهما بجريمة إحرا

من أمر    ن ترخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانيةسلاح ناري  بدو 
والتي يجرى نصها على أنه "إذا كون الفعل   1981لسنة    1رقم    رئيس الجمهورية

الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد،  
يابة  الدولة فعلى الن  وكانت احدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن

هذه المحاكم  لدولة " طوارئ " وتطبق  العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن ا
من قانون العقوبات، ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب    32مادة  ال

بحكم الاقتضاء العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة 
ق والاحالة والاختصاص بالمحاكمة، وتدور في  طة بها في التحقيالأشد المرتب

لفلكها   القانوني  الأثر  بحسبان بموجب  هي    لارتباط  الأشد  الجريمة  عقوبة  أن 
من قانون العقوبات، وإذ   32الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا لنص المادة  

ذات العقوبة كان اختصاص الفصل في جريمة السرقة بإكراه سالفة البيان، وهى  
"  ن الدولة العليا "طوارئ د معقودا لمحكمة الجنايات وحدها، وتشترك محاكم أم الأش

ال القضاء  العقوبة الأخف، وهى  مع  ذات  الجريمة  بنظر  الاختصاص  عام في 
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص المسندة أيضا إلى المدعى عليهما، فإنه  

الأول  الأخيرة  الجريمة  تتبع  أن  والايتعين  التحقيق  في  والاختصاص  ى  حالة 
لمعدل ءات الجنائية امن قانون الإجرا  214دة  بالمحاكمة، وهو ما يوجبه نص الما

من رفع الدعوى عن الجرائم المرتبطة إذا كان    1981لسنة    170بالقانون رقم  
بعضها من اختصاص المحاكم العادية، وبعضها من اختصاص محاكم خاصة  

ون على غير ذلك وهى قاعدة عامة واجبة  ما لم ينص القان  أمام المحاكم العادية،
لسنة    4الطعن رقم  العليا  كمة الدستورية  المحة )كل محاكمة جنائيالاتباع في  

 (.  467ص  5س  1992/ 16/5ق جلسة  13
فجريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص هي من بين الجرائم  

 بنص الفقرة سالفة  كمة الجنايات عملاالتي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى مح
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ن الطاعن  ي أوردها إلى أه قد اطمأن للأسباب التالذكر، وكان الحكم المطعون في
القتل   في  الشروع  جريمة  في  واستعملهما  ترخيص  بغير  وذخيرة  سلاحا  أحرز 
المقترنة بجناية الشروع في السرقة، وكان لا يقدح في سلامة استخلاصه أن  

الما أنه استقر في يقين المحكمة إحراز  ستعمل لم يضبط، طيكون السلاح الم
تباط بين جريمة الشروع في  م من قيام الار فإن ما انتهى إليه الحكالطاعن له  

الناري  السلاح  إحراز  جريمة  وبين  السرقة،  في  الشروع  بجناية  المقترنة  القتل 
بطلا  على  بانطوائه  عليه  النعي  ويكون  وسائغا  سديدا  يكون  في  وذخيرته،  ن 

أ أساالإجراءات  غير  على  فيه  )ثر  رقم  س  جل  33لسنة    764الطعن  سة  ق 
 (.690ص  14س  1963/ 10/ 28

 جناية إحراز جوهر مخدر بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص:ـ ارتباط 

جريمة إحراز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص المسندة إلى المطعون  
بتعديل  الصادر    1981سنة  ل  165ضده، والمنصوص عليها في القانون رقم  

عاقب م أن الأسلحة والذخائر،في ش   1954لسنة    394بعض أحكام القانون رقم  
وبة الجنحة، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام صاحب  عليها بعق

الولاية العامة الأصلية محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون  
ة الأولى من أمر رئيس الجمهورية  الثالثة من الماد وذلك عملا بالفقرة    ،الطوارئ 

بشأن    1958سنة  ل  162انون رقم  والمادة السابعة من الق  1981لسنة    1رقم  
غير  في  المخدر  الجوهر  إحراز  جريمة  أن  حين  في  المعدل،  الطوارئ  حالة 
الأحوال المصرح بها قانونا المسندة كذلك إلى المطعون ضده، معاقب عليها  

الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا    اية، وهي ليست منبعقوبة الجن
هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة    إن قالة اختصاص رئ" بنظرها، وبالتالي ف"طوا

إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية  
ها على أنه "إذا والتي يجري نص  1981" لسنة  1من أمر رئيس الجمهورية رقم "

الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم  الفعل  ببعض    كون  مرتبطة بعضها 
حدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة ض واحد وكانت إلغر 

فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق 
واعد التفسير الصحيح  عقوبات" ذلك أن ق من قانون ال  32هذه المحاكم المادة  

اللزوم بحكم  تستوجب  الجريم   للقانون،  تتبع  أن  العقوبة  العقلي  ذات  الأخف  ة 
الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور  
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في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد 
إذ  من قانون العقوبات، و   32ى الجريمتين وفقا للمادة  واجبة التطبيق علهي ال

لفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات  جوهر المخدر ساكانت جريمة إحراز ال
وحدها، وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" 

إحر  جريمة  بنظر  الاختصاص  في  العام  القضاء  مع  تشترك  السلاح  التي  از 
يتعين أن تتبع  بدون ترخيص المسندة أيضا إلى المطعون ضده، فإنه    الأبيض 

في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما    الأخيرة الأولىالجريمة  
  170من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم    214يوجبه نص المادة  

ات مختلفة إلى بها محاكم من درجمن إحالة الجرائم التي تختص    1981لسنة  
ة  يمحاكمات الجنائ مة واجبة الإتباع في الالمحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عا

 (. 740ص   37س  1986/ 10/ 12ق جلسة   56لسنة   3274الطعن رقم )
 ـ الضرب البسيط واستعمال القسوة يتبعان جريمة هتك العرض بالقوة: 

جنايات بنظرها محكمة ال  لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة تختص 
ظر  ة الجزئية التي تختص بنوحدها، وهى المحكمة الأعلى درجة من المحكم

ب البسيط واستعمال القسوة المسندتين أيضا إلى الطاعن، فإنه  جريمتي الضر 
والإحالة   التحقيق  في  الأولى  الجريمة  الأخيرتان  الجريمتان  تتبع  أن  يتعين 

من قانون الإجراءات    314به نص المادة  والاختصاص بالمحاكمة، وهو ما يوج
ي تختص  لة الجرائم التمن إحا   1981لسنة    170م  الجنائية المعدل بالقانون رق

بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهى قاعدة عامة  
ق جلسة   59لسنة  29741الطعن رقم ة )واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائي 

 (. 449  ص  48س   4/1997/ 10
 ء الجنائي العادي: لسرقة ليلا مع التعدد وحمل السلاح يختص بها القضاـ جريمة ا

المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين هي السرقة  كانت الجرائم    إذا
عموميين،   موظفين  مع  والعنف  القوة  واستعمال  سلاح،  وحمل  التعدد  مع  ليلا 

قد قدمتهم إلى النيابة العامة    وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وكانت 
ؤيد جنائي العادي ياكمتهم ينعقد للقضاء الالمحاكم العادية، فإن الاختصاص بمح

من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة،    214هذا ما نصت عليه المادة  
من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام  

ض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها  حدة، إذا كانت بعمحكمة وا
ميع الجرائم أمام المحاكم  رفع الدعوى بج  ختصاص محاكم خاصة، يكون من ا
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العادية، ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم  
(  1قم )بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية ر   1981لسنة    560
ومنها الجرائم    بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ،  1981لسنة  

في شأن الأسلحة والذخائر،    1954لسنة    394نون رقم  عليها في القا   المنصوص 
والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد 

حدها دون غيرها في  الطوارئ بالفصل و محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين  
يغير من هذا بها، فإنه لا    بطة بها أو المرتبطة هيهذه الجرائم، أو الجرائم المرت 

لسنة    1الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم  
من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة   1981

احد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص عضها ببعض لغرض و ب
ال محا فعلى  الدولة،  أمن  الكم  تقديم  الدولة نيابة  أمن  إلى محاكم  برمتها  دعوى 

من قانون العقوبات" ذلك أنه لو كان   32طوارئ، وتطبق هذه المحاكم المادة  
سواها في أي نوع  الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون  

ة  لنهجه في الأحوال المماثمن الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار  
 (. 303ص   42س   1991/ 12/2ق جلسة   60لسنة  154الطعن رقم )

ـ الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في الجنح المرتبطة بجناية تقبل المعارضة 

 والاستئناف:  

نائية، فإن الأحكام الصادرة من محاكم  اجراءات ج  397عملا بالمادة  
كام العامة  ناية تخضع للأحدمة إليها لارتباطها بجالجنايات في مواد الجنح المق

الجنح والمخالفات ومن بينها ما نصت عليه  المقررة للحضور والغياب في مواد  
من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة    239المادة  

د  ى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعإل
التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن  ور في الجلسات  ذلك، أو تخلف عن الحض

س    24/12/1973ق جلسة    43لسنة    1130الطعن رقم   )قبولا يقدم عذرا م
  (. 1268ص   24

ب المتهم بجنحة  من القانون ذاته، أنه إذا غا  397أما طبقا لنص المادة  
  المعمول بها أمام محكمة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات 

الغيابي الصادر فيها قابلا للمعارضة و الجنح، ويكون   من ثم، فإنه إذا الحكم 
رفعت الدعوى بجناية وجنحة مرتبطة بها وصدر حكم غيابي ببراءة المتهم من  
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فإ الجنحة،  وبإدانته عن  عنها حكم  الجناية،  ويزول  الأخيرة،  تبقى سوى  لا  نه 
الحكم يسقط  فلا  ل  الارتباط،  فيها  الصادر  القبض علىالغيابي  المتهم،    مجرد 

طريق المعارضة، ويكون الطعن بهذا الطريق  ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه ب 
هو السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، وذلك لما هو مقرر طبقا  

إذا    من قانون الإجراءات الجنائية، من أنه  454لفقرة الثانية من المادة  لنص ا
ة فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في  الدعوى الجنائيصدر حكم في موضوع  

ا القانو هذا  في  المقررة  بالطرق  )لحكم  رقم  ن  جلسة    60لسنة    71الطعن  ق 
 (. 324ص   42س   2/1991/ 14

المادتين   نص  بين  التفرقة  الإجراءات   397  ،395ومناط  قانون  من 
ة سرى في  فإذا رفعت بوصفها جناي   الجنائية هو الوصف الذي ترفع به الدعوى 

المادة  حقها   ويبطل حت  395حكم  المذكور  القانون  الصادر في  من  الحكم  ما 
غيبة المتهم بالقبض عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره فإذا لم يمثل المتهم  

لسنة   6768الطعن رقم  ا )تبار الحكم الغيابي قائمعند إعادة المحاكمة وجب اع
 (. 511ص  34س   1983  / 4/  13ق جلسة  52

التي صدر فيها الحكم الغيابي قد رفعت إلى محكمة    ذا كانت الدعوى فا
الجنايات، بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، فإن الحكم إذ اعتبر  

لواقعة جنحة هتك عرض قابلا  الحكم الغيابي الذي صدر فيها على أساس أن ا
ليه عن  ع  م تكن، لتخلف المحكومللمعارضة، وقضى باعتبار المعارضة كأن ل

ال بما  حضور  الصحيح  وجهه  القانون على  تطبيق  أخطأ في  قد  يكون  جلسة، 
 يوجب نقضه. 

والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه،   
الجنائي الدعوى  كانت  الجنحة  فاذا  بجريمة  عليه  المحكوم  ضد  رفعت  قد  ة 
حيلت إلى  ن العقوبات، وأنو مكررا )أ( من قا  116  المنصوص عليها في المادة

محكمة الجنايات لارتباطها بجناية، وقد دانه الحكم بهذه الجريمة وهي من الجرائم  
التي يجوز فيها الحبس، فلا يجوز للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلا للدفاع عنه، 

ة، وإذ  من قانون الإجراءات الجنائي  237بل يجب أن يحضر بنفسه طبقا للمادة  
اكمة أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر  اضر جلسات المحمحكان البين من  

بنفسه جلسات المرافعة، بل حضر عنه وكيله فإن الحكم المطعون فيه يكون في  
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لسنة    636طعن رقم  الي )حقيقته حكما غيابيا ولو وصفته المحكمة بأنه حضور 
    (.346ص   53السنة   2002/  3/   3ق جلسة  71
ايات وجوب اتباع الاجراءات المعمول الي محكمة الجنة اب المتهم بجنحة مقدمـ غي

 : بها أمام محكمة الجنح في شأنه

من قانون الإجراءات الجنائية،   214لما كانت الفقرة الرابعة من المادة  
من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا شمل  وإن قررت قاعدة عامة أصلية  

لفة، تحال م من درجات مختاكة واحدة من اختصاص محالتحقيق أكثر من جريم
جميعا إلى المحكمة الأعلى درجة، تغليبا لاختصاص الأخيرة على غيرها من  

  397المحاكم الأدنى منها درجة، إلا أنه من المقرر أيضا طبقا لنص المادة  
ذاته، أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع  من القانون  

المع  في الإجراءات  محكمو شأنه  أمام  بها  الغيابي  ل  الحكم  ويكون  الجنح،  مة 
الصادر فيها قابلا للمعارضة، ومن ثم فإنه إذا رفعت الدعوى بجناية وجنحة  

ته عن الجنحة،  مرتبطة بها وصدر حكم غيابي ببراءة المتهم من الجناية، وبإدان
بي  يا، فلا يسقط الحكم الغ فإنه لا تبقى سوى الأخيرة، ويزول عنها حكم الارتباط

فيها فيه    الصادر  للطعن  قابلا  الحكم  المتهم، ويكون هذا  القبض على  لمجرد 
بطريق المعارضة، ويكون الطعن بهذا الطريق هو السبيل الوحيد لإعادة نظر  

مقرر طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة    الدعوى أمام المحكمة، وذلك لما هو
ع الدعوى  در حكم في موضو ص  الجنائية، من أنه إذامن قانون الإجراءات    454

الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في  
القانون، وإذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن الطاعن لم  

الغيابي الصادر ضده عن جنحة التهريب، وكان    يقرر بالمعارضة في الحكم 
ر في طعن لم يرفعه صاحبه، فإنه  المحكمة لا تنظن  صل في الطعون عامة أ الأ

ما كان يجوز للمحكمة وقد سعى بالدعوى إلى ساحتها بغير الطريق القانوني، 
قانونا، فلا يحق أن تعود إلى نظرها، ويكون اتصالها بها في هذه الحالة معدوما  

للدعوى وقضت على   لها أن تتعرض لموضوعها، وإذ كانت المحكمة قد تصدت 
اردة بالحكم المطعون فيه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق  ن بالعقوبة الو اعالط

القانون، ويكون حكمها لغوا لا يعتد به، مما يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم  
من    35طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة    لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها،
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الطعن  )  1959لسنة    57رقم  ض  لطعن أمام محكمة النققانون حالات وإجراءات ا
 (. 324ص   42س   2/1991/ 14ق جلسة   60لسنة  71رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية على    397فإن نص الشارع في المادة  
محكمة   إلى  مقدمة  بجنحة  المتهم  غاب  "إذا  شأنه  أنه  في  تتبع  الجنايات، 

ا قابلا  نهويكون الحكم الصادر مالإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح،  
ضة" فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد  للمعار 

الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية، تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور  
من    239والمخالفات، ومن بينها ما نصت عليه المادة  والغياب في مواد الجنح  

ا بالنسبة إلى كل من  بر الحكم حضوريعت الجنائية، من أنه "ي  قانون الإجراءات 
يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو  
تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا  

)مقبولا ص   24س    24/12/1973ق جلسة    43لسنة    1130الطعن رقم   
1268.) 

لجنائية، تقضي بأن يتبع  ون الإجراءات اانمن ق   266كانت المادة  ولما  
الإجراءات  الجنائية  المحاكم  أمام  ترفع  التي  المدنية  الدعاوى  في  الفصل  في 

تخضع أمام  المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية  
ال الإجراءات  مجموعة  في  المقررة  للقواعد  الجنائي  يتعلق  القضاء  فيما  جنائية 

من قانون الإجراءات،   381وطرق الطعن فيها وكانت المادة    حاكمة والأحكاملمبا
قد نصت على أنه "تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح  

من قانون    403لك" ولما كانت المادة  والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذ 
در في أنف الحكم الصاستعي بالحق المدني أن يالإجراءات الجنائية أجازت للمد 

الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية، فيما يختص بحقوقه المدنية 
وحدها، إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه  

لجزئي نهائيا، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب  القاضي ا
ن يستأنف الحكم الصادر ضده من لمدعي المدني أل  بأنه مؤقت، فلا يجوز  به

المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي  
بطريق النقض،    للقاضي الجزئي، وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة

ة، وعلى ما جرى به  لما كان ذلك، وكان البين من استقراء النصوص المتقدم
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من قانون    403ن مراد الشارع بما نص عليه في المادة  هذه المحكمة أ   اءقض
الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف من أن شرط جواز الطعن في الأحكام  

قوق المدنية، هو تجاوز التعويض الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالح 
التعويض    ذاضي الجزئي، ولو وصف هالمطالب به حد النصاب النهائي للقا

مؤقت، قد انصرف إلى وضع قاعدة تسري على كافة طرق الطعن، فيمتد بأنه  
أثرها إلى الطعن بالنقض، إذ لا يقبل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب  

حكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب،  الطعن بالاستئناف في هذه الأ
حكام الصادرة  في ذلك بين الأ  وى لطعن فيها بالنقض، وسأن يترك الباب مفتوحا ل

من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في  
الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج  

حكمة من مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادر من م
لقلة النصاب، ويكون في الوقت ذاته قابلا   طعن فيه بالنقض الالجنح غير جائز  

لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات، ورغم أن ضمان العدالة فيها  
مدنية أمام محكمة الجنايات  أكثر توافرا، لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه ال

   ي نتهائ صاب الالنه المثابة لا يجاوز اقد طالب بتعويض قدره قرش واحد، وهو بهذ 
للقاضي الجزئي، فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزا لما كان  

الكفال ومصادرة  الطعن  جواز  بعدم  الحكم  يتعين  فإنه  تقدم،  )ما  رقم  ة  الطعن 
 (.921ص  39س  1988/ 10/ 18جلسة  ق   57لسنة   4504

صها ة من اختصاريمالمرتبطة بجيمة العادية تختص بالجرلا المحكمة الاقتصادية  -

                  كانت عقوبة الجريمة العادية أشد:  متى

ة عقوبتها أشد  إذا كانت الجريمة العادية المرتبطة بالجريمة الاقتصادي  
من    214يد هذا ما نصت عليه المادة  يؤ كان الاختصاص للمحكمة العادية،  

ط التي  أحوال الارتبا  رتها الأخيرة من أنه فيقانون الإجراءات الجنائية في فق
إذا كانت بعض  يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة  

بعضها من اختصاص محاكم خاصة  الجرائم من اختصاص المحاكم العادية و 
باعتبارها صاحبة الولاية    المحاكم العاديةأمام  الجرائم  يكون رفع الدعوى بجميع  

  المحكمة الخاصة ى انفراد  عل  النص الخاص   ا إلى أنه وحتى مع وجود ، هذ العامة
ئم،  وما يرتبط بها من جرا   ص عليها فيه ظر الدعاوى الخاصة بالجرائم المنصو بن
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المحكمة   اختصاص  من  التي  هي  الأصلية  الجريمة  تكون  أن  ذلك  حد  فإن 
تنضم    الخاصة، وأن تكون هي الأشد عقوبةـ وتبرير ذلك أن الجريمة المرتبطة

اها وتدور معها في محيط واحد، بحيث تعامل  د وتسير في مجر إلى الجريمة الأش
بة الجريمة الأخف إعمالا  جوز للمحكمة تطبيق عقو على أنها جريمة واحدة، ولا ي

حاكم الاقتصادية الصادر  عقوبات، وإذ كان قانون إنشاء الم  32لنص المادة  
تصادية  جرائم إلى المحاكم الاقبإحالة بعض ال  2008لسنة    120بالقانون رقم  

خلا   انقد  النص على  من  آخر  تشريع  أي  خلا  الاقتصادية  كما  المحاكم  فراد 
،  هي بنظرها جرائم المرتبطة بتلك التي تختص بالفصل وحدها دون غيرها في ال

ذات العقوبة الأشد من اختصاص المحاكم  داعي  صلية محل التوكانت الجريمة الأ
ات العادية  ن محكمة الجنايور الحكم المطعون فيه م العادية، ومن ثم فإن صد 

( القانون.  أحكام  وافق  قد  رقم  يكون  جلسة    83لسنة    26458الطعن 
14 /10 /2014) .   

ة بها ـ إذا تخلفت أركان الجريمة الاقتصادية ولم يبق إلا الجريمة العادية المرتبط

 وجبت إحالتها الى المحكمة المختصة: 

تبي   للمحكمة الاقإذا  التين  الجريمة  لم ت  تصادية أن  بها  توافر تختص 
أركانها، بيد أن الجريمة العادية المرتبطة بها قائمة الأركان، فإنه يمتنع عليها  

فصل فيها، ويتعين احالتها الى المحكمة المختصة، طالما كانت ليست من  ال
الاقتصادية،    ا المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون المحاكم اختصاصه 

ة الجنايات الاقتصادية بجريمتي تلقى  لمتهم الى محكممثال ذلك كما لو أحيل او 
والامتناع القانون،  احكام  خلاف  على  الجمهور  من  الأموال    أموال  رد  عن 

هم المتهم  لأصحابها، وتبين للمحكمة عدم توافر وصف الجمهور لمن تلقى عن
ريمة الامتناع عن رد التالي تنهار جأموال، ومن ثم انهيار ركن من أركانها، وب

القضاء بالبراءة، إلا أنها رأت أن ما قام به المتهم يشكل    موال مما يوجب الأ
من قانون العقوبات، فإنه يمتنع    337و    336  جريمة النصب المؤثمة بالمادتين

لأن تطبيق هاتين المادتين لا يدخل في  عليها الفصل في جنحة النصب هذه،  
ومن ثم    قانون انشائها  ملا بالمادة الرابعة من م الاقتصادية عاختصاص المحاك

لا يكون لها ولاية الفصل فيها، ولأنه بالقضاء بالبراءة في جريمة تلقى الأموال،  
يتعين عليها أن  تقضى  ي الجناية والجنحة، وهنا   بين  انفك  كون الارتباط قد 



397 
 

لاتخاذ   للنيابة العامةبراءة في جريمة تلقى الأموال، وبإحالة جريمة النصب  بال
نقض جناسوابق  ا )شئونه الطعن رقم  قضائية  ق جلسة    79لسنة    8410ئي 

من   382ادة وليس لها في مثل هذا الفرض أن تحتج بنص الم (7/2011/ 10
ما هي مبينة في  قانون الاجراءات الجنائية والتي تجيز لها "إذا رأت أن الواقعة ك

  أن تحكم بعدم الاختصاص   تعد جنحة، فلها أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة  
لمحكمة الجزئية وإذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها، وذلك وتحيلها إلى ا

جريمة الأخرى في هذه الحالة ليس من بين النصوص  لأن النص المنطيق على ال
الرابعة   المادة  حددتها  سبيل التي  على  الاقتصادية  المحاكم  انشاء  قانون  من 

  الحصر.
رأت   إذا  أن  أما  الاقتصادية  ه  المحكمة  كما  أمر  الواقعة  في  مبينة  ي 

المادة   إعمال  فلها  جنحة،  أو    382الاحالة  فيها  تفصل  بأن  جنائية  اجراءات 
يلها حسب الأحوال، ومثال ذلك كما لو أحليت جناية الى محكمة الجنايات  تح

الأساسيالاقتص للبنية  تخريب  أو  عمدي  اتلاف  أنها  بوصف  لشبكة  ادية  ة 
ن حصول الاتلاف أو التخريب  الاتلاف ناشئ علات، وتبين للمحكمة أن  الاتصا 

تختص بهما    نتيجة خطأ مقاول يقوم بالحفر مثلا أي أنها جنحة، وكلا الوصفين
تصادية على  هذه المحكمة، فلها أن تقضى فيها أو تحيلها الى محكمة الجنح الاق 

 النحو مار البيان. 
 الثانيالمبحث 

 نقضمن أحكام الات تطبيق
 اتة محكمة الجنايدخول الدعوى حوز في

 
من قانون الاجراءات الجنائية، تنص على أن يضع    411من المقرر أن المادة    ـ

ف الحكم  بها  المنوط  الدائرة  أعضاء  منه،    يأحد  عليه  موقعا  تقريرا  الاستئناف 
، يوت والنفهذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثب  ويجب أن يشمل

الت وجم الفرعية  المسائل  والاجر   ييع  هذا    يالتاءات  رفعت،  تلاوة  وبعد  تمت، 
التقرير قبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء .........  

ن هذا النص واردا  ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق، وإذ كا
كام  الأح  يطرق الطعن ف  يث فن الكتاب الثالالاستئناف "م  ي"ف  يالباب الثان  يف

ا  قانون  هو  لاجرامن  به  المخاطب  أن  استقرائه  من  البين  فإن  الجنائية،  ءات 
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دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من    ةمحكمة الجنح المستأنف
من قانون    411نص المادة    يالحكم الوارد ف  محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها

و تلاوته  خيص أبوضع تقرير تل   تلتزم محكمة الجنايات الجنائية ـ فلا  الاجراءات 
سالف الذكر   411بالجلسة، ولا يصح الأخذ بطريق التظهير بسريان حكم المادة  

القانون قد قصر وضع تقرير  على الإجراءات أمام محكمة الجنايات، ما دام 
كون  م القانون أن يص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط، حيث لا يلز التلخي

المستأنفة صورة من ملف القضايا  لجنح  دائرة محكمة ا  مع كل عضو من أعضاء
المنظورة أمام الدائرة، مما يمتنع معه القياس ذلك أن تقرير التلخيص وفقا للمادة  

يتيح لأعضاء الهيئة الالمام    من قانون الاجراءات الجنائية، هو مجرد بيان  411
الغرض الذى تحقيقات وإجراءات وأن    وما تم فيها منبمجمل الدعوى وظروفها  

ه الشارع، من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة  ى الييرم
القاض يحيط  أن  هو  باق  يالاستئنافية،  أوراق    يالملخص  تضمنته  بما  الهيئة 

الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى  القضية، حتى يكون القضاة  
حكمة  ئيس مقد أوجبت على ر من ذات القانون    378دة  ها، وكانت الماوظروف

الاستئناف ـ ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية اليه، أن يرسل  
صور ملفات القضايا الى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت اليه، وإذن، 

  ى الراهنة ـ قد الدعو   يلهيئة أمام محكمة الجنايات ـ كما هو الحال ففإذا كانت ا
أصلها أو صورها المرسل   يء فة سواعلى ملف القضي  قامت بأكملها بالاطلاع

سالف البيان،   378اليها من رئيس محكمة الاستئناف، وفق ما تنص عليه المادة  
  يطة بكل ما جرى فوهو ما لا ينازع الطاعن فيه ـ فلا يكون هناك والهيئة محي

 الجلسة.  يفوتلاوته عليها الدعوى ـ ضرورة لعمل تقرير تلخيص 
 (595ص  46س  20/3/1995ة ق جلس 63لسنة  4593 )الطعن رقم

 الإحالة من النيابة العامة:   ـ
من قانون الإجراءات الجنائية البطلان جزاء على عدم    379لم توجب المادة    ـ

ثبات، وإنما أجازت فقط لصاحب الشأن الاعتراض  إعلان المتهم بقائمة شهود الإ
الطاعن أو    لشهود ومتى كانلم يعلن به في قائمة ا  اع الشاهد الذيعلى سم

إعلا يسبق  لم  الذين  الشهود  يعترض على سماع  لم  أمام  محاميه  بأسمائهم  نه 
محكمة الموضوع، ولم يستأجل الدعوى لإعلانهم فإن الحق في الدفع ببطلان  



399 
 

عتراض  رض وقوعه، يكون قد سقط لحصول الإجراء بحضوره بدون ا الإجراءات بف
 انون المذكور.من الق  333لنص المادة  منه طبقا

 (1288ص  3 17س  26/12/1966ق جلسة  36لسنة  1422)الطعن 

م إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال  إن عد   ـ
 ا الأمر. الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلان هذ 

 (1288ص  17س  26/12/1966ق جلسة  36لسنة  1422)الطعن رقم 

لتكليف بالحضور ليست من النظام العام  لقة بإجراءات اأوجه البطلان المتع  ـ
ة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا  فإذا حضر المتهم في الجلس

قص فيه وإعطاءه  البطلان وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي ن
 ماع الدعوى.  ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في س

 (1288ص  17س  26/12/1966ق جلسة  36لسنة  1422الطعن رقم )

 رتباط: ـ إحالة الجرائم المرتبطة وأحوال الا
بإضافة فقرة ثالثة للمادة    1957لسنة    113إن التعديل الصادر بالقانون رقم    ـ

ل النيابة العامة حق رفع الدعوى  من قانون الإجراءات ال  214 جنائية، إنما خوَّ
رتبطا بها من جرائم  رة، وما يكون منصوص عليها في هذه الفقي الجنايات المف

م بالحضور أمامها مباشرة، دون  أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المته
ها  أن يسلب غرفة الاتهام حقها الأصيل في التصرف في الجنايات التي تحال إلي

رع أضفى بهذا الأمر، أن المشمن قاضي التحقيق أو النيابة العامة وغاية ما في  
النيابة العامة بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، فإن لم    لاية جديدة علىالتعديل و 
هذه الرخصة وأحالت جناية مما ذكر إلى غرفة الاتهام، وجب عليها   تستعمل

ا محكمة  إلى  بإحالتها  إما  فيها  الجزئية التصرف  المحكمة  إلى  أو  لجنايات 
تأمر    خالفة، وإما أنى أن الواقعة جنحة أو مح، أو لأنها تر بمقتضى نظام التجني

الاتهام غرفة  فإن  ثم  ومن  الدعوى.  لإقامة  وجه  لا  بأن  عدم   فيها  قررت  إذ 
 اختصاصها بنظر الدعوى المحالة إليها تكون قد أخطأت. 

 (113ص  14س  11/2/1963ق جلسة  32لسنة  2203)الطعن رقم 

ت الجنائية،  من قانون الإجراءا  214  الثة من المادةالارتباط الوارد بالفقرة الث  ـ
من قانون    32يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذي نص عليه في المادة    لا

ن الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض  العقوبات، بمعنى أنه إذا كوَّ
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م من  تجزئة، وكانت إحدى تلك الجرائها ارتباطا لا يقبل الواحد، ومرتبطة ببعض
ي الجرائم المرتبطة بها تخضع  لفقرة، فإن باقالمنصوص عليها في هذه االجنايات  

لقاعدة جواز تقديمها من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، أما مجرد  
ا هو معرف به في  الارتباط الزمني بين جريمتين، فإنه لا يتوافر الارتباط كم

ومن    32ة  الماد  العقوبات،  قانون  ا من  غرفة  فإن  بعدم ثم،  أمرت  إذ  لاتهام 
بنظر جناخ بينها وبين  تصاصها  قيام ارتباط زمني  المخدر، لمجرد  اية إحراز 

تحريك   إلى  سبيل  لا  إذ  أخطأت  قد  تكون  والذخائر،  الأسلحة  إحراز  جنايتي 
مها إلى غرفة مخدر إلا عن طريق تقديالدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إحراز ال

 الاتهام. 
 (113ص  14س  11/2/1963ق جلسة  32ة لسن 2203ن رقم )الطع

 الارتباط رهين بالجرائم المرتبطة:   ـ
به    ـ فأحدث  شخصا  ضرب  أنه  هما  تهمتان،  إليه  هت  وُجِ  قد  المتهم  كان  إذا 

ان قد وقعتا  إصابات أفضت إلى موته، وضرب آخر ضربا بسيطا، وكانت الواقعت
ينهما، فقدمت الجناية  فصلت النيابة بحد، ومكان واحد، ولسبب واحد و في زمن وا

ة فأحالها إلى محكمة الجنايات، والجنحة إلى محكمة الجنح  لى قاضي الإحالإ
فأصدرت فيها حكما، فهذا يكون خطأ، إذ ما دامت الجريمتان مرتبطتين إحداهما  

انتظمهما فكر جنائي    بل التجزئة لكونهما قد بالأخرى، هذا الارتباط الذي لا يق 
نهما إلا عقوبة  معه أن يوقع ع   سية واحدة، مما لا يجوزلتا في سورة نفواحد وحص

واحدة، هي المقررة للجريمة الأشد، فإنه يكون من المتعين متى كان كل من  
القضيتين لم يفصل فيه نهائيا، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هي  

 التي عقوبتها أشد.ملك الحكم في الجريمة التي ت
 (782 ع ص 7س 2/3/1949ق جلسة  18لسنة  1687 )الطعن رقم

يقيد الحكم    ـ الجريمة من محكمة أول درجة، لا  بالبراءة في  النهائي الصادر 
المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق  

حكمة أن تتعرض له من  بل إن من واجب هذه المالمدنية من جهة ثبوت الفعل،  
 لقانونية.   لى ذلك آثاره الى المدعي عليه لترتب عه وصحة نسبته إحيث وقوع

 (782ص  7س  2/3/1949ق جلسة  18لسنة  1753)الطعن رقم 
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يكفي لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوافر الضرر وإذن   ـ
في دعوى سب ذكر ألفاظ السب فذلك لا يقدح في    فإذا أغفل الحكم بالتعويض 

 .  سلامته
 (782 ع ص 7س  2/3/1949ق جلسة  18لسنة  1753)الطعن رقم 

يعتبر أنه إنما    الأصل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد   ـ
قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية  

 ة بالجريمة الأخف. الخاص
 (546 ص 17س  2/5/1966ق جلسة  36لسنة  330)الطعن رقم 

ة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى  متى توافرت حالمن المقرر أنه    ـ
المش لوحدة  عقوبة  المتهم  عليه  حقت  الغاية  وحدة  إلى  بالإضافة  الجنائي  روع 

من    32المنسوبة إليه إعمالا للمادة  واحدة بحكم القانون وهي عقوبة أشد الجرائم  
 قانون العقوبات.

 (         546ص  17س  2/5/1966ق جلسة  36لسنة  330)الطعن رقم 

ني هي بتقدير القانون  العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجا  ـ
بقا  ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وط 

المواد   العق  12و    11و    10لترتيبها في  قانون  مامن  يقدره    وبات لا حسب 
فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس  يها، وبالتالي  القاضي بالحكم ف 

بة أخرى أخف أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس أو  بغير تخيير مع عقو 
الإصابة الخطأ إذا نشأ عنها إصابة  الغرامة، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة 

  244من المادة  يها في الفقرة الأخيرة  خاص المنصوص عل أكثر من ثلاثة أش
ده  هي الحبس وح  1962لسنة    120من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  

وجوبا، على القاضي فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في موت  
عقوبات المعدلة   238ها بالفقرة الأولى من المادة  شخص واحد المنصوص علي

ه عن ستة أشهر لذي لا تقل مدتوهي الحبس ا  1962لسنة    120لقانون رقم  با
مما مفاده انفساح الأمل  أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه تخييرا للقاضي  

بس  والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع عقوبة الغرامة عليه بدل الح 
 .       ة الحبس إلزامابعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوب 

 (   546ص  17س  2/5/1966سة ق جل 36لسنة  330)الطعن رقم 
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شد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا  الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأ  ـ
جرائم دون أن يمتد يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من  

إلى   ي طياتها فكرة رد الشيءية التي تحمل ف هذا الجَّب إلى العقوبات التكميل
ا أو  كالمصادرة  أصله  وقائية  طبيعة  ذات  كانت  أو  للخزانة،  المدني  لتعويض 

فيها طبيعة  ومراقب البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى  ة 
ا تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهم

كان ما تقدم، فإن  مة الأشد، وإذ  حكم بها مع عقوبة الجريرائم أخرى، والمن ج
ن العقوبات وأغفل الحكم  من قانو   32الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة  

  1963لسنة    66من القانون رقم    122بالتعويض المنصوص عليه في المادة  
 د أخطأ في تطبيق القانون. يكون ق

 (325ص  22س  29/3/1971ق جلسة  40لسنة  1953)الطعن رقم 

 :  مرتبطة ومناط الارتباطود بالجرائم الالمقص ـ
المادة    ـ كانت  الإجراءات   214لما  قانون  فقرتها   من  في  نصت  قد  الجنائية 

كم  الأخيرة، على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محا 
المحكمة  حالة واحد إلى  من درجة واحدة، وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إ

صود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها  بإحداها، والمقالمختصة مكانا  
من قانون العقوبات، بأن يكون الفعل   32ها في المادة  الشروط المنصوص علي

تقع عدة جرائم لغرض و  أو  متعددة  ببعضها  الواحد جرائم  وتكون مرتبطة  احد 
التجزئة،   يقبل  لا  المحكارتباطا  على  واحدةويجب  كلها  اعتبارها  والحكم   مة 

م  بة المقررة لأشد تلك الجرائم ويستوي الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائبالعقو 
 من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التي توجد حالة الارتباط. 

 (2004/  12/  13جلسة  632ائي الطعن رقم )سوابق قضائية نقض جن

ون العقوبات  من قان  32مادة  ق الفقرة الثانية من الر أن مناط تطبي من المقر   ـ
الجرائم   تكون  بأن  للتجزئة  القابلية  وعدم  الغرض  وحدة  هما  عنصرين  تلازم 
مجموعا   تكون  متكاملة  أفعال  بعدة  واحدة  جنائية  خطة  انتظمتها  قد  المرتكبة 

الوحدة الإجرا إجراميا لا ينفصل وتتكون منها مجتمعة  التي    الشارع  مية  عناها 
 المذكورة.   32دة لثانية من الماالحكم الوارد بالفقرة اب

 (13/12/2004جلسة  632)سوابق قضائية نقض جنائي الطعن رقم 
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من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة    ـ
ع  ن محكمة الموضو كان من شأة ثانية سالفة البيان أو عدم توافرها وإن  فقر   32

أته من ذلك سائغا في حد ذاته كما أنه من  أن يكون ما ارتوحدها إلا أنه يتعين 
الذي  القانوني  التكييف  من  هو  بتعددها  أو  الجريمة  بوحدة  القول  أن  المقرر 

 يخضع لرقابة محكمة النقض.
 (13/12/2004جلسة  632الطعن رقم )سوابق قضائية نقض جنائي 

لية  في باب المسئو   لأفعال التي تعتبر وحدةريمة متلاحقة ارر أن الجمن المق  ـ
الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر  
على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط  

سبقه  به مع ما  لى فعل من تلك الأفعال متشابها أو كالمتشايقبل به الجاني ع
فيها هذه الأفعال نوع من  نة التي ترتكب  وفه وأن يكون بين الأزم من جهة ظر 

 التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة. 
 (13/12/2004جلسة  632)سوابق قضائية نقض الجنائي الطعن رقم 

تها  نتظماقد    من قانون العقوبات أن تكون الجرائم  32/2ة  مناط تطبيق الماد   ـ
أفعال مكمل  خطة جنائية بعدة  البعض واحدة  لبعضها  فتكونت منها مجتمعة    ة 

الثانية من المادة    يالوحدة الإجرامية الت  الفقرة  عناها الشارع بالحكم الوارد في 
 المذكورة

 (763ص  14س  11/11/1963ق جلسة  33لسنة  28الطعن رقم )

رتباط  تقدير قيام الا  الأصل أن  جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كانـ  
ود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه  مما يدخل في حد بين الجرائم هو  

نتهى إليه من  امتى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما  
الا الأقيام  من  يكون  ذلك  فإن  بينها،  علاقة  رتباط  تكييف  في  القانونية  خطاء 

محكمة النقض،  حكم والتي تستوجب تدخل ت عناصره في الرتباط التي تحدد الا
نه وإن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة  لأ

الموضوع بالفصل فيها، إلا أن تكييف تلك العناصر وإنزال حكم القانون الصحيح  
طعون  أورده الحكم المع لرقابة محكمة النقض، ولما كان ما  عليها، هو مما يخض 

ختلاس  بين جريمتي الرشوة والارتباط  افيه أي قعة الدعوى، لا يتوافر فيه عن وا
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ستغلال بينهما بما يمتنع معه  اللتين دان المتهم بهما، بل يكشف عن تمام الا
لرغم من ذلك  نتهى الحكم باامن قانون العقوبات فإنه إذ    32/2تطبيق المادة  

دة لى ما أورده من ثبوت وح ستنادا منه إا  هاتين الجريمتينرتباط بين  إلى قيام الا
امي الذي يتمثل على حد قوله في "السعي إلى المال الحرام بأي الغرض الإجر 

طريق"  يكون منطويا على فهم خاطئ لمعنى الغرض في مدلول المادة المذكورة 
المرتبطة    يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائملتفات إلى ما  فضلا عن إغفال الا

    .ئةللتجز 
 (763ص  14س  11/11/1963ق جلسة  33لسنة  28قم )الطعن ر

متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم ـ المطعون ضده ـ قد وقعتا في   ـ
زمن واحد ومكان واحد ولسبب واحد، وقد انتظمهما فكر جنائي واحد، وحصلتا  

  التجزئة، مما لا رتباطا لا يقبل  ية واحدة، فإنهما تكونان مرتبطتين افي ثورة نفس
  32احدة عملا بالفقرة الثانية من المادة  ما إلا عقوبة و يجوز معه أن توقع عنه

من قانون العقوبات، ولما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه  
 ه وتصحيحه.   يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض

 ( 922ص   19س   4/11/1968ق جلسة   38  لسنة 1299)الطعن رقم 
من قانون العقوبات نظرا    32/1المادة  قد أعملت حكم    متى كانت المحكمة  ـ

يعيب حكمها   فإنه لا  المتهم بها  أدانت  التي  الثلاث  التهم  بين  القائم  للارتباط 
 .إغفالها ذكر تلك المادة

 (781ص  22س  19/12/1971ق جلسة  41لسنة  1243الطعن رقم )

ول حادث لإحدى التسبب بغير عمد في حص  المقررة لجريمةمتى كانت العقوبة    ـ
من قانون العقوبات   2/ 169وسائل النقل العامة البرية المعاقب عليها بالمادة  

  244/1هي الحبس بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقا للمادة  
تجاوز  والغرامة التي لا  ات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة  من قانون العقوب

العقخمسين جن  قيادة سيارة    وبتين والعقوبةيها أو إحدى هاتين  المقررة لجريمة 
من القانون رقم    88بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر طبقا للمادة  

ر  في شأن المرو، هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة عش  1955سنة    449
ى هاتين  ى أسبوع أو إحد بس مدة لا تزيد علقرشا ولا تزيد عن مائة قرش والح

المحكمة الاستئنافية وقد قضت بعقوبة واحدة عن    كان يتعين على  العقوبتين فإنه
هذه الجرائم الثلاث التي رفعت بها الدعوى العمومية، أن تحكم بالعقوبة المقررة  
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ال كان  وإذ  الأولى،  الجريمة  وهي  بتغريم  لأشدها  اكتفى  قد  فيه  المطعون  حكم 
أخطأ في تطبيق م الثلاث فإنه يكون قد  جنيهات عن التهالمطعون ضده عشرة  

 .القانون مما يقتضي نقضه جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس
 (781ص  22س 19/12/1971ق جلسة  41لسنة  1243)الطعن رقم 

تباطا لا يقبل التجزئة ويوجب إن تقدير ارتباط الجرائم التي تقع من المتهم ار   ـ
  بموضوع الدعوى. قانون العقوبات متعلق    من  32ا للمادة  ع عقوبة واحدة طبق توقي

والوقائع  الظروف  من  تستخلصه  حسبما  فيه  تفصل  أن  الموضوع  فلمحكمة 
المطروحة عليها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا  

 قانون. يتعارض مع العقل وحكم ال
 (242ص  6س  3/5/1943جلسة ق  13لسنة  757)الطعن رقم 

ها، وتقدير مدى ارتباطها بعضها  جرائم عند تعدد عرُّف وحدة الغرض في الإن ت  ـ
المادة  تطبيق  صدد  في  للتجزئة  قابليته  عدم  أو  الارتباط  وقابلية  ببعض، 

عقوبات، كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها، فإذا ما هي حكمت  32
بالمعنى    ن هناك ارتباطاعناه أنها لم تر أ بعقوبة لكل جريمة، فإن ذلك منها م

وما دام ما ارتأته من ذلك سائغا في حد ذاته فلا    مادة المذكورة،المقصود في ال
 . يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه

 (580ص  1 6س  1/1/1945ق جلسة  15لسنة  81)الطعن رقم 

بمعرفة    رعة على إثر سؤالهبالحقيبة التي كان يحملها في الت   إن إلقاء المتهم  ـ
ة من صاحبها وما هو بداخلها، من رجال الدوريي البوليس ومن كان معه  أومباش

يجعل لرجال الحفظ هؤلاء، بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم  
هم في هذه الحالة،  عليها بما فيها، تمهيدا لتقديمها لجهة البوليس، ولا يصح للمت

الحقيبة  ان يحمله، لأن إلقاءه با متاعه الذي كخذوها منه أو فتشو أن يدعي أنهم أ
و ما فعل قبل أن يمسك به أحد أو يهم بالقبض عليه، يعتبر تخليا منه  على نح 

عن حيازتها، بل تركًا لملكيته فيها، ويخول بالتالي كل من يجدها أو يقع بصره  
ا  ها بعد ذلك، ووجدو دمها لجهة الاختصاص، فإذا هم فتحو عليها أن يلتقطها ويق

، ولا يقبل منه النعي عليهم  ة تلبس بإحرازهفإن المتهم يكون في حالفيها مخدرا، 
بأنهم أجروا تفتيشا بغير إذن من سلطة التحقيق، ما داموا في ذلك والحقيبة لم  

 ة من الحريات.  تكن مع أحد ولا لأحد، لم يعتدوا على حرمة من الحرمات أو حري
 (580ص  6س 1/1/1945ق جلسة  15ة لسن 81)الطعن رقم 
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انون عام، إنما تكون عند وحدة الفعل  ق قانون خاص وقإن المفاضلة بين تطبي  ـ
المنصوص عليه في كل منهما، وحدة تشمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه، أما 

لذي ينص عليه  إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدهما، يختلف عن الفعل ا
باق  شكال في تطبيقهما، لانطتنع بالتبع الإ بينهما تمتنع ويم   الآخر، فإن المزاحمة

نونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ولما كان كل من القانونين  كل من القا
يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى،    1941لسنة    48ورقم    1934لسنة    51رقم  

ن لم  طن ولو كان في حيازة مالكه، أو كا إذ الأول يعاقب على مجرد خلط الق
للبيع،    ن يباع أو يعرض كان قد حصل الخلط قبل أ ية معاملة، أو  يصدر بشأنه أ 

أي أنه يعاقب على عمل تحضيري بالنسبة لجريمة الخديعة، أو بالنسبة لجريمة  
لسنة    48الغش المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 

محصو وذل  1941 حماية  في  الشارع  من  مبالغة  كونك  بصفة  القطن،  ه  ل 
في ذلك المحصول قبل  منه لمنع الغش  يسي في البلاد، وتوخيا  المحصول الرئ

(، كما يبين من نصوصه، يعاقب  1941لسنة    48وقوعه، والثاني )القانون رقم  
البضاعة والمحاصيل   الشروع في خدعه، وعلى غش  أو  المشتري  على خدع 

ها  قعة التي يعالجانين وحدة في الواالمبين به، كان لا يوجد بين القو   على الوجه
ن يكون الفعل الواحد مكونا أحيانا للجريمة  منع بالبداهة أ كل منهما، وذلك لا ي

البضاعة   غش  أو  الخديعة  جريمة  تتم  كأن  منهما  كل  في  عليها  المنصوص 
عنوي المنصوص بواسطة خلط أصناف القطن وفي هذه الحالة، يوجد التعدد الم

قيع العقوبة الأشد وهي  وعندئذ يجب تو   ن قانون العقوبات،م  32عليه في المادة  
، وإذن، فإذا كانت الواقعة  1941لسنة    48في القانون رقم  المنصوص عليها  

المنصوص  للجريمتين  القانونية  العناصر  فيها جميع  تتوافر  الحكم،  أثبتها  كما 
نه لا  فإ  1941لسنة    48ة من القانون رقم  عليهما في المادتين الأولى والثاني

 . القانون عليها أ في تطبيق هذايكون قد أخط
 (763ص 1س 14/6/1950ق جلسة  19 لسنة 1401رقم  )الطعن

إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمتين، ولم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة    ـ
رتبطتان إحداهما  عقوبات، على اعتبار أن هاتين الجريمتين م  32طبقا للمادة  

ريمتين،  هذا المتهم من إحدى الجفإنه إذا بريء  لا يقبل التجزئة،  بالأخرى ارتباطا  
العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق النص الذي يعاقب على الجريمة  وكانت  
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 التي ثبت وقوعها منه، فهذه العقوبة تعتبر أنها وقعت عن الجريمة الباقية. 
 (678ص 6س  2/4/1945لسة ق ج 15لسنة  310)الطعن رقم 

من    32دة  جريمة الصغرى طبقا للمالمسئولية عن الط الذي تتأثر به االارتبا  ـ
الكبرى    قانون  الجريمة  في  الحكم  عند  إليه  ينظر  الثانية  فقرتها  في  العقوبات 

 بالعقوبة دون البراءة.  
 (600ص  11س 27/6/1960ق جلسة  30لسنة  487)الطعن رقم 

كم  يقتضي عدم إعمال حة المطعون ضده من إحدى التهمتين،  إن القضاء ببراء  ـ
عقوبة التهمة الثانية وحدها،    تبع حتما توقيعن قانون العقوبات، ويستم   32المادة  

وإذ كان ذلك، وكانت هذه العقوبة على ما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 
لسنة    109رقم    المعدل بالقرار  1957لسنة    90من قرار وزير التموين رقم    38

ال  1959 الغرامة  تقل عن مائةهي  تزيد   تي لا  على مائة وخمسين    جنيه ولا 
الجنيها الحكم  فإن  الحكم ،  بتأييد  الثانية  التهمة  في  قضى  إذ  فيه  مطعون 

المستأنف، الذي قضى بالحبس والغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما  
لمطعون ضده مائة جنيه عن  يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتغريم ا

 . لثانيةالتهمة ا
 (98ص  22س  24/1/1971ق جلسة  40لسنة  1632م )الطعن رق

عقوبات، أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة    32الارتباط في حكم المادة  مناط  ـ  
لم يجر عليها التقادم، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضي 

كم  أنه، متى كان الح  مت محل لإعمال حكم تلك المادة إلاالمدة، فإنه لا يكون ث
لعقوبات، ولم يوقع على  من قانون ا  2/   32قد أعمل حكم المادة    المطعون فيه 

الطاعن إلا عقوبة واحدة، هي المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى التي لم  
النعي   عتبارها الجريمة الأشد، فإنه لا جدوى للطاعن فياتسقط بمضي المدة، ب

النسبة للجريمتين  ى بمضي المدة بنقضاء الدعو ايحقق الدفع بعلى الحكم بأنه لم  
 . نعدام مصلحة الطاعن في التمسك بذلكلا  يين المرتبطتينالأخر 

 (148ص 14س  5/3/1963ق جلسة  32لسنة  2008)الطعن رقم 

المادة    ـ حكم  في  الارتباط  الجرائم    32مناط  تكون  أن  العقوبات،  قانون  من 
ئولية أو  لمعفية من المسإحداها حكم من الأحكام ا  المرتبطة قائمة لم يجر على 

ة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى  ن تماسك الجريممن العقاب، لأ 
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الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يعفي المحكمة من التصدي  
النسبة تعين    بحيث إذا لم تر إمكان هذه  لها، والتدليل على نسبتها إلى المتهم

 ه منها.  عليها تبرئت
 (639ص  14س  21/10/1963سة ق جل 33لسنة  683ن رقم )الطع

الجاني   بها على  التي يقضى  الجرائم  المقررة لأشد  العقوبة  تحديد  العبرة في  ـ 
من قانون العقوبات، هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية    32بالتطبيق للمادة  

ما يقدره  وبات لا وفقا لمن قانون العق   12و    11و    10فقا لترتيبها في المواد  و 
الح الجريمة ودون تخويله سَن  كم على ضوء ما  القاضي في  يرى من أحوال 

وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين، يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى  
تعين المقارنة بينهما    الأشدين في كليهما، فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعا،

وإذا نص اعتداد بالحد الأدنى،    ة الأصلية، دون أساس الحد الأقصى للعقوب  على
ن على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة، كان الاعتبار بالحد  القانو 

في    يالأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة، ولو كانت العقوبة الأدنى درجة  
 ى درجة تمثل أبلغ ما يهددنى، ذلك بأن العقوبة الأعلالجريمتين مقيدة بحد أد 

تمثل فيها قصارى ما  دنى درجة وإن  ، في حين أن العقوبة الأالجاني من شدة
للعقوبة   الأقصى  الحد  لتطبيق  معرضا  يظل  أنه  بيد  رحمة،  من  المجرم  يأمله 
الأعلى درجة، ومن ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل 

ترك "الجرح الخطأ و وبتي الجريمتين الأوليين  نظر، ولما كان يبين أن عق  محل
امة" وإن اتحدتا في الدرجة والنوع، وفي خيار ن مِقوَد أو كمالكلب في الطريق دو 

القاضي في إيقاع إحداهما أو كلتيهما، واتفقتا في الحد الأقصى للغرامة وفي  
ي د الأقصى للحبس، فهو أشد فالحد الأدنى للحبس، إلا أنهما اختلفتا في الح

خرى منه في  للغرامة فهو أشد في الأ  في الحد الأدنىالأولى منه في الأخرى و 
المتعين  الأ الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد  تلك  ثم فإن  ولى، ومن 

 من قانون العقوبات. 32القضاء بها دون غيرها عملا بالمادة 
 (535ص  17س  26/4/1966ق جلسة  36لسنة  123)الطعن رقم 

 رتباط: لإعفاء من العقاب على الاأثر ا ـ
للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر    للفعل أو محوا  اء من العقاب ليس إباحةالإعف  ـ

لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية  
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ط العقوبة  واستحقاق العقاب، كل ما للعذر المعفى من العقاب من أثر، هو ح
ريمة في ذاتها، وإذ  س ذلك قيام الجستقرار إدانته، دون أن يمعن الجاني بعد ا

من قانون العقوبات، هو    32في حكم الفقرة الثانية من المادة    مناط الارتباط  كان
كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يُقض في إحداها بالبراءة، وإذ كانت المحكمة قد  

الارتباط توافر  إلى  بين  انتهت  التجزئة  يقبل  لا  ودمغ   الذي  الرشوة  جريمتي 
غالمش بطريقة  اعت غولات  وجب  فقد  مشروعة،  و ير  جريمة  والحكم  بارهما  احدة 

بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي جريمة الرشوة، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع  
المتهم، عن تحقق موجب الإعفاء في جريمة الرشوة امتنع عليها توقيع عقوبة  

 روعة. المشغولات بطريقة غير مش ريمة الأخف، وهي جريمة دمغالج
 (583ص  54س  23/4/2003ة ق جلس 72لسنة  30639قم )الطعن ر

 :يحالة التصد  يرتباط فأثر الا ـ
المادة    ـ كانت  رأت    11لما  "إذا  نصها:  وهذا  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 

تهمين غير من أقيمت  دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك م  يمحكمة الجنايات ف
أو جنحة  إليهم، أو هناك جناية    ر المسندة فيهاالدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غي

وى على هؤلاء الأشخاص،  بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدع  مرتبطة
أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا  

حد أعضائها  ن الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أللباب الرابع م 
تسرى على العضو المندوب جميع    وفى هذه الحالةيام بإجراءات التحقيق،  للق

الخاص بقاضالأحكام  ف  ي ة  قرار  صدر  وإذا  بإحالة    ي التحقيق،  التحقيق  نهاية 
 ييشترك فالدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن  

ذا كانت المحكمة لم امة الدعوى، وإالحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إق
اطا لا يقبل  صلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتبالدعوى الأ   يل ف تفص

التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى" قد دلت على أنه، وإن كان  
سلطت بين  الفصل  هو  الضمانات    الاتهام  يالأصل  على  حرصا  والمحاكمة، 

مة  الاستثناء لمحكائية، إلا أجيز من باب المحاكمات الجنالواجب أن تحاط بها 
حالة نظر الموضوع بناء على    يلنقض فالجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة ا

من ذات القانون لدواع من المصلحة    12المرة الثانية عملا بالمادة    يالطعن ف
ضة عليها أن  عتبارات قدرها المشرع نفسه، وهى بصدد الدعوى المعرو العليا ولا
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الدعوى عليهم، أو عن وقائع أخرى  غير من أقيمت    يم الدعوى العمومية على تق 
المسند  المعروضة    ةغير  بالتهمة  أو جنحة مرتبطة  أو عن جناية  إليهم،  فيها 

ا )حق  عليه  يطلق  الذى  الحق  هذا  استعمال  على  يترتب  ولا   يلتصد عليها، 
لطة التحقيق،  الدعوى أمام س  ( غير تحريكdroit devocationللدعوى الجنائية  

لها،  تصدت    يب لتحقيقها من بين اعضاء الدائرة الت لمستشار المندو أو أمام ا
الأوراق حسبما يتراءى    يتجرى التحقيق حرية التصرف ف  يويكون بعدئذ للجهة الت

لمندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة، فإن  لها، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار ا
فيها    الحكم  ييشترك فكمة أخرى، ولا يجوز أن  أن تكون إلى محالإحالة يجب  

 عوى. أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الد 
 (194ص  47س  8/2/1966ق جلسة  64لسنة  2208)الطعن رقم 

 المحالة خطأ:  عقوبة الجريمة الأخف  ـ
بال  ـ الجنحة  ارتباط  الأمور  إن  من  الجنايات،  محكمة  إلى  المحالة  جناية 

د فصلت الجنحة كانت المحكمة قلتقدير المحكمة، فإذا    لتي تخضعالموضوعية ا
ه لا يضار بذلك في دفاعه ما دام له أن  المسندة إلى الطاعن عن الجناية، فإن

يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها، بما في ذلك ما تعلق منها  
ة،  عن الجنحلجنحة، كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة  با

ها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب  الذي تجريه أن  إذا تبين من التحقيق
 ارتباطا لا يقبل التجزئة. عليها 

 (6ص  5س  12/10/1953ق جلسة  23لسنة  1038)الطعن رقم 

تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة  قواعد التفسير الصحيح للقانون،    ـ
ا العقوبة  الجذات  الأشد لأخف  العقوبة  ذات  بها    ريمة  التحقيق  المرتبطة  في 

والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان  
  32على الجريمتين وفقا للمادة  أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق  

كر تختص  الفة الذ قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة إحراز الجواهر المخدرة س  من
وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن    لجنايات وحدها،بنظرها محكمة ا

الدولة الجزئية )طوارئ( التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر  
ى الطاعن فإنه  بيض بدون ترخيص المسندة أيضا إلجريمة إحراز السلاح الأ 

ا في  الأولى  الأخيرة  الجريمة  تتبع  أن  و يتعين  والاختصاص  لتحقيق  الإحالة 
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من قانون الإجراءات الجنائية المعدل   214يوجبه نص المادة  حاكمة، وهو ما  بالم
من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات   81لسنة    170بالقانون  

وهيمختل درجة  الأعلى  المحكمة  إلى  في    فة،  الإتباع  واجبة  عامة  قاعدة 
 المحاكمات الجنائية. 

 (795ص  35س  21/11/1982ق جلسة  54لسنة  1493رقم  )الطعن

 ختصاص للنيابة والمحكمة: الارتباط يمد الا ـ
من    214من المقرر قانونا أن الارتباط المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة  ـ  

ين ما يترتب عليه امتداد الاختصاص  الإجراءات الجنائية، والذي من ب  قانون 
في  هي  وقائع  إلى  ل   المحلي  النيابة  الأصل  اختصاص  من  والمحكمة يست 

من قانون العقوبات،   32ي، يقصد به الارتباط حسب مفهومه في المادة  المحل
ن الفعل جرائم متعددة، أو ترتكب عدة جرائم لغرض واحد   وترتبط  وهو أن يكوِ 

ا يقبل  لا  ارتباطا  تتبع  ببعضها  أن  العقلي  اللزوم  بحكم  يستوجب  مما  لتجزئة، 
ذ  العقو الجريمة  اات  ذات  الجريمة  الأخف  الأشد،  بة  في  لعقوبة  بها  المرتبطة 

الواجبة   هي  الأشد  الجريمة  عقوبة  أن  بحسبان  والمحاكمة،  والإحالة  التحقيق 
  من قانون العقوبات، أما الارتباط   32التطبيق على الجريمتين طبقا لنص المادة  

ين لا  فإنه  المادة،  هذه  تطبيق  شروط  تتوفر  لا  حيث  مالبسيط،  في  فهوم  درج 
تقص الذي  الأخالارتباط  الفقرة  المادة  ده  من  الإجراءات    214يرة  قانون  من 

الجنائية، مما يقتضي بداهة، أنه لا يترتب عليه إتمام امتداد الاختصاص المكاني  
غير مختص بها، لما كان    والحكم، ليشمل وقائع هي في الأصللقضاء التحقيق  

تين  ، أن المدافع عن الطاعنالمحاكمةذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات  
بعدم   إليهما،  تمسك  المسندة  بالوقائع   .... جنايات  ومحكمة  نيابة  اختصاص 

لوقوعها خارج دائرة اختصاصهما المحلي، وبطلان أمر القبض عليهما، وقرار 
من نيابة..........، وكان البين من الحكم  حالتهما لمحكمة الجنايات الصادر  إ

ص المكاني  إلى أن الاختصاي عدم قبول هذه الدفوع  استند ف  المطعون فيه أنه 
لقضاء التحقيق والحكم يمتد ليشمل ما يقع خارج دائرة اختصاصه المحلي في 

من    214لبسيط عملا بالمادة حالتي الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، والارتباط ا
المطعون   قانون  الحكم  مدونات  من  البين  وكان  الجنائية،  أن    الإجراءات  فيه 

لى الطاعنتين، هي جرائم هتك عرض أنثى  نيابة العامة إالجرائم التي نسبتها ال
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وحجزها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتعذيبها بدنيا وأضافت للأولى  
تهمة إعانة الطاعنتين  بت إلى المتهمين الثالث والرابع  تهمة الضرب، بينما نس

وتاريخ  تهمة تختلف في عناصرها  ت هذه العلى الفرار من وجه القضاء، ولما كان
و  المنسوبة  ومكان  الجرائم  عن  فيها،  الجنائي  والقصد  ارتكابها،  ومن  قوعها، 

الشارع  للطاعنتين، مما لا يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها  
ي من قانون العقوبات، ولا التعدد المعنو   32ثانية من المادة  بالحكم الوارد بالفقرة ال

ا لا يتحقق منه الارتباط المقصود المادة، وهو م  ى الفقرة الأولى من هذهفي معن
من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الارتباط    214في الفقرة الأخيرة من المادة  

إجراءات المذكورة    214ادة  عنى الارتباط المشار إليه في المالبسيط لا يدخل في م
 فع المشار إليه ه الحكم قضاءه برفض الد أقام عليآنفا، لما كان ما تقدم، فإن ما  

 . يكون معيبا بمخالفة القانون 
 (1143ص  53س  16/12/2002ق جلسة  72لسنة  11796الطعن )

 :  الجرائم المرتبطة تحال للمحكمة المختصة مكانا ـ
أن أساس الحق المخول للنيابة العامة في  جرى قضاء محكمة النقض، على    ـ

ضافة بالقانون  الجنائية، الم  من قانون الإجراءات   214المادة    الفقرة الثالثة من
في الإحالة المباشرة إلى محكمة الجنايات إنما هو قيام    1957لسنة    113رقم  

ف عليها  المنصوص  الجنايات  إحدى  بين  الجرائم  الارتباط  وبين  الفقرة،  تلك  ي 
عرَّف به  ما هو مُ رى التي تكون مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، طبقا لالأخ

المادة   العقو   32في  قانون  الناري من  السلاح  إحراز  جريمة  كانت  ولما  بات، 
وذخيرته بغير ترخيص، هي من بين الجرائم التي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى  

وكان الحكم المطعون فيه قد ت عملا بنص الفقرة سالفة الذكر،  محكمة الجنايا
بغير ترخيص  اعن أحرز سلاحا وذخيرة  ى أن الطاطمأن للأسباب التي أوردها، إل

تعملهما في جريمة الشروع في القتل المقترنة بجناية الشروع في السرقة، وكان واس
يضبط طالما أنه لا يقدح في سلامة استخلاصه، أن يكون السلاح المستعمل لم  

محكمة إحراز الطاعن له، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام  استقر في يقين ال
بجناية الشروع في السرقة، وبين  لقتل المقترنة  بين جريمة الشروع في ا  الارتباط 

جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته، يكون سديدا وسائغا، ويكون النعي عليه  
 جراءات أثر فيه على غير أساس.بانطوائه على بطلان في الإ 

 (690ص  14س  28/10/1963ة نق لس 33لسنة  764لطعن رقم )ا
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 ائم ترتبط ببعضها: ر جتطبيقات ل ـ
جريمة  ـ كانت  إلى    لما  المسندة  ترخيص  بدون  "مطواة"  أبيض  سلاح  إحراز 

الصادر   1981لسنة   165المطعون ضده، والمنصوص عليها في القانون رقم  
شأن الأسلحة والذخائر،    في  1954لسنة    394بتعديل بعض أحكام القانون رقم  

العام    ءتصاص بنظرها مع القضاخ معاقب عليها بعقوبة الجنحة، ويشترك في الا
ولاية العامة الأصلية محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في  صاحب ال

رئيس  أمر  من  الأولى  المادة  من  الثالثة  بالفقرة  عملا  وذلك  الطوارئ،  قانون 
  1958لسنة    162والمادة السابعة من القانون رقم    1981لسنة    1الجمهورية رقم  

هر المخدر في غير  يمة إحراز الجو ر المعدل، في حين أن ج  ئ بشأن حالة الطوار 
الأحوال المصرح بها قانونا، المسندة كذلك إلى المطعون ضده، معاقب عليها 
بعقوبة الجناية، وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا  

ا بجريمة  هطوارئ" بنظرها، وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباط"
رخيص، لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية  الأبيض بدون ت  حإحراز السلا

والتي يجري نصها على أنه "إذا   1981" لسنة  1من أمر رئيس الجمهورية رقم "
ن الفعل الواحد جرائم متعددة، أو وقعت عد  ة جرائم مرتبطة بعضها ببعض كوَّ

الدولة،   نة في اختصاص محاكم أمللغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم داخ
النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق فعلى  

من قانون العقوبات" ذلك أن قواعد التفسير الصحيح    32هذه المحاكم المادة  
العقوبة الأخف، للقانون، تستوجب بح الجريمة ذات  تتبع  العقلي أن  اللزوم  كم 

يق والإحالة والمحاكمة وتدور  ة بها في التحق طالعقوبة الأشد المرتب  الجريمة ذات 
في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد 

لعقوبات، وإذ  من قانون ا  32هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة  
ب تختص  الذكر،  سالفة  المخدر  الجوهر  إحراز  جريمة  محكمة  نكانت  ظرها 

كمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية  حدها، وهي المح و الجنايات  
إحراز   جريمة  بنظر  الاختصاص  في  العام  القضاء  مع  تشترك  التي  "طوارئ" 

ضده، فإنه يتعين    السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضا إلى المطعون 
مة،  كالة والاختصاص بالمحاح أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإ

من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون    214به نص المادة  وهو ما يوج 
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من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات   1981لسنة    170رقم  
درجة،   الأعلى  المحكمة  إلى  في  مختلفة  الإتباع  واجبة  عامة  قاعدة  وهي 

 المحاكمات الجنائية. 
 (740ص  37س  12/10/1986ق جلسة  56لسنة  3274)الطعن رقم 

لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها،   ـ
  ي تختص بنظر جريمت  يوهى المحكمة الأعلى درجة من المحكمة الجزئية الت

تعمال القسوة المسندتين أيضا إلى الطاعن، فإنه يتعين أن  ساالضرب البسيط و 
الجر  الجرييتتبع  الأخيرتان  فممتان  الأولى  والاال  ية  ختصاص  تحقيق والإحالة 

من قانون الإجراءات الجنائية المعدل   314بالمحاكمة، وهو ما يوجبه نص المادة  
حاكم من  تختص بها م  يمن إحالة الجرائم الت  1981لسنة    170بالقانون رقم  

  يبة الاتباع ف ج درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهى قاعدة عامة وا
 ات الجنائية. مالمحاك

 (449ص  48س  10/4/1997ق جلسة  59لسنة  29741الطعن رقم )

لما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن وغيره من المتهمين، هي السرقة ليلا    ـ
قوة والعنف مع موظفين عموميين، وإحراز مع التعدد وحمل سلاح، واستعمال ال

إلى المحاكم  امة قد قدمتهم  يص، وكانت النيابة العخأسلحة نارية وذخائر بغير تر 
ء الجنائي العادي، يؤيد هذا العادية، فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضا

من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة،    214ما نصت عليه المادة  
م  ا ه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أممن أن 

من اختصاص المحاكم العادية وبعضها    نت بعض الجرائممحكمة واحدة، إذا كا
يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم    من اختصاص محاكم خاصة،

الجمهورية رقم  العادية، ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس 
(  1الجمهورية رقم )  بإعلان حالة الطوارئ، وكذلك أمر رئيس  1981لسنة    560

بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم  بإحالة    1981ة  لسن
في شأن الأسلحة والذخائر    1954لسنة    394لمنصوص عليها في القانون رقم  ا

كما خلا أي تشريع آخر من النص على والقوانين المعدلة له، قد خلا أيهما،  
المشكل الدولة  أمن  محاكم  الطوارئ،    ةانفراد  قوانين  د وفق  وحدها  ون بالفصل 

رتبطة هي بها، فإنه لا  غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها، أو الم
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رئيس   أمر  من  الثانية  المادة  عليه  نصت  ما  العام،  الأصل  هذا  من  يغير 
ن الفعل الواحد جرائم متعددة، أو    1981لسنة   1الجمهورية رقم   من أنه "إذا كوَّ

د، وكانت إحدى تلك الجرائم  ببعض لغرض واح  دة جرائم مرتبطة بعضهاعوقعت  
ولة، فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى  داخلة في اختصاص محاكم أمن الد 

العقوبات"  من قانون  32محاكم أمن الدولة طوارئ، وتطبق هذه المحاكم المادة 
بالفصل وحدها دون   ،ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة 

ن الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه  ها في أي نوع مسوا 
 لأحوال المماثلة.في ا

 (303ص  42س  12/12/1991ق جلسة  60لسنة  154)الطعن رقم 

 جنحة:  ييات فالأحكام الصادرة من محكمة الجنا ـ
  ئية، على أنه "إذا غاب امن قانون الإجراءات الجن  397ـ نص الشارع في المادة  

الإجراءات المعمول مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه  المتهم بجنحة  
بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر منها قابلا للمعارضة" فدل بذلك  

محا من  الصادرة  الأحكام  أن  إليها  على  المقدمة  الجنح  مواد  في  الجنايات  كم 
تخضع   بجناية،  المقررةل لارتباطها  العامة  والغيا  لأحكام  مواد للحضور  في  ب 

من قانون الإجراءات  239ا نصت عليه المادة  الجنح والمخالفات، ومن بينها م
الجنائية من أنه: "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم  

داء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في  عند الن
 يقدم عذرا مقبولا.  الدعوى بدون أنلسات التي تؤجل إليها جال

 (1268ص  24س  24/12/1973ق جلسة  43 لسنة 1130)الطعن رقم 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي، هي بحقيقة الواقع في الدعوى،   ـ
المحكمة عنه، ومناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات   لا بما تذكره

م أو صدر في جلسة أخرى، ولما  صدر فيها الحك  ت فيها المرافعة، سواءمالتي ت
من الإجراءات التي تمت في الدعوى، أن الطاعن وهو متهم بجنحة  كان الثابت  

ال المرافعة  جلسة  بشخصه  يحضر  لم  الجنايات  محكمة  إلى  مقدمة  تي  سرقة 
للحكم، مع سبق حضوره في جلسات سابقة عليها، ف الدعوى  فيها  ن  إحجزت 

حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا بالنسبة  كون قد صدر في  الحكم المطعون فيه ي
من قانون الإجراءات الجنائية، وإن   239اعن المذكور، طبقا لنص المادة  للط
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ر الطاعن الجلسة  وَصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، ولا يغير من الأمر حضو 
بالحكم، وصدور قرار ا للنطق  الدعوى  إليها  النطق  لالمؤجلة  بمد أجل  محكمة 

افعة الأخيرة، ولم  ته، ومادام الثابت أنه لم يحضر جلسة المر الحكم في مواجه ب
يكن ماثلا عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم،  

اعت  حضوريا  صدر  قد  الحكم  كان  قابلا  وإذ  يكون  المثابة  بهذه  فإنه  باريا، 
يستطع    من الحضور، ولمم عليه قيام عذر منعه  و للمعارضة، إذا ما أثبت المحك
من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يبدأ ميعاد   241تقديمه قبل الحكم وفقا للمادة  

 المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به. 
 (1268ص  24س  24/12/1973ق جلسة  43لسنة  1130)الطعن رقم 

المادة    ـ الرابعة من  الفقرة  قانون   214لما كانت  الجنائية وإ  من  ن  الإجراءات 
ها أنه إذا شمل  امة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص، مؤدا قررت قاعدة ع

التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال 
لاختصاص الأخيرة على غيرها من    جميعا إلى المحكمة الأعلى درجة، تغليبا

  397نص المادة  من المقرر أيضا طبقا ل  المحاكم الأدنى منها درجة، إلا أنه
حة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع  من القانون ذاته، أنه إذا غاب المتهم بجن

الغيابي   الحكم  ويكون  الجنح،  محكمة  أمام  بها  المعمول  الإجراءات  شأنه  في 
 للمعارضة، ومن ثم، فإنه إذا رفعت الدعوى بجناية وجنحة  الصادر فيها قابلا

در حكم غيابي ببراءة المتهم  وى الراهنة، وصكما هو الحال في الدع  امرتبطة به 
بإدانته عن الجنحة، فإنه لا تبقى سوى الأخيرة، ويزول عنها حكم من الجناية و 

القبض ع لمجرد  فيها  الصادر  الغيابي  الحكم  يسقط  فلا  المتهم،  الارتباط،  لى 
الطعن بهذا الطريق    ن ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بطريق المعارضة، ويكو 

ما هو مقرر طبقا  لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، وذلك ل السبيل الوحيد   هو
من قانون الإجراءات الجنائية، من أنه إذا    454لنص الفقرة الثانية من المادة  

ئية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في  صدر حكم في موضوع الدعوى الجنا 
المقرر  بالطرق  الحكم  كان    ة هذا  وإذ  القانون،  الاطفي  من  على  الثابت  لاع 

يقرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر   المفردات المضمومة، أن الطاعن لم
ضده عن جنحة التهريب، وكان الأصل في الطعون عامة أن المحكمة لا تنظر  

فعه صاحبه، فإنه ما كان يجوز للمحكمة وقد سعى بالدعوى إلى في طعن لم ير 
رها، ويكون اتصالها بها في هذه أن تعود إلى نظ غير الطريق القانوني،  بساحتها  
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دوما قانونا، فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، وإذ كانت المحكمة  الحالة مع
لمطعون فيه،  قد تصدت للدعوى، وقضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم ا

وا لا يعتد به، مما  غفإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ويكون حكمها ل
المحكميؤ  لهذه  تلقاء  ذن  المتهم من  الحكم لمصلحة  تنقض  أن  نفسها، طبقا  ة 

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة    35لنص الفقرة الثانية من المادة  
 .1959لسنة   57النقض رقم 

 (324ص  42س  14/2/1991ة نق لس 60لسنة  71م )الطعن رق

ن قانون الإجراءات لكتاب الثاني ممن الباب الثالث من ا  ث لما كان الفصل الثال  ـ
الإج  نظم  قد  المتهمين  الجنائية،  حق  في  الجنايات  مواد  في  تتبع  التي  راءات 

منه على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته،    395الغائبين، ونصت المادة  
دوره" صأو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق  

ن على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة  من ذات القانو   397ونصت المادة  
لى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، إ

اط التفرقة بين نص المادتين  ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة" وكان من
الجنائي   397و    395 الإجراءات  قانون  قضاء ةمن  به  جرى  ما  وعلى  هذه    ، 

بوصفها جناية سرى في  و الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت  المحكمة ه
من القانون المذكور، ويبطل حتما الحكم الصادر في   395حقها حكم المادة  

نظر الدعوى في حضوره، فإذا لم يمثل المتهم  غيبة المتهم بالقبض عليه وإعادة  
ن ذلك، وكانت قائما، لما كا  اعتبار الحكم الغيابي  ب عند إعادة المحاكمة، وج

الغيابي على المطعون ضده قد رفعت إلى محكمة    الدعوى التي صدر فيها الحكم
الجنايات، بوصف أنها جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، فإن الحكم المطعون 

على أساس أن    1978/ 5/3اعتبر الحكم الغيابي الذي صدر فيها بتاريخ  فيه إذ  
وقضى باعتبار المعارضة كأن لم  بلا للمعارضة،  واقعة جنحة هتك عرض قالا

لتخلف تطبيق   تكن،  في  أخطأ  قد  يكون  الجلسة  حضور  عن  عليه  المحكوم 
 القانون، على وجهه الصحيح بما يوجب نقضه. 

 (511ص  34س  13/4/1983لسة ق ج 52لسنة  6768)الطعن رقم 

ره المحكمة  قة الواقع، لا بما تذكي لما كانت العبرة في وصف الحكم هي بحق  ـ
فعت ضد المحكوم عليه السابع  لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد ر   عنه

مكررا )أ( من قانون    116..... بجريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة  
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محك إلى  وأحيلت  الحكم العقوبات،  دانه  وقد  بجناية،  لارتباطها  الجنايات  مة 
ا الحبس، فلا يجوز  التي يجوز فيه  جريمة، وهي من الجرائملالمطعون فيه بهذه ا

ه وكيلا للدفاع عنه، بل يجب أن يحضر بنفسه طبقا  للمتهم بها أن ينيب عن 
 . من قانون الإجراءات الجنائية 237للمادة 

محاكمة، أن المحكوم عليه المذكور  وإذ كان البين من محاضر جلسات ال 
لحكم المطعون  حضر عنه وكيله، فإن ا  للم يحضر بنفسه جلسات المرافعة، ب

وصَفتف ولو  غيابيا  يكون في حقيقته حكما  ولما يه  بأنه حضوري،  المحكمة  ه 
من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا غاب متهم   397كانت المادة  

الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام    بجنحة مقدمة إلى محكمة 
  30ضة" وكانت المادة  ا قابلا للمعار يكون الحكم الصادر منهو محكمة الجنح،  

اءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  من قانون حالات وإجر 
لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في    1959لسنة    57

ل الطعن  و من القانون ذاته بعدم قب  32واد الجنايات والجنح، كما تقضي المادة  م
الح في  الطعبالنقض  دام  ما  الحكم  كم  وكان  جائزا،  المعارضة  بطريق  فيه  ن 

المطعون فيه قد صدر غيابيا ولم يعلن بعد للمحكوم عليه المذكور، ولم يعارض 
لك على ما أفصحت عنه  وذ   -فيه ،لأن الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة  

ومن ثم  فيه لما يزال مفتوحا    ةفإن باب المعارض  -مذكرة نيابة النقض المرفقة  
 جائز.عن المقدم من المحكوم عليه.... يكون غير فإن الط

 (346ص 53 3/3/2002ق جلسة  71لسنة  636)الطعن رقم 

المادة    ـ الرابعة من  الفقرة  الجنا  214لما كانت  قانون الإجراءات  ئية وإن  من 
ه إذا شمل  نقررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص، مؤداها أ

ل دة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحار من جريمة واحالتحقيق أكث
جميعا إلى المحكمة الأعلى درجة تغليبا لاختصاص الأخيرة على غيرها من  

  397بقا لنص المادة  المحاكم الأدنى منها درجة، إلا أنه من المقرر أيضا ط
، تتبع  مة إلى محكمة الجنايات د من القانون ذاته، أنه إذا غاب المتهم بجنحة مق

شأنه الجنح  في  محكمة  أمام  بها  المعمول  الغيابي  الإجراءات  الحكم  ويكون   ،
الصادر فيها قابلا للمعارضة، ومن ثم فإنه إذا رفعت الدعوى بجناية وجنحة  

الدعوى الراهنة، وصدر حكم غيابي ببراءة المتهم  مرتبطة بها كما هو الحال في  
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رة ويزول عنها حكم  تبقى سوى الأخي ه عن الجنحة، فإنه لا  تمن الجناية، وبإدان 
الح يسقط  فلا  المتهم،  الارتباط  على  القبض  لمجرد  فيها  الصادر  الغيابي  كم 

  ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بطريق المعارضة، ويكون الطعن بهذا الطريق
رر طبقا  قهو السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، وذلك لما هو م

ه إذا من قانون الإجراءات الجنائية من أن  454ة  ثانية من الماد لنص الفقرة ال
صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في  

كا  وإذ  القانون،  في  المقررة  بالطرق  الحكم  على  هذا  الاطلاع  من  الثابت  ن 
ي الصادر  عارضة في الحكم الغيابمالمفردات المضمومة أن الطاعن لم يقرر بال

مة أن المحكمة لا تنظر  ن جنحة التهريب، وكان الأصل في الطعون عاضده ع 
في طعن لم يرفعه صاحبه فإنه ما كان يجوز للمحكمة وقد سعى بالدعوى إلى  

ن تعود إلى نظرها، ويكون اتصالها بها في هذه  ساحتها بغير الطريق القانوني أ
كانت المحكمة    لموضوعها، وإذ   فلا يحق لها أن تتعرض   ،الحالة معدوما قانونا

الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم المطعون فيه  قد تصدت للدعوى، وقضت على  
فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ويكون حكمها لغوا لا يعتد به، مما  

نفسها، طبقا    يؤذن تلقاء  المتهم من  الحكم لمصلحة  تنقض  أن  المحكمة  لهذه 
انون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  من ق  35المادة  نص الفقرة الثانية من  ل
 .1959لسنة   57نقض رقم ال

 (324ص  42س  14/2/1991ق جلسة  60لسنة  71)الطعن رقم 

المادة    ـ الجن  266لما كانت  قانون الإجراءات  يتبع في  من  ائية، تقضي بأن 
اءات المقررة لمحاكم الجنائية الإجر االفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام  

الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء  ي قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن  ف
الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة  

 طرق الطعن فيها. والأحكام و 
 (921 ص 39س  18/10/1988ق جلسة  57لسنة  4504)الطعن رقم 

 جريمة المرتبطة:  صادية تختص بالالمحكمة الاقت ـ
لما كان البين من استقراء المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية،    ـ

لدعاوى  أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيا ومكانيا، بنظر ا
وم قوانين عددها،  في  إليها  أشار  جرائم  الناشئة عن  جرائ نالجنائية  قانون  ها  م 
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لفكرية، فإذا قدمت للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف، حقوق الملكية احماية  
فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها، ولا يغير من ذلك أن تكون تلك  

شد تدخل في اختصاصها، يؤيد هذا  الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أ
ائية  الإجراءات الجنمن قانون    214  المادة  نالنظر ما ورد بنص الفقرة الأخيرة م 

وما جاء بنص المادة الرابعة سالفة البيان، لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة 
الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، باعتبار الفعل محل الجريمة 

فقط   الأشرطة    1955لسنة    430بالقانون  مؤثما  على  الرقابة  تنظيم  بشأن 
السحر   ولوحات   ةالسينمائي والالفانوس  والأغاني   والمنلوجات   مسرحيات ي 

قد   1992لسنة    38والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي المعدل بالقانون  
و    138جانبه الصواب، إذ أن الفعل الذي قارفه المتهم مؤثم بنصوص المواد  

لسنة    82من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم    187و    181و    140
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر  ح .... إذ قضت  ، فإن محكمة جنومن ثم  2002

الصادر من محكمة  الحكم  ويكون  القانون،  صحيح  التزمت  قد  تكون  الدعوى 
تها إلى القاهرة الاقتصادية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحال

 . القانون  النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، يكون قد صدر على خلاف
 (10/5/2010ق  80لسنة  2105طعن رقم ة نقض جنائي ال)سوابق قضائي

وقضاء المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى باعتبار    ـ
لمرسوم بقانون  المعدل وا 1945لسنة  453الفعل محل الجريمة مؤثما بالقانون  

المتهم عملا قارفه    ييكون قد جانبه الصواب، إذ أن الفعل الذ 1945لسنة    95
من قرار وزير التموين    4و    3و    2و    1امة، مؤثم بالمواد  صف النيابة العبو 

رقم   الداخلية  مجهولة    1994لسنة    113والتجارة  السلع  تداول  حظر  بشأن 
من    16و    14و    13و    6/3مواد  المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذا ال

الأرباح، الجبري وتحديد  لتسعير  ابشأن شئون    1950لسنة    163القانون رقم  
من    24و   3/2و   2فضلا عن المواد رقم    1980لسنة   108ل بالقانون المعد 

بإصدار قانون حماية المستهلك، ومن ثم يكون    2006لسنة    67القانون رقم  
قتصادية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا  الحكم الصادر من محكمة ..... الا

كون قد صدر على  شئونها فيها ي  العامة لاتخاذ   النيابة  بنظر الدعوى وإحالتها إلى
 خلاف القانون.   

 (10/5/2010ق  80لسنة  2105)سوابق قضائية نقض جنائي الطعن رقم 
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رقم    ـ القانون  كان  المحاكم    2008لسنة    120لما  إنشاء  قانون  بإصدار 
أو    قد نص في مادته الرابعة على أن تختص الدوائر الابتدائية قتصادية،  الا

دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الناشئة  كم الاقتصادية  تئنافية بالمحاالاس
قانونا حددها حصر ليس من  المنصوص عليها في سبعة عشر  الجرائم  عن 

بالمادة   المؤثمة  النصب  جنحة  العقو   336بينها  قانون  أقيمت  من  والتي  بات 
عنها، للمحاكمة  الطاعن  وقدم  بشأنها،  ا  وفصلت   الدعوى  لاستئناف  محكمة 

حكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جنايتي  صادية فيها بالالاقت
وبعد فك الارتباط بينها   تلقي الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها،  

ون لها ولاية الفصل فيها، فإنها تكون قد ودون أن تك وبين هاتين الجنايتين،  
القضاء    تقصر حكمها علىتعين عليها أن  ذ كان ي إأخطأت في تطبيق القانون،  

 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر جنحة النصب.
 (10/7/2011ق  79لسنة  8410الطعن رقم  ي)سوابق قضائية نقض جنائ

 الإحالة إلى المحكمة للحكم بالرد:  ـ
قرر أنه يتعين أن يكون الحكم منبئا بذاته عن قدر العقوبة لما كان من الم  ـ

مكررا/د   208نه، وكانت المادة  بيان خارج ع   يأذلك    ييكمله ف  ها، ولابللمحكوم  
فقرتها الأولى على ألا يحول انقضاء    يمن قانون الإجراءات الجنائية، نصت ف

 ين قضائها بالرد فالدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها الى المحكمة، دو 
  ثانية ورابعة و أولى و   ةفقر   133و    112المواد    يالجرائم المنصوص عليها ف 

من قانون العقوبات، كما نصت فقرتها الثانية    115و    14و    فقرة أولى   113
لهم، كل   يمواجهة الورثة والموص  يعلى أنه .. وعلى المحكمة أن تأمر بالرد ف

يكون الحكم نافذا من مال كل منهم بقدر ما  من أفاد فائدة جدية من الجريمة، ل
من الجريمة،  تفادة كل وارث  ون فيه لم يدلل على اسعاستفاد، وكان الحكم المط

تسب لمورثة الاستيلاء عليها    يولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة الت
بته عقوبة، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه  يعتبر التزامهم بردها بمثا  يوالت

 والإعادة.
 (28/1/2002ق  69لسنة  4880)سوابق قضائية نقض جنائي الطعن رقم 

مكررا )د( من قانون الإجراءات الجنائية قد   208نص المادة  من المقرر أن    ـ
جرى على أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها  
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  112صوص عليها في المواد  المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المن  إلى
من قانون    115و     114فقرة أولى    مكررا   113فقرة أولى وثانية ورابعة    113و  

لهم، وكل   ىبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصالعقو 
افذا في أحوال كل منهم من أفاد فائدة جدية من الجريمة، ليكون الحكم بالرد ن

وكا استفاد"  ما  إذ بقدر  يعتبر عقوبة،  بجميع صوره لا  الرد  أن  المقرر  ن من 
الجريمة، وتعويض الدولة    عليه قبل وقوع  ادة الحال إلى ما كانت عالمقصود منه إ 

عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص  
أي من    قوبات، بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه فيمن قانون الع  118المادة  

لق مساوية  وبغرامة  بالرد،  الذكر  آنفة  إليها  المشار  أو  يالجرائم  اختلسه  ما  مة 
ا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بقضائه آنف البيان،  ى عليه ..." لماستول

ق القانون.  قد أغفل القضاء بالرد مخالفا هذا النظر، فإنه يكون قد أخطا في تطبي
 كم المطعون فيه والإعادة.لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الح

 (662ص  58س  1/11/2007ق جلسة  69لسنة  20301)الطعن رقم 

ونات الحكم المطعون فيه، أن الدعوى الجنائية قد رفعت،  إن البين من مد حيث    ـ
بالقانون رقم   فيها ارتكاب جرائم مؤثمة  المتهم  إلى    1988لسنة    146ونسب 

الأم تلقي  مجال  في  العاملة  الشركات  الدعوى  بشأن  وتداولت  لاستثمارها  وال 
كانت المتهم، ولما    الدعوى الجنائية بوفاة  بالجلسات، إلى أن قضي فيها بانقضاء

قد جرى نصها على أنه تسري    1988لسنة    146من القانون رقم    25المادة  
  208كرر )ج(  و  م  208مكرر )ب(  و    208مكرر أ و    208أحكام المواد  

ت الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا مكرر )د( من قانون الإجراءا 
الجنائية، قد    انون الإجراءات مكرر )د( من ق  208ادة  مالقانون، وكان نص ال

جرى على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى  
الجرائم المنصوص عليها .... وعلى المحكمة    المحكمة دون قضائها بالرد في

ة من  يأن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جد 
ذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد" لما كان  لحكم بالرد نافالجريمة، ليكون ا

 ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم،
وجود ورثة أو موصى لهم، أو    دون أن تقول المحكمة رأيها في الرد، وتبحث 

تحصلة من وكذا بحث وجود أموال م  وجود من أفاده إفادة جدية من الجريمة،
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بما  الجري القانون  ومخالفة  بالقصور  معيبا  يكون  فإن حكمها  إليهم،  انتقلت  مة 
 يتعين نقضه.

 (2010/  3/  16ق جلسة  72لسنة  38609)سوابق قضائية الطعن رقم 

طعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم،  لما كان الحكم الم ـ
موصى لهم أو وجود من   ث وجود ورثة أول رأيها في الرد، وتبحو دون أن تق

الجريمة  متحصلة من  أموال  الجريمة، وكذا بحث وجود  إفادة جدية من  أفاده 
نقضه،  معيبا بالقصور ومخالفة القانون بما يتعين    انتقلت إليهم، فإن حكمها يكون 

قض والإبرام، نلما كان ذلك، وكان لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة ال
ختصة بالفصل في موضوع هذه القضية، إذا حصل هذه المحكمة م  لكي تصبح

الطعن أمامها مرة ثانية في القضية عينها وقُبل هذا الطعن، بل يجب فوق ذلك،  
ة النقض قد حكمت في  يتحقق شرطان أساسيان: أولهما، أن تكون محكمأن  

فيه، كما حكم المطعون  الحكم  بنقض  الأولى  الثاني  ت المرة  المرة  ة، بذلك في 
يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في موضوع    وثانيهما أن

بانقضاء  الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه  
ه بذلك لم يتعرض لموضوع الدعوى، ولم يدل الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فإن

الإعادة،    عوى أمام محكمةحكم فاصل في موضوع الد كبرأيه فيها، فلا يعتد به  
التي اختصت بها عقب القضاء في النقض أول مرة، ومن ثم لم تستنفذ محكمة 

موضوعها، فإنه يتعين أن يكون    الإعادة ولايتها في نظر الدعوى والفصل في
 بالإعادة حتى لا يحرم الخصوم من مرحلة من مراحل التقاضي.  النقض مقرونا 

 (2010/  3/  16سة ق جل 72لسنة  38609قم ر)الطعن 

 إحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح وأمن الدولة:  ـ
احالة بعض الجنايات الي محكمة الجنح في الأحوال المبينة في الفقرة الأولي   ـ

المادة   عقوبا  118من  )أ(  بالمادة  مكررا  عملا  قانون  116ت،  من  مكررا 
ئمة،  وتبقى صفتها قاه أن يغير من طبيعتها  نالاجراءات الجنائية، ليس من شأ 

 وأثر ذلك انقضاء الدعوي الجنائية فيها بمضي عشر سنين. 
 (633ص  33س  18/5/1982ق جلسة  52لسنة  2053)الطعن 

ائية، وإن أجازت للنائب مكررا من قانون الإجراءات الجن  160لما كانت المادة    ـ
المبينة العام، في الأحوال  وللمحامي  ا  العام  الأولى من  الفقرة    118لمادة  في 
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إلى محكمةمكرر  الجنايات  بعض  يحيل  أن  العقوبات،  قانون  )أ( من  الجنح   ا 
لتقضي فيها وفقا لأحكام تلك المادة، إلا أن تلك الإحالة ليس من شأنها أن تغير  

حالة، بل تظل صفتها قائمة وتسري على سقوطها وانقضاء  من طبيعة الجناية الم
الجنائية في مواد الجنايات،   لانقضاء الدعوى ية فيها المدة المقررة  الدعوى الجنائ

لمطعون ضده، وكما رفعت بها الدعوى جناية مما  وكانت الجريمة المسندة إلى ا
وقعت من   نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات،
ين تبدأ من  موظف عام ومن ثم تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي عشر سن 

وظف، ما لم يكن التحقيق في الجريمة قد بدأ قبل  ء خدمة هذا المتاريخ انتها
ن ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة المرفوعة بها ذلك لما كا

مكررا    116الجنح عملا بالمادة    الدعوى جنحة لمجرد أنها أحيلت إلى محكمة 
ي  نائية فيها لمضإلى انقضاء الدعوى الج  من قانون الإجراءات الجنائية، وخلص 

ون قد أخطأ في تطبيق  ثلاث سنين أسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة فإنه يك 
 القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 (633ص 33س  18/5/1982ق جلسة  52لسنة  2053)الطعن رقم 

ة  من قانون الإجراءات الجنائية بخاص  382و   216و   215إن مفاد المواد    ـ
التشريع الإجر  توسياسة  أن  بعامة  الجنايات  ائي  بين محاكم  الاختصاص  وزيع 

والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن 
خالفة بصرف النظر  مالتهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو  

 ي حقه.  لى الجريمة التي تثبت فعن العقوبة التي قد توقع عليه بالفعل بالنسبة إ
 (1016ص  39س  3/11/1988ق جلسة  58لسنة  3906رقم  )الطعن

ـ إن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة 
المرجع في ذلك ابتداء هو نوع    ن كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلا أن يكو 

ت  دعوى سواء أكانبعد الفراغ من سماع ال  العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء
الجريمة قلقة أم ثابتة النوع وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر  

 في القانون. 
 (1016ص  39س 3/11/1988ق جلسة  58لسنة  3906)الطعن رقم 

من    12  ،11  ،10  ،9ديد نوع الجريمة حسبما تقضي به المواد  حالعبرة في ت  ـ
 الشارع لها.  وبة التي رصدهاعقوبات، هي بمقدار العققانون ال

 (1016ص  39س  3/11/1988ق جلسة  58لسنة  3906)الطعن رقم 
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  112لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة    ـ
ي الأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذه الجريمة تكون عملا ه من قانون العقوبات  

لجنايات وهو ما يقتضي في  ته، من جرائم االعاشرة من القانون ذا  بنص المادة
الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات،  

)أ( من    امكرر   118ولا يغير من طبيعة الجريمة بوصفها جناية ما أجازته المادة  
بس أو واحد أو أكثر القانون المشار إليه للمحكمة من النزول بالعقوبة إلى الح

مكررا، إذا لم تجاوز قيمة المال    118وص عليها في المادة  التدابير المنصمن  
موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها خمسمائة جنيه، ذلك بأن الخيار في  

يكون إلا للمحكمة التي تملك توقيع    توقيع أي من هذه العقوبات لا يتصور أن
 أشدها.

 (1016ص  39س  3/11/1988ق جلسة  58لسنة  3906)الطعن رقم 

القانون  لم  ـ كان  به   1980لسنة    105ا  المعمول  الدولة  أمن  بإنشاء محاكم 
قد نص في المادة الثالثة منه على أن    1980سنة    ةاعتبارا من الأول من يوني

عليا دون غيرها ضمن ما تختص بنظره بالجنايات تختص محاكم أمن الدولة ال 
ثالث والرابع من  والمكررا    يثانبواب الأول والثاني والالمنصوص عليها في الأ 

الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص محاكم  
اريا  أمن الدولة العليا المنشأة طبقا لأحكامه بنظر تلك الجنايات اختصاصا استئث

 انفراديا لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى. 
 (1016ص  39س  3/11/1988ق جلسة  58نة لس 3906)الطعن رقم 

مكررا المضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية بالقانون    160إن نص المادة    ـ
من أنه "يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال  1975لسنة   63رقم 

مكررا )أ( من قانون العقوبات، أن يحيل    118رة الأولى من المادة  المبينة في الفق
لأحكام المادة المذكورة" قد أضحى    فقا تقضي فيها و دعوى إلى محاكم الجنح ل ال

لسنة    105منسوخا وملغيا ضمنيا بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم  
لسنة    63انون رقم  المار ذكره، والذي صدر وعمل به في تاريخ لاحق للق  1980
ذه الجريمة على  من قصر الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية عن ه  1975

 يا المنشأة طبقا لأحكامه دون ما سواها. لعلمن الدولة امحكمة أ
 (1016ص  39س  3/11/1988ق جلسة  58لسنة  3906)الطعن رقم 



426 
 

أو أقوى  إن إلغاء التشريع أو تعديله إنما يكون بتشريع لاحق عليه مماثل له    ـ
شريع  منه، ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص الت

 الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وع جديد الموض القديم أو ينظم من
 (1016ص  39س  3/11/1988ق جلسة  58لسنة  3906)الطعن رقم 

 إحالة بعض الجنح إلى محكمة الجنايات:  ـ
ي المقال الذي يساءل عنه المتهم بالقذف في حق  ما دامت الوقائع الواردة ف   ـ

س النواب بل هي  مجلأو وكيلا ل   لق أي منها بصفته نائباالمجني عليه، لا يتع
موجهة إليه بصفته فردا من أفراد الناس، فيكون الاختصاص بالنظر في الدعوى 

 المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا لمحكمة الجنايات. 
 (657ص  1س  17/5/1950جلسة ق  19لسنة  1241)الطعن رقم 

قذفا في حين  مة المقال محل الاتهام  ليس للمتهم أن يتضرر من اعتبار المحك  ـ
ه سب، ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب أن

 والعقوبة التي قضت بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلني.
 (657ص 1س  17/5/1950ق جلسة  19لسنة  1241)الطعن رقم 

لى أن "تحكم  جراءات الجنائية تنص عمن قانون الإ  215لما كانت المادة    ـ
كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح   يمحكمة الجزئية فال

تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد" وكانت   يالت
كل فعل    ية الجنايات فذاته تنص على أن "تحكم محكم  من القانون   216المادة  

ناس" لما كان ذلك، وكان  مضرة بأفراد النون جناية وفى الجنح البعد بمقتضى القا
البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية، أقام دعوى الجنحة المباشرة  

حقه    يلقذف فضد المتهم الطاعن أمام محكمة جنايات الإسكندرية، متهما إياه با
المدنية جنحة مباشرة  ثناء نظر الدعوى أقام المدعى بالحقوق  بطريق النشر، وأ

حقه، أثناء عرضه    يمحكمة، متهما الطاعن السب والقذف فرى أمام ذات الأخ
نسب المدعى    يالدعوى الأصلية، لما كان ذلك، وكانت الوقائع الت   يلدفاعه ف

ع بواسطة ة المحاكمة من سب وقذف لم تقرتكابها بجلساإلى المتهم    يبالحق المدن
فصل  ة الجنايات بالختصاص لمحكما، فإنه لا  الصحف أو غيرها من طرق النشر

فيه   المطعون  الحكم  كان  وإذ  بعدم  افيها،  وقضى  النظر  هذا  ختصاص التزم 
أقيمت أثناء نظر الدعوى    يمحكمة الجنايات بنظر دعوى الجنحة المباشرة الت
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وبإحالتها   يك الأصلية،  المختصة،  الجنح  محكمة  صحيح  إلى  أصاب  قد  ون 
دعوى الثانية،  موضوع ال يمة فا القضاء غير منه الخصو القانون، ولما كان هذ 

عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز،    يولا ينبن
 ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن من قيام الارتباط بين الواقعتين،

ة عند نظر  إبداء دفاع ي ، فإن ذلك لا يسلبه حقه فذلك أنه بفرض قيام الارتباط 
شأن الارتباط الذى يدعيه وبين الجنحة الأخرى    يمحكمة الجنح، فالدعوى أمام  

سبقت محاكمته وإدانته من أجلها    ي تختص محكمة الجنايات بنظرها، والت  يالت
الجنح   لمحكمة  تبين  إذا  الجنايات،  محكمة  أن  أمام  تجريه  الذى  التحقيق  من 

الجنايات،  اختصت بها محكمة  يالت جنح مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجنحةال
لعدم جواز  رتبا فإنها لا توقع عليه عقوبة أخرى مستقلة  التجزئة،  يقبل  اطا لا 

معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين،  لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم  
 جواز الطعن.

 (259ص  43س  20/2/1992 ق جلسة 60لسنة  14415عن رقم )الط

جراءات الجنائية أن  من قانون الإ  216و    215د نص المادتين  لما كان مفا  ـ
المحكمة الجزئية تحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا 
الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، 

نح  اية، وفي الجتحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جنو 
طرق النشر، عدا الجنح المضرة بأفراد  حف أو غيرها منالتي تقع بواسطة الص

الناس، لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن، أن المدعي بالحقوق المدنية  
المتهم الطاعن،  بصفته عضو مجلس شعب أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد  

الجناي محكمة  أمام  الماثل  الطعن  إيموضوع  متهما  نشر  ات،  عن  بامتناعه  اه 
التي يرأس  يح ما أورده خطتصح بالصحيفة  أ من وقائع قذف وسب في حقه 

و    24تحريرها خلال الميعاد القانوني، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين  
م الصحافة، ولائحته التنفيذية،  بشأن تنظي  1996لسنة    96من القانون رقم    28

محكمة غير  المطعون فيه قد صدر من  لى أن الحكم  وقد قام دفاع الطاعن ع
ة ولائيا بنظر الدعوى، لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن الجرائم  مختص

عموما تقع باقتراف فاعلها سلوكا إجراميا، وقد يكون هذا السلوك إيجابيا، أي 
ة ذلك  سلوك الإجرامي، وقد يكون سلبيا أي بالامتناع عن مباشر إتيان الفعل أو ال



428 
 

بالنسبة لعمل إيجابي كان الممتنع  لا يتصور إلا    والإحجام عنه، والأخير  السلوك
ملزما قانونا بالقيام به، فهو صورة للسلوك الإنساني وسبب للعدوان الذي نال 

متنع ما توقعه الشارع مصلحة أو حقا جديرا بحماية القانون، فإذا خالف سلوك الم
كانت  ان هو ذلك السلوك، وإذ  بب هذا العدو فنال العدوان الحق، فلا شك أن س

متناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في  جريمة الا
حق المدعي المدني بصفته المار بيانها موضوع الطعن الراهن هي بلا شك من  

تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانوني كان    الجرائم ذات السلوك السلبي، أي التي
الخطأ، وهي من  الواردة بطريق  وهو نشر تصحيح الوقائع  ما بإتيانه،  الطاعن ملز 

الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل، وهي واقعة القذف والسب في حق 
المدعي المدني بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر، فهي فرع من 

بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحك  الأصل الذي مة  عقد المشرع الاختصاص 
حا  أكثرتغياها  ضمانات  توفير  فيها،    صلها  هذه  للخصوم  طبيعة  تتطلبه  لما 

الجرائم، دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها  
وجب أمام محكمة الجنايات، ومن ثم، فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون، تست

اعتباره من  ر في فلكه، ببحسب اللزوم العقلي أن يتبع الفرع الأصل الذي يدو 
ر على غير الأفراد والتي تختص بالحكم فيها محكمة  تقع بطريق النشالجنح التي  

الجنايات دون محكمة الجنح، والقول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في 
تنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده،  ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما ي

ة  التي تقع بواسطكمة الجنايات في الجنح  الاختصاص لمحفلا يتصور أن ينعقد  
الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، ويترك في الوقت ذاته  
الاختصاص لمحكمة الجنح بالنسبة لجريمة الامتناع عن نشر تصحيح الوقائع  

ن الراهن رغم وحدة المسألة، ورغم أن ضمان العدالة المنشورة خطأ موضوع الطع
الوقائع المنشورة، والتي    كان ذلك، وكانت ايات أكثر توافرا، لما  م محكمة الجنأما

نسب المدعي المدني للطاعن بصفته أنها تتضمن قذفا وسبا في حقه، وامتنع 
إنما  الطاعن عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التي يرأس تحريرها،  

الحكم أثبته  حسبما  الشعب  بمجلس  عضوا  بصفته  فيه  تتعلق  في    المطعون 
من آحاد الناس، ومن ثم فإن الاختصاص  هة إليه بصفته  مدوناته، وليست موج

بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
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لنعي عليه في هذا الشأن  النظر، فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه ا
 غير سديد. 

 (298ص  56س  7/5/2005ة ق جلس 73سنة ل 37392)الطعن رقم 

أ  ـ المقرر  الأدلة  من  جماع  من  الواقعة  حقيقة  تبين  أن  الموضوع  لمحكمة  ن 
أن   لها  بل  المباشرة،  بالأدلة  إلا  تأخذ  بألا  مطالبة  ليست  وهي  المطروحة، 

ي ما  كل  من  القانونية  الحقائق  غير  تستخلص  كانت  ولو  أدلة،  من  إليها  قدم 
قلي  ن الاقتضاء العن هذه الأدلة لا يخرج عمحصله الحكم    مباشرة، متى كان ما

والمنطقي، فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في  
العبارات المنشورة، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وُجهت 

ولما   ات ذاتها، وظروف الواقعة، والملابسات التي اكتنفتها،إليه، من واقع العبار 
مة قد استخلصت أن المدعي  تفيد أن المحك  ونات الحكم المطعون فيهد كانت م

بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور، وكانت العبارات التي  
الطاعن في    أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها، فإن ما يثيره

مما تستقل به محكمة   أدلة الدعوى  هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير
 .وضوع بغير معقب الم

 (298ص  56س  7/5/2005ق جلسة  73لسنة  37392)الطعن رقم 

من المقرر أن النقد المباح، هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس   ـ
تشهير به أو الحط من كرامته فإذا بشخص صاحب الأمر أو العمل، بغية ال

مقال  التي تضمنها العليه، وكانت العبارات    ب حد وجب العقاتجاوز النقد هذا ال
الذي نشرته الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت  
استوجبت عقاب المدعي بالحق المدني واحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه  

ن في  بقالة أن ما ن شر إنما هو من قبيل النقد المباح يكو  الطاعن على الحكم
 . هغير محل

 (298ص  56س 7/5/2005ق جلسة  73ة لسن 37392)الطعن رقم 

من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علنا من    ـ
اختصاص محكمة الموضوع، تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب  

  دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج،  عليها، ما
مدنية، يكون قد بالمدعي بالحقوق ال  د التشهير علنافإن الحكم إذ استخلص قص 
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دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر  
التسبيب في هذا الشأن، لما كان   ذلك، وكانت حرية  عنه دعوى القصور في 

تتجاوزها إلا بتشريع    نالصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي، ولا يمكن أ
ة القذف قصدا خاصا، بل يكتفي بتوافر  ون لا يتطلب في جريماص، وكان القانخ

القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم  
قذوف أو احتقاره، ولا يؤثر هذا القصد أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب الم

وقائع    المجني عليه منمعتقدا صحة ما رمى به    يأن يكون القاذف حسن النية أ 
كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلا عن صحيفة .... القذف، ولما  

أنه قصد بها النيل من المدعي بالحقوق المدنية، فإن الحكم المطعون فيه يكون  
بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون النعي على الحكم    قد تضمن

 ا الشأن غير سديد.ذ في ه
 (298ص 56س  7/5/2005ق جلسة  73سنة ل 37392عن رقم )الط

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في    ـ
م يتمسك أمام محكمة  حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ كان الثابت أن الطاعن ل

اع  ن بعد أن يثير هذا الدفم الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة فليس له  
 ام محكمة النقض.لأول مرة أم

 (298ص  56س  7/5/2005ق جلسة  73لسنة  37392طعن رقم )ال

من الطاعن بانقضاء    ىلما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبد   ـ
قبل الجنائية  الواقعة  الدعوى  محل  المنشور  المقال  تصحيح  بنشر  لقيامه  ه، 

أن الطاعن لم يقدم ما  له، بما مفاده  ريك الدعوى الجنائية قبحالمطروحة قبل ت
يمار  الطاعن لا  المقررة، وكان  للقواعد  الإجراء وطبقا  بذلك  قيامه  في    ي يثبت 

 ا الشأن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض صحة ما خلص إليه الحكم في هذ 
 هذا الدفع يكون قد اقترن بالصواب.   

 (298ص  56س  7/5/2005جلسة  ق 73لسنة  37392)الطعن رقم 

الجنائية  لما كان    ـ الدعويين  للدفع بعدم قبول  المطعون فيه قد عرض  الحكم 
يها الطاعن  والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إل

ريك الدعوى، وأطرحه على سند من أنه لا تأثير  والمدعي بالحق المدني قبل تح
نت هذه المخالفة بالبطلان، وكا  ات القانونية ولا يصمهاءلذلك على صحة الإجرا
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بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعي  
اءات ونية، إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجر بالحقوق المدنية من حيث آثاره القان

عن في هذا  ا التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الط
 محله.   الشأن في غير

 (298ص  56س  7/5/2005ق جلسة  73لسنة  37392رقم  )الطعن

  إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم، هي أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضي  ـ
حبسه، قال في ساحة المحكمة وعلى  الذي رفض المعارضة المقدمة منه في أمر  

القاضي من  خاطر  مسمع  خن)فلا   "علشان  دي  ظلم،  ده  يحبسونا  واطر" ( 
المحكمة من  ذلك، أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التي أصدرت القرار   فاستنتجت 

إنها لا تكون  من قانون العقوبات، ف  184باستمرار حبسه وطبقت عليه المادة  
أن يتظلم من ذلك إلى محكمة النقض، لأن العبارة    مخطئة، ولا يقبل من المتهم

تؤ  بها  تفوه  الد التي  إليه  انتهت  ما  إلى  بماي  منها  السلطة   محكمة  من  لها 
المادة   بأن  القول  التي طبقت عليه لا    184الموضوعية، ولا يقبل كذلك منه 

باع عنها  تحدثت  التي  الهيئات  سوى  مستقلة عن  تحمي  معنوية  هيئات  تبارها 
الذين تتكون منهم فهي لا تنطبق على العيب في محكمة معينة بسبب الأشخاص  

  186منصوص عليه في المادة    تي لها حكم آخرى معينة، تلك الحالة الو دع
وذلك لأن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التي تتألف منهم، 

ال نص  في  يدخل  مما  المادة    184مادة  وهذا  أما    عقوبات   186عقوبات، 
 ها. تفالمقصود منها هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلط 

 (592ص  5س  1/12/1941ق جلسة  12ة لسن 162)الطعن رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم    215لما كانت المادة    ـ
تضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح  كل فعل يعد بمق يالمحكمة الجزئية ف

ت  نتقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد"  وكا   يلتا
كل   يأن " تحكم محكمة الجنايات ف  ن ذاته تنص علىمن القانو   216المادة  

الت الجنح  وفى  القانون جناية،  بمقتضى  يعد  أو    يفعل  الصحف  بواسطة  تقع 
الحكمة من  غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس" ولما كانت  

هذه الجرائم، لذلك   ةتوفير ضمانات أكثر للمتهم لما تتطلبه طبيع  يذلك النص ه
يات، لما كان ذلك، وكانت  ن وجعل الاختصاص لمحكمة الجنار تعديل القانو تقر 
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نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهمين نشرها متهما    يالوقائع المنشورة والت
ته الوظيفية ـ مدير إدارة ...... ـ وليس موجهة  إياهما بالقذف والسب، تتعلق بصف

حكمة الجنايات، ختصاص ينعقد لملاالناس، ومن ثم فإن ا  د إليه بصفته من آحا
دم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعويين الجنائية  لما كان ما تق

 والمدنية، والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى. 
 (129ص  46س  19/12/1995جلسة  ق 59لسنة  41928)الطعن 

جني عليه أو  الشكوى من الم  قر على أن اشتراط تقديمتإن قضاء النقض قد اس  ـ
الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية    يمن وكيله الخاص ف

لى حقيقته قيد وارد ع  يعن الجرائم المبينة بها، ومن بينها جريمة السب هو ف 
مدعى بالحقوق  لاستعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق ا  يحرية النيابة العامة ف

خلال الثلاث أشهر    وى أمام محكمة الموضوع مباشرةأن يحرك الدع  يالمدنية ف
 التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها. 

 (1298ص  46س  19/12/1995ق جلسة  59لسنة  41928)الطعن 

قواعد    ـ أن  المقرر  فالا من  أشخاص   ي ختصاص  حيث  من  الجنائية  المواد 
ء نفسها بدون  قضى به من تلقاام، ويجوز للمحكمة أن تعالمتهمين من النظام ال

من القانون    35/2ك لمصلحة المحكوم عليه طبقا لحكم المادة  طلب، متى كان ذل
 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.   1959لسنة  57رقم 

 (1298س ص 19/12/1995ق جلسة  59لسنة  41928)الطعن رقم 

أن تحكم  ائية، تنص على  ن قانون الإجراءات الجنم   215لما كانت المادة    ـ
ل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح  ك يالمحكمة الجزئية ف

تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد، وتنص    يالت
كل فعل يعد    ين ذات القانون على أن تحكم محكمة الجنايات فم   216المادة  

سطة الصحف أو غيرها من  تقع بوا  يح التلقانون جناية، وفى الجنابمقتضى  
  ي نشر، عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى الت طرق ال

  ي ة التينص القانون على اختصاصها بها، لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنشور 
حقه،   يسبا فو نسب المدعى بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تضمن قذفا  

بصفته الناس  إنما  آحاد  امن  بنظر  الاختصاص  فإن  ثم  ومن  ينعقد  ،  لدعوى 
لمحكمة الجنايات ولا عبرة بكون المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه، 
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ا خالف الحكم المطعون فيه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو، وإذ 
طبيق القانون،  ت  يفإنه يكون قد أخطأ ف  د الحكم المستأنف،يهذا النظر وقضى بتأي 

من قانون حالات وإجراءات   39عملا بنص المادة  لما كان ما تقدم، فإنه يتعين  
نقض الحكم   1959لسنة  57الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم  

الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح  المطعون فيه، وإلغاء  
 . ى نوعيا بنظر الدعو 

 (139ص  49س  12/1/1998ق جلسة  62 لسنة 7067)الطعن رقم 

 الجنح المحالة بوصف الجناية والجنح المرتبطة بجناية:  ـ
حيث أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الدعوى أحيلت أصلا إلى    ـ

بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من  محكمة الجنايات  
تعد جنحة لعدم توافر تر أن الواقعة  محاكمة، أن المحكمة لم  لمحضر جلسة ا

ع عن المطعون ضده، الإكراه، إلا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفا
حكمة  من قانون الإجراءات على أنه "إذا رأت م  383ولما كان النص في المادة  

قها بالجلسة تعد يالجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة، وقبل تحق 
عدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذ لم فلها أن تحكم بجنحة،  

تحكم فيها" يدل على أن المشرع يميز بين حالتين تتغاير    تر ذلك إلا بعد التحقيق
ا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة الواردة  كل منها عن الأخرى، الأولى منهم

د أجاز لها أن قها بالجلسة فقنحة، وكان ذلك قبل تحقيجبأمر الإحالة تشكل  
لم يتضح ذلك   تحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، والثانية منها إذا

لحالة لتلك المحكمة إلا بعد إجراء التحقيق بالجلسة، فقد ألزمها المشرع في هذه ا
ن الحكم المطعون  إبنظرها، وهو ما أفصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، ف

طق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها  خالف هذا المن  فيه إذ 
 تطبيق القانون بما يوجب نقضه.  بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في

 (479ص  36س  28/3/1985ق جلسة  54لسنة  1020)الطعن رقم 

ة  مالحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهيا للخصو   ـ
م ظاهره لأن  خلاف  سوفعلى  الجنح  اختصاصها    حكمة  بعدم  حتما  تقضي 

 .  ائزابنظر الدعوى لو رفعت إليها فإن الطعن بالنقض يكون ج
 (479ص 36س  28/3/1985ق جلسة  54لسنة  1020)الطعن رقم 
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جلسة المحاكمة، أن الدعوى أحيلت أصلا إلى    لما كان الثابت من محضر  ـ
تعد جنحة إلا  هي أن الواقعة  ناية قتل عمد، ولم تر  ج محكمة الجنايات بوصفها  

تعينا عليها  بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الطاعن فإنه كان م
من    382أن تحكم فيها باعتبارها كذلك، إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة  
الجزئية،    ةقانون الإجراءات، أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكم

بصريح الفقرة الأولى من تلك المادة ـ إلا إذا رأت    ـ وعلى ما جاء  فلا مجال له
ما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة  محكمة الجنايات أن الواقعة ك

 تعد جنحة. 
 (902ص  28س  6/11/1977ق جلسة  47لسنة  634)الطعن رقم 

داث إصابات  على المتهمين بتهمة إح  متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت   ـ
مجني عليه تخلفت عنها عاهة مستديمة، وأحيلت إلى محكمة الجنايات بهذا  بال

فأخذ  أن  الوصف  أجرته  الذي  التحقيق  بعد  لها  وتبين  نظرها،  المحكمة في  ت 
حكم فيها باعتبارها جنحة، أما الحكم بعدم الاختصاص الواقعة جنحة، فعليها أن ت

لجنايات أن الواقعة كما ذا رأت محكمة امحكمة الجزئية فمحله إلوالإحالة إلى ا
 . هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة

 (1144ص  6س  20/6/1955ق جلسة  25لسنة  441)الطعن رقم 

المحكمة قد غيرت   ـ المتهمين من جناية    إذا كانت  إلى  المسند  الفعل  وصف 
ضرب  جنحة  إلى  عاهة  بالمادة    إحداث  العقوبا  من   1/ 242بسيط  ت،  قانون 

وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد 
بالجلسة ودارت    هي نفس الواقعة المبينة بأمر الإحالة، والتي كانت مطروحة 

دون أن تضيف إليها شيئا، بل اقتصرت على استبعاد مسئوليتهم    عليها المرافعة
تهمين إذا هي عدلت الوصف في  أخلت بدفاع المهة، فإنها لا تكون قد  ا عن الع

 حكمها دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك.  
 (1144ص  6س  20/6/1955ق جلسة  25لسنة  441)الطعن رقم 

المطعون ضدهم من محكمة  حيث أن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة    ـ
ا بالمادة ة السرقة المعاقب عليهي الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في جنا

من قانون العقوبات، التي اتهموا بها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه    315/1
نهم بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم، لأن البطلان  لم يد 
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أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة    وإعادة نظر الدعوى 
من قانون الإجراءات   395مادة  بين من صريح اللمتهم بجناية، حسبما يافي غيبة  

من تاريخ صدوره ومن ثم   الجنائية ولهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض ينفتح 
 فإن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 

 (1117ص  32س 17/12/1981ق جلسة  51لسنة  1213)الطعن رقم 

لسنة    59رقم    معدلة بالقانون من قانون العقوبات ال  1/ 315لما كانت المادة    ـ
الت  1970 السرقات  على  المؤقتة  الشاقة  بالأشغال  "يعاقب  أنه  على  ي  تنص 

في   خارجها  أو  القرى  أو  المدن  داخل  كانت  سواء  العامة  الطرق  في  ترتكب 
: )أولا( إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وكان أحدهم على  الأحوال الآتية

تقدم، أنه لكي تعتبر واقعة   بأ". ويتضح مماملا سلاحا ظاهرا أو مخاالأقل ح
عل يعاقب  جناية  العام  الطريق  في  ترتكب  التي  الشاقة  السرقات  بالأشغال  يها 

لسرقة من  أن تقع هذه ا  -1المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين:  
هرا أو مخبأ،  اوأن يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظ  -2شخصين فأكثر،  

بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور  ما أن المقصود  وكان مسل
كانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد، كما فيه في كل وقت وبغير قيد، سواء أ

باح المرور عليه سواء أكانت هذه  يعد في حكم الطريق العمومي جسر الترعة الم
المرور عليها    ة أم كانت خصوصية ولكنمالترعة عمومية مملوكا جسرها للحكو 

مباح، وأن الحكمة في تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية 
تأمين المواصلات، كما أن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في  هي  

قدم بيانها ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر، وإنما حكم المادة المت
و   ن تكو  السلاح،  هذا  ابطبيعة  في  معد  هو  النفس، هل  على  للاعتداء  لأصل 

، أو أنه من الأدوات  وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض 
له بحسب  التي تعتبر عرضا من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة  

إلا إذا استظهرت   الأصل كالسكين أو المطواة، فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها
 ن لمناسبة السرقة. مة أن حملها كا المحك

 (1117ص  32س  17/12/1981ق جلسة  51لسنة  1213)الطعن 

كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة، أن المجني عليهما قررا بأن  لما    ـ
اء وجود "العجلتين" في مقدمة الحقل )على رأس الغيط( ولم السرقة حدثت أثن
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، وأن ما ورد بأقوال المجني قة في طريق عاميق ما يقطع بحصول السر ق يرد بالتح
بشان، إنما المقصود  ا  عليهما ردا على سؤال المحقق من حدوث ذلك بطريق تيرة

ا بالمسروقات، منه كما هو واضح من أقوالهما مشاهدتهما للسيارتين أثناء فرارهم
اللحاق بهما لضبطهما وليس حصول السرقة على   ذا الطريق، لما هومحاولة 

عقوبات يكون غير متوافر   1/ 315العام في مفهوم المادة  ك، فإن الطريق  كان ذل
مجرد  وتعدو  الواقعة  هذه  المادة    في  تحكمها  وينعقد   317جنحة  عقوبات 

كما يحق لمحكمة الجنايات  الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة، 
ب  الاختصاص  بعدم  تحكم  أن  إليها  أحيلت  المنوقد  إلى  وإحالتها  حكمة  ظرها 

ما دامت قد رأت وبحق أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل  الجزئية،  
بالج المادة  تحقيقها  لنص  إعمالا  وذلك  جنحة،  تعد  قانون    382/1لسة  من 

لك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف  الإجراءات الجنائية، لما كان ذ 
ون حاجة تطبيقه، وذلك د صر عنه دعوى الخطأ في  حالقانون في شيء مما ين

لبحث مدى توافر الظرف المشدد الثاني )حمل السلاح( بعد أن تخلف الظرف 
للخصومة في  ال مُنهِ  غير  فيه  المطعون  الحكم  ولما كان قضاء  الأول،  مشدد 

 يبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض  موضوع الدعوى، ولا
 ئز. ايكون غير ج 

 (1117ص 32س  17/12/1981ق جلسة  51سنة ل 1213)الطعن رقم 

مة الجنايات أو عدم  من المقرر أن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محك  ـ
الجناي محكمة  لتقدير  تخضع  التي  الموضوعية  الأمور  من  هو  ات  ارتباطها، 

أجازت لمحكمة    من قانون الإجراءات الجنائية، التي  382استنادا إلى حكم المادة  
ة مرتبطة بجناية، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا إذا أحيلت جنح  الجنايات 

يلها إلى المحكمة الجزئية المختصة لتفصل فيها،  الارتباط أن تفصل الجنحة وتح
افره غير ملزمة ببيان الأسباب التي بنت  وهي إذ تقرر توافر الارتباط أو عدم تو 

ايات أن  رأت محكمة الجن، ومفاد ذلك، أنه إذا  ص عليها قرارها في هذا الخصو 
 الارتباط قائم وجب الحكم في الجنحة، كما يجب عليها الحكم فيها أيضا إذا

ظهر لها عدم توافر الارتباط بعد تحقيقها بمعرفتها، لما كان ذلك، وكان الطاعن  
ي أسباب طعنه أن الدعوى أحيلت أصلا إلى محكمة الجنايات بوصف  يسلم ف

ة، أن المحكمة لم تر أن الواقعة كم ومحضر الجلسة، وكان الثابت من الحيالجنا
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فعة الدفاع عن الطاعن، فإنه  تعد جنحة إلا بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرا
لنص  إعمالا  كذلك،  باعتبارها  فيها  الحكم  متعينا عليها  من    كان  الثانية  الفقرة 

لإحالة  لحكم بعدم الاختصاص واامن قانون الإجراءات الجنائية، أما    382المادة  
حكمة الجزئية فلا مجال له وعلى ما جاء بصريح الفقرة الأولى من تلك إلى الم

ذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة المادة إلا إ
تعد جنحة ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في   وقبل تحقيقها بالجلسة

كون قد انطوى على  مة الحكم أن ير صحيح ولا يؤثر في سلايتطبيق القانون غ
اليتقر  جميع  في  الجنايات  لمحكمة  الحق  إطلاقه  شأن  في  خاطئة  حالات  رات 

بالفصل في الجناية المحالة إليها متى رأت أنها تعد جنحة ما دامت النتيجة التي  
 خلص إليها.

              (  66ص  33س  6/6/1982ق جلسة  52لسنة  1980)الطعن رقم 

الطاعن في أسباب طعنه من أن الحكم الذي صدر عليه  ن ما ذهب إليه  لما كا  ـ
في غيبته حكم غيابي صادر في جنحة وقابل للمعارضة مردود بما هو مقرر 

الذي ترفع به الدعوى، فإذا   من أن مناط التفرقة في مثل هذه الحالة هو الوصف
قها المادة  رى في حعوى المطروحة سد رفعت بوصفها جناية كما هو الحال في ال

من قانون الإجراءات الجنائية وكان مؤدى تلك المادة هو تقرير بطلان    395
الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن إذا حضر أو قبض عليه  

ال بمضي  العقوبة  سقوط  الحكم قبل  أصاب  الذي  البطلان  هذا  كان  ولما  مدة 
محكم  من  الصادر  ا  ة الغيابي  في  الجناية  الجنايات  إلى  فيه  المنسوبة  لطاعن 

الجنائية طبقا   الحكم ومن ثم فإن سلوك طريق إعادة الإجراءات  معنى سقوط 
المشار إليها يكون قد صادف صحيح القانون وإذ التزم الحكم    395لنص المادة  
في هذا المطعون  على  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  برفض  وقضى  النظر  هذا  ه 
 ير سديد.                                ا الشأن يكون غن في هذ ما يثيره الطاع  الأساس فإن

 (669ص  33س  6/6/1982ق جلسة  52لسنة  1980)الطعن رقم 

 
 
 
 
 



438 
 

 الفصل الثاني 

  الجلسة المتهمحضور 

 

 

 ولا أغلال: ـ حضور المتهم بغير قيود

المادة    أن    270نصت  على  الجنائية  الإجراءات  قانون  "يحضر  من 
 إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. ،لالير قيود ولا أغالمتهم الجلسة بغ 

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي  
السير فيها بحضوره وعلى    وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن  ،ذلك

 الإجراءات".المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من 
ن أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء  ه هذه المادة مفما تقضي ب

إلا إذا وقع منه تشويش جسيم يستدعي ذلك إنما هو مقرر    ،نظر الدعوى بها
تتمسك به للتوصل إلى نقض فلا يقبل من النيابة العمومية أن    ،حة المتهملمصل

  1946/    2/    4ق جلسة    16ة  لسن  223الطعن رقم  ه )الحكم الصادر ببراءت
 (.74ص  7س 

تشويشا أحدث  إذا  المتهم  قاعة   ،ولكن  من  بإخراجه  المحكمة  فأمرت 
وتعتبر الإجراءات التي حصلت في فترة إبعاد المتهم عن    ، الجلسة فهذا من حقها

حضرت في  حصلت  كأنها  رقم  .  هالجلسة  جلسة    19لسنة    361الطعن  ق 
 (.795ص   7س  1949/ 7/3

غيبته    يتم ف  للجلسة على ما  طلاعه لدى عودتهاعليها  ولكن يتعين   
 من إجراءات. 

 يتجريه المحكمة ف  يالذ   يفقد أوجب القانون أن يباشر التحقيق النهائ
المتهم فإذا كان محبوسا احتياطيا  الدعوى خصوصا    يحضور جميع الخصوم ف

ة  على ذمة المحاكمة وجب إحضاره جلسة المحاكمة عن طريق إعلانه بواسط  أو
السجن وإذا كان بذلك ف  مفرجا عنه وجب   مأمور  بالحضور وإعلانه   يتكليفه 

 قررها القانون.   يالمواعيد الت
 تهام: وجوب التحقق من أن المتهم الماثل هو من أقيم عليه الا ـ 

أن المتهم الماثل أمامها هو    أن تتحقق من  ،من أول واجبات المحكمة
  أن تقيم قضاءهاوأنه ليس يسوغ    ،ية ضدهمن أقامت سلطة الاتهام الدعوى الجنائ
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ما دام هناك من الوسائل التي لم تطرقها ما قد    ،على مجرد الشك في شخصيته
  45لسنة  1242الطعن رقة ه. )يؤدي إلى بلوغ غاية الأمر في حقيقة شخصيت

 (. 783ص   26س   30/11/1975ق جلسة 
 تغيبه عن الجلسة:  ياز حضور من يبدى عذر المتهم ف جو ـ 

إجراءات جنائية يجوز أن   388 فقا لنص المادةتعين التنويه إلى أنه و ي
عدم    يعذر المتهم ف  ييحضر وكيل عن المتهم أو أحد أقاربه أو أصهاره ليبد 

المحكمة عذرا جديا مقبولا تحدد ميعادا جديدا    ،الحضور لحضور فإن وجدته 
 المتهم. 

  
 الأول المبحث

 تكليف المتهم بالحضور

 
المادة   "  374نصت  بالحضور    المتهم والشهود يكون تكليف  على أن 

 أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل". 
  ي أما بالنسبة للمخالفات فمدة الإعلان ف  ،وهذه المدة بالنسبة للجنايات  

وفى الجنح ثلاثة أيام على الأقل بخلاف    ،م كاملعلى الأقل يو   يالمخالفات ه
 ت جنائية. إجراءا  233ادة الم يق المنصوص عليها فمواعيد مسافة الطري

المواعيد  على مراعاة مواعيد المسافة ولكن هذه    374ولم تنص المادة  
 المحاكمة الجنائية.   يتعتبر قاعدة عامة ف

ولم يحضر الجلسة   يلقانونومن ثم فإذا أعلن المتهم دون مراعاة الميعاد ا
ا أما إذا نه إعلانا قانونيا صحيحتعين على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعلا 

لعدم    ،الجنايات" رغم بطلان إعلانه  يبنفسه "ويشترط حضوره بنفسه فحضر  
الجنح فيجوز حضور    ياعاة المواعيد فإن هذا الحضور يصحح البطلان أما فمر 

 نحة معاقب عليها بالحبس وجوبا. ج يوكيل عنه ما لم يكن ذلك ف
 المتهم بالحضور:  الدعوى لا تعد مرفوعة إلا بتكليفـ 

ا الدعو من  التأشير من لمقرر أن  تعتبر مرفوعة بمجرد  الجنائية لا  ى 
لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا   ،مها إلى المحكمةالنيابة العامة بتقدي

ة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورق
عليها    وترتب   ،للقانون ى من بعد إعلانها وفقا  جر   ، ووقعها عضو النيابة العامة
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اتصال المحكمة  كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية و 
  50س    1999/    4/    28ق جلسة    63لسنة    3840الطعن رقم  ا. )بموضوعه

 (.248ص 
 المتهم:  يإعلان محاملا يشترط ـ 

ئية لا تستلزمان بشأن  من قانون الإجراءات الجنا   378 ،374المادتين 
مة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة  لحضور أمام محكا

بها محاميه  إعلان  اشتراط  رقم  )  .دون  جلسة    59لسنة    3672الطعن  ق 
 (. 893ص   40س   8/11/1989

 الإجراء:   يلا أثر له ف  مخالفة ميعاد الإعلان -
حكمة الجنايات لأقل من  إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام م 

وهي ثمانية أيام    ، من قانون الإجراءات الجنائية  374ي المادة  لأجل المحدد فا
  ، لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله  ،قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان

يصح للمتهم أن يطلب أجلا لتحضير    وإنما  ،كإعلان مستوف للشكل القانوني
إلى    لمحكمة إجابتهالذي حدده القانون وعلى  دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد ا

ق جلسة    36لسنة    90الطعن رقم  )  .المحاكمة باطلةوإلا كانت إجراءات    ،طلبه
 (. 329ص   17س   3/1966/ 21

المواعيد  مراعاة  بعدم  الموضوع  محكمة  أمام  المتهم  يتمسك  لم   وإذا 
صلحته لم  فإنه يعتبر متنازلا عنها لأنه قدر أن م  ،الخاصة بالتكليف بالحضور 

ة. جوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالففلا ي  ،خالفتهاتمس من وراء م
 (.ق 36لسنة  90الطعن السابق  )

والقانون لم يرتب أي بطلان على مخالفة تلك الأحكام واكتفى بما نص   
أنه "لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق    من  379عليه في المادة  

وال لم يسبق  ي سماع شهادة اأن يعارض ف  ،مسئول عنهاالمدنية  الذين  لشهود 
الإعلان شرطا لسماع   إعلانهم بأسمائهم" وإذ كان لا يوجد في القانون ما يجعل 

ضور طبقا  فإن لمحكمة الجنايات أن تسمع أقواله ولو لم يتم إعلانه بالح   ،الشاهد 
وكل ما للخصم    ،قيقةمتى رأت أنه قد يدلي بأقوال من شأنها إظهار الح  ،للقانون 

الالم يبديه هذا عترض في هذه  بدفاعه كاملا في خصوص ما  يتقدم  حالة أن 
عل فيكون  أقوال  من  قد  الشاهد  الذي  الضرر  رفع  على  تعمل  أن  المحكمة  ى 
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ق    37لسنة    499طعن رقم  الع. )يصيبه بما لا يؤدي إلى الإخلال بحق الدفا
 (.605ص   18س   1967/ 8/5جلسة 

في الميعاد  ه استيفاء لحقهيطلب أجلا لتحضير دفاع ويصح للمتهم أن
القانون  حدده  إجراءات   ،الذي  كانت  وإلا  طلبه  إلى  إجابته  المحكمة  وعلى 

  31س    12/10/1980ق جلسة    50لسنة    723الطعن رقم  ة. )المحاكمة باطل
 (.876ص 

 قائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه بطلان: ن المتهم بعدم إعلا  -
لبطلان جزاء على  ءات الجنائية امن قانون الإجرا  379دة  لم توجب الما

الإثبات  شهود  بقائمة  المتهم  إعلان  الشأن    ،عدم  لصاحب  فقط  أجازت  وإنما 
ومتى كان    ، الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود 

  و محاميه لم يعترض على سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهمالطاعن أ 
الموضوع محكمة  الدعو   ،أمام  يستأجل  لإعلانهملم  الدفع    ، وى  في  الحق  فإن 

يكون قد سقط لحصول الإجراء بحضوره بدون    ،وقوعهببطلان الإجراءات بفرض  
  1422قم الطعن ر ر. )من القانون المذكو   333اعتراض منه طبقا لنص المادة  

 (.128ص  17س   1966/  12/  26ق جلسة   36لسنة 
 فته:  بطلان على مخاللا  يور معين عمل تنظيم التأجيل لد ــ

من قانون الإجراءات الجنائية    378لما كانت الفقرة الثانية من المادة  
رقم   بالقانون  القضية    1962لسنة    107المعدلة  نظر  تأجيل  عند  أوجبت  قد 

التأجيل ليوم معين سواء في ذلك الدور أو في دور    أن يكون   ،لأسباب جدية
لتي لا يترتب البطلان  ام التنظيمية ا ليس إلا من قبيل الأحك   إلا أن ذلك  ،مقبل

بإعادة   ،على مخالفتها المحكمة  ببطلان قرار  الطاعنين  أن منعى  فضلا عن 
  إنما ينطوي   ،ر مقبل غير معين مع استمرار حبس المتهمينالدعوى للمرافعة لدو 

ما لا  على تعييب للإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة ب
ق جلسة    58لسنة    3888الطعن رقم  م. )ك للطعن على الح  يصح أن يكون سببا

 (.1289ص  39س  1988/ 12/ 11
 مواعيد خاصة للإعلان: ـ 

يكون تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات قبل انعقاد الجلسة 
  والجرائم   ،القضايا الخاصة بالأحداث   يفضلا عن مواعيد المسافة ف  ، امبثلاثة أي
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مكرر والثالث والرابع والرابع    يوالثان  يانواب الأول والثالأب  يالمنصوص عليها ف
شأن الأسلحة    يف  1954لسنة    394عشر من قانون العقوبات وجرائم القانون رقم  

  308  ،307  ،306  ،303  ،302مواد  ال  يوالذخائر والجرائم المنصوص عليها ف
 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف.  

"المادة    حد المحضرين أوويجوز الإعلان بواسطة أ أحد رجال السلطة العامة 
 مكررا إجراءات جنائية.  276

 بالخارج:   يمالمقو إعلان المتهم بجناية  ـ ـ
مقيما خارج  كان المتهم    إجراءات جنائية على أنه "إذا  387نصت المادة       
محل إقامته إن كان  يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ب  ،مصر

غير مواعيد    ،لسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقلوذلك قبل الج  ،معلوما
 فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته".  ،المسافة

عامة على محل  ق النيابة الويتم إعلان المتهم المقيم بالخارج عن طري
بالخارج بوز   ،إقامته  العامة  النيابة  اتصال  طريق  بالسفارة  عن  الخارجية  ارة 

فال المتهم  يالذ   البلد   يمصرية  إقامة  محل  به  إخطار    ، يوجد  السفارة  لتتولى 
وعلى    ،لتوصيل الإعلان إلى المتهم  ، ذلك البلد   يالجهات المسئولة المختصة ف

هذه الحالة قبل   يلإعلان إلى المتهم فاق من وصول استيثمحكمة الجنايات الا
 الجلسة بشهر.  

 أمر الإحالة: يطرأ من تحقيق بعد صدور  وضع ماـ ــ
المادة  ن بعد   214صت  صدر  "إذا  أنه  على  جنائية  إجراءات  مكررا 

صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة  
 إلى المحكمة". بإجرائها وتقدم المحضرأن تقوم 

ى محالة  و نت الدعوتختص المحكمة دون غيرها بهذا الإجراء حتى لو كا 
 ة النص" التحقيق لعموميمن قاضى 

هذه الحالة إرسال الأوراق إلى محكمة الجنايات    ي والنيابة العامة عليها ف
حوزتها    ي فولا يصح للمحكمة بعد أن دخلت القضية    ،المنظور أمامها القضية

عوى  يابة العامة بالقيام بثمة إجراء فيها "فليس للمحكمة أن تحيل الد أن تكلف الن 
بل لها إذا تعذر تحقيق دليل   ،زتهاأن دخلت في حو   على سلطة التحقيق بعد 

أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص  
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عوى من سلطة  ذلك لأنه بإحالة الد   ،من قانون الإجراءات الجنائية  294المادة  
الحكم  قضاة  على  المذكور   ،التحقيق  السلطة  ولاية  زالت تكون  قد  وفرغ    ،ة 

لدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به ومن ثم يكون ا   اختصاصها
وهو    ،النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا

لا يصححه رضاء المتهم    ،لتنظيم القضائيبطلان متعلق بالنظام العام لمساسه با
الإج بهذا  عنه  المدافع  اس  ،راءأو  قد  المحكمة  الموكانت  لطلب  دعي  تجابت 

بالحقوق المدنية إجراء تحقيق واقعة تزوير الشيك موضوع الطعن وندبت النيابة  
فإنه كان يتعين عليها أن    ،ية الطلب مما يبين منه أنها قدرت جد   ،العامة لإجرائه

ت عن  هذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها فإذا كانت قد تقاعستقوم ب
فإن الحكم الابتدائي إذ استند في قضائه    ،ونيلى الوجه القاناتخاذ هذا الإجراء ع

لسة  ق ج  55لسنة    2185الطعن رقم  لا. )إلى ذلك الدليل الباطل يكون باط
 (.901ص  38س  1987/ 10/ 29

 

 المبحث الثاني 

 

  في جناية  المتهم مع حضور محاموجوب 

 
 ر بإحالته إلى محكمة الجنايات: ـ وجوب ندب محامي لكل متهم صدر أم

ت جنائية على أنه ".... وترفع الدعوى في  إجراءا  214ادة  نصت الم
مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات  

متهم بجناية صدر أمر  كل  .... ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا ل
 خ"ع عنه ..... إللجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفابإحالته إلى محكمة ا

إجراءات جنائية على أنه "فيما عدا حالة العذر أو   375المادة  ونصت  
المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي  

ل  رئيس محكمة الجنايات، أم كان موكلا من قبأو  التحقيق، أو النيابة العامة،  
قوم مقامه، وإلا حكم  ، أو يعين من يالمتهم، أن يدافع عن المتهم في الجلسة

عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، مع عدم الإخلال  
 بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. 

ها أنه كان من المستحيل عليه  ت لوللمحكمة إعفاؤه من الغرامة، إذا أثب 
 الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره". أن يحضر في 
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على أنه "..... وفى جميع   54/6المادة    ي ف  2014د نص دستور  وق 
يجوز الحبس فيها إلا بحضور    يالجرائم الت  يالأحوال لا يجوز محاكمة المتهم ف 

 محام موكل أو منتدب".  
 جناية:  م فيـ وجوب حضور محامي مع المته

مع المتهم في الجناية، وإذن فإذا  إن القانون قد أوجب حضور محام  
امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل لمحكمة بعد أن  كانت ا

وأصر عليه حتى يحضر محامي المتهم الأصيل، قد رأت عدم إجابته إلى طلبه،  
فع بما يراه محققا لمصلحة  تراولم تندب محاميا آخر يطلع على أوراق الدعوى وي

تتيح    المتهم دون أن  من تحقيق ومعاينة، بل فصلت فيها بإدانة  المتهم فيما جد 
له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال  

لسنة    81الطعن رقم  ه )بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقض
 (.738ص  6س   4/1955/ 4ق جلسة  25

أ التي  الأساسية  القواعد  من  الاستعانة  فإن  تكون  أن  القانون،  وجبها 
ل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها، حتى  امي إلزامية لكبالمح

تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له  يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي 
ليشهد ر مخطره، ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضو  المحاكمة،  أثناء  حام 

ه الدفاع، تقديمه من وجو   يعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى إجراءاتها، ول
وحرصا من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة في  

من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا    375المادة  
من يقوم مقامه    م في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعينحاك من قبل متهم ي

مة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وإذ  فضلا عن المحاكللدفاع عن المتهم، وذلك  
كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق، أن ممثل النيابة العامة ترافع  

ترافع عنه أو    تهموشرح ظروف الدعوى، على حين لم يثبت أن الحاضر مع الم
للحكم    نة له، وكان أن قررت المحكمة حجز القضيةقدم أي وجه من وجوه المعاو 

إلى إدانة المتهم، فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد وانتهت  
قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ،ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة 

  22س    8/3/1971ق جلسة    40ة  لسن  1884الطعن رقم  ة )قد وقعت باطل
 (.225ص 

 حضور محامي مع المتهم بجنحة:  ـ شرط

متهم بجنحة أو مخالفة، أن يستعين بمحام أمام  انون يجيز لكل  كان الق 
المحكمة، إلا أنه لم يكن يوجب على المحكمة أن تندب له محاميا فى الجنح 
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المادة   تعديل  وبعد  با  237والمخالفات،  جنائية  الأولى  إجراءات  الفقرة  ستبدال 
م يكن  مة إن لفقد أوجب المشرع على المحك  2006  لسنة  145بالقانون رقم  

جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام وجب على المحكمة   يلحاضر فللمتهم ا
 أن تندب له محاميا للدفاع عنه. 

القضية أكثر من متهم، فلا يوجد فى القانون ما يمنع من    يوإذا كان ف 
، وإلا كان الإجراء فع عنهم جميعا بشرط عدم التعارض بين مصالحهمأن يترا

 باطلا.  
مين الذى يمنع من مرافعة محامى واحد  ين مصالح المتهتعارض بوال 

بإدانة أحد المتهمين إلى القضاء ببراءة  عنهم جميعا، مناطه أن يؤدى الحكم 
وا محاميا  أن  المحاكمة،  جلسة  محضر  من  البين  كان  "فإذا  تولى الآخر  حدا 

الطاعن  لحكم المطعون فيه قد أورد أقوال  الدفاع عن الطاعنين السبعة، وكان ا
قضائه بالإدانة كما حصل مؤدى أقواله   يعول عليها ف  يدلة الت السابع ضمن الأ

بما مفاده أن الطاعنين السته الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلى بلدة ميدوم، وعند 
على   أجبروه  السريع  طريق  سيارة  تلاقى  قدوم  وعند  الطريق،  بعرض  الوقوف 

ل وتعدوا على  ن الأربعة الأو الطاعنو عليهما اضطرت إلى التوقف، فنزل    المجنى
كان بأسلحة    يالمجنى عليهما على نحو ما قرر به شهود الاثبات، من أن التعد 

"مطاو  من    ي بيضاء  يشدان  الآخرين  الطاعنين  وأن  يحملونها،  كانوا  ومناجل" 
ويراقب  الطأزرهم  اعتبر  قد  الحكم  أن  مؤداه  مما  الطريق،  شاهد  ان  السابع  اعن 

به التعارض بين مصالحهم، الأمر    ، وهو ما يتحققالطاعنين  ياثبات ضد باق
ابع،  الذى كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين السته الأول عن دفاع الطاعن الس
بالمرافعة عنهم ج ميعا لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد 

تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب  على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها  
س    2/1994/ 14ق جلسة    62لسنة    5104لطعن رقم  اة )ات المحاكماجراء

 (. 260ص   45
المختار قد بدا ي ميه، إلا إذا كان المحامفتئات على اختيار المتهم محاالا يـ ليس للقاض

   الدعوى: منه العمل على تعطيل السير في
بجناية أمام محكمة الجنايات محام  يوجب القانون أن يكون مع المتهم  

لأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه،  الدفاع عنه، وايتولى  
فإذا اختار المتهم محاميا،    وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه،
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ه مدافعا آخر إلا إذا كان المحامي  فليس للقاضي أن يفتئت على اختياره ويعين ل
عوى، ولما  ل السير في الد د بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيالمختار ق

إلى  أرسل  الطاعن  قبل  من  الموكل  المحامي  أن  الأوراق،  من  الظاهر  كان 
يها عن حضور الجلسة الأولى المحددة للمحاكمة لانشغاله  المحكمة برقية يعتذر ف

محام آخر    محكمة أخرى ويستأجل نظر الدعوى، كما حضر عنهبالمرافعة أمام  
إذ سئل عن التهمة أنكرها وأخبر    فه، وأن المتهمأبدى عذر زميله الموكل في تخل

يدل على    المحكمة أن بيانات الطوابع المتهم باختلاسها مع محاميه الموكل، مما
ه لدى محاميه  تمسكه بضرورة حضوره، اعتبارا بأن المستندات التي تشهد لبراءت

المحكمة من ق فالمذكور، فإن ندب  المرافعة عنه  ي  بلها محاميا آخر وتكليفه 
، يبطل إجراءات المحاكمة لابتنائها على الإخلال بحق الطاعن في  الجلسة ذاتها

ال متعينا  باطلا  الحكم  ويكون  )نقالدفاع،  ق    37لسنة    1619الطعن رقم  ض 
   (. 926ص  18س   2/10/1967جلسة 

الدفاع عنه وحقه    م مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى فللمته 
الطعن رقم  ه )ي تعيين محام للى حق القاضي ففي ذلك حق أصيل مقدم ع

 (.998ص  53س  2002/ 10/ 23ق جلسة    69لسنة   7303
 مشروط بعدم تعطيل سير الدعوى: ـ اختيار المتهم لمحاميه 

ف المتهم  حق  على    يتقديم  محامية  فاختيار  المحكمة    هتعيين  يحق 
سير ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل    مشروط بعدم التعارض مع 

إذا ما تبينت المحكمة، أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير  الدعاوى، ف
الدعوى، كان لها الحرية    يهو الحال فالقضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع، و 

التفاتها عن    يتهم بلا مدافع، فإن المحكمة فالتامة للتصرف، بشرط ألا يترك الم
  يإبداء عذر مانع للمحام ات السبب، دون  طلب التأجيل الذى أبدى للمرة الثالثة لذ 

الأصيل من المثول أمام المحكمة، وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب مع 
تراض  دبها محاميا مكنته من الاطلاع والاستعداد، ترافع مرافعة حقيقية دون اع ن

د أو بطلب ضم محضر الأحوال من الطاعن، وبغير أن يتمسك بسماع الشهو 
با إقفال  المرافعة فحتى  دفاعا جديا لا    ي با  للطاعن  وفرت  قد  تكون  الدعوى، 

جناية أمام محكمة  شكليا تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم ب 
به المحكمة من حبس    الجنايات يتولى الدفاع عنه، ولا ينال من ذلك ما أمرت 

بالمادة    الدعوى، لأن ذلك استعمالا لحقها المقرر  الطاعن احتياطيا على ذمة 
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ن قانون الإجراءات الجنائية، ولا يعد إكراها منها للطاعن على التنازل م   380
تر الأحوال، وقد اتخذت المحكمة قرارها به  عن سماع الشهود، أو طلب ضم دف

للمحاكمة   الأولى  الجلسة  المحاممنذ  أن يطلب  المحام   يقبل    ي الحاضر عن 
على المحكمة  أنه لا تثريب    يل سماع الشاهدين وضم دفتر الأحوال، كماالأص

الطلب  بإجابته هو  تلتزم  الذى  الطلب  إذ  الطلب،  لهذا  قعودها عن الاستجابة 
ر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه فى  الجازم الذى يص

د وص غير سديهذا الخص  ية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فطلباته الختامي 
 (.19ص   49س   1/1998/ 5جلسة   ق 65لسنة   19832الطعن رقم )

 : يـ على المحكمة الاستماع إلى دفاع لمتهم ولو تعارض مع وجهة نظر المحام

لما   المتهم  إنه  الجنائية هي مساعدة  المواد  المحامي في  كانت مهمة 
قتضيها سواء ع، بتقديم جميع الأوجه التي يرى أن الدفاع يومعاونته في الدفا

ب أم  بالموضوع  متعلقة  لأكانت  كان  أن القانون،  المصلحة  لمتهم وهو صاحب 
مع  يتقدم بما يبدو له هو نفسه من دفاع أو طلب، وكان على المحكمة أن تست

ق جلسة    8لسنة    2363الطعن رقم  ي )إليه ولو تعارض مع وجهة نظر المحام
 (. 359ص   4س  1938/   11  / 21

 تهم بأقوال محاميه: ـ لا يجوز إدانة م

ي المواد الجنائية للدفاع عنه لا  بجانب المتهم فلما كان وجود محام  
لنفسه، بل له أن  يقتضي أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم  

المحاماة يسلك في القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة  
صلحة من وكل إليه الدفاع عنه، فإنه لا  وتقاليدها أن في اتباعها ما يحقق م

تستند إلى شيء من أقواله هو في إدانة موكله، إذ لا يصح   جوز للمحكمة أني
بأقوال محاميه ما دامت خطة الدفاع متروكة في مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم  

كم قد عول في الإدانة من بين ما عول لرأي الأخير وتقديره وحده، وإذ كان الح
تقدم، فإنه  على السياق الم ى ما ورد على لسان محامي المحكوم عليها  عليه عل

يكون قد اعتمد في قضائه على دعامة فاسدة تبطله وتوجب نقضه والإعادة دون  
إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليها، ولا يعصم الحكم من  حاجة  

الجنائية متساندة  عليه من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المواد  البطلان ما قام  
ومنه  بعضا،  بعضها  تتكون يكمل  مجتمعة  سقط    ا  إذا  بحيث  القاضي،  عقيدة 

ا الدليل في الرأي  إحداهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذ 
ن نتيجة لو  الذي انتهت إليه المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه م 
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ق جلسة    57لسنة    109ن رقم  ني الطع)  قائم   أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير
 (. 530ص  38س   1987/ 1/4

يان فه بها أو أدلة أخرى يكتفى بباعتراثبوت التهمة على المتهم من  يـ إذا رأى المحام

 أوجه الرأفة: 

يقتضي  إن وجود محام بجانب المتهم في المواد الجنائية للدفاع عنه لا 
مها المتهم لنفسه بل للمحامي أن يرتب  أن يلتزم المحامي خطة الدفاع التي يرس

هو في مصلحة المتهم، فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من  دفاع كما يراه  ال
أدلة أخرى، كان له أن يبني دفاعه على التسليم بصحة  اعترافه بها، أو من قيام  

ة  لسن   116الطعن رقم  ه )ه الرأفة التي يطلبها لنسبة الواقعة إليه مكتفيا ببيان أوج
  (. 446ص  4س   1/1939/ 23ق جلسة   9
 حة المتهمين يوجب فصل دفاع كل منهم عن الآخر:لتعارض بين مصلـ ا

 ـ ماهية تعارض المصالح: 
رض في المصلحة، أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه  مناط التعا 

لى محام واحد أن يترافع عنهما، ولما  عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر ع
الطاعن    عول على اعترافكم المطعون فيه قد عول في الإدانة فيما  كان الح

ويستلزم   التعارض،  قيام  به  يتفق  مما  الأول،  الطاعن  وعلى  نفسه  عن  الثاني 
جلستي    فصل محضري  مطالعة  من  يبين  وكان  عن الآخر،  منهما  كل  دفاع 

ن عن الطاعنين في الجلسة الأولى، سمعت فيها المحاكمة، حضور ثلاثة محامي
لمحكمة نظر الدعوى  مين، ثم أجلت االمحكمة شهادة الشهود ومرافعة أحد المحا

ل طاعن إلى اليوم التالي حيث نبهت الدفاع إلى قيام التعارض وفصل دفاع ك
عن الآخر، وكان الثابت أن هيئة الدفاع بعد أن لفتت المحكمة نظرها إلى قيام  

لى منها مساعدة الطاعن  ارض قد عنيت بتقسيم الدفاع عن الطاعنين، فتو التع
ن الثاني، ومحص كل منهما الأدلة القائمة  ى مساعدة الطاعالأول غير من تول

ما قاله الطاعن الثاني في حق    على كل متهم، اختص بالدفاع عنه بما في ذلك
عن مصلحتين    الطاعن الأول، ومن ثم تكون مظنة حرج المحامي في المرافعة

يح له  دام كل منهما قد أخذ حقه في الدفاع وأت   متعارضتين منتفية في الواقع، ما
ل بكامل الحرية تفنيد ما أسنده زميله إليه، وينهار كل أساس يقوم على  أن يتناو 

ب بحصول  بأن  القول  عبرة  ولا  الدفاع،  بحق  إخلال  أو  الإجراءات،  في  طلان 
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المدافعين جميعا على النحو الذي جرت عليه    الشهود كانوا قد سُمعوا في حضرة
أيا من المتهمين    يدافع عنه، لأنجراءات المحاكمة قبل تخصيص كل متهم بمن  إ

ين التفرقة لم يطلب من المحكمة إعادة الإجراءات بعد تقسيم الدفاع، ولأنه يتع
بين أمرين مستقلين: تولي المحامين جملة واحدة الدفاع عن المتهمين معا على  

شهود في مواجهتهم قبل الفصل لرغم من قيام التعارض بين مصالحهم، وسماع الا
دفاعهم   فإ بين  البداية،  بتدخل من  التعارض  رفع  بما  انحسم  الأمرين  أول  ن 

من قانون الإجراءات   335ا للمادة  المحكمة، والعمل على تصحيح البطلان طبق
  777الطعن رقم  ع )الدفاالجنائية، أما الثاني فلا وجه لدعوى الإخلال فيه بحق  

   (. 918ص   21س   1970/ 22/6ق جلسة   40لسنة 
ام واحد واجب الدفاع عن متهمين  من أن يتولى محوالقانون لا يمنع   

ؤدي إلى القول بقيام  متعددين في جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا ت
، تعارض حقيقي بين مصالحهم، ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع

لقضاء ببراءة الآخرين، أو يجعل أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه ا
لسنة    1001الطعن رقم  ا )هم شيوعا صريحا أو ضمنيتهمة شائعا بينإسناد ال

   (. 719ص   22س  1971/ 12/ 6ق جلسة  41
التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر  ف 

تفنيد ما يقرره  لدفاع عنهما، لا يهيئ له الحرية الكاملة في  لأن قيام محام واحد با
ه  حق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطلعليه الإخلال بأيهما ضد الآخر، ويترتب  

  (. 226ص  6س   7/12/1954ق جلسة   24لسنة   1161الطعن رقم )
المجني عليه  بضرب  اتهما  وابنه  أن رجلا  الدعوى،  واقعة  كانت  وإذا 

للدفاع عنهما،  عاهة، وكان لهذين المتهمين محام واحد وكلاه  ضربا نشأت عنه  
ش نفي  شهود  المحامي  المحفأعلن  أمام  الأب  هدوا  عن  التهمة  ينفي  بما  كمة 

ا بين  المصلحة  في  ظاهر  اختلاف  فهذا  الابن،  في  كان  ويحصرها  لمتهمين 
يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام، فإذا كانت المحكمة لم تلتفت 

م  خطأ يستوجب نقض الحك   ذلك واكتفت بالمحامي الموكل وحده فهذا منها  إلى
   (. 559ص  7س   1948/ 10/5ق جلسة   18سنة ل 386الطعن رقم )
الحكم، أن ثبوت الفعل فإذا كان الواضح من الأدلة التي استند إليها   

أحد  القتل في حق  الشروع في  وهو  المتيقن  القدر  للجريمة في حدود  المكون 
نسبت إليه فإن مصلحة كل ين لا يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي  المتهم
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ضة مع مصلحة الآخر فلا يقتضي أن يتولى  لا تكون متعار   منهما في الدفاع
خا محام  منهما  كل  عن  )الدفاع  رقم  الص  جلسة    37لسنة    1223طعن  ق 

   (.904ص   18س   2/10/1967
ف  المطعون  الحكم  مراجعة  من  البين  كان  إدانة وإذا  في  أنه عول  يه، 

ضدها  ما عول عليه على إقرار زوجته "المطعون    المطعون ضده الأول ضمن 
هذه الثانية"   مؤدى  وكان  لزوجها  المضبوطة  المخدرات  بأن  الشرطة  لضابط 

جعل مقررها شاهد إثبات ضد المطعون ضده الأول، مما يستلزم الأقوال أن ي
محام مستقل لكل منهما لتعارض    حتما فصل دفاع كل منهما عن الآخر، وإقامة

في    لدفاع عن موكلهى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في امصلحتهما، وحت
حد نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ومن ثم فإن المحكمة بسماحها لمحام وا

بالمرافعة عن المطعون ضدهما مع قيام هذا التعارض، تكون قد أخلت بحق 
ق جلسة    38لسنة    1319الطعن رقم  ه )يوجب نقضالدفاع مما يعيب الحكم بما  

 (.1000ص  19س  1968/ 11/ 25
البي  كان  الموإذا  الحكم  الطاعن  ن من  إدانة  أنه عول في  فيه،  طعون 

لطاعن الأول، وكان مؤدى هذه الأقوال  التاسع ضمن ما عول عليه على أقوال ا
يستلزم   ن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن التاسع، فإن ذلك مما كانإ

إقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض  حتما فصل دفاع كل منهما عن الآخر، و 
وافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في  تيهما، وحتى تتمصلح

صة دون غيرها، وإذ كان الثابت أن مدافعا واحدا قد حضر نطاق مصلحته الخا
ذا التعارض فإن ذلك مما يبطل  للدفاع عن الطاعنين الأول والتاسع مع قيام ه

  24س    2/12/1973ق جلسة    43لسنة    957الطعن رقم  ة )مإجراءات المحاك
   (. 1112ص 

ة  وإسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى المتهمة، وتهمة حياز 
ذات المخدر إلى زوجها، يقوم به التعارض في الدفاع الذي قد يقتضي أن يكون  

حد عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام والأحدهما دفاع يلزم عنه 
ع كل منهما عن الآخر،  يستلزم فصل دفاأن يتولى الدفاع عنهما معا، مما كان  

نطاق مصلحته الخاصة دون  حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة في الدفاع في  
غيرها، ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك، وسمحت لمحام واحد بالمرافعة  

تكون قد أخلت بحق الدفاع مما  ن كليهما، مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك ع
الحكم نقض  يعيب  رقم  )ه  ويستوجب  جلسة    42لسنة    186الطعن  ق 

 (. 581ص   23س   4/1972/ 17
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 جلسة مثل فيها المتهم بدون محامي والتعويل عليها في في يالشرع ـ مناقشة الطبيب

 الإدانة يبطل الحكم: 
خر مقررا أنه  من الطاعنين، قد ألقى بالاتهام على عاتق الآ  كلاإذا كان   

، مما يفيد تعارض مصلحتهما في  تل المجني عليهشاهده يقارف وحده جريمة ق 
الدفاع، ويستلزم أن يستقل محام بالدفاع عن كل منهما حتى تتوافر له الحرية  

يبين من    كماالكاملة في مناقشة الشهود والدفاع في نطاق مصلحته دون غيرها،  
ى  فيما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة، عل   الحكم المطعون فيه أيضا، أنه اعتمد 

مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة التي مثل فيها الطاعن الثاني    ما أسفرت عنه 
أمام المحكمة بغير محام والتي تمت فيها المناقشة في غيبة المدافع الذي عهد  

حامي الطاعن الأول عن التوكيل الصادر منه  ل مإليه بالدفاع عنه، بعد أن تناز 
نون قد أوجب حضور  ولما كان القا   يه، واستقل بمهمة الدفاع عن هذا الأخير،إل

مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، لكي يكفل له  
ان  دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، وك

قد حضر إجراءات محاكمة المتهم    هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع
ى يكون ملما بما أجرته المحكمة وتجريه من تحقيق،  إلى آخرها، حت  من أولها

وما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة، مما يلزم عنه سماع جميع الشهود في  
ما لم يتحقق في هذه   وهووجوده بشخصه، أو ممثلا لمن ينوب عنه قانونا،  

مطعون فيه  طاعن الثاني، لما كان ذلك، فإن الحكم الالدعوى، فيما يتعلق بال
معيبا ببطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه    يكون 

لوحدة  نظرا  أيضا  الأول  الطاعن  وإلى  الثاني،  الطاعن  إلى  بالنسبة  والإحالة 
  1972/ 2/4ق جلسة  42لسنة   167الطعن رقم ة )الواقعة ولحسن سير العدال

 (. 511ص   23س 
بعض الدفوع الشكلية وطلبه أصليا  ناية على إبداءـ اقتصار المدافع عن المتهم بج

 البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة يبطل إجراءات المحاكمة:

أوجب الدستور أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه وكان من  
ة بالمحامي إلزامية لكل  اسية التي أوجبها القانون، أن تكون الاستعانلأسالقواعد ا

محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا    لت لنظرها أماممتهم بجناية أحي
مجرد دفاع شكلي، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تؤتى ثمرة هذا  
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جراءاتها، وليعاون المتهم  د إالضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ويشه
رصا من المشرع ل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحمعاونة إيجابية بك

من    375على فاعلية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة في المادة  
قانون الإجراءات الجنائية، على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم  

  يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن لم  يحاكم في جناية، إذا هو  
الحال، لما كان ما تقدم،    ية إذا اقتضتهاالمتهم، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديب

غايته،  بلوغ  دون  قصر  قد  الحالة  هذه  في  يكون  بمدافع  الاستعانة  حق  فإن 
  الطعن ة )وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطل

   (. 1109ص  37س   31/12/1986ق جلسة   56لسنة   3968م رق
ترافع أحدهم ورفض المحكمة الدفاع بينهم وـ توكيل أكثر من محام دون تقسيم 

 التأجيل لحضور زملائه لا يخل بحق الدفاع: 

القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد 
يكون المحامي الحاضر قد أبدى دفاعا  أن  يتولى الدفاع عنه، إلا أن حد ذلك،  

ن يكون لكل يجاب الدستور أمام قدس القضاء، تتوفر به الحكمة من است حقيقيا أ
متهم في جناية محام يدافع عنه، يستوي في ذلك أن تكون الجناية منظورة أمام  
محكمة الجنايات أو أمام محكمة الجنح، لما كان ذلك، وكان البين من محضر  

د اقتصر على طلب  المحكمة الاستئنافية، أن الحاضر مع الطاعن قام  الجلسة أم
جه من وجوه المعاونة له، وكان أن قررت ه أو يقدم أي و التأجيل، ولم يترافع عن

المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة الطاعن دون أن تنبه المدافع 
دافع، وهو أيضا  بم  عنه إلى رفضها طلب التأجيل، فإن حق المتهم في الاستعانة

يته  لاتهام بجناية، يكون قد قصر دون بلوغ غا واجب على المحكمة حين يكون ا
حكم الحكم  وتعطلت  نقض  ويوجب  المحاكمة  إجراءات  يبطل  بما  تقريره،  ة 

المطعون فيه والإعادة، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط  
 (.594ص    38س    1987/ 15/4  لسةق ج  56لسنة    6348الطعن رقم  ا )قانون

 مع المتهم:  يالرأفة لا يحقق الغرض من حضور المحام ـ مجرد طلب استعمال

ا كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة، أن المحامي حضر  إذ 
مع الطاعن منتدبا من قبل المحكمة، وقد سئل الطاعن عما أسند إليه فأنكر، 

جده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة، وأنه  تواوقرر بأن حقائبه تم تغييرها أثناء  
باللغة التي كان    ه لعدم إلمامهمأخطر رجال الشرطة بذلك، وتعذر عليهم فهم
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يخاطبهم بها، وأنه لا صلة له بالمخدر المضبوط، واستمعت المحكمة لشهادة 
بة  نيا شاهد الإثبات .... واكتفت النيابة والدفاع بأقوال هذا الشاهد، وترافع ممثل ال

ت، على حين اكتفى الحاضر  العامة وشرح ظروف الدعوى وصمم على الطلبا
ة معه، وكان أن قررت المحكمة إرسال الأوراق  استعمال الرأف  مع المتهم بطلب 

لجلسة   الدعوى  النظر  وأجلت  رأيه  لاستطلاع  المفتي  وفيها  3/5/1986إلى 
 أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة.

كون  القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن ت من لما كان ذلك، وكان
مته لكل  إلزامية  بالمحامي  أحيلت الاستعانة  بجناية  محكمة    م  أمام  لنظرها 

الجنايات، حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الاتهام  
أثناء   محام  بحضور  إلا  الضمان  هذا  ثمرة  تؤتي  ولا  خطره،  له  أمر  بجناية 

إيجابية بكل ما يرى تقديمه  كمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة  محاال
من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهري،  اع عنه، وحرصا  من وجوه الدف

من قانون الإجراءات الجنائية، على كل    375فرض عقوبة الغرامة في المادة  
إذا هو لم يدافع عنه  ة، محام منتدبا كان أم موكلا من قبل متهم يحاكم في جناي

ة التأديبية  للدفاع عن المتهم، وذلك فضلا عن المحاكمأو يعين من يقوم مقامه  
ا اقتضتها الحال، ولما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن على  إذ 

استوجب  أجله  من  الذي  الغرض  الدعوى  صورة  في  يحقق  لا  المتقدم  السياق 
بمدافع تقريره، فإن، و الشارع الاستعانة  بلوغ غايته ويعطل حكمة   يقصر دون 

نقض الحكم والإحالة  مما يتعين معه إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، 
الطعن رقم  ا )حتى يتاح للمتهم فرصة تحقيق دفاعه على الوجه المبسوط قانون

  (. 111ص   38س   1/1987/ 18ق جلسة    56لسنة   5943
المحاكمة، أن الطاعن لم يحضر    سات وإذا كان البين من محاضر جل

للدف اقتصر  معه محام  المحكمة محاميا  له  فندبت  دفاعه على طلب  اع عنه، 
استعمال الرأفة، لأن المتهم شقيق المجني عليها، وأن القتل كان بسبب الشرف، 
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أبداه الطاعن سببا للقتل 

يها، وأن  خلو الأوراق من دليل على سوء سلوك المجني عللى  وأطرحه استنادا إ
لا الشأن  هذا  في  الطاعن  ذكره  يكون ما  أن  يعدو  ظرف     لخلق  منه  محاولة 

مخفف، وخلصت إلى أن الدافع إلى القتل هو رفض المجني عليها الاستجابة  
لطلبه ارتكاب الفحشاء معها، الأمر الذي يستفاد منه أن المحكمة في تقديرها  
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ت تأثير الباعث على القتل،  وبة التي أوقعتها على المحكوم عليه، كانت تحلعقل
ن المفردات المضمومة أن .... التي عولت المحكمة وكان الثابت م  لما كان ذلك،

على شهادتها قد شهدت بأنها والمجني عليها كانتا تعملان في الشقق المفروشة،  
ملفقة هي تحريضها المارة    همةوأنه بسبب ذلك حرر لها أحد الضباط محضرا بت

قها  المتهم قبل طلاء معهما مقابل مبلغ من المال، وأن زوجة  على ارتكاب الفحشا
أسباب طعنه شهادة رسمية   الطاعن مع  ،وقدم  الواقعة  بهذه  تلمزه  كانت  منه، 
اتهمت بجريمة تحريض   المجني عليها  بها أن  ثابت  إمبابة،  نيابة  صادرة من 

كان  ر في الطريق العام، وقضى فيها بحبسها، ولما  فجو المارة على الفسق وال
لطاعن لم يقدم أي وجه  لذي ترافع عن امفاد ذلك كله، أن المحامي المنتدب ا

من وجوه المعاونة الحقيقية له، إذا لو كان قد جد في ذلك لتوصل إلى معرفة  
يل  حقيقة التهمة التي أسندت إلى المجني عليها وقضى عليها فيها، وبسطها كدل

القواعد الأساسية التي أوجبها   يظاهر به دفاع الطاعن، لما كان ذلك، وكان من 
الاستعالقانون   تكون  على  أن  أحيلت  بجناية  متهم  لكل  إلزامية  بالمحامي  انة 

محكمة الجنايات لنظرها، حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا  
مرة هذا الضمان إلا بحضور محام  ى ثبأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تؤت

المحاك المتهم معاأثناء  ليشهد إجراءاتها وليعاون  بكمة،  إيجابية  ل ما يرى  ونة 
تقديمه من وجوه الدفاع، وحرصا من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهري، 

من قانون الإجراءات الجنائية، على كل    375فرض عقوبة الغرامة في المادة  
هو لم يدافع عنه  أو موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا    كان محام منتدبا  

هم، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية  للدفاع عن المتأو يعين من يقوم مقامه  
إذا اقتضتها الحال، وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن  

يثب لم  حين  على  الدعوى،  ظروف  وشرح  ترافع  النيابة  أممثل  المحامي  ت  ن 
ن  أي وجه من وجوه المعاونة الجادة له، وكاالمنتدب الحاضر مع المتهم قد قدم  

كمة إحالة الدعوى لأخذ رأي المفتي، ثم انتهت إلى الحكم بعقوبة  أن قررت المح
الإعدام، فإن واجب الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ  

م تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة ن ثغايته، وتعطلت حكمة تقريره، وم
ن المقدمة من  لبحث أوجه الطعيتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة  مما  

 (. 226ص   38س  5/2/1987ق جلسة   56لسنة  5928الطعن ن )الطاع
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وإذا كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة، أن الطاعن   
في حالة دفاع شرعي عن النفس، تأسيسا    أنه كانتمسك في أقواله بالجلسة، ب

يامه بسرقته،  لى عرضه ونفى قه قتل المجني عليه ليمنعه من الاعتداء عى أنعل
طلب  على  مرافعته  في  عنه  للدفاع  المحكمة  من  المنتدب  المحامي  واقتصر 
استعمال الرأفة معه لحداثة سنه وكونه طالبا، ولما أسماه "ظروف الأقوال التي 

ي سن الحدث، فإن ما  هو ف تهم اليوم" وكونه قد اعترف في النيابة و بها المأدلى 
المنت المحامي  م أبداه  الطاعن  عن  يحقق  دب  لا  المتقدم  السياق  على  دفاع  ن 

الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر  
ن قد كمة تكو عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحا

وجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم  ما يوقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم، ب
عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا، لا مبتورا ولا شكليا وذلك دون ه فرصة الدفاع  علي

ق    58لسنة    3722الطعن رقم  ه )حاجة لبحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعن
 (. 938ص   39س   20/10/1988جلسة 

ال كان  فيهوإذا  صدر  التي  المحاكمة  جلسة  محضر  من  البين  حكم  ا 
ي مرافعته على الدفع  الطاعن اقتصر فالمطعون فيه، أن المحامي الحاضر مع  

بجنونه، وطلب إيداعه إحدى المصحات العقلية وإرجاء دفاعه إلى حين الفصل  
المحكمة  في الدفع، دون أن يبدي أي دفاع في شأن وقائع الدعوى وإذ طلبت منه  

دفاع" ثم استطرد في شرح  أي    رافعة في الدعوى قال إنه "ليس في مقدورهالم
دفاعه وباقي طلباته إلى ما بعد الفصل في    يثه بأنه يرجىءدفعه، مختتما حد 

الدفع، إما بالقبول أو بالرفض، ويحتفظ بباقي دفاعه في ذلك، وأنه ليس لديه أي 
وقعت باطلة بطلانا أثر  مة تكون قد  دفاع آخر ليدلي به، فإن إجراءات المحاك

ة الدفاع  ضه والإعادة، حتى تتاح للمحكوم عليه فرصب نقفي الحكم بما يوج
سه دفاعا كاملا حقيقيا، لا مبتورا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، وذلك عن نف

الطعن رقم  ه )دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من المحكوم علي 
  (. 982ص  53س  2002/ 10/ 20سة  ق جل  72لسنة   6627

 فل المتهم بجناية: الط ـ وجوب حضور محامي مع

أن "للطفل الحق في المساعدة   انون الطفل علىمن ق  125نصت المادة  
القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها  

ا لم يكن قد محاكمة، فإذ بالحبس وجوبا، محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق وال
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المقررة  مة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقا للقواعد  العااختار محاميا تولت النيابة  
 ون الإجراءات الجنائية.في قان

فإذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة، أن الحاضر مع الطاعن  
قد اقتصر على طلب تأجيل الدعوى لحضور زميله، ومناقشة شاهدي الإثبات، 

سة صرحت  لجل  لم تستجب لهذا الطلب وحجزت الدعوى للحكمأن المحكمة  إلا  
م لجلسة أخرى قضت فيها، جل النطق بالحكفيها بتقديم المذكرات، ثم مدت أ

ولما كان هذا القضاء تم دون أن تستمع إلى مرافعته، وإذ استأجل نظر الدعوى  
لى رفض طلب ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، كان يجب عليها أن تنبهه إ

إجراءات يمليها عليه واجبه،   ء منالتأجيل حتى يبدي دفاعه، أو يتخذ ما يشا
وكله، لما كان ذلك، ولئن خلا محضر الجلسة من لة بصون حقوق م ويراها كفي

إشارة المحامي الحاضر مع المتهم إلى أنه بنى خطته في الدفاع عنه على وجود 
لطعن من إشارة المتهم  خلت أسباب ازميله الغائب الذي استأجل لحضوره، كما  

المحاميين   أن  المشاركة  المو إلى  على  كلاهما  اتفقا  قد  عنه  الدفاع  كلين  في 
يمه بينهما، مما كان يؤذن للقول أن قضاء المحكمة الصادر بإدانة المتهم وتقس

دون استجابة لطلب محاميه التأجيل لحضور محام ثان معه قد برئ من الإخلال  
بجناية  تهم  دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل مالدفاع، ما  بحق المتهم في  

الدفاع   يتولى  المحامي    عنه، إلا أن حد أكثر من محام واحد  يكون  ذلك، أن 
الحاضر قد أبدى دفاعا حقيقيا أمام قدس القضاء، تتوفر به الحكمة من استيجاب  

ون  ي ذلك أن تكالدستور أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، يستوي ف
الجنايات   أمام محكمة  أالجناية منظورة  ذلك، أو  لما كان  الجنح،  مام محكمة 

لسة، أن الحاضر مع المتهم قد اقتصر على طلب ين من محضر الجوكان الب 
التأجيل ولم يترافع عنه، أو يقدم أي وجه من وجوه المعاونة له، وكان أن قررت 

هم دون أن تنبه المدافع عنه  إدانة المت  المحكمة حجز القضية للحكم، وانتهت إلى
اجب  افع وهو أيضا و لتأجيل، فإن حق المتهم في الاستعانة بمد لب اإلى رفضها ط

غايته،   بلوغ  دون  قصر  قد  يكون  بجناية،  الاتهام  يكون  حين  المحكمة  على 
الحكم   نقض  ويوجب  المحاكمة،  إجراءات  يبطل  بما  تقريره  حكمة  وتعطلت 

سوط  للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المب، حتى يتاح  المطعون فيه والإعادة
 (. 594ص    38س    1987/ 15/4ق جلسة    56لسنة    6348الطعن رقم  ا )قانون
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 ـ اقتصار المرافعة على تقديم ما يفيد السداد يبطل الحكم: 

إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة، أن المحاميين الموكلان عن  
صرا  يبديا أوجه دفاع الطاعنين بشأنها واقت  الدعوى، ولم  الطاعنين لم يترافعا في

وفوائدها، وكان من    لكامل مديونيتهلى أن قدم كل منهما ما يفيد سداد موكله  ع
القواعد الأساسية التي أوجبها القانون، أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل  

ن الاتهام  ي، تقديرا بأمتهم بجناية، حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكل
تؤتى ولا  خطره  له  أمر  أثناء    ثمرة  بجناية  محام  بحضور  إلا  الضمان،  هذا 

اءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه  اكمة ليشهد إجر المح
من وجوه الدفاع عنه وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري،  

الإجراءات الجنائية على كل  من قانون    375فرض عقوبة الغرامة في المادة  
عنه    ذا هو لم يدافعإ  أو موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية،كان    محام منتدبا 

أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية  
إذا اقتضتها الحال، وكان كل ما قام به المحاميين الموكلان في الدعوى على  

محام مع    حضور  لا يحقق غرض الشارع الذي من أجله أوجب   ياق المتقدم،الس
تصر على مجرد تقديم مستند لا  عا جديا ولا يقكل متهم بجناية، ليقدم عنه دفا

يبين سنده فيه، فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون  
عت محاكمة قد وقبلوغ غايته، وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات ال

الإعادة بالنسبة للطاعنين، دون  فيه و باطلة، مما يوجب نقض الحكم المطعون  
الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابيا،   عليه الآخر لأنالمحكوم  

سوابق قضائية الطعن  ن )فلا يمتد إليه وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطع
 (.   15/5/2011ق جلسة   80لسنة   9537رقم 
 للجوء لمصدره: نه باالتظلم م يكم بتغريم محام هو عمل ولائـ الح

  107ائية المعدل بالقانون رقم  الإجراءات الجنمن قانون    375إن المادة  
تنص على أنه "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته،   1962لسنة  

مة أو  النيابة العايجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قاضي التحقيق أو  
قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في    لا منرئيس محكمة الجنايات، أم كان موك

يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا   سة، أو يعين منالجل
تتجاوز خمسين جنيها، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال، 
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ر  ت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضرامة إذا أثبوللمحكمة إعفاؤه من الغ
ة، أن الحكم ى نص هذه الماد الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره" ومؤد في  

الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم المحامي في الحالة المنصوص عليها فيها، 
ية،  إنما هو من قبيل الأعمال الولائية، أو هو عمل من أعمال الإدارة القضائ 

طريقا خاصا للتظلم منه   قانون ا بالمعنى القانوني السليم، وقد رسم الوليس حكم
لتي صدر عنها ذلك الأمر، والتي لها أن تعفي  ذات المحكمة ا  هو الالتجاء إلى

المحامي من الغرامة المحكوم بها عليه، إذا أثبت للمحكمة أنه كان من المستحيل  
ره ولا وجه في هذا المجال  ينيب عنه غي  عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن

رة  الغرامة الصاد   المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام  غرامةلقياس حكم ال
من قانون الإجراءات   280و    279و    119و    117على الشهود طبقا للمواد  

من القانون    282و   120الجنائية، ذلك لأن الشارع نص صراحة في المادتين 
هي    هذه الأحكام بما مؤداه أن هذه الإجازة  ازة الطعن فيآنف الذكر على إج

  55لسنة    3305  الطعن رقمه )ليستثناء من الأصل العام لا يجوز القياس عا
 (. 152ص   37س   1986/ 27/1ق جلسة 
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  الثالث المبحث

 المحامون المقبولون أمام محاكم الجنايات
 

المادة   الإجراءات    377نصت  "المحامون  أن  على  مقبولون  جنائية 
الاست محاكم  أمام  اللمرافعة  أو  دون  ئناف  مختصين  يكونون  الابتدائية  لمحاكم 

 أمام محكمة الجنايات". رهم بالمرافعة غي 
مقيدا ابتدائيا أو كان مستبعدا من الجدول   يـ تبطل المحاكمة إذا لم يكن المحام

 العام: 
عة أمام  إذا كان المحامي الذي باشر الدفاع عن المتهم لم يقبل للمراف

  د اسمه من جدول المحامين العام من تاريخ عن استبعاالمحاكم الابتدائية، فضلا  
لسنة    746الطعن رقم  ة )راءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلسابق ـ فإن إج

 (. 835ص  5س  1954/ 29/6ق جلسة  24
 شتراكات للنقابة:  ـ تجوز مرافعة من لم يسدد الا

 امي الذي لم يقم بسداد الاشتراك فيلم يرد المشرع أن ينزع عن المح
ل المحاماة، إلا  عه مباشرة أعماللنقابة صفته كمحام، وأنه وإن كان قد منالميعاد 

أن القانون لم يرتب على اجترائه على مزاولتها إلا المحاكمة التأديبية، ومن ثم  
المحامي الذي كان موكلا عنه    فإن دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة لأن

سمه مستبعدا من الجدول يكون يات كان اتولى مهمة الدفاع أمام محكمة الجناو 
 للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، ويكون المتهم قد ، ما دام مقبولا في غير محله

الجنايا أمام محكمة  الدفاع  ق    27لسنة    44الطعن رقم  ت )استوفى حقه في 
   (. 700ص   8 س  25/6/1957جلسة 

 يبطل الحكم: لمتهم لا الثابت حضوره مع ا يسم المحاما في ـ وقوع خطأ مادي

م بجناية، أن يكون قد حضر ن المقرر للمتهيكفي قانونا في تحقق الضما 
عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه ولما كان  

ي ذلك، ولا يدعي أن المحامي الذ   الطاعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة
جنايات أو أن المحكمة قد أخلت محكمة ال  حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام

ت الحاضر في دفاعه فإنه لا يجديه أن يكون اسم  لدفاع، أو صادر بحقه في ا
المحامي الثابت حضوره معه قد وقع به خطأ مادي، لأن مثل هذا الخطأ بفرض  

ق    39لسنة    1643الطعن رقم  ه )ة الحكم أو يبطلحصوله لا يؤثر في سلام
   (. 39ص   21س   1970/ 5/1جلسة 
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 : يء المصرأمام القضا الأجنبي يـ جواز حضور المحام

المحامكان حضور  جواز  عدم  على  استقرت  قد  النقض  أحكام    ي ت 
، فقضت بأنه لما كان المتهم حر في  ي للمرافعة أمام القضاء المصر   يالأجنب

صيل مقدم على حق المحكمة  الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أ  اختيار من يتولى
  ى ليوكل الطاعن نه، إلا أنه وقد أجلت المحكمة نظر الدعو المدافع عفي تعيين 

التالية وطلب التأجيل لحضور محاميه   محاميا للدفاع عنه، وجاء في الجلسة 
بجدول   الأردني الجنسية، الذي ما كان من حقه أن يمثل للدفاع عنه لعدم قيده

ق    42لسنة    1464الطعن رقم  ة )هورية مصر العربي المحامين المشتغلين بجم
  (. 130ص   24س   1973/ 5/2جلسة 

بشأن إصدار   1983لسنة    17من القانون    13ادة  بعد تعديل الم  إلا أنه
رقم   بالقانون  المحاماة  حضور   2008لسنة    197قانون  المشرع  أجاز    فقد 

أنه " يجوز  بعد حصوله على إذن بذلك، فيما نصت عليه من    يالأجنب  يالمحام
يص  ضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين، الترخ عد التي يلوزير العدل وفقا للقوا 

جنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك للمحامي الأ
 بشرط المعاملة بالمثل".

بالمرافعة تختص بها  الأجنبي يامحقرار وزير العدل بالترخيص للم ـ المنازعة في

 تنظر القضية محل الترخيص:   المحكمة التي
ت المرتبطة  صدرها وزير العدل وتكون متصلة بالإجراءاات التي ي القرار 

دعوى الجنائية، ومنها قرار الترخيص للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة  بال
بحال يعد  لا  المحددة  الجناية  في  المصرية  المحاكم  بالمعنى    أمام  إداريا  قرارا 

د صدور  من أن مجر با لجهة إدارية لما هو مستقر عليه  القانوني الصحيح منسو 
ال وبحكم اللزوم وصف القرار يه في كل الأحو القرار من جهة إدارية لا يخلع عل

الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف، أن يكون كذلك بحسب موضوعه 
ون  فيها الترخيص لمحامين أجانب، لا تعدو أن تك  وفحواه والقرارات المطعون 

أمام المحاكم الجنائية المصرية  الأجانب    إجراءات تنظيمية لحضور المحامين 
ق مع نقابة المحامين، ولا يعبر عن إرادة ذاتية للجهة  معينة، بالتنسيفي قضية  

ما  الإدارية، وإنما تتصل بدعوى جنائية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، م
الإداري )القرارات  وصف  القرارات  تلك  بدعوى  يفقد  عليها  الطعن  يقبل  التي  ة( 

 م محاكم مجلس الدولة. لغاء أماالإ
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ثير من أن المنازعة موضوع الحكم  ما تقدم، ما أ  ولا ينال من سلامة
المطعون فيه، قد وردت على قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة 

قر  ( من الدستور ذلك أن المست172لحكم المادة )  بهيئة قضاء إداري إعمالا
الدستورية العليا، أن عموم ولاية    ء المحكمةعليه في قضاء هذه المحكمة، وقضا

نظر المنازعات الإدارية على تباين صورها، لا يعني غل مجلس الدولة ب  محاكم
يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض هذه المنازعات إلى جهات قضائية أخرى،  

الدولة  و  مجلس  محاكم  على  يتعين  الحالة  هذه  هذا  في  على  التغول  عدم 
ام  ها على إعمال اختصاصها المقرر طبقا لأحكودرجة حرصالاختصاص بذات  

قانون، دون إفراط أو تفريط، وأداء رسالتها بإنزال رقابة المشروعية  الدستور وال
إنقاص، وأنه وفق أو  تجاوز  لها في حدود ولايتها دون  المادة  المقررة  ا لأحكام 

التي   الجنائية لجنائية المشار إليها، فإن المحكمة( من قانون الإجراءات ا221)
المنازعة حول مدى سلامة   ي المختصة بنظرتنظر الجناية المنوه عنها، تكون ه

والمرافعة   بالحضور  الأجانب  المحامين  لبعض  بالترخيص  العدل  قرارات وزير 
في   القاهرة  جنايات  محكمة  بإجراءات أمام  متصلة  باعتبارها  المذكورة  الجناية 

قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي  إعمالا ل مرتبطة بالدعوى الجنائية المذكورة،
 به. سائل المرتبطة  الفرع والم

الأجانب  المحامين  بحضور  يتعلق  النزاع  مثار  الترخيص  كان  ولما 
من ثم فإن المحكمة والمرافعة أمام المحكمة الجنائية في القضية المشار إليها، ف

ال  بنظر  المختصة  باالجنائية  المختصة  هي  تكون  الأصلية  في  منازعة  لفصل 
الجنائية المرفوعة    لحكم في الدعوى ميع المسائل الأخرى، التي يتوقف عليها اج

( من قانون الإجراءات الجنائية، بما مؤداه أن  221أمامها إعمالا لحكم المادة )
حكمة  ثناء نظر الدعوى الجنائية المذكورة تختص المالمسائل العارضة التي تثار أ 

 ة.وى الأصلي الجنائية بالفصل فيها مع الدع
ت من الأوراق أن  ولما كان الثابومن حيث إنه ترتيبا على كل ما تقدم،  

النزاع الماثل يتعلق بالطعن على قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين  
ناية المذكورة التي تنظرها محكمة جنايات  الأجانب بالحضور والمرافعة في الج

تداعي أمام محاكم جهة القضاء  جراءات الاهرة، وكانت هذه القرارات تتعلق بإالق
االعادي، فم لمنازعة لا تدخل ضمن اختصاص محاكم مجلس  ن ثم فإن هذه 

الجناية   تنظر  التي  الجنائية  للمحكمة  بنظرها  الاختصاص  ينعقد  وإنما  الدولة، 
با ت المذكورة  الفرع حتى لا  تقطع أوصال  عتبار أن قاضي الأصل هو قاضي 
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   (. 564ص    55س    6/2010/ 19ق جلسة    55لسنة    8807الطعن رقم  ع )النزا 
 يف  يمقيدا كمحام  يالأجنب   يأن يكون المحام  أن يشترط  يبديهومن ال

 جدول نقابة المحامين ببلده. 
 الجنايات يبطل الحكم:  ـ حضور محامي تحت التمرين في

أمام محكمة الجنايات  من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية   
ية تقضي بأن  من قانون الإجراءات الجنائ  377ت المادة  عنه، وكانيتولى الدفاع  

محامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون  ال
رافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة  مختصين دون غيرهم للم

  1974سنة    مارس  18ي  ، أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن فالمحامين المرفق
، لأنه مازال مقيدا تحت التمرين منذ  اكم الابتدائيةغير مقبول للمرافعة أمام المح

ا يعيب  فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بم 1973فبراير سنة   25
والإحال نقضه  ويوجب  )الحكم  رقم  ة  جلسة    45لسنة    1327الطعن  ق 

 (.865ص  26س  1975/ 12/ 22
 يز حضور المحامبر نص خاص بالنسبة لقانون المحاماة فيجوعتتأ ج  377المادة  -

 الجنايات: في يائدبتالا
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة  

لجنائية من قانون الإجراءات ا  377الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة  
محكمةتقضي   أمام  للمرافعة  المقبولين  المحامين  المحاكم    بأن  أو  الاستئناف 

ة  الجنايات، وكان  يرهم بالمرافعة أمام محكمن مختصين دون غالابتدائية يكونو 
من يناير سنة    24الثابت أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن بجلسة  

فإن إجراءات المحاكمة    ئية، وبالتاليمقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدا 1989
ه،  ن منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محلتكون وقعت صحيحة ويكو 

الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة  ذلك ما نصت عليه المادة    ولا يقدح في
المعدل والتي جعلت حضور المحامي   1983لسنة    17الصادر به القانون رقم  
الا  المحاكم  أمام  مقصور المقيد  الجزئية  بتدائية  المحاكم  أمام  الحضور  على  ا 

وره أمام محاكم  ظرها، وجعلت حضالابتدائية والمحاكم الإدارية التي تنا   والمحاكم
المحامين   الاستئناف أحد  عن  نيابة  إلا  جائز  غير  الإداري  القضاء  ومحاكم 

المادة السادسة والسبعون   من المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه 
مي لأحكام ممارسة  ته، من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحاالقانون ذا

ما هو القانون  لك بأن قانون المحاماة إنص عليها فيه، ذ أعمال المحاماة المنصو 
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العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الإعمال فيما انتظمه، ما لم  
كون النص الخاص عها، فعندئذ ييوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض م

و  سواه،  ما  دون  الإعمال  المادة  واجب  نص  الإجراءات   377كان  قانون  من 
  ي لمقبول أمام المحاكم الابتدائية ف ذكر، قد جعل حق للمحامي الجنائية آنف الا

المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة  
نصا خاصا يعمل به أمام محاكم الجنايات،    لصدد، بحسبانهبادي الذكر في هذا ا 

الاستئن  وإن محكمة  دوائر  من  دائرة  تعد  الشارعكانت  خصها  في    اف  بالنظر 
س    17/5/1990ق جلسة    59لسنة    28902الطعن رقم  ت )قضايا الجنايا

 (. 168ص   41
يرجع إلى أحكام قانون    لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا

ام اللاحق  مه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العفيما لم ينظ  عام، إلا
ن  الطع ا )التشريع الخاص قائملسابق، بل يظل  لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص ا

 (.813ص   49س  1998/ 3/6ق جلسة   68لسنة   2353رقم 
ف يحاج  المادتين   يولا  بنص  ورد  بما  المقام  قانون    37و   34هذا  من 

رقم   أن  1983نة لس  17المحاماة  الامن  محاكم  أمام  الحضور  ستئناف  يكون 
الاللمحامين   بجدول  الاالمقيدين  دون  ايبتدائستئناف  هذين  أن  إذ  لنصين  ، 

من الإجراءات الجنائية، وأنه لما كان    377نصت عليه المادة  يتعارضان مع ما  
ف الجنائية  الإجراءات  قانون  هو  خاص  قانون  بين  التعارض  خصوص   يهذا 

قانون    لمحامين أمام محاكم الجنايات، وقانون عام هوعلقة بحضور اأحكامه المت
لا مه المحاماة،  تنظيم  إلى  ككنصرافه  المحاماة  هذا نة  من  يستخلص  فلا  ل، 

قانون المحاماة قد نسخ الحكم القديم   يالتعارض أن الحكم الجديد العام  الوارد ف
وساريا  الخاص قائما  قانون الإجراءات، بل يظل الحكم القديم    يالخاص الوارد ف

العام  وضعها الحكم الجديد العام ف  يالعامة الت ستثناء واردا على القاعدة  اعتباره  اب
عتبار العام هو الأصل وبقاء  ا على أساس  الخاص، بل يسريان معا  لا يلغى  

قضاء هذه المحكمة أنه   يستثناء واردا عليه، ذلك أن المقرر فاالخاص كمجرد 
القانون  رجع إلى أحكامع قيام قانون خاص لا ي العام إلا فيما فات  القانون  م 

نون العام، فإن  اص لإعمال القامن الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخ   الخاص 
افاه صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص، ولا يغير من  فيه مج

  1983لسنة    17هذا النظر، ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون  
ويكون مخالفا    قانون آخر،  يالمحاماة من إلغاء كل نص يرد ف  بإصدار قانون 
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المرا القانون  هذا  هذا  لأحكام  أن  ذلك  يقر فق  عام لا  هو نص  سوى  النص  ر 
الضمن فيالإلغاء  الوارد  الخاص  النص  إلغاء  إلى  ينصرف  ولا  قانون    ي، 

س    1993/ 10/ 18ق جلسة    62لسنة    3279الطعن رقم  ة )الإجراءات الجنائي
 . (838ص   44

القانون    37كما أن صياغة نص المادة   أو من   1983لسنة   17من 
دلالة إلى     يشير أيهما صراحة أو، لاةأن المحامابش   1968لسنة    61القانون  

الا المحاكم  أمام  المقيدين  المحامين  محاكم  حرمان  أمام  المرافعة  من  بتدائية 
من    377عليه المادة  الجنايات أو سلبهم الحق، ولا يتضمن نسخا لما نصت  

، وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها  قانون الإجراءات الجنائية سالف الذكر
جناية، لا تبطل إلا    يمة المتهم فن على أن إجراءات محاكظل هذين النصي  في

هذا    ي إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميا تحت التمرين فإن دعوى الطاعن ف
سن  د الصد  غير  على  )تكون  رقم  الطعد  جلسة    62سنة  ل  1143ن  ق 

  (. 931ص   44س   7/11/1993
 ن الحكم: قابة أثره بطلابجدول الن يسم المحاماستدلال على دم الاـ ع

نقابة المحامين المرفقين عدم الاستدلال على    يإذا كان البين من كتاب 
لكل منهما، ومن   ياسمي هذين المحاميين بجدول النقابة، نظرا لأنه الاسم ثنائ 

الثم   لهذه  اتعذر  الوقوف على استيفاء كل منهما لشرائط  أمام  محكمة  لمرافعة 
م  ون قد وقعت باطلة بما يعيب الحك ات المحاكمة تكفإن اجراء  محكمة الجنايات،

 (. 94ص   46س  1995/ 5/1ق جلسة   64لسنة   7979الطعن رقم )
ما يعلوه و يبتدائبالجدول الا يـ قعود محكمة الجنايات عن تبيان مدى قيد المحام

 ه بطلان الحكم: أثر
 يلمحاما  ...ستاذ ة لم تقف على صحيح أمر قيد الأإذا كانت المحكم            

ال إجراءات  أمام  بأن حضوره  القول  يستقيم  يعلوها، حتى  وما  الابتدائية  محاكم 
المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحا وإذ غلب الظن على الأوراق  

ى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة،  كان يتعين حتهذا الشأن، و   يف
يب، لأنه يتعلق  وطه شكوك ولا ر ائم ولا تحصحة هذا الأمر ق  فيكون القطع  أن ي

من    377و    214المادتين    يبضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديدا ف
ام أن  الأحك   يقانون الإجراءات الجنائية، ولا ينال من ذلك القول، بأن الأصل ف

من القانون    30للمادة  لإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالا  تكون ا
ت الطعن أمام محكمة النقض، إذ أن حالات وإجراءا  بشأن  1959  لسنة  57
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محضر الجلسة أو الحكم، وهو    ي مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة ف
وم عليه فعة عن المحكالذى تولى المرا  يما خلا كل منهما من بيان قيد المحام
  64نة  لس  19861الطعن رقم  ن )بالبطلا بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة  

   (. 897ص  46س   6/1995/ 5سة ق جل
 بميعاد الجلسة:  يـ لا يشترط إعلان المحام

من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن    378 ،374المادتين 
بالحضور لجلسة المحاكمة  كليف المتهم  الحضور أمام محكمة الجنايات، سوى ت

مح  إعلان  اشتراط  بهدون  )اميه  رقم  ا  جلسة    59لسنة    3672الطعن 
 (. 893ص   40س   8/11/1989

 : المنتدب يتقدير أتعاب المحام -

إجراءات جنائية على أنه "للمحامي المنتدب من قبل    376نصت المادة   
يطلب تقدير  أن    ،قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات 

لأتعاب  ا كان المتهم فقيرا وتقدر المحكمة هذه اإذ   ،أتعاب له على الخزانة العامة 
 ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.  ،ا في الدعوى في حكمه

ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم أن تستصدر عليه من الأمر  
 بالتقدير أمرا بأداء الأتعاب المذكورة".

 لا يعيبه:   يللمحام اب منطوق الحكم بتقدير أتع يف يالخطأ الماد -
هم وتولى الدفاع عنه فإن ما وقع  لا حضر مع المتفإذا كان محاميا موك

المنتدب لا يعدو أن   للمحامي  أتعاب  بتقدير  الحكم من خطأ في منطوقه  فيه 
  ق جلسة   38لسنة    1137الطعن رقم  . )يكون خطأ ماديا لا يؤثر في سلامته

    (841ص  19س  1968/ 10/ 21
خطأ في   فيما يثيره في شأن ما وقع فيه الحكم من ولا مصلحة للطاعن

 ،مع أن المدافع عنه كان محاميا موكلا  ،بتقدير أتعاب للمحامي المنتدب   طوقهمن
وما دامت تلك الأتعاب إنما    ،ما دام أن المحكمة لم تندب محاميا للدفاع عنه

 قدرت للمحامي المنتدب.
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 النقضمن أحكام تطبيقات 
 تهمحضور محامي مع المفي 

 
ات الجنائية على أن "لمحكمة الجنايات  قانون الإجراء  من  380  تنص المادة  ـ

في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم واحتجازه ولها أن تأمر بحبسه  
ن ثم  احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا" وم 

ال الطاعن من أن  يقوله  لما  الدعو ونت رأيها فمحكمة كفإنه لا وجه  ى قبل  ي 
رها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه ما دام أن ذلك لا يعدو أن  إكمال نظ

 يكون إجراء تحفظيا مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون. 
 ( 886ص   24س   22/10/1973ق جلسة   43لسنة  684)الطعن رقم 

لط  ـ استجابت  قد  المحكمة  كانت  محامإذا  فيلب  الطاعن  الأولى    الجلسة  ي 
نظر الدعوى لمرضه، وكانت قد استعملت الحق الذي خولته لها المادة وأجلت  

من قانون الإجراءات الجنائية وأمرت بحبس الطاعن احتياطيا فإن ذلك   380
 منها لا إخلال فيه بحقه في الدفاع.

 (250ص 5 12/1/1954ق جلسة  23لسنة  2105)الطعن رقم 

أمر موكول إلى تقديره هو حسبما    عدم استعداده،  متهم أومدافع عن العداد الاست  ـ
طلاع على محاضر  يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، وإذ كان يبين من الا

جلسات المحاكمة، أن الدعوى نظرت بإحدى الجلسات، وفيها حضر الطاعن  
ى  اد في الدعو الاستعد لذي طلب التأجيل لليوم التالي تمكينا له من  ومحاميه ا

إلىفأجاب المحكمة  حضر    ته  الأخيرة  وبالجلسة  الطاعن،  بحجز  وأمرت  طلبه 
الطاعن ومحاميه الذي لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد بل ترافع  

 ر محله. في موضوع الدعوى فإن منعاه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غي
 (369ص  23 س 12/3/1972ق جلسة  42لسنة  118)الطعن رقم 

جنايات في الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا  ان حق محكمة اللما ك  ـ
من قانون الإجراءات الجنائية مطلقا غير مقيد    380المستمد من حكم المادة  

السل في  تدخل  التي  التحفظية  الإجراءات  من  باعتباره  قيد،  المخولة  بأي  طة 
ت أن جراء إذا ما رأهذا الإذ المحكمة لبر اتخاللمحكمة بمقتضى القانون، ولا يعت 

تأمر به مانعا من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله، حتى لو  
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من   كل  لاستقلال  إليه  المشار  إجراءها  المحكمة  تتخذ  أن  قبل  أبدى  قد  كان 
حكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة  الأمرين، فإن منعى الطاعن على الم

شهود الإثبات لسماع أقوالهم  ن طلب استدعاء  تنازل عضطره إلى الة مما االقضي
 وقد أبداه قبل إصدار أمرها المنوه عنه لا محل له. 

 (1/2/2000ق جلسة  61لسنة  8968الطعن  )سوابق قضائية نقض جنائي

في الجناية، وإذن فإذا كانت    إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم  ـ
طلب التأجيل وأصر إبداء الدفاع و اضر عن  المحامي الحامتنع    المحكمة بعد أن

عليه حتى يحضر محامي المتهم الأصيل، قد رأت عدم إجابته إلى طلبه ولم  
لمصلحة   يراه محققا  بما  ويترافع  الدعوى  أوراق  تندب محاميا آخر يطلع على 

تتيح    ومعاينة، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أنالمتهم فيما جد من تحقيق  
هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال  اعه كاملا فإن  بداء دفه الفرصة لإل

 بحق المتهم في الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. 
 (738ص  6س  4/4/1955ق جلسة  25لسنة  81)الطعن رقم 

انون، أن تكون الاستعانة بالمحامي  إن من القواعد الأساسية التي أوجبها الق  ـ
ل بجناية أحيإلزامية  الجنايات لت على  كل متهم  له    محكمة  يكفل  لنظرها حتى 

دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا 
أثناء   محام  بحضور  إلا  الضمان  هذا  ثمرة  إجراءاتها  تؤتى  ليشهد  المحاكمة 

الدفاع، وحرصا من  معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه    وليعاون المتهم
  375الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة  لى فعالية هذا  لمشرع عا

من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم  
للدفاع عن المتهم،   ا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامهيحاكم في جناية إذ 

تقدم وكان  ل، وإذ كان ما  ها الحالتأديبية إذا اقتضتوذلك فضلا عن المحاكمة ا
ظروف   وشرح  ترافع  العامة  النيابة  ممثل  أن  الأوراق  على  الاطلاع  من  يبين 

م أي وجه الدعوى، على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه أو قد 
ررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى  من وجوه المعاونة له، وكان أن ق

ن في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ انة بمدافع يكو الاستع   انة المتهم، فإن حقإد 
 غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.

 (225ص  22س  8/3/1971ق جلسة  40لسنة  1884)الطعن رقم 
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اع عن  جلسة المحاكمة،  أن محاميا واحدا تولى الدف  لما كان يبين من محضر  ـ
عة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أقوال  ا يتضح من مطالبعة، كمالطاعنين الس

قضائه بالإدانة، كما حصل    يعول عليها ف  يالطاعن السابع ضمن الأدلة الت
بلدة   ين السته الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلىمؤدى أقوال بما مفاده أن الطاعن

وعند لطريق،  على الوقوف بعرض ا  ميدوم، وعند تلاقى طريق السريع أجبروه
ة المجنى عليهما اضطرت إلى التوقف، فنزل الطاعنون الأربعة الأول  قدوم سيار 

 يوتعدوا على المجنى عليهما على نحو ما قرر به شهود الاثبات، من أن التعد 
نها، وأن الطاعنين الآخرين  ومناجل" كانوا يحملو   ي بأسلحة بيضاء" مطاو كان  

عتبر الطاعن السابع  أن الحكم قد ا   ا مؤداه يراقبان الطريق، مميشدان من أزرهم و 
الطاعنين، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم،    يشاهد اثبات ضد باق

عن دفاع الطاعن    الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين السته الاول
وكان ذلك  كان  لما  بالمرافعة عنهالسابع  واحد  لمحام  سمحت  قد  المحكمة  م  ت 

نها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما  إهذا التعارض ف  من قيامجميعا على الرغم  
 يعيب اجراءات المحاكمة. 

 (260ص  45س  14/2/1994ق جلسة  62لسنة  5104)الطعن رقم 

تولى  يوجب القانون أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام ي   ـ
ه، وأن  ر محاميالمتهم حر في اختياالدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب، أن  

ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محاميا،  حقه في  
آخر إلا إذا كان المحامي  فليس للقاضي أن يفتئت على اختياره ويعين له مدافعا  

ى تعطيل السير في الدعوى، ولما  المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل عل 
م  الظاهر  المحكان  أن  الأوراق،  المن  الطامي  قبل  من  إلى وكل  أرسل  اعن 

المحكمة برقية يعتذر فيها عن حضور الجلسة الأولى المحددة للمحاكمة لانشغاله  
ى ويستأجل نظر الدعوى، كما حضر عنه محام آخر  بالمرافعة أمام محكمة أخر 
ها وأخبر  في تخلفه، وأن المتهم إذ سئل عن التهمة أنكر أبدى عذر زميله الموكل  

هم باختلاسها مع محاميه الموكل، مما يدل على  ت الطوابع المتن بياناالمحكمة أ
ميه  تمسكه بضرورة حضوره، اعتبارا بأن المستندات التي تشهد لبراءته لدى محا 

المرافعة قبلها محاميا آخر وتكليفه  المحكمة من  عنه في    المذكور، فإن ندب 
ق الطاعن في  خلال بحلابتنائها على الإ   الجلسة ذاتها يبطل إجراءات المحاكمة

 دفاع ويكون الحكم باطلا متعينا النقض. ال
 (926ص  18س  2/10/1967ق جلسة  37لسنة  1619)الطعن رقم 
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حضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة  لما كان البين من م  ـ
ثبات أمام المحكمة ومعه محام موكل، وحضر شاهد الإ أن الطاعن مثل    1988

محام آخر للدفاع عن الطاعن، سلمته   ة، ثم قررت ندب بمناقش فقامت المحكمة
محامي   قال  انتهائها  وبعد  مرافعته  إلى  استمعت  ثم  الدعوى  ملف  من  صورة 

المو  المحكمة على  الطاعن  فقط واطلعت  السابق  اليوم  إنه وكل عنه في  كل، 
 تدائية،أمام المحاكم الاب   ته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولينبطاقة عضوي

ب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون  فأمرت بقفل با
عنه بالجلسة  فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر  

قبولين أمام المحاكم  المشار إليه ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من الم
في اختيار م مطلق الحرية  ن للمتهك وكان من المقرر أالابتدائية، لما كان ذل

مقدم على حق   ذلك حق أصيل  الدفاع عنه، وحقه في  يتولى  الذي  المحامي 
من قانون الإجراءات الجنائية    377  القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة

أمام المقبولين  المحامين  بأن  الابتدائية    تقضي  المحاكم  أو  الاستئناف  محاكم 
غير يكو  دون  مختصين  بالم نوا  محكهم  أمام  ذلك،  رافعة  كان  لما  الجنايات،  مة 

وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميا للدفاع عن الطاعن على الرغم  
بول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة  من حضور محام مق

ون الإجراءات  من قان  377ها غير جائز على خلاف حكم المادة  أن حضوره أمام
الحكم المطعون فيه يكون فوق أخلاله بحق الطاعن  ار ذكرها، فإن  ئية المالجنا

 في الدفاع قد خالف النظر الصحيح في القانون. 
 (998ص 53س 23/10/2002ق جلسة  69لسنة  7303)الطعن رقم 

  ه تعيين   يمحامية على حق المحكمة ف  اختيار  يلما كان تقديم حق المتهم ف  ـ
عدم تعطيل سير   ن المحافظة علىمحكمة م م التعارض مع ما للمشروط بعد 

التأجيل عرقلة سير   المقصود من طلب  المحكمة أن  تبينت  فإذا ما  الدعاوى، 
الدعوى، كان لها الحرية    فيللدفاع، وهو الحال  القضية دون أية مصلحة حقيقية  

لتفاتها عن  لا يترك المتهم بلا مدافع، فإن المحكمة فى االتامة للتصرف، بشرط أ
 ي الثالثة لذات السبب، دون إبداء عذر مانع للمحام ذى أبدى للمرة  أجيل الطلب الت

الطلب، مع  الأصيل من المثول أمام المحكمة، وفيما أوردته لتبرير وفضها لهذا  
قيقية دون اعتراض ندبها محاميا مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة ح
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محضر الأحوال طلب ضم  بسماع الشهود أو ب  من الطاعن، وبغير أن يتمسك
المرافعة فح بابا  إقفال  دفاعا جديا لا    ي تى  الطاعن  وفرت  قد  تكون  الدعوى، 

مع المتهم بجناية أمام محكمة  شكليا، تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام  
ن ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس  الجنايات يتولى الدفاع عنه، ولا ينال م 

احت الدعالطاعن  ذمة  على  لأن  ياطيا  لوى  استعمالا  بالمادة  ذلك  المقرر  حقها 
من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يعد إكراها منها للطاعن على التنازل   380

طلب ضم دفتر الأحوال وقد اتخذت المحكمة قرارها به  عن سماع الشهود أو  
الأولى الجلسة  المحام  منذ  أن يطلب  قبل  ال  يللمحاكمة    ي محام الحاضر عن 

حوال، كما أنه لا تثريب على المحكمة  ن وضم دفتر الأالشاهدي الأصيل سماع  
الطلب  لهذا  الطلب   إذ  ،قعودها عن الاستجابة  بإجابته هو  تلتزم  الذي  الطلب 

ف  الجازم عليه  والإصرار  به  التمسك  ينفك عن  ولا  مقدمه  عليه  يصر    ي الذي 
 سديد. هذا الخصوص غير    يفته الختامية ن ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن  طلبا

 (19ص  49س  5/1/1998ق جلسة  65لسنة  19832الطعن رقم )

إن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من    ـ
أثناء   يدافع المتهم  بجانب  منتدبا  أو  كان  موكلا  محام  بحضور  يتحقق  عنه، 

 من وجوهيرى إمكان تقديمه    حاكمة، يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما الم
ما تمت المحاكمة على هذه الصورة وكان قد مكن الدفاع من أن  الدفاع، وإذا  

ى الحكم بدعوى  يلم بكل ما جرى في الدعوى من تحقيق، فلا يصح الاحتجاج عل
يصدر من المحكمة ما   أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه في دفاعه، ما دام لم

حددت   ه بالجلسة التيمع موكلمحامي وبين الحضور  من شأنه أن يحول بين ال
 لنظر الدعوى. 

 (359ص  4س  21/11/1938ق جلسة  8لسنة  2363)الطعن رقم 

لجنائية هي مساعدة المتهم ومعاونته  إنه لما كانت مهمة المحامي في المواد ا  ـ
 تي يرى أن الدفاع يقتضيها سواء أكانت متعلقةفي الدفاع بتقديم جميع الأوجه ال

احب المصلحة أن يتقدم بما يبدو له  ن للمتهم وهو صنون، كا بالموضوع أم بالقا 
هو نفسه من دفاع أو طلب وكان على المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض مع  

 لمحامي.  وجهة نظر ا
 (359ص  4س  21/11/1938ق جلسة  8لسنة  2363)الطعن رقم 
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   يقتضي نائية للدفاع عنه لاا كان وجود محام بجانب المتهم في المواد الجلم  ـ
امي خطة الدفاع التي يرسمها المتهم لنفسه، بل له أن يسلك في أن يلتزم المح

المحاماة وتقاليدها    القيام بهذه المهمة الخطة التي يرى هو بمقتضى شرف مهنة
ع عنه، فإنه لا يجوز للمحكمة  أن في اتباعها ما يحقق مصلحة من وكل إليه الدفا

ح في مقام الإدانة،  موكله إذ لا يصإدانة  يء من أقواله هو فيأن تستند إلى ش
أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأي الأخير وتقديره  

حكم قد عول في الإدانة من بين ما عول عليه، على ما ورد وحده، وإذ كان ال
يكون قد اعتمد في  مي المحكوم عليها على السياق المتقدم، فإنه  على لسان محا

تبطله وتوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث ى دعامة فاسدة  ضائه عل ق
م  أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليها، ولا يعصم الحكم من البطلان ما قا 

يكمل الجنائية متساندة  المواد  الأدلة في  أن  إذ  أدلة أخرى،  بعضها    عليه من 
و استبعد  داهما أي، بحيث إذا سقط إحبعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاض

التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه  تعذر  
من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن  المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه  

 هذا الدليل غير قائم.
 (530ص  38س  1/4/1987ق جلسة  57لسنة  109)الطعن رقم 

مين دفاع يلزم عنه عدم  كون لأحد المتهة، أن يالتعارض في المصلح  مناط  ـ
صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما ولما كان  

ول في الإدانة فيما عول على اعتراف الطاعن الثاني  الحكم المطعون فيه قد ع
فصل دفاع    عن الأول، مما يتفق به قيام التعارض ويستلزمعن نفسه وعلى الطا

من مطالعة محضري جلستي المحاكمة حضور  خر، وكان يبين  عن الآ   كل منهما
المحكمة شهادة   فيها  الجلسة الأولى سمعت  الطاعنين في  ثلاثة محامين عن 

مرافعة أحد المحامين، ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم التالي  الشهود و 
وكان    كل طاعن عن الآخر،  حيث نبهت الدفاع إلى قيام التعارض وفصل دفاع

الدفاع بعد أن لفتت المحكمة نظرها إلى قيام التعارض، قد عنيت  لثابت أن هيئة  ا
الأول غير من تولى   بتقسيم الدفاع عن الطاعنين، فتولى منها مساعدة الطاعن

ائمة على كل متهم اختص  مساعدة الطاعن الثاني، ومحص كل منهما الأدلة الق
الأول ومن ثم  في حق الطاعن    الثاني  ذلك ما قاله الطاعن بالدفاع عنه، بما في  

تكون مظنة حرج المحامي في المرافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في  
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ه في الدفاع وأتيح له أن يتناول بكامل الحرية  الواقع ما دام كل منهما قد أخذ حق
بطلان  إليه، وينهار كل أساس يقوم على القول بحصول  تفنيد ما أسنده زميله  

، ولا عبرة بأن الشهود كانوا قد سمعوا في لال بحق الدفاع، أو إخفي الإجراءات 
حضرة المدافعين جميعا على النحو الذي جرت عليه إجراءات المحاكمة قبل  

ص كل متهم بمن يدافع عنه، لأن أيا من المتهمين لم يطلب من المحكمة  تخصي
لين تولي  ين مستقين التفرقة بين أمر عادة الإجراءات بعد تقسيم الدفاع، ولأنه يتع إ 

مين جملة واحدة الدفاع عن المتهمين معا، على الرغم من قيام التعارض  المحا
صل بين دفاعهم من البداية،  بين مصالحهم، وسماع الشهود في مواجهتهم قبل الف 

تدخل المحكمة، والعمل على تصحيح  فإن أول الأمرين انحسم بما رفع التعارض ب
ة، أما الثاني فلا وجه  جراءات الجنائي نون الإمن قا  335ا للمادة  البطلان طبق

 لدعوى الإخلال فيه بحق الدفاع.
 (918ص  21س  22/6/1970ق جلسة  40لسنة  777)الطعن رقم 

نون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين  القا  ـ
بقيام  ي جناية واحدة، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤد ف تعارض ي إلى القول 

هم، ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، أن يكون  قيقي بين مصالحح
جعل إسناد التهمة القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين، أو ي

 شائعا بينهم شيوعا صريحا أو ضمنيا.  
 (719ص  22س  6/12/1971ق جلسة  41لسنة  1001)الطعن رقم 

دفاع كل منهما عن الآخر،  ين يستلزم فصل  حة متهمإن التعارض بين مصل  ـ
لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره  

 أيهما ضد الآخر ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله. 
 (266 ص 6س  1954/  12/  7ق جلسة  24لسنة  1161ن )الطع

بنه اتهما بضرب المجني عليه ضربا نشأت  عوى أن رجلا واقعة الد إذا كانت وا  ـ
عنه عاهة وكان لهذين المتهمين محام واحد وكلاه للدفاع عنهما فأعلن المحامي  

بن،  شهود نفي شهدوا أمام المحكمة بما ينفي التهمة عن الأب ويحصرها في الا
دفاع  تولى الين كان يستوجب أن ي م فهذا اختلاف ظاهر في المصلحة بين المته

ما محام، فإذا كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك واكتفت بالمحامي عن كل منه
 الموكل وحده فهذا منها خطأ يستوجب نقض الحكم. 

 (559ع ص  7س  10/5/1948ق جلسة  18لسنة  386)الطعن رقم 
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اإذا كان الواضح م  ـ فعل المكون لن الأدلة التي استند إليها الحكم أن ثبوت 
ن وهو الشروع في القتل في حق أحد المتهمين لا  د القدر المتيقفي حدو   للجريمة

يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة التي نسبت إليه فإن مصلحة كل منهما في  
عن    الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر فلا يقتضي أن يتولى الدفاع

 كل منهما محام خاص. 
 (904ص  18س  2/10/1967ق جلسة  37ة نلس 1223)الطعن رقم 

كان البين من مراجعة الحكم المطعون فيه، أنه عول في إدانة المطعون    متى  ـ
الثانية"   "المطعون ضدها  ضده الأول ضمن ما عول عليه على إقرار زوجته 

ان مؤدى هذه الأقوال أن لضابط الشرطة بأن المخدرات المضبوطة لزوجها، وك
ما فصل م حتمما يستلز   الأول،   بات ضد المطعون ضدهيجعل مقررها شاهد إث

دفاع كل منهما عن الآخر، وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما،  
وحتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته  

المحكمة بسماحها لمحام واحد بالمرافعة عن    الخاصة دون غيرها ومن ثم، فإن
قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب  كون  التعارض، تام هذا  لمطعون ضدهما مع قيا

 الحكم بما يوجب نقضه. 
 (1000ص  19س  25/11/1968ق جلسة  38لسنة  1319)الطعن رقم 

لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن متهمين كان من المحتم فصل دفاع كل    ـ
ود إلى فعة وبعد سماع الشها عن الآخر، أن المحكمة قد فطنت أثناء المرامنهم

رض، وندبت مدافعا مستقلا للطاعن الأول، ذلك بأن الغرض  لتعاوجود ذلك ا
الوجه  تحقيقه على  يمكن  بجناية لا  متهم  مدافع عن كل  إيجاب حضور  من 

من أولها إلى الأكمل، إلا إذا كان المدافع متتبعا إجراءات المحاكمة بالجلسة  
صلحة ود مالهم في حد على أقو ة الشهود والتعقيب  آخرها، بما يكفل له حرية مناقش

موكله الخاصة، وهو ما لم يتحقق في خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم  
 بالبطلان في الإجراءات. 

 (1112ص  24س  2/12/1973ق جلسة  43لسنة  957)الطعن رقم 

الحكم المط  ـ البين من  التاسع  إذا كان  الطاعن  إدانة  أنه عول في  فيه،  عون 
ن  إكان مؤدى هذه الأقوال  ل، و لطاعن الأو أقوال ان ما عول عليه على  ضم

تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن )التاسع( فإن ذلك مما كان يستلزم حتما  
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لتعارض  منهما  لكل  مستقل  محام  وإقامة  الآخر،  عن  منهما  كل  دفاع  فصل 
موكله في    وافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عنمصلحتيهما، وحتى تت

وإذ كان الثابت أن مدافعا واحدا قد حضر   رها،اصة دون غيحته الخنطاق مصل
للدفاع عن الطاعنين الأول والتاسع مع قيام هذا التعارض فإن ذلك مما يبطل  

 إجراءات المحاكمة.
 (1112ص  24س  2/12/1973ق جلسة  43لسنة  957)الطعن رقم 

يازة ذات وتهمة ح ضبوط إلى الطاعنة،  إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر الم  ـ
يكون  لمخد ا أن  يقتضي  قد  الذي  الدفاع  التعارض في  به  يقوم  إلى زوجها،  ر 

لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد 
فاع كل منهما عن الآخر،  أن يتولى الدفاع عنهما معا، مما كان يستلزم فصل د 

الخاصة دون    لحتهفي نطاق مصالدفاع  الحرية الكاملة في  حتى تتوافر لمحاميه  
غيرها، ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة 
عن كليهما، مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما  

 .يعيب الحكم ويستوجب نقضه
 (581ص  23س  17/4/1972ق جلسة  42لسنة  186)الطعن رقم 

طعون فيه، أن كلا من الطاعنين قد ألقى بالاتهام  الم  ن من الحكمكان يبي إذا    ـ
على عاتق الآخر، مقررا أنه شاهده يقارف وحده جريمة قتل المجني عليه، مما  

بالدفاع  الدفاع ويستلزم أن يستقل محام  عن كل    يفيد تعارض مصلحتهما في 
الكاملة  الحرية  له  تتوافر  حتى  الشهود    منهما،  مناقشة  نطاق    والدفاعفي  في 

ه دون غيرها، كما يبين من الحكم المطعون فيه، أيضا أنه اعتمد فيما  صلحتم
اعتمد عليه في قضائه بالإدانة على ما أسفرت عنه مناقشة الطبيب الشرعي  

حكمة بغير محام، والتي تمت فيها  بالجلسة التي مثل فيها الطاعن الثاني أمام الم
، بعد أن تنازل محامي  عنه  يه بالدفاععهد إل  غيبة المدافع الذي  المناقشة في

الدفاع عن هذا   بمهمة  إليه، واستقل  التوكيل الصادر منه  الطاعن الأول عن 
الأخير، ولما كان القانون قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت 

دفاع شكلي، لجنايات، لكي يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد  لنظرها على محكمة ا
ر له خطره، وكان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان ة أمتهام بجنايبأن الاتقديرا  

هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى آخرها، حتى يكون  
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إجراءا من  تتخذه  وما  تحقيق  من  وتجريه  المحكمة  أجرته  بما  طوال ملما  ت 
ثلا لمن  ه أو ممشهود في وجوده بشخصالمحاكمة، مما يلزم عنه سماع جميع ال

نه قانونا، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى فيما يتعلق بالطاعن الثاني،  وب ع ين
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا ببطلان الإجراءات والإخلال  

حالة بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى  بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإ 
 ر العدالة. ن سيواقعة ولحسوحدة الالأول أيضا نظرا ل الطاعن

 (511ص  23س  2/4/1972ق جلسة  42لسنة  167)الطعن رقم 

طلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون  لما كان البين من الا  ـ
عل دفاعه  في  اقتصر  قد  الطاعن  عن  المدافع  أن  الدفوع  فيه،  بعض  إبداء  ى 

عمال الرأفة، است  تياطيا طلب اءة واحته بطلب أصليا البر الشكلية، ثم اختتم مرافع 
من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام    67وكانت المادة  

يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون، أن تكون الاستعانة  
يات، حتى  متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنا   بالمحامي إلزامية لكل

فاع شكلي، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له رد د يقيا لا مجفاعا حق يكفل له د 
ويشهد  المحاكمة  أثناء  محام  بحضور  إلا  الضمان  هذا  ثمرة  تؤتى  ولا  خطره 

الدفاع إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه  
الغرامة    ض عقوبةالضمان الجوهري، فر عنه وحرصا من المشرع على فاعلية هذا  

من قانون الإجراءات الجنائية، على كل محام منتدبا كان أو    375مادة  ي الف
موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم  

اكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلا عن المح
ي هذه الحالة قد قصر دون  ون فبمدافع يك ستعانةما تقدم، فإن حق الالما كان 

بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت  
 باطلة.  

 (1109ص  37س  31/12/1986ق جلسة  56لسنة  3968)الطعن رقم 

تعانة بالمحامي  الأساسية التي أوجبها القانون، أن تكون الاسلما كان من القواعد    ـ
لكإلز  بجناية  امية  له  ل متهم  يكفل  لنظرها حتى  الجنايات  أحيلت على محكمة 

دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا  
محام   بحضور  إلا  الضمان  هذا  ثمرة  ليشهتؤتى  المحاكمة،  إجراءاتها  أثناء  د 
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من    الدفاع، وحرصا  من وجوهبكل ما يرى تقديمه  وليعاون المتهم معاونة إيجابية  
  375المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة في المادة  

من قانون الإجراءات الجنائية، على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم  
تهم، فع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المجناية إذا هو لم يدا  يحاكم في

ا اقتضتها الحال، وإذ كان ما تقدم، وكان  ة التأديبية إذ المحاكم وذلك فضلا عن  
يبين من الاطلاع على الأوراق، أن ممثل النيابة ترافع وشرح ظروف الدعوى،  

ن متهم قد قدم أي وجه مالمنتدب الحاضر مع ال  يعلى حين لم يثبت أن المحام 
ال قررت  أن  وكان  له،  الجادة  المعاونة  الدعوى وجوه  إحالة  ر   محكمة  أي  لأخذ 

انتهت إلى الحكم بعقوبة الإعدام، فإن واجب الاستعانة بمدافع يكون  المفتي، ثم  
في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون  

 باطلة. إجراءات المحاكمة قد وقعت 
 (226ص38س  5/2/1987ق جلسة  56لسنة  2859)الطعن رقم 

منه أن يكون للحدث    33ادة  الأولى من الم  الفقرة  ون الأحداث أوجب فيقان  ـ
في مواد الجنايات محام يدافع عنه، تطبيقا للقاعدة الأساسية التي أوجبها الدستور  

  انة بالمحامي إلزامية منه وهي أن تكون الاستع  67في الفقرة الثانية من المادة  
بأن    تقديرا  لا مجرد دفاع شكلي،لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقيا  

جناية أمر له خطره ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء  الاتهام ب
المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه  

اعلية هذا الضمان الجوهري، فقد  حرصا من الشارع على فمن وجود الدفاع و 
الجنائية على كل  نون الإجراءات  من قا  375غرامة في المادة  فرض عقوبة ال

محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه  
إذ  التأديبية  المحاكمة  عن  فضلا  وذلك  عنه  للدفاع  مقامه  يقوم  من  يعين  ا أو 

 اقتضتها الحال. 
 (594ص  38س  15/4/1987ق جلسة  56لسنة  6348طعن رقم )ال

ها القانون، أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية  اسية التي أوجبعد الأسمن القوا   ـ
لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا  

ره، ولا تؤتي ثمرة هذا  هام بجناية أمر له خطلا مجرد دفاع شكلي، تقديرا بأن الات
محا بحضور  إلا  لالضمان  المحاكمة  أثناء  إجم  وليعاو يشهد  المتهم  راءاتها  ن 
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معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصا من المشرع 
من    375على فعالية هذا الضمان الجوهري، فرض عقوبة الغرامة في المادة  

محام منتدبا كان أم موكلا من قبل متهم   اءات الجنائية على كلقانون الإجر 
هويحاك  إذا  جناية،  في  يدا  م  يعينلم  أو  للدفاع عن    فع عنه  مقامه  يقوم  من 

التأديبية إذا اقتضتها الحال، ولما كان ما   المتهم، وذلك فضلا عن المحاكمة 
 يحقق في أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن على السياق المتقدم لا

نة بمدافع، ويقصر ى الغرض الذي من أجله استوجب الشارع الاستعاصورة الدعو 
كمة تقريره فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت غايته ويعطل ح  ون بلوغد 

 باطلة. 
 (111ص  38س 18/1/1987ق جلسة  56لسنة  5943)الطعن رقم 

وجبت أن يكون لكل  ـ قد أ  1971من الدستور ـ دستور    67لما كانت المادة    ـ
انون،  بها القالأساسية التي أوج  م في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد مته

الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة  أن تكون  
الجنايات، حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرا بأن الاتهام  

ذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات  طره ولا تتأتى ثمرة هبجناية أمر له خ
نة إيجابية بكل ما يرى تقديمه  ون المتهم معاو ها ليعامن أولها إلى نهايت المحاكمة  

من وجوه الدفاع عنه وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري،  
على كل  من قانون الإجراءات الجنائية    375فرض عقوبة الغرامة في المادة  

ا هو لم يدافع عنه  ان أو موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية، إذ محام منتدبا ك
للدفاع، عنه فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها    من يقوم مقامه  أو يعين

السياق   على  دفاع  من  الطاعن  عن  المنتدب  المحامي  أبداه  ما  وكان  الحال، 
الش استوجب  الذي  الغرض  يحقق  لا  محاالمتقدم  حضور  أجله  من  عن  ارع  م 

جراءات ه فإن إض ويعطل حكمة تقرير المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغر 
ة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة المحاكم

حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا 
 ولا شكليا. 

 (938ص  39س  20/10/1988ة ق جلس 58لسنة  3722م )الطعن رق
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لسنة    107نون رقم  ة المعدل بالقاالجنائين قانون الإجراءات  م  375إن المادة    ـ
تنص على أنه "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب    1962

  على المحامي سواء أكان منتدبا من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس 
م في الجلسة،  كان موكلا من قبل المتهم، أن يدافع عن المتهمحكمة الجنايات، أم  

حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز    قوم مقامه وإلا ين من يأو يع 
الحال،   اقتضاها  إذا  التأديبية  بالمحاكمة  الإخلال  عدم  مع  جنيها  خمسين 

أن يحضر    كان من المستحيل عليهوللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه  
أن الحكم المادة  يره" ومؤدى نص هذه  في الجلسة بنفسه، أو أن ينيب عنه غ 

تصدره محكمة الجنايات بتغريم المحامي في الحالة المنصوص عليها فيها، الذي  
القضائية،   الإدارة  أعمال  أو هو عمل من  الولائية  الأعمال  قبيل  إنما هو من 

رسم القانون طريقا خاصا للتظلم منه لقانوني السليم، وقد  وليس حكما بالمعنى ا
لأمر، والتي لها أن تعفي  صدر عنها ذلك اة التي  جاء إلى ذات المحكمهو الالت

المحامي من الغرامة المحكوم بها عليه إذا أثبت للمحكمة أنه كان من المستحيل  
ينيب عنه غيره، ولا وجه   أن  أو  بنفسه  الجلسة  أن يحضر في  هذا  عليه  في 

ى أحكام الغرامة  حكم الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة علالمجال لقياس  
من قانون    280و    279و    119و    117للمواد    لى الشهود طبقاصادرة عال

  282و    120الإجراءات الجنائية، ذلك لأن الشارع نص صراحة في المادتين  
م بما مؤداه أن هذه من القانون آنف الذكر على إجازة الطعن في هذه الأحكا

 لقياس عليه. لإجازة هي استثناء من الأصل العام لا يجوز اا
 (152رقم ص  37س  27/1/1986لسة ق ج 55لسنة  3305رقم  )الطعن

 المحامون المقبولون امام محاكم الجنايات:   ـ
من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين    377نصت المادة    ـ

أ الاستئناف  محاكم  أمام  دون  للمرافعة  مختصين  يكونون  الابتدائية  المحاكم  و 
ان المحامي الذي باشر الدفاع عن لجنايات فإذا كمحكمة اهم بالمرافعة أمام  غير 

الابتد  المحاكم  أمام  للمرافعة  يقبل  لم  اسمه من  المتهم  استبعاد  ائية فضلا عن 
جدول المحامين العام من تاريخ سابق ـ فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت 

 طلة.    با
 (835رقم ص  5س  29/6/1954ق جلسة  24لسنة  746)الطعن رقم 
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لسنة   98من قانون المحاماة رقم  20صح عنه في المادتين  المشرع بما أف إن ـ
لداخلية لنقابة المحامين، وقد دل على أنه لم يرد أن  من اللائحة ا  34و    1944

اد للنقابة صفته كمحام،  ينزع عن المحامي الذي لم يقم بسداد الاشتراك في الميع
منع قد  كان  وإن  الموأنه  أعمال  مباشرة  إه  القانون  حاماة  أن  على  لا  يرتب  لم 

الم دفع  فإن  ثم  التأديبية ومن  المحاكمة  إلا  ببطلان  اجترائه على مزاولتها  تهم 
إجراءات المحاكمة، لأن المحامي الذي كان موكلا عنه وتولى مهمة الدفاع أمام  

ا دام اسمه مستبعدا من الجدول يكون في غير محله م  محكمة الجنايات كان 
تدائية ويكون المتهم قد استوفى حقه في الدفاع  م المحاكم الابفعة أمامقبولا للمرا

 أمام محكمة الجنايات. 
 (700ص  8س  25/6/1957ق جلسة  27لسنة  44م )الطعن رق

حضر عنه    يكفي قانونا في تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد   ـ
ال محكمة  أمام  للمرافعة  مقبول  المرامحام  وتولى  عنهجنايات  كان  فعة  ولما   ،

اعن لا يجادل في أسباب طعنه في صحة ذلك، ولا يدعي أن المحامي الذي الط
ر مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت حضر معه غي

نه لا يجديه أن يكون اسم  بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه فإ
لخطأ بفرض لأن مثل هذا ا  طأ ماديره معه قد وقع به خالمحامي الثابت حضو 

 حصوله لا يؤثر في سلامة الحكم أو يبطله. 
 (39ص  21س  5/1/1972جلسة  ق 39لسنة  1643)الطعن رقم 

بإصدار قانون المحاماة    1968لسنة    61من القانون رقم    50متى كانت المادة    ـ
مين مقيدا بجدول المحا  على أنه "يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون تنص  

وز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن  شتغلين، ولا يج الم
منه على أنه "يشترط فيمن يقيد    52الجدول" ونصت المادة  اسمه مقيدا في هذا

بجنس متمتعا  )أولا(  يكون  أن  المحامين  جدول  في  العربية  اسمه  الجمهورية  ية 
صت المادة ملة بالمثل" ونط المعاالدول العربية بشر   المتحدة أو جنسية إحدى

فعة أمام  من قانون الإجراءات الجنائية على أن "المحامون المقبولون للمرا 377
محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة 

الجنايات" محكمة  المرف  أمام  المحامين  نقابة  إفادة  من  الثابت  بمذكرة وكان  قة 
ستاذ ... المحامي الأردني الجنسية غير مقيد  في الطعن أن الأالعامة  النيابة  
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ية مصر العربية، لما كان ذلك فإنه وإن كان بجدول المحامين المشتغلين بجمهور 
ذلك حق   من المقرر أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه وحقه في

جلت المحكمة  ه وقد أالمدافع عنه إلا أنأصيل مقدم على حق المحكمة في تعيين  
ر الدعوى ليوكل الطاعن محاميا للدفاع عنه وجاء في الجلسة التالية وطلب نظ

ل لحضور محاميه الأردني الجنسية الذي ما كان من حقه أن يمثل للدفاع  التأجي
ين بجمهورية مصر العربية، وهي حقيقة  عنه لعدم قيده بجدول المحامين المشتغل

ة إذا هي التفتت عن طلب ضير على المحكمن، فلا   يماري فيها الطاعواقعة لا
ء المحامي المنتدب  الطاعن تأجيل نظر الدعوى ومضيها في نظرها مكتفية بأدا

للدفاع عنه لمهمته بالترافع في الدعوى بما يكون معه الطاعن قد استوفى حقه 
أم الدفاع  بحق  في  الإخلال  به  يتوافر  لا  وبما  المحكمة،  المبطل  ام  الدفاع 

الحكم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة دون أن  محاكمة، وبحسب اءات اللإجر 
م إجابة المحكمة الطاعن لطلبه ويكون  يكون في حاجة إلى بيان العلة في عد 

 النعي على الحكم في هذا المقام في غير محله.
 (           130ص  24س  5/2/1973ق جلسة  42لسنة  1464)الطعن رقم 

اصا بنظر نزاع معين فإنه يكون  كمة معينة اختصإلى مح إن المشرع إذا أسند  ـ
قد خولها دون سواها الاختصاص بالفصل في هذا النزاع، وكل ما يتفرع عنه من  
منازعات إعمالا للأصل العام المقرر بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لما  

ذلك واحدة  يحققه  محكمة  أمام  المنازعة  عناصر  تركيز  سرعة    من  يكفل  بما 
فيها  الفص تقطيل  دون  بين  ويحول  الاختصاص  ذلك  توزيع  نتيجة  أوصالها  ع 

محاكم مختلفة قد تصْدر أحكاما متناقضة ولما كان الترخيص مثار النزاع يتعلق  
المشار    بحضور المحامين الأجانب والمرافعة أمام المحكمة الجنائية في القضية

لأصلية تكون  نازعة اة المختصة بنظر الميإليها، فمن ثم تكون المحكمة الجنائ 
المختصة بالفصل في جميع المسائل الأخرى التي يتوقف عليها الحكم في   هي

( المادة  لحكم  إعمالا  أمامها؛  المرفوعة  الجنائية  قانون  221الدعوى  من   )
ارضة التي تثار أثناء نظر الدعوى  الإجراءات الجنائية بما مؤداه أن المسائل الع

  ها مع الدعوى الأصلية، ائية بالفصل فيمة الجنلمذكورة تختص المحكاالجنائية  
ومن حيث إنه ومن ناحية أخرى فإن القرارات التي يصدرها وزير العدل وتكون 
متصلة بالإجراءات المرتبطة بالدعوى الجنائية ومنها قرار الترخيص للمحامين  
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ية المحددة لا يعد اور والمرافعة أمام المحاكم المصرية في الجنالأجانب بالحض 
معنى القانوني الصحيح منسوبا لجهة إدارية لما هو مستقر  ارا إداريا بالبحال قر 

عليه من أن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال 
له هذا الوصف أن   وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق

كون  ا لا تعدو أن تعون فيهواه والقرارات المطحيكون كذلك بحسب موضوعه وف
إجراءات تنظيمية لحضور المحامين الأجانب أمام المحاكم الجنائية المصرية  
في قضية معينة بالتنسيق مع نقابة المحامين، ولا يعبر عن إرادة ذاتية للجهة  

ئية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة مما  الإدارية، وإنما تتصل بدعوى جنا 
و ي القرارات  تلك  )القفقد  الإداريةصف  بدعوى  رارات  عليها  الطعن  يقبل  التي   )

ولا ينال من سلامة ما تقدم ما أثير من أن    الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة،
المنازعة موضوع الحكم المطعون فيه قد وردت على قرارات إدارية تدخل في  

لحكم  اختصاص  إعمالا  إداري  بهيئة قضاء  الدولة  )  مجلس  ( من  172المادة 
ذ ال المستقر  دستور  أن  المحكمة  لك  وقضاء  المحكمة  هذه  قضاء  في  عليه 

الدستورية العليا أن عموم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية  
على تباين صورها لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض هذه  

م مجلس  الة يتعين على محاكحالمنازعات إلى جهات قضائية أخرى وفي هذه ال
الت بذات ودرجة حرصها على إعمـــال  الدولة عدم  غول على هذا الاختصاص 

اختصاصها المقرر طبقا لأحكام الدستور والقانون دون إفراط أو تفريط وأداء 
ولا حدود  في  لها  المقررة  المشروعية  رقابة  بإنزال  أو  رسالتها  تجاوز  دون  يتها 

المشار    راءات الجنائيةون الإج( من قان221لمادة )اإنقاص وأنه وفقا لأحكام  
إليها، فإن المحكمة الجنائية التي تنظر الجناية المنوه عنها تكون هي المختصة  
بنظر المنازعة حول مدى سلامة قرارات وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين  

ذكورة  مة أمام محكمة جنايات القاهرة في الجناية الالأجانب بالحضور والمرافع
الدعوى الجنائية المذكورة إعمالا لقاعدة أن  راءات مرتبطة بصلة بإجباعتبارها مت 

المرتبطة به.  الفرع والمسائل  ترتيبا    قاضي الأصل هو قاضي  إنه  ومن حيث 
لطعن  على كل ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق با

لبعض   بالترخيص  العدل  وزير  قرارات  بااعلى  الأجانب  لحضور  لمحامين 
جناية المذكورة التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة وكانت هذه المرافعة في الو 
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القرارات تتعلق بإجراءات التداعي أمام محاكم جهة القضاء العادي فمن ثم فإن 
ال مجلس  محاكم  اختصاص  ضمن  تدخل  لا  المنازعة  ينعقد  هذه  وإنما  دولة 

بار أن  المذكورة باعت  الجنايةلجنائية التي تنظر  االاختصاص بنظرها للمحكمة  
ومن حيث إنه    قاضي الأصل هو قاضي الفرع حتى لا تتقطع أوصال النزاع.

لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك وقضى باختصاصه بنظر  
فمن ثم يكون قد شابه الخطأ في    الدعوى وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها

والقضاء مجددا بعدم   القضاء بإلغائهين معه  يح للقانون مما يتع حالتطبيق الص
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وإحالته بحالته إلى المحكمة الجنائية  

 المختصة بنظر الجناية المشار إليها.    
 (564ص  55س  19/6/2010ق جلسة  55ة لسن 8807)المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 

ومحضر الجلسة أنه   كم المطعون فيه على الحن يبين من الاطلاع  امتى ك  ـ
حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ ... المحامي وهو الذي 
شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع  

من    377ة  د حكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت الماالمتهم بجناية أمام م
بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة  الجنائية تقضي  جراءات  قانون الإ 

أمام   للمرافعة  غيرهم  دون  مختصين  يكونون  الابتدائية  المحاكم  أو  الاستئناف 
الذي  أن  المرفق  المحامين  نقابة  كتاب  من  يبين  وكان  الجنايات  قام   محكمة 

المحاكم  ة أمام  غير مقبول للمرافع  1974مارس سنة    18بالدفاع عن الطاعن في  
فإن إجراءات   1973فبراير سنة    25ائية لأنه مازال مقيدا تحت التمرين منذ  الابتد 

 المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة. 
 (865ص  26س  22/12/1975ق جلسة / 45لسنة  1327)الطعن رقم 

حضو   ـ وجوب  المقرر  من  كان  بج   رلما  المتهم  مع  أممحام  محكمة  ناية  ام 
من قانون الإجراءات الجنائية،   377يات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة  الجنا

المحاكم   أو  الاستئناف  محكمة  أمام  للمرافعة  المقبولين  المحامين  بأن  تقضي 
رافعة أمام محكمة الجنايات، وكان  الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالم 

من يناير سنة    24ة  عن الطاعن بجلسالدفاع  المحامي الذي تولى    الثابت أن 
مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة    1989

تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله،  
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المادة الرابعة والثلاثون من قانون ا  ولا يقدح في ذلك ما نصت  محاماة  لعليه 
المعدل والتي جعلت حضور المحامي   1983لسنة    17رقم  لقانون  الصادر به ا

الجزئية   المحاكم  أمام  الحضور  على  مقصورا  الابتدائية  المحاكم  أمام  المقيد 
كم  والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها وجعلت حضوره أمام محا

جا غير  الإداري  القضاء  ومحاكم  أحد ئالاستئناف  عن  نيابة  إلا  ين المحام  ز 
المادة السادسة والسبعون من المقيدين أم ام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه 

لأحكام ممارسة   المحامي  على مخالفة  البطلان جزاء  ترتيب  ذاته من  القانون 
لمحاماة إنما هو القانون  أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه ذلك بأن قانون ا

ما انتظمه ما لم  اجب الإعمال فييكون و   المحاماة وبالتالي   ة العام لممارسة مهن
يوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض معها فعندئذ يكون النص الخاص 

المادة   نص  وكان  سواه  ما  دون  الإعمال  الإجراءات   377واجب  قانون  من 
المح حق  جعل  قد  الذكر  آنف  الابتدائية  الجنائية  المحاكم  أمام  المقبول  امي 

ل من أحكام قانون المحاماة  ن هذا النص يعد ايات فإعة أمام محكمة الجنفالمرا
بادي الذكر في هذا الصدد بحسبانه نصا خاصا يعمل به أمام محاكم الجنايات  
في   بالنظر  الشارع  خصها  الاستئناف  محكمة  دوائر  من  دائرة  تعد  كانت  وإن 

 . قضايا الجنايات 
 (168ص  41س  17/5/1990ق جلسة  59لسنة  28902)الطعن رقم 

ملم  ـ كان  وجوب  ا  المقرر  محكمة  ن  أمام  بجناية  المتهم  مع  محام  حضور 
من قانون الإجراءات الجنائية    377الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة  

المحا أو  الاستئناف  محكمة  أمام  للمرافعة  المقبولين  المحامين  بأن  كم  تقضي 
ت، وكان  الجنايارافعة أمام محكمة  م الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بال

من يناير سنة    24أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن بجلسة    الثابت 
مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة    1989

الخصوص في غير محله،    تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن في هذا
ن المحاماة  ثلاثون من قانو بعة والت عليه المادة الراصولا يقدح في ذلك ما ن
المعدل، والتي جعلت حضور المحامي    1983لسنة    17الصادر به القانون رقم  

الجزئية   المحاكم  أمام  الحضور  على  مقصورا  الابتدائية  المحاكم  أمام  المقيد 
محاكم    م الإدارية التي تناظرها، وجعلت حضوره أماموالمحاكم الابتدائية والمحاك



484 
 

وم الالاستئناف  غحاكم  الإداري  المحامين قضاء  أحد  عن  نيابة  إلا  جائز  ير 
المادة السادسة والسبعون من  المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه 
لأحكام ممارسة   المحامي  على مخالفة  البطلان جزاء  ترتيب  ذاته من  القانون 

ون  و القانون المحاماة إنما ه نال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قاأعم
سة مهنة المحاماة وبالتالي يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم  العام لممار 

يوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض معها فعندئذ يكون النص الخاص 
المادة   نص  وكان  سواه  ما  دون  الإعمال  قان  377واجب  الإجراءات من  ون 

فى    اكم الابتدائيةام المحللمحامي المقبول أم  الجنائية آنف الذكر قد جعل حق
المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة  
بادي الذكر في هذا الصدد بحسبانه نصا خاصا يعمل به أمام محاكم الجنايات  

محك دوائر  من  دائرة  تعد  كانت  في  وإن  بالنظر  الشارع  خصها  الاستئناف  مة 
 لجنايات.  اقضايا 

 (168ص  41س  17/5/1990سة ق جل 59لسنة  28902قم )الطعن ر

يرجع إلى أحكام قانون عام إلا    مقرر من أنه مع قيام قانون خاص لا من ال  ـ
فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ  

 قائما. ع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص  ضمنا التشري 
 ( 813ص   49س  8199/ 3/6ق جلسة   68سنة  ل 2353)الطعن رقم 

من قانون المحاماة    37و  34هذا المقام بما ورد بنص المادتين  فيلا يحاج    ـــــ
الا1983لسنة   17رقم   محاكم  أمام  الحضور  يكون  أن  للمحامين  من  ستئناف 

مع  ن  ، إذ أن هذين النصين يتعارضا يبتدائ الاستئناف دون  المقيدين بجدول الا
ائية وأنه لما كان هذا التعارض الإجراءات الجنمن   377ما نصت عليه المادة  

خصوص أحكامه المتعلقة   يبين قانون خاص هو قانون الإجراءات الجنائية ف
المحاماة   قانون  هو  عام  وقانون  الجنايات،  محاكم  أمام  المحامين  بحضور 

هذا التعارض أن ن  نظيم مهنة المحاماة ككل، فلا يستخلص منصرافه إلى تلا
قانون المحاماة قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد   ي لعام  الوارد فلجديد االحكم ا

ستثناء  اعتباره  اقانون الإجراءات، بل يظل الحكم القديم الخاص قائما وساريا ب   يف
الت العامة  القاعدة  على  الجديد    يواردا  الحكم  يلغى  وضعها  لا  فالعام  العام، 

يسريا  بل  أساس  ن  الخاص  على  الا معا  هو  عتبار  العام  وبقاء  خاص  الأصل 
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قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام    يكمجرد استثناء واردا عليه ذلك أن المقرر ف
قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من  

مجافاه    يهنون الخاص لإعمال القانون العام فإن فالأحكام، ولا يجوز إهدار القا
ن الخاص ولا يغير من هذا النظر  من أجله القانو ذى وضع  صريحة للغرض ال

بإصدار قانون   1983لسنة   17ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 
قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون    يالمحاماة من إلغاء كل نص يرد ف

ي ال أن هذا النص هو نص عام لا  ذلك  لا  و   ير سوى الإلغاء الضمنقر مرافق 
 قانون الإجراءات الجنائية  ينص الخاص الوارد فف إلى إلغاء الينصر 

 (838ص  44س  18/10/1993ق جلسة  62لسنة  3279)الطعن رقم 

  68لسنة    61أو من القانون    83لسنة   17من القانون    37صياغة نص المادة    ـ
  رمان المحامين المقيدين ح  لا يشير أيهما صراحة أو دلالة إلى  ةمابشأن المحا

ئية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم الحق ولا  بتدالمحاكم الا أمام ا
من قانون الإجراءات الجنائية سالف    377يتضمن نسخا لما نصت عليه المادة  

نصين على أن  الذكر وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها في ظل هذين ال
  ولى الدفاع عنه ان من تناية لا تبطل إلا إذا كج  ي إجراءات محاكمة المتهم ف

 تكون على غير سند.  د هذا الصد  يمحاميا تحت التمرين فإن دعوى الطاعن ف
 (931ص  44س  7/11/1993ق جلسة  62لسنة  1143)الطعن رقم 

  ي سماستدلال على  نقابة المحامين المرفقين عدم الا  يإذا كان البين من كتاب  ـ
ثم تعذر  لكل منهما ومن    يثنائ   النقابة نظرا لأن الاسمهذين المحاميين بجدول  

محكمة   أمام  المرافعة  لشرائط  منهما  كل  استيفاء  على  الوقوف  المحكمة  لهذه 
 الجنايات فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم. 

 (94ص  46س  5/1/1995ق جلسة  64لسنة  7979طعن رقم )ال

لم  ـ المحكمة  قيد    إذا كانت  المحام.الأستاذ تقف على صحيح أمر  ام  أم  ي.. 
المحاكم الابتدائية وما يعلوها، حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة  

هذا ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحا، وإذ غلب الظن على الأوراق فى  
إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون  الشأن، وكان يتعين حتى تكون  

ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة    ولا تحوطه شكوكقائم،    صحة هذا الأمر  يالقطع ف
المشرع تحديدا ف الدستور وعينها  قانون    377و    214المادتين    يأوردها  من 
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الأحكام أن تكون    يل فالإجراءات الجنائية، ولا ينال من ذلك القول بأن الأص
ة  لسن   57من القانون    30ة  قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالا للماد الإجراءات  

راءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن مناط ذلك، أن بشأن حالات وإج  1959
ف تلك الإجراءات مذكورة  الحكم وهو ما خلا كل    يتكون  أو  الجلسة  محضر 

لإعدام مما  ولى المرافعة عن المحكوم عليه باالذى ت  يمنهما من بيان قيد المحام
 ن. يصم إجراءات المحاكمة بالبطلا

 (897ص  46س  5/6/1995ق جلسة  64سنة ل 19861)الطعن رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور    378  ،374المادتين    ـ
المحاكم لجلسة  بالحضور  المتهم  تكليف  سوى  الجنايات  محكمة  دون أمام  ة 

 اشتراط إعلان محاميه بها 
  (893ص  40س  8/11/1989جلسة  59لسنة  3672الطعن رقم )
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 الثالث  الفصل

 تهم واب الماستج

 
يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل على أنه "لا    1/    274  نصت المادة

بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل    ،ذلك" والمقصود هو الاستجواب 
القائمة في الدعوى إ أثناء نظرهافي الأدلة  نفيا  ن ذلك من سواء أكا  ،ثباتا أو 

لا    ،لما له من خطورة ظاهرة  ،أم المدافعين عنهم  ،أم من الخصوم  ،المحكمة
وما    ،ى طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفهصح إلا بناء علي

تضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء  تق
س    1998/ 12/ 1ق جلسة    66لسنة    19120الطعن رقم  ة. )لدى المحكمبه  
 (.1353ص   49

 : رماهية الاستجواب المحظو ـ ــ
واجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه  هو الذي ي ،ظورالاستجواب المح

  42لسنة    118الطعن رقم  ا. )ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لهدليلا  
   (.369ص   23س   1972/ 12/3ق جلسة 

المحكمة لمتهم عن صلته بشخص ادعى أنه ترك فإن سؤال    ،ومن ثم 
  118الطعن رقم  ر. )حظلا يرد عليه اللا يعد استجوابا و   ،بجواره لفافة المخدر

 (. 369ص   23س   1972/ 12/3ق جلسة   42لسنة 
  274وفقا لنص المادة    ،الاستجواب المحظور قانونا في طور المحاكمةف
هم على وجه مفصل في الأدلة  هو مناقشة المت  ،الإجراءات الجنائية  من قانون 

  ، محكمةأكان ذلك من السواء    ،القائمة في الدعوى إثباتا ونفيا في أثناء نظرها
وهو لا يصح    ،لما له من خطورة ظاهرة  ،أو من المدافعين عنهم  ،أم من الخصوم

الم بناء على طلب من  بعد  إلا  الجلسة  يبديه في  نفسه  تقديره لموقفه وما  تهم 
ا مجرد الاستيضاح  إذا استفسرت المحكمة من المتهم إذا أم  ،تقتضيه مصلحته

وجه إليه بمنزله فليس فيه أي خروج  ا إذا كان قد تكانت له صلة بأحد الشهود وم
نما  فإن هذا الحظر إ   ،ومع ذلك  ،على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع

ما بطلبه  إ ،فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا ،قصد به مصلحة المتهم وحده
أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعون عنه على    ،صراحة من المحكمة أن تستجوبه
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  113الطعن رقم  ة. )ابته على الأسئلة التي توجهها إليه المحكموإج  ،الاستجواب 
 (. 427ص   24س   1973/ 26/3ق جلسة   43لسنة 

 عد استجوابا: اعترافه لا ي يمناقشة المتهم ف ـ ــ
اعتإذا    قد  المتهم  المحاكمةكان  أثناء  سؤاله  لدى  بالتهمة  جاز    ،رف 

  ، ا استجوابا محظوراولا يعد هذ   ،افهذا الاعتر   يللمحكمة والخصوم مناقشته ف
فلا يجوز استجوابه خشية أن يقول بما يضر    ،أما إذا اعترف لإعفائه من العقاب 

 به.  
إذا طلب   استجواب المتهم إلاالقانون المصري يحظر على القاضي  ف 

فإذا اعترف بها واقتنع هو   ،ما للقاضي أن يسأله عن تهمته إجمالا  وكل  ،ذلك
كرها فلا يجوز للقاضي أن يستجوبه عن أي أما إن أن  ،به  بصحة اعترافه أخذ 

فإذا ظهر للقاضي في أثناء المناقشة بعض وقائع   ،أمر آخر بدون طلب منه
ت نظره إليها  فيلف  ،لاء الحقيقةها من المتهم لاستجيرى لزوم تقديم إيضاحات عن

مصري  تلك هي نظرية القانون ال  ،ويرخص له في تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد 
وأساسها أنه    ،ق مع المتهم في مرحلة الفصل في أمره أمام المحكمةفي التحقي

أن يبدي إجابات ربما أخذ   ،لا يجوز أن يطلب من متهم وهو في موقف دفاع
إدانتهمن يفيد  ما  الاته  ،ها  سلطة  أن  الدليل مع  بإقامة  قانونا  المكلفة  هي  ام 

عن الإجابة    حق في الامتناعلذلك كان للمتهم ال  ،التفصيلي على صحة التهمة 
  ، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته  ،عن الأسئلة التي توجه إليه بلا طلب منه

عه عن  تهام لأنه في امتنا أو أن يتخذ أساسا لأية قرينة أو أي دليل لمصلحة الا
 ، غير أنه نظرا إلى أن تلك القاعدة ،ما يستعمل حقا خوله له القانون إن  ،الإجابة

إما بطلبه صراحة من    ،فله أن يتنازل عنها ،حة المتهم وحدهإنما وضعت لمصل
القانون  المبينة في  الطريقة  على  أو  مباشرة  تستجوبه  أن  بعدم    ،المحكمة  وإما 

هها إليه إذا رأى هو  جواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجاعتراضه على الاست
أنه لا يجوز  على    ،والدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة

لقا أن يستحيل الاستجواب إلى تحقيق مطول على الشكل الذي تجريه النيابة  مط
التحقيق  قاضي  أو  أن    ،العمومية  المتهولا  استدراج  منه  الغرض  إلى  يكون  م 

تؤيد   ،الاعتراف أقوال  تقرير  بموافقة    ،الاتهام  أو  حصل  الاستجواب  كان  فإذا 
ا على  بإجابتهم  المتهمين  وبقبول  وجالدفاع  التي  طائعين  لأسئلة  إليهم  هتها 
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  ، ولم يكن الغرض منه استدراجهم إلى إبداء أقوال في غير مصلحتهم  ،مختارين
الطعن رقم ه. )دعوى فلا عيب فيله أي تأثير في مركزهم في ال كما أنه لم يكن

 (.188ص   3س   1933/ 29/5جلسة   ق 3سنة  ل 1845
به من وقائع    قاب فيما اعترفمناقشة المتهم الذي حق له الإعفاء من العـ  ــ
 لا تعد استجوابا له ولا تحتاج إلى إقرار منه:  ،متهم الآخردين ت

الدفاع عن الطاعن  أن    ،إذا كان البي ن من محاضر جلسات المحاكمة
وقد رد   ،اعترف به عليه باعتباره شاهدا للإثبات طلب مناقشة المتهم الثاني فيما  

له "وحيث إن ما ورد بطلب الدفاع عن  ذلك الطلب بقو   الحكم المطعون فيه على
المتهم الأول أثناء تداول الدعوى بجلسات المحاكمة من استجواب ومناقشة المتهم  

ثاني  والذي رفضه الدفاع عن المتهم ال  ،عن المتهم الأولفاع  الثاني بمعرفة الد 
طبقا    ،والمحكمة التفتت عنه لأنه استجواب محظور قانونا في طور المحاكمة

وجدير بالذكر أن الاستجواب  ،من قانون الإجراءات الجنائية 274ادة لنص الم
  لطلب وهو ا  ،المحظور هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة

واء كان ذلك من المحكمة  س  ،الذي تمسك به الدفاع عن المتهم الأول بالجلسة
لا يصح إلا    وهو  ،ورة ظاهرةأم من الخصوم أو المدافعين عنهم لما له من خط

وما تقتضيه    ،بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه
المحاكم ثبت بجلسات  المتهم    ة أنمصلحته وهذا على خلاف ما  الدفاع عن 

ومن    ،وصمم على ما جاء بأقواله في التحقيقات الثاني رفض مناقشته واستجوابه  
ولا   ،س فيه خروج على محارم القانون هذا الدفاع لي  ثم فإن التفات المحكمة عن

  107مساس فيه بحق الدفاع عن المتهم الأول" لما كان ذلك وكان نص المادة 
جرى على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة  مكررا من قانون العقوبات قد  

بالجريمة أو اعترف بهاالمقر  وكان من المقرر أنه إذا    ،رة إذا أخبر السلطات 
بل جاء   ،م يشترط له أي شرطفإن القانون ل  ،اف لدى المحكمةحصل هذا الاعتر 

فلا يجوز أن يضع    ،لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمني أو مكاني أو كيفي
ق من حصول مدلول بل كل ما له هو أن يتحق  ،لقاضي قيودا من عند نفسهله ا

الاعتراف تضل  ،لفظ  ولا  فيه  مواربة  لا  صريح  إقرار  ه  ،يلوهو  وقع  ذا فمتى 
وكان البي ن من    ،ر إلى أي أمر آخر لما كان ذلكالمدلول حق الإعفاء بدون نظ

المحاكمة جلسات  وقا  ، محاضر  بكل  اعترف  قد  الثاني  المتهم  الجريمة  أن  ئع 
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صريحا اعترافا  الإ  ،وظروفها  له  حق  بنص  فقد  عملا  العقاب  من  قانونا  عفاء 
وال متهم على آخر هي  ن المقرر أن أقمكررا سالفة الذكر وكان م   107المادة  

متى وثقت    ،الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانةفي حقيقة  
وكان الأصل المقرر   ،ى المطروحة فيها وارتاحت إليها كما هو الحال في الدعو 

المادة   محاكم  من    289في  أمام  الإعمال  الواجبة  الجنائية  الإجراءات  قانون 
نائية يجب أن  أن المحاكمة الج  ،ذات القانون   من  381بالمادة  الجنايات عملا  

وتسمع فيه الشهود ما    ، تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة
شاهد أو لا حصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحي به أقوال الدام ذلك ممكنا م

فرسا  ينصت إليها مت   ومن ثم التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو  ،توحي
النفسية الشاهد  حالة  مراوغته    ،في  أو  وصراحته  واستقامته  الشهادة  أداء  وقت 

  ، له حق تقديرهاوهي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير أقوا  ،واضطرابه
  ، الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل  

أو   الخصوم صراحة  بتنازل  ذلكإلا  الأخير  لأن    ،ضمنا  الملاذ  هي  المحكمة 
يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت    الذي

وهو ما تأباه    ،دفاع في وجه طارقه بغير حقوانغلق باب ال  ، الجدية في المحاكمة
وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن    ،أشد الإباء  العدالة

الهيئة الاوأصبح حقا    ،سهنف يعلو على حقوق  يفيدها  مقدسا  التي لا  جتماعية 
 بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة بريء.  ،تبرئة مذنب 

د انتهت إلى إدانة الطاعن استنادا إلى اطمئنانها  فإذا كانت المحكمة ق
دون    ،إلى ما اعترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي إلى إدانته

  ، ف الذكر كشاهد إثبات ومناقشتهإلى طلب سماع أقوال المتهم سالأن تجيبه  
ه  مما كان يتعين مع ،وكان هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى 

قبل منها ما أوردته من تعليل  على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فيها ولا ي
للمحكمة وقد رفضه   جوابا غير جائزلرفض إجابته بدعوى أن هذا الطلب يعد است

الثا  بالمادة    ،نيالمتهم  عملا  المحظور  الاستجواب  أن  قانون    274ذلك  من 
المتهم ب فيه  يواجه  الذي  الجنائية هو  تُساق عليه  الإجراءات  التي  أدلة الاتهام 

دونما يعترف به على    ، تسليما بها أو دحضا لها  ،كلمته فيها دليلا دليلا ليقول  
رف بوقوع الجريمة  لا يسري في حق المتهم الذي اعتوهو ما    ،تهمينغيره من الم
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وحق له الإعفاء من العقاب قانونا على    ،في الدعوى المطروحة أمام المحكمة
ؤدي إلى إدانة  ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع ت  ،رهالنحو المار ذك

تع  ،الطاعن باعتباره شاهدا التعويل على شهادته لا  القانيمكن  ون  د في نظر 
سالفة الذكر فلا تحتاج    274الحظر الوارد في المادة    ولا يرد عليها  ،استجوابا له

وإنما هي في حقيقتها    ،ئها سواء في قبولها أو الاعتراض على إجرا   ،إلى إقرار منه
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا   ،دفاع مناقشته فيهاشهادة يجوز للمحكمة وال

ا للمتهم الذي قضى بإعفائه من العقاب فإنه  الطلب استجواب  النظر واعتبر هذا
الطعن رقم ع. )يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن إخلاله بحق الدفا

 (.913ص   57س  2006/ 11/ 26 ق جلسة  75لسنة  76701
 استجوابه تعين إجابته إلى طلبه:  إذا أصر المتهم علىـ ــ

لجنائية صريح  لإجراءات اون امن قان  274من المقرر أن نص المادة  
في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصيا لأنه صاحب  

 ،كمة أما مهمة الدفاع عنهالشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المح
ما تعلق منها    ،بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحتهفهي معاونته في الدفاع  

صر المتهم على طلب استجوابه عن أمور رأى  فإذا ما أ ،نون بالموضوع أم بالقا
وأن   ،كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه  ،أن مصلحته تقتضي الكشف عنها

 به فيما طلب الاستجواب عنه.  تستمع إلى أقواله وتستجو 
 ،مطالعة محضر الجلسة التي جرت فيها المرافعة  فإذا كان الثابت من

لى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة نه أشارا إفع عأن الطاعن الأول والمدا
استجوابه وطلبا  المشروع"  غير  "الكسب  رفضت   ،جهاز  المحكمة  أن  بيد 

المر  الدفاع  من  وطلبت  ومدافعه   ،افعةالاستجواب  الطاعن  أحاط  الذي  الأمر 
ويمثل مصادرة على حق    ،ي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى بالحرج الذ 
بما    ،وهو حق أصيل كفله له الدستور والقانون ،  سهدفاع عن نفي الالطاعن ف

نقض يستوجب  الذي  الدفاع  بحق  الإخلال  بعيب  الحكم  )يعيب  رقم  ه.  الطعن 
 (. 628ص   57س   5/2006/ 16  ق جلسة  75لسنة   8322

 البطلان:   يالمتهم يسقط حقه ف  رضا الدفاع باستجوابـ ــ
المبني على أن  لان الإجراءات  من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببط

استجوبته المادة    ،المحكمة  من  الأولى  للفقرة  وفقا  قانون    333يسقط  من 
الجنائية يبد اعتراضا    إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه  ،الإجراءات  ولم 
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لم تتأثر بالاستجواب ولا يجوز له أن يدعي    عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته
 1972/    3  /   12ق جلسة    42لسنة    118رقم  الطعن  ت. )ببطلان الإجراءا

  (. 369صـ  23س 
 ام النقض كمن أحتطبيقات 

 في الاستجواب

 
فقرتها   ياءات الجنائية، إذ نصت فمن قانون الإجر   274من المقرر أن المادة    ـ

لا أنه  على  استجوا  الأولى  أفادت  يجوز  قد  ذلك،  قبل  إذا  إلا  المتهم  بأن  ب 
  ي الأدلة القائمة ف ينه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فستجواب بما يعيالا

الدعوى إثباتا أو نفيا أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة، أم من الخصوم،  
ـ لما له من خطور أم المدافع بناء على طلب    ة ظاهرة ـ لاين عنهم  يصح إلا 

مصلحته، باعتباره  فه وما تقتضيه  ه لمواقالجلسة بعد تقدير   يتهم نفسه، يبديه فالم
الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، وإذ كان   يف  يصاحب الشأن الأصل

إليه، بل اقتصر    ذلك وكان الطاعن لم يطلب الى المحكمة استجوابه عما نسب 
طعنه بأن المحكمة منعته    يفيدعى    على إنكار التهمة عند سؤاله عنها، وهو لا

حق  فاع فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال ب من أقوال أو د   ما يروممن إبداء  
 الدفاع يكون غير سديد. 

 (1353ص  49س  1/12/1998ق جلسة  66لسنة  19120)الطعن رقم 

الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه    الاستجواب المحظور هو  ـ
ين من مناقشة  ، ولما كان الب حضا لهالا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو د دليلا دلي

ته عن صلته بالشخص الآخر الذي يدعي الطاعن  المحكمة للطاعن، أنها سأل
قشة بمركز  أنه ترك بجواره اللفافة، وعن اسم ذلك الشخص، ولم تتصل هذه المنا

عد في صحيح القانون  الطاعن في التهمة المسندة إليه فإن هذه المناقشة لا ت
ض  اج إلى إقرار سكوتي في قبولها أو اعتراالحظر ولا تحت   د عليهااستجوابا، ولا ير 

 على إجرائها. 
 (369ص  23س  12/3/1972ق جلسة  42لسنة  118)الطعن رقم 

استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك،   إن القانون المصري يحظر على القاضي   ـ
و بصحة  مته إجمالا، فإذا اعترف بها واقتنع هوكل ما للقاضي أن يسأله عن ته
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، أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضي أن يستجوبه عن أي أمر آخر اعترافه أخذ به
بعض وقائع يرى لزوم  بدون طلب منه، فإذا ظهر للقاضي في أثناء المناقشة  

نها من المتهم لاستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها ويرخص  تقديم إيضاحات ع
ت في  هيله  تلك  أراد،  إذا  الإيضاحات  تلك  المصري نظرية    قديم  في    القانون 

التحقيق مع المتهم في مرحلة الفصل في أمره أمام المحكمة، وأساسها أنه لا 
ها  ف دفاع، أن يبدي إجابات ربما أخذ منيجوز أن يطلب من متهم وهو في موق

الدليل التفصيلي    ما يفيد إدانته مع أن سلطة الاتهام هي المكلفة قانونا بإقامة
الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة    للمتهم الحق فيلك كان  على صحة التهمة، لذ 

التي توجه إليه بلا طلب منه، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته أو أن يتخذ 
ام، لأنه في امتناعه عن الإجابة  لأية قرينة أو أي دليل لمصلحة الاتهأساسا  

عت  إنما وضن، غير أنه نظرا إلى أن تلك القاعدة  إنما يستعمل حقا خوله له القانو 
هم وحده، فله أن يتنازل عنها إما بطلبه صراحة من المحكمة أن  لمصلحة المت

ون، وإما بعدم اعتراضه على  تستجوبه مباشرة، أو على الطريقة المبينة في القان
عنه  ب وبالإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه، إذا رأى هو والدفاع  الاستجوا

يجوز مطلقا أن    قة، على أنه لار الحقيأن من مصلحته الإجابة عليها لظهو 
يستحيل الاستجواب إلى تحقيق مطول على الشكل الذي تجريه النيابة العمومية  

إلى الاعتراف أو  أن يكون الغرض منه استدراج المتهم    أو قاضي التحقيق، ولا 
الاستجواب   كان  فإذا  الاتهام،  تؤيد  أقوال  وبقبول  تقرير  الدفاع  بموافقة  حصل 

التي وجهتها إليهم طائعين مختارين، ولم يكن  م على الأسئلة  بإجابتهالمتهمين  
كن له  الغرض منه استدراجهم إلى إبداء أقوال في غير مصلحتهم كما أنه لم ي

                                         فلا عيب فيه.                                                 أي تأثير في مركزهم في الدعوى 
 (188ص  3س  29/5/1933جلسة  ق 3لسنة  1845لطعن رقم )ا

ما    إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة الطاعن استنادا إلى اطمئنانها إلى  ـ
اعن من وقائع تؤدي إلى إدانته، دون أن تجيبه  اعترف به المتهم الثاني على الط

ان هذا  قشته وكالمتهم سالف الذكر كشاهد إثبات ومنا  إلى طلب سماع أقوال
ي على  الطلب  معه  يتعين  كان  مما  الدعوى،  بواقعات  لتعلقه  جوهريا  طلبا  عد 

يقبل فيها، ولا  الحق  إجابته لإظهار وجه  تعليل    المحكمة  أوردته من  ما  منها 
ته بدعوى أن هذا الطلب يعد استجوابا غير جائز للمحكمة وقد رفضه لرفض إجاب

الم الاستجواب  أن  ذلك  الثاني،  عمالمتهم  بالمادة  حظور  قانون    274لا  من 
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تُساق عليه   التي  بأدلة الاتهام  المتهم  فيه  يواجه  الذي  الجنائية هو  الإجراءات 
ون ما يعترف به على  ته فيها، تسليما بها أو دحضا لها، د دليلا دليلا ليقول كلم

هم الذي اعترف بوقوع الجريمة  غيره من المتهمين وهو ما لا يسري في حق المت
كمة وحق له الإعفاء من العقاب قانونا على  روحة أمام المحوى المطفي الدع

إلى إدانة  النحو المار ذكره، ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي  
يم القانون  الطاعن باعتباره شاهدا  تعد في نظر  التعويل على شهادته، لا  كن 

حتاج  ة الذكر، فلا تسالف  274يرد عليها الحظر الوارد في المادة    استجوابا له، ولا
إلى إقرار منه سواء في قبولها أو الاعتراض على إجرائها وإنما هي في حقيقتها  

ون فيه هذا  مناقشته فيها، وإذ خالف الحكم المطعشهادة يجوز للمحكمة والدفاع 
إعفائه من العقاب فإنه  النظر، واعتبر هذا الطلب استجوابا للمتهم الذي قضى ب

 عن إخلاله بحق الدفاع.  ق القانون فضلافي تطبييكون قد أخطأ 
 (913ص  57س  26/11/2006ق جلسة  75لسنة  76701)الطعن رقم 

لمخدر ه بشخص ادعى أنه ترك بجواره لفافة اسؤال المحكمة لمتهم عن صلت  ـ
 لا يعد استجوابا ولا يرد عليه الحظر. 

 (369ص  23س  12/3/1972ق جلسة  42ة لسن 118)الطعن رقم 

من    274نونا في طور المحاكمة وفقا لنص المادة  واب المحظور قاالاستج  ـ
دلة القائمة  قانون الإجراءات الجنائية، هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأ

ا في أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من  في الدعوى إثباتا ونفي
اء  لا يصح إلا بن  رة، وهوالمدافعين عنهم لما له من خطورة ظاه  الخصوم أو من

تقتضيه   وما  لموقفه  تقديره  بعد  الجلسة  يبديه في  نفسه  المتهم  على طلب من 
ه  تفسرت المحكمة من المتهم إذا كانت لمصلحته، أما مجرد الاستيضاح  إذا اس

أي خروج على  صلة بأحد الشهود، وما إذا كان قد توجه إليه بمنزله، فليس فيه 
لك فإن هذا الحظر إنما قصد  الدفاع، ومع ذ  فيه بحقمحارم القانون ولا مساس 

به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا إما بطلبه صراحة  
المحكمة أو    من  هو  اعتراضه  بعدم  أو  تستجوبه  على  أن  عنه  المدافعون 

 ليه المحكمة.الاستجواب وإجابته على الأسئلة التي توجهها إ
 (427ص  24س  26/3/1973 ق جلسة 43لسنة  113)الطعن رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أن    274من المقرر أن نص المادة   -
شأن  كمة موكول إليه شخصيا، لأنه صاحب الطلب استجواب المتهم أمام المح
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ة الدفاع عنه، فهي  الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، أما مهم
الدفاع في  ي   بتقديم  معاونته  التي  منها  الأوجه  تعلق  ما  مصلحته،  في  راها 

بالموضوع أم بالقانون، فإذا ما أصر المتهم على طلب استجوابه عن أمور رأى  
كمة أن تجيبه إلى طلبه وأن  حته تقتضي الكشف عنها، كان على المحأن مصل

الاستجواب عنه، فإذا كان الثابت من تستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب  
ي جرت فيها المرافعة، أن الطاعن الأول والمدافع حضر الجلسة التطالعة مم

ب غير المشروع"  عنه أشارا إلى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة جهاز "الكس
أن المحكمة رفضت الاستجواب وطلبت من الدفاع المرافعة،    وطلبا استجوابه، بيد 

افع في عذورا إن هو تر يجعله مذي أحاط الطاعن ومدافعه بالحرج الذي  الأمر ال
الدعوى، ويمثل مصادرة على حق الطاعن في الدفاع عن نفسه وهو حق أصيل  

يعي بما  والقانون،  الدستور  له  الكفله  الدفاع  الحكم بعيب الإخلال بحق  ذي  ب 
 يستوجب نقضه. 

 (628ص  57س  16/5/2006ق جلسة  75لسنة  8322)الطعن رقم 

ات المبني على أن المحكمة  ببطلان الإجراءالدفع    من المقرر أن حق المتهم في  ـ
من قانون الإجراءات الجنائية،   333استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة  

اعتراضا عليه، لأن ذلك يدل   حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد إذا  
 ت.ولا يجوز له أن يدعي ببطلان الإجراءاعلى أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب  

 (369 23س  1972/  3/  12ق جلسة  42ة لسن 118عن رقم )الط
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 الرابع ل الفص

 محاكمة المتهم الغائب

  
ات جعل المشرع لمحاكمة المتهم بجناية الذي غاب عن الحضور إجراء

من محكمة  الصادر    يقواعد خاصة بالحكم الغياب خاصة. ثم نص بعد ذلك على  
 جناية.  يالجنايات ف

 ـ جواز محاكمة المتهم بجناية غيابيا: 

"إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى  على أنه    384ة  ت الماد نص
محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة  

يكون   بالحضور،  أن  التكليف  لها  أن تحكم في غيبته ويجوز  تؤجل  للمحكمة 
 الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور". 

خارج مصر يعلن    ن المتهم مقيما "إذا كاعلى أنه    387ونصت المادة   
إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك  

ل غير مواعيد المسافة. فإذا  ر الدعوى بشهر على الأققبل الجلسة المحددة لنظ
 إعلانه يجوز الحكم في غيبته.  لم يحضر بعد 

و  محكمة ليدافع أأمام ال"لا يجوز لأحد أن يحضر    388ونصت المادة  
ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو 

بول تعين  أت المحكمة أن العذر مقأصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور، فإذا ر 
 ميعادا لحضور المتهم أمامها.

على أنه "لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم    396نصت المادة و 
 متهمين معه". بة لغيره من الى بالنسفي الدعو 

 ـ متى يكون الحكم حضوريا أو غيابيا: 

ريا  العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضو 
الطعن   )كاملاإذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه  بالنسبة للخصم إلا  

 (. 635ص  25س   6/1974/ 24ق جلسة  44لسنة  652رقم 
غيبته إلا بعد إعلانه قانونا وإلا  على المتهم فيلجنايات الحكم كمة اـ ليس لمح

   بطلت اجراءات المحاكمة:   
المادة   نص  الإجرا  384مفاد  قانون  مفهومه  من  في  الجنائية  ءات 

الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد المخالف، أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات  
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كمة،  إجراءات المحااه، وإلا بطلت  نظر دعو إعلانه قانونا بالجلسة التي تحدد ل
لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ولما كان 

فيها  طلاع على الأيبين من الا التي نظرت  بالجلسة  يعلن  لم  المتهم  وراق أن 
إج فإن  الحكم  الدعوى،  حتما  ويبطل  باطلة  وقعت  قد  تكون  المحاكمة  راءات 

ق جلسة    37لسنة    495الطعن رقم  )ه  تعين معه نقضا مما ي الصادر بناء عليه 
 (. 866ص   18س   6/1967/ 26

 مواجهة النيابة صحيح:    ـ إعلان المتهم الهارب في

ن الطاعن هاربا ولم يُستجوب بالتحقيقات، وأن نائب العمدة أفاد  إذا كا
أعلن  أن الطاعن متغيب عن الناحية من تاريخ الحادث ولا يعلم له محل إقامة، ف

لإدارة، وذلك للحضور بالجلسة التي صدر فيها ة، كما أعلن لمواجهة النياب  في
دام قد بحث عنه  الحكم الغيابي من محكمة الجنايات وكان من المقرر أنه ما

إقا فلم يستدلوا عليه ولا على محل  مته، فإعلانه وهو هارب في  رجال الإدارة 
ارة وفق  ا قانونيا للإد ن إعلانمواجهة النيابة يكون صحيحا، فضلا عن أنه أعل 

من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تكون    234فقرة الثانية من المادة  نص ال
  1046الطعن رقم ا )بعد إعلانه إعلانا صحيح محاكمة الطاعن غيابيا قد تمت 

 (. 538ص   24س   1973/ 22/4ق جلسة   42لسنة 
 ـ إعلان المتهم الغائب المقيم خارج مصر:

الإحالة وورقة التكليف    يعلن إليه أمرقيما خارج مصر  لمتهم مإذا كان ا
بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى 

الحكم    هر على الأقل غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوزبش
 في غيبته.

 ـ لا يجوز تمثيل المتهم الغائب بمحام يحضر عنه:

ي الشلم  قاأخذ  وضع  عند  الإجراءات ارع  الحكم    نون  بنظام  الجنائية 
الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من  

بعدها  وما    237الجنايات، كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات "المواد    محكمة
الطاعن  من قانون الإجراءات الجنائية" كما لا يغير منه حضور المدافع عن  

أ  التي  فبالجلسة  الدعوى  المادة  عيدت  تقضي  إذ  للمرافعة  قانون    388يها  من 
حكمة ليدافع أو ينوب الإجراءات الجنائية بأنه "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام الم

  20س    1969/ 6/1ق جلسة    38لسنة    1734الطعن رقم  ب )عن المتهم الغائ
 (.7ص 
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لسنة    11  رقم  القانون راءات بإج   384/1المادة    المشرع قام بتعديل  ولكن 
تهم بجناية إلى محكمة الجنايات أمر بإحالة مُ   رَ دَ إذا صَ "بأن أصبحت:    2017

الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة  ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم  
  ويجوز لها أنْ يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته،    وورقة التكليف بالحضور،

     ."ضورتكليفه بالح بإعادة  ل الدعوى وتأمر ؤج ِ تُ 
 :أو بسبب القبض عليه  أثر حضور المحكوم عليه غيابيا -

ض عليه  إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قب"  395نصت المادة  
الاستئناف  محكمة  رئيس  يحدد  المدة  بمضي  العقوبة  سقوط  جلسة   قبل  أقرب 
مة أن  وللمحك  لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة

فراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط  تأمر بالإ
ويضات إلا بحضور من صدر الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التع

حكمة في هذه الحالة التشديد عما  ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للم
 قضى به الحكم الغيابي. 

ن حضور الجلسة المحددة لإعادة غيبته ع   ليه في محكوم عفإذا تخلف ال 
نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة  

مر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب بمضي المدة تأ
لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن أمر   جلسة

 اطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. بسه احتي ه أو حفراج عنبالإ
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ   

 لها أو بعضها. المتحصلة ك
في    الحكم  يعاد  غيبته  في  عليه  حكم  من  توفي  في  وإذا  التضمينات 

 مواجهة الورثة".
 ـ ملاحظة هامة: 

المادة    تعديل  جنإجرا  395بموجب  بالءات  رقم  ائية  لسنة    74قانون 
أصبح هناك حالتين لحضور المحكوم عليه لجناية    2007مايو    31  يف  2007

 غيبته:  يف
  ـ الحالة الأولى:

ف عليه  المحكوم  يحضر  بإعادة    يأن  ليقرر  نفسه  تلقاء  من  غيبته 
له  غيبته، وفى هذه الحالة ترس  يحكم محكمة الجنايات الصادر ف  يلإجراءات فا

ستئناف لتحديد جًا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاكلية مفر ابة الالني
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ال أمام  عليه  المحكوم  ويمثل  الدعوى،  نظر  لإعادة  جلسة  التأقرب  تم    ي دائرة 
الدائرة أن تأمر بالقبض    تحديدها وهو مفرج عنه، وفى هذه الحالة يكون لهذه

جلسة   ، فإذا لم يحضررجا عنه عليه وحبسه على ذمة المحاكمة أو أن تتركه مف
غيبته باعتبار الحكم الصادر ضده قائما،   يالمحاكمة قضت محكمة الجنايات ف

ر النيابة بالقبض عليه ويحدد جراءات تأمفإذا حضر مرة أخرى ليقرر بإعادة الإ
الاستئنا محكمة  رئيس  ولهذه له  محبوسا،  عليها  ويعرض  لمحاكمته  جلسة  ف 

لى ذمة المحاكمة أو بالإفراج  بقائه محبوسا عما باست أمره إ  يالدائرة التصرف ف
 عنه.    

 ـ الحالة الثانية: 

قبض عليه    غيبته من تلقاء نفسه، وإنما  يإذا لم يحضر المحكوم عليه ف
تأمر النيابة بالقبض عليه    هذه الحالة  يقبل سقوط العقوبة تنفيذا لهذا الحكم، فف

اف لتحديد  محكمة الاستئن   لى رئيس"تنفيذا للحكم أيضا" وترسله رفقة القضية إ
أقرب جلسة لإعادة محاكمته، ويظل محبوسا حتى ميعاد هذه الجلسة، وللمحكمة 

 ر حبسه أو الإفراج عنه.  قرر استمرابعد عرضه عليها لنظر دعواه أن ت
 ير الإدانة لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه:جناية بغ  ـالحكم غيابيا في

في غيبة المطعون ضدهما من  ن فيه وإن صدر المطعو  إذا كان الحكم
محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه 

ك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه ية الاشتراالقانون في جنا
ما  يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره  لا

ا لأ أو  عليهما،  الجنايات  لقبض  محكمة  أمام  الدعوى  نظر  وإعادة  البطلان  ن 
  ما يبين من مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسب

المادة   نص  و   395صريح  الجنائية،  الإجراءات  قانون  ميعاد  من  فإن  ثم  من 
  1368ن رقم  الطعه )الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدور 

 (.1085ص   31س   1980/ 8/12ق جلسة   50ة لسن

وإذا صدر حكم في غيبة المتهم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها  
ف الدعوى  البنظر  جناية  بالمادة  ي  عليها  المعاقب  قانون    315/1سرقة  من 

ثم   ، التي اتهم بها إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يُدنه بها، ومنالعقوبات 
ه أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام  لا يبطل بحضور   فهو

ة  ي لمتهم بجنا محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة ا
 (.1117ص   32س   1981/ 12/ 17جلسة   51لسنة   1213الطعن رقم )
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لتهمة  والحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات ببراءته من ا
رفض الدعوى المدنية، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه  لمسندة إليه وبا

لسة  ق ج  53سنة  ل  1415الطعن رقم  ه )بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضور 
 (.854ص  34س  1983/ 10/ 24

 أصدرت الحكم السابق: اءات أمام هيئة أخرى غير التيـ لا يشترط إعادة الإجر

  ي أصدرت الحكم الغياب  يتبار المحكمة المدى اعت ويثور التساؤل عن  
الدعوى من   يالسابق الذى تعاد بشأنه الإجراءات، بمثابة سبق إبداء رأى لها ف

ت محكمة النقض على هذا التساؤل بما قضت به من أن "قانون  عدمه، وقد أجاب
  ءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة أمام هيئة الإجرا

ي حالة حضور المحكوم عليه  أصدرت الحكم الغيابي ف  ير الهيئة التيأخرى غ
المدة كشرط لصح بها بمضي  المحكوم  العقوبة  القبض عليه قبل سقوط  ة  أو 

ه الحالة، هو  من ذلك القانون في هذ   395الإجراءات، بل كل ما تطلبته المادة  
دعوى أمام  نظر ال  إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، ومن ثم فإن الدفع بوجوب 

سوابق د )أصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سنأخرى غير الهيئة التي    هيئة
 (.2014/ 7/4لسة ق ج 83لسنة  19933الطعن رقم  يقضائية نقض جنائ

اف مواد  في  الجنائية  الإجراءات  قانون  يستوجب  تعاد  لم  أن  لجنايات 
  المتهم في حالة بي على  المحاكمة أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيا

عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة كشرط حضوره أو القبض  
من ذلك القانون في هذه الحالة    395لصحة الإجراءات، بل كل ما تطلبته المادة  

ق جلسة    34لسنة    2004الطعن رقم  ة )هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكم
 (. 314ص   16س   3/1965/ 29

 المحاكمة الأولى:  فية داال والشهادة المبلا تهدر الأقو جراءاتـ إعادة الإ

من قانون الإجراءات الجنائية على حضور المحكوم   395رتبت المادة 
  غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة بطلان الحكم   يعليه ف

الحالة، المحكمة في هذه  أمام  الدعوى  لا   السابق صدوره، إلا أن إعادة نظر 
ت التي تكون قد أبديت في المحاكمة الأولى، الأقوال والشهاداتب عليه إهدار  يتر 

محاضر التحقيق  من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن  بل أنها تظل معتبرة  
ق جلسة    33لسنة    828ن رقم  الطعا )الأولية للمحكمة أن تستند إليها في قضائه

ي ذاته دون  الغياب  فما يسقط هو الحكم(  1003ص    14س    1963/ 12/ 30
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المحاكمة ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند اءات  إجر 
الغيابي المحاكمة  في  تمت  التي  التحقيقات  )إلى  رقم  ة  جلسة    1049الطعن 

 (. 87ص   15س   1/1964/ 27
 يعند اعادة محاكمة المتهم، أن تأخذ أسباب حكمها الغيابـ يجوز للمحكمة 

 ه:  لحمل متى كانت تكفي لحكمها الساقط أسبابا

لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم  
ب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط  الذي كان غائبا، من أن تورد الأسبا

الطعن  ة )ا، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانقانونا أسبابا لحكمه
 (.271ص  29س   3/1978/ 13جلسة ق  47ة لسن  985رقم 

ـ لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم 

 الغيابي:

الحالية  إذا ك      الدعوى  انت محكمة جنايات ... أصدرت حكما غيابيا في 
ومصادرة  بمع إليه  أسند  عما  سنوات  عشر  لمدة  المشدد  بالسجن  الطاعن  اقبة 
فقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبة    لدعوى ثم أعيد نظر ا  ضبوطات،الم

جنيه   ألف  خمسين  وبتغريمه  سنوات  ثلاث  لمدة  المشدد  بالسجن  الطاعن 
تكو وبمصادر  فإنها  المزورة المضبوطة،  المخدر المضبوط والأوراق  النبات  ن  ة 

الحكم  بذلك قد أضافت عقوبة الغرامة خلافا لما قضى به الحكم الغيابي، فإن  
  ي سوابق قضائية نقض جنائن )أخطأ في تطبيق القانو ن قد  لمطعون فيه يكو ا

لمار  ا  395فنص المادة    (2009/ 10/ 22ق جلسة    79لسنة    2210الطعن رقم  
تق  موضوعية  قاعدة  يتضمن  أنه  إلا  إجرائي،  ظاهره  في  كان  محكمة  وإن  يد 

د بالعقوبة  ألا تزيالموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا،  
بها عما قضى به الحكم الغيابي، وهي قاعدة واجبة الإعمال على    ي حكمالت

ي  الذي وقع فيه الحكم الغياب  واقعة الدعوى فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ
 (.617ص    63س    2012/ 11/ 7ق جلسة    75لسنة    81646الطعن رقم  )

ال العقاب على  يغلظ  أن  للحكم  يجوز  ثم فلا    ليه ويقضي عليه محكوم عومن 
سبة إعادة إجراءات محاكمته حضوريا بعقوبة أشد وإلا يكون قد أخطأ في  بمنا

  63س   3/11/2012ق جلسة  75لسنة   23568  رقم الطعنن )تطبيق القانو 
 (.584ص 
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ن محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو الصادر م يـ بطلان الحكم الغياب

 :النقضوز الطعن فيه بفلا يج بالقبض عليه، فيه معنى سقوطه

من قانون الإجراءات الجنائية يجري نصها على   395لما كانت المادة 
ض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي  أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قب

دوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات  المدة، يبطل حتما الحكم السابق ص
بق بالتضمينات قد نفذ كم السا، وإذا كان الحالمحكمةويعاد نظر الدعوى أمام  

تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" ومؤدى هذا النص هو 
 حكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن. تقرير بطلان ال

كان المطعون ضده وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة قد قبض فإذا  
لإعادة الإجراءات في مواجهته،    ستئنافة إلى محكمة الات القضيعليه، وأرسل

ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلا، وهذا البطلان فيه معنى  
الحكم الصادر في غيبة المطعون ضده، مما يجعل الطعن فيه غير ذي سقوط 

يعتبر ساقطا بسقوط العامة  النيابة  المقدم من  الطعن  ه  موضوع، ومن ثم فإن 
 (.1128ص   38س   22/12/1987لسة ق ج  57 لسنة 891ن رقم الطع)
 الحكم الغيابي في جناية واجب التنفيذ:  -

"لا يسـقط الحكم الصـادر إجراءات جنائية على أنه"    394نصـت المادة   
ايـة بمضــــــــــــــي المـدة، وإنمـا تســــــــــــــقط العقوبـة بيـاً من محكمـة الجنـايـات في جنـغيـا

م فإنها تســــقط  الإعدا  إلا عقوبة"ا".  بســــقوطه  المحكوم بها، ويصــــبح الحكم نهائيا
 ".  (528ميلادية )المادة  بمضي ثلاثين سنة

بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة الحكم  ومؤدى ذلك أنَّ   
دون أن تنقضي    ،المتهم  انة بإد بالرغم من صدور حكم غيابي    ،لسقوط الجريمة

يق  في تطب  الجنايات، خطأ  قوبة فيمدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط الع
 القانون.  

فما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن جناية،   
ط المقررة للعقوبة  الحكم الذي يصدر فيها غيابيا، يجب أن يخضع لمدة السقو   فإنَّ 

ال الحكم   جنايات وهي عشرين سنة،في مواد  يكون هذا  ذلك أن  إلا أن محل 
 صحيحا. 

ظرت فيها علن بالجلسة التي نُ وم عليه لم يُ المحكإذا كان    نى أنه،بمع 
فإنَّ  ويَ   الدعوى،  باطلة،  وقعت  قد  تكون  المحاكمة  حَ إجراءات  الحكم  تمً بطل  ا 
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لغيابي الصادر  وفي هذه الحالة، فإن الحكم ا  الصادر على المتهم بناء عليها،
 لسقوطالمقررة    القواعد   -في هذه الحالة    -فلا تسري  رتب أثرا،  بالإدانة، لا يُ 

 العقوبة على الواقعة، التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.  
هو خطأ علن، فالحكم الغيابي الصادر في جناية لم يُ   ثار من أنَّ أما ما يُ  

صريحة في أن    394نون لم يشترط إعلانه، كما أن المادة  القا   قانوني، ذلك أنَّ 
  ضاف إلى ذلك أنَّ انقضاء دعوى، يُ   نقضاء عقوبة لاو مدة اسري عليه هما يَ 

صت على أنه: "..... إذا حضر المحكوم عليه  إجراءات جنائية نَ   395المادة  
قُبضَ  أو  غيبته،  م  في  وهو  إلخ"   ..... يَ عليه  أنَّ ا  واجب   عنى  على    القبض 

 ا في جناية.  المحكوم عليه غيابيً 
ات المحاكمة  ف بالحضور بجلسالتكلي  إعلان المتهم بورقةفَضلًا عن أنَّ   

المُسقطة  للمُدة  قاطعا  صحيحًا  بإدانته  الغيابي  الحكم  تجعل  السابقة  الغيابية 
المقرر  السقوط  مدة  بانقضاء  إلا  الحكم  هذا  يسقط  ولا  في للدعوى،  للعقوبة  ة 

نقض جنائي،  من قانون الإجراءات الجنايات )  394بحكم المادة  ملًا  الجنايات ع 
 (.3/2013/ 6جلسة  ،قضائية 74نة لس 3678الطعن رقم 

الحكم الغيابي  وتلخيصًا لكل ما تقدم، فقد قضت محكمة النقض بأن: " 
الطاعن    الصادر بسجن الطاعن لمدة سبع سنوات واجب النفاذ ولا يستلزم إعلان

قضائية    83لسنة    668الطعن رقم  )نقض جنائي،    "به عليه نفيذ  به حتى يمكن الت 
 .  (252صـ   65السنة  يتب فن مك 2014/ 7/4جلسة 

 : جناية على تقادم الدعوى الجنائية أثر الحكم الباطل في -
إجراءات جنائية على أنه "لا يسقط الحكم الصادر    394نصت المادة  
إنما تسقط العقوبة المحكوم  نايات في جناية بمضي المدة، و غيابيا من محكمة الج

 بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها". 
حضر المحكوم عليه في غيبته أو    على أنه إذا  395لمادة  ونصت ا

لمدة، يبطل الحكم السابق صدوره سواء قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي ا
الدعوى أمام المحكمة ونصت  فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات، ويعاد نظر  

وم  من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحك  528قرة الأولى من المادة  الف
عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي  في جناية بمضي  بها  

 " ثلاثين سنة
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المادة   نص  ف  394ومفاد  الجنائية  الاجراءات  قانون  مفهومه   يمن 
غيبته إلا بعد   يالمتهم فز لمحكمة الجنايات الحكم على  المخالف، أنه لا يجو 

لمحاكمة،  بطلت إجراءات ا، وإلا  تحدد لنظر دعواه   يإعلانه قانونا بالجلسة الت
القانون بالد   يلأن الإعلان  المحكمة  عوى، وإذا كان شرط لازم لصحة اتصال 

فيها  نظرت    يالبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة الت
ليه الحكم المطعون فيه، فإن إجراءات المحاكمة تكون الدعوى، خلافا لما ذهب إ 

وي باطلة،  وقعت  حتمقد  الصادربطل  الحكم  الحكم    ا  فإن  وعليه  عليها،  بناء 
وقد وقع باطلا على نحو ما سلف، يكون  الصادر من محكمة الجنايات    يالغياب 

بما لازمه عد  أثرا،  المقررة لسقو لغوا ولا قيمة له ولا يرتب  القواعد  ط م سريان 
ة  يالجنائ   تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى   يالعقوبة على الواقعة الت 

 (. 166ص   44س   1993/ 8/2ق جلسة  60لسنة  8325الطعن رقم )
نه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة  وواضح من هذه النصوص أ 

ا،  ن الحكم الذي يصدر فيها غيابيالجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإ
ون  يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشر 

عوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية  فإذا كانت الد   سنة،
محرر رسمي واستعماله، وقضى عليه من محكمة الجنايات، فيتعين    التزوير في

كان يتعين إعادة محاكمته  من التاريخ المذكور، ومن ثم    عليه انقضاء عشرين سنة 
المقام،   برة بها في هذاإذ لا عمن جديد ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت  

ة بمضي المدة فإنه  وإذا خالف الحكم هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائي
القانو  تطبيق  في  أخطأ  قد  )يكون  رقم  ن    ق جلسة  75لسنة    13608الطعن 

 (.496ص  63س  2012/ 10/ 11
ط لحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات لا يسقط بمضي المدة وإنما تسقـ ا

 بة:العقو

لإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الكتاب الثاني الذي إن قانون ا 
عنوانه "في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين"  

م الصادر غيابيا من محكمة  على أن "لا يسقط الحك  394ادة  قد نص في الم
يصبح الحكم  حكوم بها و الم  العقوبةالجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط  

على أنه "إذا حضر المحكوم في غيبته   395نهائيا بسقوطها" ونص في المادة  
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الساب  الحكم  حتما  يبطل  المدة،  بمضي  العقوبة  سقوط  قبل  عليه  قبض  ق  أو 
بال يتعلق  فيما  سواء  أمام  صدوره،  الدعوى  نظر  ويعاد  بالتضمينات،  أو  عقوبة 
ا هذه  من  وواضح  الأنه  لنصوص،  المحكمة،  دامت  أمام  ما  رفعت  قد  دعوى 

محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها  
للعقوبة في م المقررة  السقوط  لمدة  الجنايات وهي غيابيا يجب أن يخضع  واد 

وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة  عشرون سنة،  
ع أو  جن جناية  فمتى  حة،  قوبة  على وإذن  رفعت  قد  العمومية  الدعوى  كانت 

المطعون ضدها لارتكابها جناية اشتراك في تزوير ورقتين رسميتين، وقضت 
بمعاقبتها بالحبس مع   1940ة  من مايو سن 21محكمة الجنايات غيابيا بتاريخ 

محكمة  ا فقضت  محاكمتها  أعيدت  عليها  قبض  ولما  أشهر  ستة  لمدة  لشغل 
بتار الجناي ديسمب  24يخ  ات  سنة  من  العمومية    1952ر  الدعوى  بانقضاء 

الطعن  ن )لسقوطها بمضي المدة متى كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانو 
 (. 1160  ص  4س   9/7/1953ق جلسة  23لسنة  807رقم 

العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جناية  أما إذا كانت الدعوى  
الجنايات غيا الشاقة  بمعا  12/1/1959بيا في  وقضت محكمة  بالأشغال  قبته 

أعيدت  سنة  عشرين  انقضاء  قبل  عليه  قبض  وإذ  صحيح،  حكم  وهو  المؤبدة 
نقضاء  برفض الدفع با1971/ 10/ 17محاكمته وقضت محكمة الجنايات بتاريخ  

ا بمضي  العمومية  الحكم  الدعوى  فإن  سنوات،  خمس  بالسجن  وبمعاقبته  لمدة 
القان صحيح  أصاب  قد  )و يكون  ر الطن  جلسة    42نة  لس  1046قم  عن  ق 

 (. 538ص   24س   4/1973/ 22
فما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها  

يا يجب أن يخضع لمدة السقوط  القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غياب 
ائية  لمقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة ولما كانت الدعوى الجنا

عون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على مال الدولة بغير ت على المطرفع   قد 
 حق والتزوير في أوراق رسمية واستعمالها، وقضي عليه من محكمة الجنايات 

في   وت  1967/ 12/ 25غيابيا  الشغل  مع  واحدة  سنة  خمسمائة  بحبسه  غريمه 
كان يتعين  إنه  ذكور، فجنيه، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ الم

إعادة محاكمته من جديد ولو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد 
ر  انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظ
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ية بمضي المدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق  وقضى بانقضاء الدعوى الجنائ 
نق معه  يتعين  مما  )ضالقانون  ر الطه  جلسة    57ة  لسن  282قم  عن  ق 

لأن الدعوى العمومية إذا كانت قد رفعت  (  700ص    38س    5/1987/ 19
على المتهم لارتكابه جناية وقضت محكمة الجنايات غيابيا بمعاقبته فهو حكم  

الدعوى وذلك لابتنائه  صحيح متى كان قد تم إعلانه با لنظر  المحددة  لجلسة 
قب فإذا  صحيحة،  إجراءات  عليه  على  محاكمتهوأعيض  محكمة    دت  وقضت 

الجنايات بمعاقبته بعد إعادة محاكمته وذلك قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ  
وحة، فإن  حقه عن ذات الدعوى المطر   ي السابق صدوره ف  يصدور الحكم الغياب

لسنة    22509راجع الطعن رقم  م )تكون قد انقضت بالتقاد الدعوى الجنائية لا  
 (. 100ص   49س  1998/ 18/1ق جلسة  65

إذا كانت إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة كما في حالة الحكم  أما  
تحددت لنظر دعواه،    ي غيبته دون أن يعلن قانونا بالجلسة الت   يعلى المتهم ف
الصادر   يوعليه فإن الحكم الغيابحكم الصادر عليه بناء عليها،  فيبطل حتما ال

قيمة له ولا يرتب   ن لغوا ولاويكو ما سلف  دانة يقع بالتالي باطلا على نحو  بالإ
تظل    ي أثرا، بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة الت

ق    66لسنة    6632راجع نقض  ة )خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائي
 (. 20/1/2000 جلسة

 نايات:   كمة الجلا يسرى على الجنح المحكوم فيها من مح 395ـ حكم المادة 

المادتين    مناط نص  بين  الإجراءات   397و   395التفرقة  قانون  من 
الجنائية هو الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في  

در فيها في  ما الحكم الصامن القانون المذكور ويبطل حت  395حقها حكم المادة  
ة المقضي  يتمسك بالعقوب  كمته أنغيبة المتهم، الذي لا يجوز له عند إعادة محا

بها فيها، بل إن المحكمة تفصل في الدعوى في مثل تلك الحالة بكامل حريتها 
م تشرع  غير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم المذكور، لأن إعادة الإجراءات ل

عت للمصلحة العامة، ومن الخطأ قياس  قط بل أنها شر لمصلحة المحكوم عليه ف
الغياب الأحكام  مسقوط  في  عية  الجنايات  الأحكام  واد  في  المعارضة  حالة  لى 

من    397الغيابية الصادرة في مواد الجنح، والتي يسري في حقها نص المادة  
الطعن  ة )فيها قابلا للمعارضقانون الإجراءات الجنائية، ويكون الحكم الصادر  

 (.531ص  10س   5/1959/ 12ق جلسة  29لسنة  596قم ر 
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النيابة الع ليلة    مت المطعون ضدهامة اته فإذا كانت  وآخر بأنهما في 
بدائرة قسم بولاق، شرعا في سرقة عشرة كوريكات للسكة الحديدية    8/10/1956

وأوق ذات حدين  يحمل سلاحا مخبأ سكينا  أحدهما  الجريمة حالة كون  أثر  ف 
و ضبط أحدهما وفرار الثاني، وطلبت عقابهما  رادتهما فيه هلسبب لا دخل لإ

وبات فأمرت غرفة الاتهام بإحالتهما إلى  من قانون العق  316و  46و   45بالمواد  
محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالوصف والمواد سالفة الذكر، وقد قضت محكمة 

معاقبة  المتهم الثاني المطعون ضده ب  الجنايات في حضور المتهم الأول وغيبة
منه الواقعة  كل  واعتبرت  لمدة سنة ونصف سنة  الشغل  بالحبس مع  جنحة ما 

النيابة  وع في سرقة لانشر  الليل، ولما ضبط المطعون عليه قدمته  تفاء ظرف 
لمحكمة الجنايات فقررت استبعاد القضية من الرول لأن المتهم لم يُعارض في 

عون عليه في  ة، فعارض المطانتهى إلى اعتبار الواقعة جنحالحكم الغيابي الذي  
كلا وفي  بول المعارضة شفقضت بقالحكم الغيابي وقدم ثانية لمحكمة الجنايات  

الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه تأسيسا على الرأي الذي  
 انتهت إليه عند استبعاد القضية من الرول.

ن ضده ات الحكم الذي صدر على المطعو وإذ اعتبرت محكمة الجناي
غيبت تفي  في  أخطأت  قد  جنحة  في  صادرا  باعتباره  للمعارضة  قابلا  طبيق  ه 

وجههال على  هو    قانون  الحالة  تلك  مثل  في  التفرقة  مناط  أن  ذلك  الصحيح، 
الوصف الذي ترفع به الدعوى، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها حكم  

ا في  كم الصادر فيهاءات الجنائية ويبطل حتما الحمن قانون الإجر   395المادة  
ي  بالعقوبة المقض يتمسك    غيبة المتهم الذي لا يجوز له عند إعادة محاكمته أن 

بها، بل إن المحكمة تفصل في الدعوى في مثل تلك الحالة بكامل حريتها غير  
ة  مقيدة بشيء مما جاء في الحكم المذكور، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلح

لعامة، ومن الخطأ قياس سقوط  رعت للمصلحة االمحكوم عليه فقط بل أنها ش
ارضة في الأحكام الغيابية  على حالة المع  لجنايات الأحكام الغيابية في مواد ا

المادة   الجنح، والتي يسري في حقها نص  قانون    397الصادرة في مواد  من 
معارضة. لما كان ذلك  الإجراءات الجنائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلا لل

فيها الحكم الغيابي على المطعون ضده قد رفعت    دعوى التي صدروكانت ال
ناية سرقة ليلا بحمل سلاح، فإنه كان يتعين  ات بوصف أنها جالجناي  إلى محكمة
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إعادة المحاكمة على أساس هذا الوصف، أما وقد تنكبت المحكمة هذا الطريق 
فإنها تكون  على الرغم من سقوطه قانونا،    وقضت باعتبار الحكم الغيابي قائما

ه  فيلمطعون  أخطأت في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقض الحكم اقد  
 (. 531ص   10س   1959/ 12/5ق جلسة   29لسنة  596 الطعن رقم)

 جناية أم في جنحة:  ـ معيار وصف الحكم بأنه صادر في

و بالوصف الذي  المناط في اعتبار الحكم صادرا في جناية أو جنحة ه 
أقيمت الدعوي أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية،  ، فإذا  وقعت به الدعوي 

ة  يها ولو وصفتها المحكمة بأنها جنح جراءات يسرى عل إ  395ة  فإن حكم الماد 
 (. 635ص   25س   1974/ 24/6ق جلسة   44لسنة  652الطعن رقم )

صدر فيها الحكم  ـ وجوب تأكد المحكمة من مدى إعلان المتهم بالجلسة التي

 كم باطلا وتسري مواعيد تقادم الدعوى لا سقوط العقوبة: كان الحالغيابي وإلا 

ابي الصادر في حق المتهم صادرا بتاريخ  أن الحكم الغي  الثابت   إذا كان
ثم غادر    1995/ 18/6وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ    1996/ 6/3

دات ان يبين من الاطلاع على المفر وك  18/3/2010البلاد وعاد إليها بتاريخ  
  الدعوى   ضمومة، أنها خلت مما يفيد أن الطاعن أعلن بالجلسة المحددة لنظرالم

الحكم الغيابي إعلانا صحيحا، وهو ما تضمنته أيضا الإفادة    التي صدر فيها
الواردة من محكمة ..... من أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من  

، خلافا لما ذهب  1995ام  ايات لعلاستدلال على ذلك بدفاتر الجنعدمه لعدم ا
لفقرة الأولى من  ا لما أوجبته اك مخالف إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ذل

الجنائية، والتي تنص على أن" تعلن ورقة    234المادة   قانون الإجراءات  من 
المقررة قانونا    التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق 

المدنية والتجارية" وبالتالي فإن عدم وجود الإعلان بالجلسة  رافعات  في قانون الم 
 حتما إلى بطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه.    ظر الدعوى يؤدىحددة لنالم

منه بانقضاء   17و   15ولما كان القانون المذكور يقضى في المادتين  
يمة،  وع الجر يات بمضي عشر سنوات من يوم وقالدعوى الجنائية في مواد الجنا

مر الجنائي،  ذلك بالأوتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وك
و بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه  أ

 رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ،وإذا تعددت الإجراءات
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بدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان يشترط في  المدة يالتي تقطع المدة، فإن سريان  
يتر  كيما  الإجراءات  عليههذه  التقادم  تب  قطع  كان  ا  فإن  صحيحة،  تكون  أن 

الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم، ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف  
  ونان غير منتجين لآثارهما، فلا البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يك

ان من بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، لما كان ذلك، وك  تنقطع
الدفعا الجنائية بمض   لمقرر أن  الدعوى  الجوهرية   يبانقضاء  الدفوع  المدة من 

كافيا   ترد عليه ردا  أن  المحكمة  يتعين معه على  العام، مما  بالنظام  المتعلقة 
بأن النيابة العامة قررت أن لدفعين  كان ما أورده الحكم ردا على اوسائغا، فإذا  

ورغم ذلك لم   18/6/1995لة المؤرخ  ر الإحاالمتهم قد أعلن إعلانا قانونيا بأم
تقم   ذلك الإعلان، ولم  الدليل على  العامة  النيابة  تقدم  بالجلسة دون أن  يمثل 

ق الدفاع يكون معيبا  المحكمة بالتحقق من ذلك فإن الحكم فضلا عن إخلاله بح
  3/2012/ 1ق جلسة    80لسنة    10334الطعن رقم  ه )ب نقض مما يوجبالقصور  

     (.230ص   63س 
نون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات ن المقرر أن قامو  

أن تعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم الغيابي في 
المحكوم ع القبض عليه قبل سقوط احالة حضور  أو  بها  لعقوبة  ليه  المحكوم 

من ذلك   395المادة  بل كل ما تطلبته    ،بمضي المدة كشرط لصحة الإجراءات 
ومن ثم فإن ما    ،انون في هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمةالق

يقوله الطاعن من بطلان الحكم لأن الهيئة التي أصدرته سبق وأن أبدت رأيها  
  الآخرين لا يكون على سند.ليهما الدعوى وقضت بإدانة المحكوم عفي 

 

 النقضمن أحكام تطبيقات 

 محاكمة المتهم الغائب في

 
ي بحقيقة  المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام ه   من   ـ

الواقع فلا يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له  

 ملا.الفرصة لإبداء دفاعه كا 

 (635ص  25 24/6/1974ق جلسة  44لسنة  652)الطعن رقم 

يأ  ـ لم  الجنائية  الإجراءات  قانون  وضع  عند  الشارع  الحكم  إن  بنظام  خذ 

لتي تصدر في مواد الجنايات من  الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام ا 
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الجنايات  والمخالفات  ،محكمة  للجنح  بالنسبة  فعل  تقدم  ،كما  ما  كان    ، وإذ 

عة الأخيرة  ق أن المطعون ضده لم يحضر جلسة المرافكان الثابت من الأوراو

ال الطبيب  أقوال  المحكمة  فيها  سمعت  غيبتهالتي  في  وناقشته  ثم    ، شرعي 

ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم    فإن  ، أصدرت حكمها المطعون فيه

ر  بأنه حضوري اعتباري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأم

 الوصف.   حكم غيابي برغم هذا

 (635ص  25 24/6/1974ة ق جلس 44لسنة  652)الطعن رقم 

ت الحكم الذي صدر على المطعون ضده في غيبته  لما كانت المحكمة إذ اعتبر   ـ

وقابلا للمعارضة قد أخطأت في    ،اعتباريا صادرا في جنحة حكما حضوريا  

ي  الحالة هو الوصف الذ  ذلك أن مناط التفرقة في مثل هذه  ، تطبيق القانون

الدعوى به  ج   ، ترفع  بوصفها  رفعت  الدعوى  فإذا  في  الحال  هو  كما  ناية 

  ، من قانون الإجراءات الجنائية  395حكم المادة    سرى في حقها ،  المطروحة

مؤدى المتهم    وكان  غيبة  في  الصادر  الحكم  بطلان  تقرير  هو  المادة  تلك 

ق  إذا حضر أو قبض عليه  العقوبة بمض واعتباره كأن لم يكون    بل سقوط 

اب الحكم الغيابي الصادر من محكمة  ولما كان هذا البطلان الذي أص  ،المدة

مما    ،اية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط الحكم الجنايات في الجن

يجعل الطعن غير ذي موضوع ومن ثم فإن الطعن من النيابة العامة عنه يعتبر  

 ساقطا بسقوطه. 

 (635ص  25 24/6/1974ق جلسة  44لسنة  652)الطعن رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف    384مفاد نص المادة    ـ

 بعد إعلانه قانونا  ه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا أن

لأن الإعلان    ، بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة

اتصال  القانوني لصحة  لازم  بالدعوى  شرط  من    ،المحكمة  يبين  كان  ولما 

  ، نظرت فيها الدعوى  طلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي لاا

اطلة ويبطل حتما الحكم الصادر  فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت ب

 بناء عليها مما يتعين معه نقضه.

 (866ص  18س  26/6/1967ق جلسة  37لسنة  495)الطعن رقم 

أنه لا يجوز لمحكمة    ،من قانون الإجراءات الجنائية   384د نص المادة  مفا  ـ

الم بالجلسة  الجنايات الحكم على  قانونيا  إعلانه إعلانا  بعد  إلا  تهم في غيبته 
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ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن كان    ،تي تحدد لنظر دعواهال

أن الطاعن متغيب  فاد  أن نائب العمدة أو  ،هاربا ولم يستجوب بالتحقيقات 

مواجهة   في  فأعلن  إقامة  محل  له  يعلم  ولا  الحادث  تاريخ  من  الناحية  عن 

فيهاالني صدر  التي  بالجلسة  للحضور  وذلك  للإدارة  أعلن  كما  الحكم    ابة 

وكان من المقرر أنه مادام قد بحث    ،لما كان ذلك  ،الغيابي من محكمة الجنايات 

ف الإدارة  رجال  عليه  عنه  يستدلوا  إقامتهولا  لم  محل  وهو    ،على  فإعلانه 

ا قانونيا  فضلا عن أنه أعلن إعلان  ،هارب في مواجهة النيابة يكون صحيحا 

المادة   من  الثانية  الفقرة  نص  وفق  الإجراءات    234للإدارة  قانون  من 

إعلانا    ،الجنائية إعلانه  بعد  تمت  قد  غيابيا  الطاعن  محاكمة  تكون  ثم  ومن 

 صحيحا.  

 (538ص  24س  22/4/1973ق جلسة  42نة لس 1046لطعن رقم )ا

الثالث من    ـ الفصل  الثاني من  لما كان قانون الإجراءات الجنائية في  الباب 
التي تتبع في مواد الجنايات في حق    الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات 

لصادر  لا يسقط الحكم ا"على أنه    394قد نص في المادة    ،المتهمين الغائبين 
ة الجنايات في جناية بمض المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم  محكمغيابيا من  

إذا حضر  "على أنه    395. ونص في المادة  "طهابها ويصبح الحكم نهائيا بسقو
بته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمض المدة يبطل الحكم  المحكوم في غي

أو   بالعقوبات  يتعلق  فيما  سواء  صدوره    نظر  ويعاد   ،التضمينات السابق 
المحكمة أمام  المادة    "الدعوى  من  الأولى  الفقرة  هذا    528ونصت  من 

أنه   ا "القانون على  لعقوبة المحكوم بها في جناية بمض عشرين سنة  تسقط 
وواضح من هذه    "عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمض ثلاثين سنة  ميلادية إلا
ة  واقعكمة الجنايات عن  أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام مح  ،النصوص

فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع    ، يعتبرها القانون جناية 
المق السقوط  سنة لمدة  عشرين  وهي  الجنايات  مواد  في  للعقوبة  وإذن    ،ررة 

جناية  فمتى   لارتكابه  الطاعن  على  رفعت  قد  العمومية  الدعوى  كانت 
في   غيابيا  الجنايات  محكمة  بالأشغال  بم  12/1/1959وقضت  عاقبته 

وإذ قبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة  ،  قة المؤبدة وهو حكم صحيح الشا
برفض   1971/ 17/10لجنايات بتاريخ  أعيدت محاكمته وقضت محكمة ا

ال  الدعوى  بانقضاء  خمس  الدفع  بالسجن  وبمعاقبته  المدة  بمض  عمومية 
 سنوات فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون 

 (538ص  24س  22/4/1973ق جلسة  42لسنة  1046)الطعن رقم 
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  ، إنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى  ـ

إذا بدا    ، خرىإلا أنه من جهة أ  ،لما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها طا

للسير   استئنافا  للمرافعة  تعيدها  أن  الدعوى للحكم  بعد حجز  للمحكمة 

الخصو  ،فيها  دعوة  بالدعوتحتم  للاتصال  ولام  إلا  ى  الدعوى  هذه  تتم   

بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت  

 نطق بالقرار ال

 (7ص  20س  6/1/1969ق جلسة  38لسنة  1734)الطعن رقم 

المادة    ـ الغيابي    395تنص  الحكم  أن  على  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 

ر المحكوم عليه في غيبته  بحضوت في جناية يبطل  الصادر من محكمة الجنايا 

أ الدعوى  المدة ويعاد نظر  العقوبة بمض  بالقبض عليه قبل سقوط  مام  أو 

 المحكمة.  

 (7ص  20س  6/1/1969ق جلسة  38لسنة  1734)الطعن رقم 

الحكم    ـ بنظام  الجنائية  الإجراءات  قانون  وضع  عند  الشارع  يأخذ  لم 

در في مواد الجنايات من  علق بالأحكام التي تصالحضوري الاعتباري فيما يت

الجنايات  والمخالفات)  ،محكمة  للجنح  بالنسبة  فعل  وما    237المواد    "كما 

منه يغير  لا  كما  الجنائية(  الإجراءات  قانون  من  المدا  بعدها  عن  حضور  فع 

 388إذ تقض المادة    ، الطاعن بالجلسة التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة 

بأنه  من قانون الإج لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة  "راءات الجنائية 

ضر وكيله أو أحد  ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز أن يح

الح عدم  في  عذره  يبدي  و  أصهاره  أو  أن  فإذا    ،ضور أقاربه  المحكمة  رأت 

 العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها. 

 (7 ص 20س  6/1/1969جلسة ق  38لسنة  1734)الطعن رقم 

لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما من محكمة    ـ

بعدم   رسمه  الجنايات  الذي  الطريق  بغير  لرفعها  الجنائية  الدعوى  قبول 

إلا أنه    ،ة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهمانون في جنايالقا

فهو لا يبطل بحضورهما أو  ومن ثم    ،يدينهما به   لا يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم 

عليهما الجناي  ، القبض  محكمة  أمام  الدعوى  نظر  وإعادة  البطلان  ات  لأن 

يبين من    حسبما  ،ناية مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بج
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المادة   ميعاد   395صريح نص  فإن  ثم  الجنائية ومن  قانون الإجراءات  من 

 فتح من تاريخ صدوره. لنقض في هذا الحكم ينالطعن بطريق ا

 (1085ص  31س 28/12/1980ق جلسة  50لسنة  1368)الطعن رقم 

ب  366المادة  لما كانت    ـ المادة  مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة 

قد نصت على أنه تخصص دائرة أو    1973لسنة    5الأولى من القانون رقم  

الجنايا محكمة  دوائر  من  الرشوةأكثر  جنايات  لنظر  الأموال    ت  واختلاس 

ث  بواب الثالالأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأ

العقوب قانون  من  الثاني  الكتاب  من  عشر  والسادس  والجرائم  والرابع  ات 

بها العامة    ،المرتبطة  النيابة  من  مباشرة  الدوائر  تلك  إلى  الدعوى  وترفع 

انت الجناية المسندة للمطعون  وى على وجه السرعة وكويفصل في هذه الدع

الس الباب  في  عليها  المنصوص  الجنايات  من  هي  من ضدهما  عشر    ادس 

ئية فيها يكون من  فإن رفع الدعوى الجنا  ،الكتاب الثاني من قانون العقوبات 

قد   فيه  المطعون  الحكم  كان  وإذ  الجنايات  محكمة  إلى  مباشرة  العامة  النيابة 

ا ل الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق  لنظر بقضائه بعدم قبوخالف هذا 

 قانون.   تطبيق الالمرسوم في القانون فإنه يكون قد أخطأ في 

 (1085ص  31س 28/12/1980ق جلسة  50لسنة  1368)الطعن رقم 

ن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم من محكمة  إحيث    ـ

ب اختصاصها  بعدم  جناية  الجنايات  في  الدعوى  عليها  نظر  المعاقب  السرقة 

 أنه أضر  نه لا يعتبرالتي اتهموا بها إلا أ ،من قانون العقوبات  315/1بالمادة  

ضورهم أو القبض عليهم لأن  ومن ثم فهو لا يبطل بح  ، بهم لأنه لم يدنهم بها

الجنايات مقصوران على الحكم   أمام محكمة  الدعوى  نظر  وإعادة  البطلان 

من    395هم بجناية حسبما يبين من صريح المادة  العقوبة في غيبة المت الصادر ب

لطعن بطريق النقض ينفتح من  إن ميعاد ا قانون الإجراءات الجنائية ولهذا ف

 قد استوفى الشكل المقرر في القانون.   تاريخ صدوره ومن ثم فإن الطعن

 (1117ص  32س  17/12/1981ق جلسة  51لسنة  1213)الطعن رقم 

فيوإن    - المطعون  الحكم  المطعون ضده من محكمة  كان  ه قد صدر في غيبة 

التهمة المسندة إليه  براءته من  ب  1982من مارس سنة    20الجنايات بتاريخ  

عتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن  إلا أنه لا ي  ، وبرفض الدعوى المدنية



514 
 

الدعوى    لأن البطلان وإعادة نظر  ،ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه

لجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم  أمام محكمة ا

نص صريح  من  يبين  حسبما  الإجراءات    395المادة    بجناية  قانون  من 

عاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من  ومن ثم فإن مي   ، الجنائية

 تاريخ صدوره. 

 (854ص  34س  24/10/1983ق جلسة  53سنة ل 1415)الطعن رقم 

ن الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة  قانو  ـ

ا  هيئة أخرى غير  الغيابيأمام  التي أصدرت الحكم  في حالة حضور    ،لهيئة 

ليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمض المدة  المحكوم ع

نون في  من ذلك القا  395ادة  بل كل ما تطلبته الم  ، ءاتكشرط لصحة الإجرا

الحالة يقول    ، هذه  ما  فإن  ثم  ومن  المحكمة  أمام  الدعوى  نظر  إعادة  هو 

نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرت الحكم    الطاعن من وجوب

 ابي لا يكون على سند. الغي

 (7/4/2014ة ق جلس 83لسنة  19933الطعن رقم  ي)سوابق قضائية نقض جنائ

نائية في مواد الجنايات أن تعاد المحاكمة  قانون الإجراءات الج   لم يستوجب  ـ

لى المتهم في حالة حضوره  أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت الحكم الغيابي ع

المحكوم بها بمض المدة كشرط لصحة    أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة 

الة هو  ذلك القانون في هذه الح  من  395بل كل ما تطلبته المادة    ،الإجراءات

 عوى أمام المحكمة. إعادة نظر الد 

 (314ص  16س  29/3/1965ق جلسة  34لسنة  2004)الطعن رقم 

ر  المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخ  من المقرر أن ـ  

ولا يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع ما دام المتهم لم    ، سمعت المحكمة مرافعته

المحكمة بطلب تأجيل  ولم يتمسك أمام    ، راءأي اعتراض على هذا الإج  يبد 

 نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. 

 (314ص  16س  29/3/1965ق جلسة  34لسنة  2004)الطعن رقم 

اءات الجنائية على حضور المحكوم عليه  من قانون الإجر  395رتبت المادة    ـ

العقوب سقوط  قبل  عليه  القبض  أو  غيبته  الحك فى  بطلان  المدة  بمض  م  ة 

لا    ، أن إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة في هذه الحالةإلا    ، السابق صدوره
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التي تكون قد أبديت في المحاكمة    يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات 

تبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر  بل أنها تظل مع   ،الأولى

 ند إليها في قضائها. التحقيق الأولية للمحكمة أن تست 

 (1003ص  14س  30/12/1963ق جلسة  33لسنة  828طعن رقم )ال

الجنا  ـ محكمة  يمنع  ما  القانون  في  يوجد  لا  أنه  المقرر  إعادة  من  عند  يات 

تخذها الحكم  االأسباب ذاتها التي    من أن تورد  ،محاكمة المتهم الذي كان غائبا

تصلح  دامت  ما  لحكمها  أسبابا  الساقط  قضائها   الغيابي  لإقامة  ذاتها    في 

 بالإدانة.  

 (1003ص  14س  30/12/1963ق جلسة  33لسنة  828قم )الطعن ر

وال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة  ستناده إلى أقا لا ينال من سلامة الحكم    ـ

دائ قد ارتكبت في مكان    ، ختصاصهاارة  التي ضبط في  ولو كانت الجريمة 

الا هذا  دائرة  عن  في  ،ختصاص خارج  المتهم  ضبط  لأن  دائرة    ذلك 

ختصاصها  ا ويجعل من    ،ستجوابه انيابة يسبغ عليها ولاية  ختصاص هذه ال ا

 قانون الإجراءات الجنائية.  من 217سماع أقواله عملا بنص المادة 

 (1003ص  14س  30/12/1963سة ق جل 33لسنة  828)الطعن رقم 

من أنه إذا حضر    ، من قانون الإجراءات الجنائية  395مقتضى نص المادة    ـ

يبطل   ، قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمض المدة كوم عليه في غيبته أو المح

هو سقوط    ،أمام المحكمةحتما الحكم السابق صدوره ويعاد نظر الدعوى  

اكمة ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة عند  لمحالحكم الغيابي ذاته دون إجراءات ا

 لغيابية.  إعادة المحاكمة أن تستند إلى التحقيقات التي تمت في المحاكمة ا 

 (87ص  15س  27/1/1964ق جلسة  33لسنة  1049 )الطعن رقم

عند إعادة محاكمة المتهم الذي    لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات  ـ

الأ  ،كان غائبا أن تورد  الساقط  سب من  الغيابي  الحكم  التي اتخذها  ذاتها  اب 

 ائها بالإدانة. قانونا أسبابا لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قض

 (271ص  29س  13/3/1978ق جلسة  47لسنة  985ن رقم )الطع

من قانون    395ظل أحكام المادة  لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في    ـ

والمعمول به    2003لسنة    95ها بالقانون رقم  ديلالإجراءات الجنائية بعد تع 

رابعة منه على  والذي نص في المادة ال  2003من يونيه سنة    20اعتبارا من  

من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها    395ل الفقرة الأولى من المادة  استبدا
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ه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمض  إذا حضر المحكوم علي"

يحد رالمدة  الدعوى  د  نظر  لإعادة  جلسة  أقرب  الاستئناف  محكمة  ئيس 

ة أن تأمر بالإفراج  وللمحكم  ،ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة 

الدعوىع نظر  الانتهاء من  احتياطيا حتى  أو حبسه  ولا يسقط الحكم    ،نه 

ق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده  الغيابي سواء فيما يتعل

التشديد عما    ،المحاكمة ات  الحكم جلس للمحكمة في هذه الحالة  ولا يجوز 

الدعوى  وز لمحكمة إعادة نظر  قد أفادت بأنه لا يج   "قضى به الحكم الغيابي

وكان    ،لما كان ذلك  ،تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي 

... أصدرت حكما غيابيا في يبين من م المفردات أن محكمة جنايات    طالعة 

لدعوى الحالية بتاريخ .... بمعاقبة الطاعن .... بالسجن المشدد لمدة عشر  ا

د نظر الدعوى وبتاريخ  ثم أعي  ،رة المضبوطات سنوات عما أسند إليه ومصاد

.... قضت محكمة جنايات .... حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد  

النباتلم وبمصادرة  ألف جنيه  وبتغريمه خمسين  سنوات  خدر  الم  دة ثلاث 

فإنها تكون بذلك قد أضافت عقوبة    ، المضبوط والأوراق المزورة المضبوطة

ب لما قضى  فإن  الغرامة خلافا  الغيابي  قد  ه الحكم  فيه يكون  المطعون  الحكم 

ن ونقض  مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطع   ،أخطأ في تطبيق القانون 

الغرامة المقض بها  بة  الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقو

وذلك عملا بالقاعدة الأصلية    ،على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك 

عليه المادة  المنصوص  في  ال  39ا  رقم  من  شأن    1959لسنة    57قانون  في 

 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 

 (22/10/2009ق جلسة  79لسنة  2210طعن رقم )سوابق قضائية ال

المادة    ـ إجرائيا  395نص  ظاهره  في  كان  وإن  ذكره  يتضمن    ، لمار  أنه  إلا 

الإ إعادة  عند  الموضوع  محكمة  تقيد  موضوعية  بمحاكمة  قاعدة  جراءات 

غيابيا المح عليه  الحكم    ،كوم  به  قضى  عما  بها  حكم  التي  بالعقوبة  تزيد  ألا 

و  ،الغيابي قاعدة  إلى  وهي  سبيل  لا  فإنه  الدعوى  واقعة  على  الإعمال  اجبة 

 الخطأ الذي وقع فيه الحكم الغيابي ذا  تصحيح ه 

 (22/10/2009ق جلسة  79لسنة  2210)سوابق قضائية الطعن رقم 
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 ادم الدعوى الجنائية:  الحكم الباطل على تق أثرـ 

ايات عن  من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجن  ـ

القانون جناية يعتبرها  الذإف   ،واقعة  أن  يص  ين الحكم  فيها غيابيا يجب  در 

في للعقوبة  المقررة  السقوط  لمدة  وه  يخضع  الجنايات  سنة  ي  مواد  عشرين 

إلا    ،نائية من قانون الاجراءات الج  395و  394و  528المواد  وذلك عملا ب

 أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحا. 

 (166ص  44س  8/2/1993ق جلسة  60لسنة 8325)الطعن رقم 

  ، مفهومه المخالف  من قانون الاجراءات الجنائية في384ة  إن مفاد نص الماد  ـ

نه قانونا  غيبته إلا بعد اعلا  في أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم  

وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان    ،تحدد لنظر دعواه  يبالجلسة الت 

بالدعوى  ونيالقان المحكمة  اتصال  لصحة  لازم  يبين  ،شرط  كان  من    ولما 

  نظرت فيها الدعوى   ي أن المتهم لم يعلن بالجلسة الت   ،الاطلاع على الأوراق

الحكم  إليه  ذهب  لما  إجر  خلافا  فإن  فيه  قد  المطعون  تكون  المحاكمة  اءات 

باطلةوق عليها  ، عت  بناء  الصادر  الحكم  حتما  ف  ، ويبطل  الحكم  إ وعليه  ن 

وقع باطلا  وقد    1972/3/28الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ  الغيابي

على نحو ما سلف يكون لغوا ولا قيمة لهولا يرتب أثرا بما لازمه عدم سريان  

ل  المقررة  الو القواعد  على  العقوبة  لقواسقوط  خاضعة  تظل  التى  عد  اقعة 

 التقادم المقررة للدعوى الجنائية. 

 (166ص  44س  8/2/1993لسة ق ج 60لسنة 8325)الطعن رقم 

ات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث  من المقرر أن قانون الإجراء  ـ

في مواد الجنايات  الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع    ،من الكتاب الثاني 

لا يسقط الحكم الصادر  "على أنه   394المتهمين الغائبين قد نص في المادة في 

  نايات في جناية بمض المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم غيابيا من محكمة الج 

ا حضر  على أنه إذ  395ونص في المادة    "بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها

يبطل    ،ة بمض المدةعليه قبل سقوط العقوبأو قبض    ، المحكوم عليه في غيبته

  ويعاد نظر  ، الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات 

  ، من هذا القانون  528الدعوى أمام المحكمة ونصت الفقرة الأولى من المادة  

ض عشرين سنة ميلادية إلا  على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بم
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وواضح من هذه النصوص    "لاثين سنة ام فإنها تسقط بمض ثعقوبة الإعد

واقعة عن  الجنايات  محكمة  أمام  رفعت  قد  الدعوى  دامت  ما  يعتبرها    أنه 

جناية غياب   ، القانون  فيها  يصدر  الذي  الحكم  لمدة  فإن  يخضع  أن  يجب  يا 

وه الجنايات  مواد  في  للعقوبة  المقرر  سنة السقوط  عشرون  كانت    ،ي  ولما 

الجنائ  المطع الدعوى  على  رفعت  قد  في  ية  التزوير  جناية  لارتكابه  ضده  ون 

من ديسمبر    21وقض عليه من محكمة الجنايات في    ، محرر رسمي واستعماله

ا   2004 من  سنة  انقضاء عشرين  عليه  يتعين  كان  وإذ  فإنه  المذكور  لتاريخ 

إذ   ،الدعوى الجنائية قد انقضتيتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت  

إذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء  بها في هذا المقام و  لا عبرة

أ في تطبيق القانون مما يتعين  الدعوى الجنائية بمض المدة فإنه يكون قد أخط 

 معه نقضه.  

 (496ص  63س  11/10/2012ق جلسة  75لسنة  13608الطعن رقم )

الكتابإن قانون الإجراءا  ـ الثالث من  الفصل  الذي    ت الجنائية في  الثاني 

في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين    "عنوانه  

لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة  "على أن    394قد نص في المادة    "

المدةالجناي  بمض  جناية  في  ويصبح    ،ات  بها  المحكوم  العقوبة  تسقط  وإنما 

المحكوم في    إذا حضر"على أنه    395ونص في المادة    "الحكم نهائيا بسقوطها 

غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمض المدة يبطل حتما الحكم السابق  

عوى أمام  سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الد   صدوره

  "انون على أنه  من هذا الق  528ونصت الفقرة الأولى من المادة    "المحكمة

ين سنة ميلادية إلا عقوبة  بها في جناية بمض عشرتسقط العقوبة المحكوم  

ما    أنه  ،وواضح من هذه النصوص  "الإعدام فإنها تسقط بمض ثلاثين سنة 

يعتبرها القانون  دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة  

أن   ،جناية  يجب  غيابيا  فيها  يصدر  الذي  الحكم  السقوط    فإن  لمدة  يخضع 

وذلك بغض النظر عما    ، شرون سنةمواد الجنايات وهي ع  المقررة للعقوبة في

وإذن فمتى    ، إذا كانت العقوبة المقض بها هي عقوبة جناية أو عقوبة جنحة

ض المطعون  على  رفعت  قد  العمومية  الدعوى  جناية  كانت  لارتكابها  دها 

تزوير ورقتين رسميتين وقضت محكمة بتاريخ    اشتراك في  الجنايات غيابيا 
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لحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ولما  بمعاقبتها با  1940نة  من مايو س  21

بتاريخ   الجنايات  محكمة  فقضت  محاكمتها  أعيدت  عليها  من    24قبض 

متى   ، بمض المدةبانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها  1952ديسمبر سنة 

 كان ذلك فإن الحكم يكون قد خالف القانون. 

 (1160ص  4س  9/7/1953ق جلسة  23لسنة  807ن رقم )الطع

ر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام  من المقر  ـ

مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم  العام ويجوز إثارته لأول  

 ترشح له. 

 (538ص  24س  22/4/1973ق جلسة  42لسنة  1046طعن رقم )ال

ة  أنه لا يجوز لمحكم  ،ة من قانون الإجراءات الجنائي  384لمادة  مفاد نص اـ  

إلا بعد إعلانه إعلانا قانونيا بالجلسة    ،الجنايات الحكم على المتهم في غيبته

ن كان  ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاع  ،لنظر دعواهالتي تحدد  

وأن نائب العمدة أفاد أن الطاعن متغيب    ،هاربا ولم يستجوب بالتحقيقات 

الحاد تاريخ  من  الناحية  إ  ،ثعن  له محل  يعلم  فأعلن في مواجهة  ولا  قامة 

للإدارة أعلن  كما  الحكم   ، النيابة  فيها  التي صدر  بالجلسة  للحضور    وذلك 

رر أنه مادام قد بحث  وكان من المق   ،لما كان ذلك  ،الغيابي من محكمة الجنايات 

الإدا رجال  إقامتهعنه  محل  على  ولا  عليه  يستدلوا  فلم  وهو    ،رة  فإعلانه 

حا فضلا عن أنه أعلن إعلانا قانونيا  جهة النيابة يكون صحيهارب في موا

المادة   من  الثانية  الفقرة  نص  وفق  قانو   234للإدارة  الإجراءات  من  ن 

غيابي  ،الجنائية الطاعن  محاكمة  تكون  ثم  إعلانا  ومن  إعلانه  بعد  تمت  قد  ا 

 صحيحا. 

 (538ص  24س  22/4/1973ق جلسة  42لسنة  1046)الطعن رقم 

الثاني من  قانون الإجراءات الجنلما كان    ـ الباب  الثالث من  الفصل  ائية في 

بع في مواد الجنايات في حق  الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تت

أنه    394المادة  المتهمين الغائبين قد نص في   الصادر  لا يسقط الحكم  "على 

المدة  بمض  جناية  في  الجنايات  محكمة  من  تسقط  ،غيابيا  العقوبة    وإنما 

المادة    "ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها   المحكوم بها أنه    395ونص في  على 

  ، ض عليه قبل سقوط العقوبة لمض المدةإذا حضر المحكوم في غيبته أو قب"
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السابق الحكم  أ  يبطل  بالعقوبات  يتعلق  فيما  سواء  التضمينات صدوره    ، و 

من    528من المادة  ونصت الفقرة الأولى    "ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة

أنه    هذا المحكوم بها في جناية بمض عشرين  "القانون على  العقوبة  تسقط 

وواضح من    "لإعدام فإنها تسقط بمض ثلاثين سنةسنة ميلادية إلا عقوبة ا

النصو محهذه  أمام  رفعت  قد  الدعوى  مادامت  أنه  عن  ص  الجنايات  كمة 

القانون جناية يعتبرها  الذي يص  ،واقعة  أفإن الحكم  فيها غيابيا يجب  ن  در 

عشرين سنة وهي  الجنايات  مواد  للعقوبة في  المقررة  السقوط  لمدة    ، يخضع 

وى العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جناية  وإذن فمتى كانت الدع

مح في  وقضت  غيابيا  الجنايات  بالأشغال  ب  12/1/1959كمة  معاقبته 

بيانه  وإذ قبض عليه قبل    ،الشاقة المؤبدة وهو حكم صحيح على ما سلف 

بتاريخ  انق الجنايات  محكمة  وقضت  محاكمته  أعيدت  سنة  عشرين  ضاء 

ا  17/10/1971 بانقضاء  الدفع  المدة  برفض  بمض  العمومية  لدعوى 

سنوات خمس  بالسجن  صحيح    ، وبمعاقبته  أصاب  قد  يكون  الحكم  فإن 

 ون.  القان

 (538ص  24س  22/4/1973ق جلسة  42لسنة  1046)الطعن رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية    397و  395ادتين  ط التفرقة بين نص الممنا  ـ

الدعوى به  ترفع  الذي  الوصف  بوص  ،هو  رفعت  فها جناية سرى في  فإذا 

ور ويبطل حتما الحكم الصادر فيها  من القانون المذك  395حقها حكم المادة  

المتهم   في بالعقو  ،غيبة  يتمسك  أن  محاكمته  إعادة  عند  له  يجوز  لا  بة  الذي 

بل إن المحكمة تفصل في الدعوى في مثل تلك الحالة بكامل    ،المقض بها فيها 

الحكم المذكور لأن إعادة الإجراءات لم  حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في  

ومن    ،العامة   نها شرعت للمصلحةإبل    ،كوم عليه فقطتشرع لمصلحة المح

على حالة المعارضة  الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية في مواد الجنايات  

الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والتي يسري في حقها نص المادة   في

الإج  397 قانون  قابلا  من  فيها  الصادر  الحكم  ويكون  الجنائية  راءات 

 . للمعارضة

 (531ص  10س  12/5/1959ق جلسة  29لسنة  596)الطعن رقم 
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يقة   وصف الأحكام هي بحق من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في  ـ

الواقع فلا يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له  

 اعه كاملا.  الفرصة لإبداء دف

 (635ص  25 س 24/6/1974ق جلسة  44لسنة  652)الطعن رقم 

الحكم    ـ بنظام  يأخذ  لم  الجنائية  الإجراءات  قانون  وضع  عند  الشارع  إن 

ي تصدر في مواد الجنايات من   يتعلق بالأحكام الت الحضوري الاعتباري فيما

الجنايات  ما  ،محكمة  كان  وإذ  والمخالفات  للجنح  بالنسبة  فعل    ، تقدم  كما 

ة الأخيرة  جلسة المرافعوكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يحضر  

ثم   غيبته  في  وناقشته  الشرعي  الطبيب  أقوال  المحكمة  فيها  سمعت  التي 

هبت إليه المحكمة من وصف الحكم  المطعون فيه فإن ما ذأصدرت حكمها  

ة الأمر  بأنه حضوري اعتباري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيق 

 حكم غيابي برغم هذا الوصف. 

 (635ص  25س  24/6/1974ق جلسة  44 لسنة 652)الطعن رقم 

واقعة   ـ عن  الجنايات  محكمة  أمام  رفعت  إذا  الجنائية  الدعوى  كانت    وإن 

فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابيا يجب أن يخضع    ، ية يعتبرها القانون جنا

الج مواد  في  للعقوبة  المقررة  السقوط  وذلك  لمدة  سنة  عشرين  وهي  نايات 

لإجراءات الجنائية إلا أن محل  من قانون ا  528و   395و    394عملا بالمواد  

قانون  من    384وكان مفاد نص المادة    ،ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحا 

الجن المخالفالإجراءات  مفهومه  في  الجنايات    ،ائية  لمحكمة  يجوز  لا  أنه 

إعلانه قانونا بالجلسة التي تحددت لنظر  الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد  

بطلت وإلا  الم  دعواه  لازم    ،حاكمة إجراءات  شرط  القانوني  الإعلان  لأن 

كم عرض لدفعي  وكان الح  ، لما كان ذلك  ،لصحة اتصال المحكمة بالدعوى 

الجنائية    الطاعن الدعوى  وبانقضاء  الصادر في حقه  الغيابي  ببطلان الحكم 

قوله في  واطرحهما  الغيابي  "  بالتقادم  الحكم  ببطلان  الدفع  عن  إنه  وحيث 

المادة   المتهم فهذا   الصادر في حق الدفع في غير محله ومردود ذلك أن نص 

الجنائية  1/ 384 الإجراءات  قانون  جرى    ، من  أمر  قد  صدر  إذا  أنه  على 

ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه    ،بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات

يكون للمحكمة أن تحكم في   ،الة وورقة التكليف بالحضورقانونا بأمر الإح
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ن ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي الصادر ضد  ولما كا  ،بته غي

بتاريخ   كان  أن  وقرر  6/3/1996المتهم  العامة  النيابة  أعلن  ت  قد  المتهم 

المؤرخ   الإحالة  بأمر  قانونيا  يمثل    18/6/1995إعلانا  لم  ذلك  ورغم 

و مصلحة  بالجلسة  من  الصادرة  بالشهادة  ثابت  هو  حسبما  البلاد  غادر 

ومن ثم فقد بات الحكم الغيابي    20/6/1995جرة بتاريخ  لجوازات واله ا

المحومن    ، الصادر في حقه قد اتصل علمه به اكمة قد  ثم تكون إجراءات 

القانون صحيح  ووفق  صحيحة  محله    ،وقعت  غير  في  الدفع  هذا  ويكون 

بالرفض   إ"وجدير  لمرور  وحيث  العمومية  الدعوى  بانقضاء  الدفع  نه عن 

إذ   ، فهذا الدفع في غير محله ،اريخ الحكم الغيابي سنوات على ت أكثر من عشر 

لمتهم قد أعلن  النيابة العامة أن ا  أن الثابت بالأوراق ومن خلال ما قررت به

ومن ثم بات الحكم الغيابي صحيحا    ،بأمر الإحالة إعلانا قانونيا صحيحا 

تا   وقائما من  عاما  عشرين  بمرور  إلا  المتهم  عن  يسقط  ولا  حقه  ريخ  في 

  ، لما كان ذلك  ،ط أن يكون المتهم داخل البلاد وليس خارجهاصدوره بشر

الغيابي   الحكم  أن  الثابت  المتهم  وكان  حق  في  بتاريخ  الصادر  صادرا 

ثم   6/1995/ 18وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ    1996/ 6/3

البلاد   بتاريخ  غادر  إليها  الحكم    18/3/2010وعاد  يسقط  لا  ثم  ومن 

ر المتهم أو ضبطه ويخضع الحكم الغيابي الصادر فيها إلى  ابي إلا بحضوالغي

م الحكم الغيابي  ة وهى عشرون سنة مادامدة السقوط المقررة لعقوبة الجناي 

بالرفض  ،صحيحا  وجديرا  محله  غير  في  الدفع  هذا  ذلك    "ويكون  كان  لما 

يبين يفيد  وكان  مما  خلت  أنها  المضمومة  المفردات  على  الاطلاع  من  أن   

لن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي  الطاعن أع

دة من محكمة ..... من  ه أيضا الإفادة الواروهو ما تضمنت  ،إعلانا صحيحا 

ل على  أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من عدمه لعدم الاستدلا 

  ،عون فيه ه الحكم المطخلافا لما ذهب إلي   1995ذلك بدفاتر الجنايات لعام  

من قانون   234ومن ثم يكون ذلك مخالفا لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 

الجنائيةالإجر أن    والتي   ،اءات  على  بالحضور  "تنص  التكليف  ورقة  تعلن 

المقرر بالطرق  إقامته  محل  في  أو  إليه  المعلن  قانون  لشخص  في  قانونا  ة 

والتجارية   المدنية  ووبالتا"المرافعات  عدم  فإن  بالجلسة  لي  الإعلان  جود 
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  ، عليه   المحددة لنظر الدعوى يؤدى حتما إلى بطلان الحكم الغيابي الصادر بناء

منه بانقضاء   17و  15وكان القانون المذكور يقضى في المادتين   ،لما كان ذلك

الجن مواد  في  الجنائية  وقوع  الدعوى  يوم  من  سنوات  عشر  بمض  ايات 

التالجريمة وتنقطع المدة   وكذلك    ، حقيق أو الاتهام أو المحاكمةبإجراءات 

ا  مواجهة المتهم أو إذ أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في  ،بالأمر الجنائي

بوجه رسمي الانقطاع   ،أخطر بها  يوم  ابتداء من  المدة من جديد    ، وتسرى 

فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ    ، التي تقطع المدة  وإذا تعددت الإجراءات

وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم   ، جراء آخر إ

  ، ثر على التقادملا فإنه لا يكون له أفإن كان الإجراء باط   ،أن تكون صحيحة 

ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه  

ة لانقضاء الدعوى  فلا تنقطع بهما المدة المقرر  ، ثارهماونان غير منتجين لآيك

وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية     ،لما كان ذلك  ، الجنائية

الم الدفوع الجوهريبمض  العامدة من  بالنظام  المتعلقة  مما يتعين معه على    ،ة 

أورده الحكم  وكان ما    ،كان ذلك لما    ،المحكمة أن ترد عليه ردا كافيا وسائغا 

ابة العامة قررت أن المتهم قد أعلن إعلانا قانونيا  ردا على الدفعين بأن الني 

ب  18/6/1995بأمر الإحالة المؤرخ   الجلسة دون أن  ورغم ذلك لم يمثل 

ولم تقم المحكمة بالتحقق من    ،لنيابة العامة الدليل على ذلك الإعلانتقدم ا 

الدف فإن الحكم فضلا ع   ،ذلك بالقصور مما  ن إخلاله بحق  اع يكون معيبا 

 والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. يوجب نقضه 

 (230ص  63س  1/3/2012ق جلسة  80لسنة  10334)الطعن رقم 

بالمادة  عم   ـ تلتزم  إجراء   392لا  جنائية  العقوبات  ات  بتنفيذ  الإدارة  جهة 

للتنفيذ محلا  تكون  أن  يمكن  ب  ،التي  تقضى  والحكم  مما  الأحكام  ي  الجنائ ه 

صدر الحكم إبان وجود المحكوم ضده في    بعزل الموظف يجب تنفيذه طالما

كم  وصدور قرار بإنهاء خدمة المحكوم ضده لاحقا على صدور الح  ،الوظيفة

اس بحجية حكم العزل ووجوب تنفيذه لوروده على غير  ليس من شأنه المس

 الحكم.   يفة من تاريخ صدورمحل باعتبار المحكوم ضده معزولا من الوظ 

 (86/ 256/2ملف رقم  559ص  30/7/1996جلسة  50نة لس 559)فتوى مجلس الدولة رقم 
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الثابت من الأوراق  ـ مة جنايات أمن  أن الحكم الصادر من محك  ،إذا كان 

  ، تضمن عزل المعروضة حالته   16/3/1992العليا غيابيا بجلسة    الدولة

فإنه    ،لا يزال في الوظيفة عروضة حالته وهو وإذ صادف الحكم المشار إليه الم

وإذا صدر قرار إنهاء    ، ما قضى به الحكم من عزله من الوظيفةيتعين تنفيذ  

بتاريخ   حالته  المعروضة  في  18/7/1992خدمة  على  أي  لاحق  تاريخ   

فإنه يكون قد ورد على غير محل بحسبان أن المعروضة حالته    ،كم المذكور الح

ولا محاجة في هذا الصدد بما تضمنه    ،يخ الحكم المذكوريعتبر معزولا من تار

في  الق الانقطاع  تاريخ  إلى  الخدمة  إنهاء  تاريخ  إرجاع  من  إليه  المشار  رار 

وهو    ،إليه   س بحجية الحكم المشار لما يتضمنه ذلك من مسا   15/2/1991

الأمر الذي لا يجوز قانونا لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى  

أنه  والتشري  إلى  عزيتع   -1ع  من  تضمنه  فما  الجنائي  الحكم  تنفيذ  ل  ين 

الوظيفة.   من  حالته  حالته    -2المعروضة  المعروضة  خدمة  إنهاء  قرار 

 للانقطاع ورد على غير محل.  

 (259/2/1986ملف  559ص  30/7/1996جلسة  50سنة ل 559لس الدولة رقم فتوى مج)
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 امسالفصل الخ

 بحدود الدعوىتقيُّد المحكمة 

  
على أنه "لا تجوز    من قانون الإجراءات الجنائية  307نصت المادة  

التكلي طلب  أو  الإحالة  بأمر  وردت  التي  غير  واقعة  عن  المتهم  ف معاقبة 
 غير المتهم المقامة عليه الدعوى".    يجوز الحكم علىبالحضور. كما لا

لوصف ة أن تغير في حكمها اعلى أنه "للمحكم  308ونصت المادة   
ة الظروف المشددة التي  القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضاف

بأمر الإحالة  تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. ولو كانت لم تذكر  
 . بالتكليف بالحضورأو 

كون  ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما ي
 و في طلب التكليف بالحضور.  في أمر الإحالة أ

ى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه  وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إل
 ب ذلك". بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طل

 د بحدود الدعوى:ـ المقصو

أدخلت    ينطاق الدعوى الت  ييقصد بحدود الدعوى، سلطة المحكمة ف 
  ي أقيمت بها الدعوى، أ  ين حيث الواقعة التها من حيث أشخاصها ومحوزت  يف

ي  لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير الت  يالعينية، أبحدودها الشخصية و 
ير المتهم  يجوز الحكم على غ ليف بالحضور ولا  وردت بأمر الإحالة أو طلب التك

 المقامة عليه الدعوى.  
رة للنيابة العامة، حيث لها توجيه  وهذه الحدود تختلف عن الحدود المقر  

أالا إلى  تقوم ضده دلائل على ارتكاب   يتهام  التحقيق،    شخص  أثناء  جريمة 
أثناء تحقيقه    وراق، أما قاضى التحقيق فيتقيد الأ  ياتهام له صداه ف  يوتوجيه أ

عينيدع بقيود  ما  هوى  الت  ية  بقيود   يالجريمة  يتقيد  لا  ولكنه  لتحقيقها  ندب 
شخص تثور ضده دلائل على المساهمة    يشرة التحقيق ضد أشخصية، فله مبا

 قها.  انتدب لتحقي يالجريمة الت يف
 العام:  ـ مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى يتعلق بالنظام

ب   يتعلق  المبدأ  لأنهذا  العام  الالنظام  بمبدأ  يتعلق  سلطت ه  بين    ي فصل 
تملك استبدال "المحكمة لا  الحكم. كما أن  فإذا   الاتهام وقضاء  بأخرى.  تهمة 



526 
 

فأغفلت    اتهمت النيابة شخصا بأنه زور إيصالا وادعى صدوره من شخص معين.
وير أخرى لم ترفع بها الدعوى.  المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تز 

له بحق الدفاع. وللمتهم أن يتمسك بهذا  الصورة باطل لإخلافقضاؤها على هذه  
  421الطعن رقم  م" )النقض لتعلقه بالنظام العاالبطلان لأول مرة أمام محكمة  

 .(425ص  3س   1935/ 11/2ق جلسة  5لسنة 
 ـ كيف تتحدد حدود الدعوى: 

ورقة التكليف   فيجنائية على أن ".... وتذكر    إجراءات   233/2نصت المادة  
 اد القانون التي تنص على العقوبة". لحضور التهمة ومو با

تهام "الجريمة المسندة  قرير الات  يعلى أن يبين ف  214ونصت المادة  
مشددة أو المخففة للعقوبة ومواد  إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف ال

المراد   الطبيعالقانون  المتهم    يتطبيقها" ومن  اسم  فأن  الت  ييذكر  كليف ورقة 
 تهام.  تقرير الا  بالحضور وفى

 ـ الحدود الشخصية للدعوى:   

وى تعنى تقيد المحكمة بالأشخاص الذين أقيمت  الحدود الشخصية للدع 
أو تبرئة شخص لم تقام ضده الدعوى    عليهم الدعوى، فلا يجوز الحكم بإدانة

سند إليه لكن النيابة لم تالجريمة و   يالمحكمة أنه ممن ساهموا فحتى لو تبينت  
 تهام أو ورقة التكليف بالحضور. تقرير الا  يفعل ف

سند إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به  ومسئولية المتهم تتحدد بما ي 
التحدث عما قضي به بالنسبة  على متهم آخر ومن ثم فلا صفة للطاعن في  

  825الطعن رقم  ا )حدهالمحكوم ببراءته بل إن ذلك للنيابة العامة و للمتهم الآخر  
 (. 471ص  26س   1975/ 1/6سة  ق جل 45لسنة 

تهم الحقيقي الذي اتخذت  فالأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة الم 
عليه الدعوى بمقتضى  الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة  

من التحقيق  قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الثابت  من    307أحكام المادة  
أث الذي   النيابة  اتخذت أجرته  من  غير  هو  حوكم  الذي  المتهم  أن  التنفيذ،  ناء 

أقيمت الدعوى ضده فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التي إجراءات التحقيق و 
ة حاكمي بنى عليها ويتعين نقض الحكم وإعادة المتمت، ويبطل معها الحكم الذ

 . (416ص   11س   5/1960/ 10ق جلسة   29لسنة   1278الطعن رقم )
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للني اتضح  الذي وإذا  المتهم  أن  التنفيذ،  إجراءات  أثناء  في  العامة  ابة 
كمة وصدر عليه الحكم ليس هو المتهم الحقيقي في الدعوى،  حضر جلسة المحا

دا بمستشفى  قضية أخرى، وأن المتهم الحقيقي كان موجو   بل هو سَمِىٌّ له متهم في
سَهت    وكانت المحكمة قد صابته في ساقه،  سجن القاهرة في يوم صدور الحكم لإ

ك في جلسة عن التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تُعين شخصيته وذل
الحقيقي   المتهم  تجرى في مواجهة  أن  المحاكمة  وكان الأصل في  المحاكمة، 

م على غير المتهم المقامة عليه  لذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحك ا
ات الجنائية، وكان المتهم الذي من قانون الإجراء  307لحكم المادة  الدعوى طبقا  

حقيق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه  حوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات الت
ا الحكم الذي بني عليها فإنه  مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معه 

ا نقض  فييتعين  المطعون  )لحكم  رقم  ه  جلسة    ق  34لسنة    1608الطعن 
 (.762ص  15س  1964/ 11/ 30

لا يعتبر من حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة استثناء من هذا المبدأ و  
المقصود هو الشخص المقامة عليه الدعوى ولكن حضر من تلقاء نفسه    لأن

المقصود هو    إجراءات جنائية "إذ   2/ 232الحضور "المادة  بدون أمر تكليف ب
ر الجلسة وليس حضو   بالحضور إذا حضر  جواز الاستغناء عن تكليف المتهم

                          شخص آخر لم تقام عليه الدعوى وتوجيه الاتهام إليه.                
 ـ الحدود العينية للدعوى: 

بإدانة أو  عنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى  الحدود العينية للدعوى، ت 
  ي وردت ف ياقعة التالو  يا الدعوى، أأقيمت به يواقعة غير الت يبراءة المتهم ف 

 تهام. أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما حددتها سلطة الا
المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى، فإذا اتهمت النيابة شخصا  إن ف

لمحكمة هذه التهمة  ادعى صدوره من شخص معين، فأغفلت ابأنه زور إيصالا و 
لى هذه  لدعوى، فقضاؤها عرى لم ترفع بها اوعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخ

ن لأول مرة  الصورة باطل لإخلاله بحق الدفاع وللمتهم أن يتمسك بهذا البطلا
  ق جلسة   5لسنة    421الطعن رقم  )  أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام

                                                                                                                                                                                                                           (. 425ص  3س   2/1935/ 11
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أمر الإحالة أو المتهم عن واقعة غير التي وردت ب  لا تجوز معاقبةف
لمتهم  مر الإحالة إلى اهمة الموجهة في أ طلب التكليف بالحضور، فإذا كانت الت

ديد الفعل وتمت المرافعة في الدعوى على أساسها، قد بين فيها على وجه التح
ل، فإنه رتكابه هذا الفعاالجنائي المنسوب إليه ارتكابه، ولم يثبت لدى المحكمة  

 تقضي ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها.   يكون من المتعين عليها أن
اعنة" من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف  ليه النيابة "الطوأما ما أشارت إ

تهم الوصف القانوني وتدينه عنه لا أن تقضي ببراءته.  عتداء الذي وقع من المالا
ا ذلك هو  مناط  بأن  مردود  وعندئذ  فهو  المطروحة.  بالواقعة  يتعين على  لتقيد 
القانون الوصف  إعطاء  )له  ي المحكمة  جلسة    31لسنة    489رقم    الطعن ا  ق 

 (. 716ص   12س   6/1196/ 19

اردة في أمر  وإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الو 
هي  الإحالة من المحكوم عليه ودانته بجريمة أخرى وقعت على المجني عليه و 

سرى" والإصابات الموصوفة في الكشف الطبي الضرب البسيط "إصابة العين الي
لعلاج الابتدائي   تقرر  تزيد عوالتي  لا  مدة  المعاقب عليها  ها  يوما  لى عشرين 

ا الذي أجرته المحكمة هو في حقيقته  من قانون العقوبات فإن هذ   1/ 242بالمادة  
وى المطروحة وتستقل عنها في  قضاء بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدع

ر تكن واردة في أم  ها وأركانها. وكانت الواقعة المكونة لهذا النشاط لمعناصر 
م فإنه  أن الإحالة  إليه  انتهت  ما  إلى  خلصت  أن  بعد  للمحكمة  يجوز  كان  ا 

قعة الجديدة متخذة منها أساسا لإدانة الطاعن بجريمة لم ترفع  تتعرض إلى الوا
إن أرادت هو أن تعمل    ة بل غاية ما كانت تملكه في شأنهاعنها الدعوى الجنائي

ئية دون  الإجراءات الجنا   من قانون   11مادة  حق التصدي المنصوص عليه في ال
دعوى الجنائية  أن تتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة وبذلك تكون ال

لمطعون  عن هذه الواقعة الجديدة غير مقبولة بحالتها. ومن ثم فيكون الحكم ا
نقضه يوجب  بما  تعيب  قد  بحالتها    فيه  الجنائية  الدعوى  قبول  بعدم  والقضاء 

مة التي انتهت المحكمة إلى أنها البسيط وهي الته  ة إلى تهمة الضرب بالنسب
 2002/ 4/2ق جلسة    36لسنة    4954الطعن رقم  ه )وقعت من المحكوم علي

   (. 200ص   53س 
ن الأول وآخرين إلى محكمة أمن  وإذا كانت النيابة العامة أحالت الطاع

ربح ومنفعة    الدولة العليا بوصف أنه حصل للطاعن السادس بدون حق على
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ع وظيف من  أعمال  من  من  مل  المقدم  الطلب  على   .... بتاريخ  وافق  بأن  ته، 
بإعفائه  السادس  بنسبة    الطاعن  مصرفي  ضمان  خطاب  تقديم  من    % 25من 

كاإج على  المستحقة  والضرائب  الرسوم  بمستودع  مالي  المخزنة  البضائع  مل 
والا ....... جنيه  لمبلغ  والمعادل  به  الخاصة  الحرة  وثيالسوق  بتقديم  قة  كتفاء 

خطاب الضمان آنف البيان مما أدى إلى حصول الطاعن السادس  تأمين مكملة ل
تكلفة إصدار خطعلى ربح ومنف قيمة  له هما  الضمان  عة غير مستحقين  اب 

أدانت المحكمة الطاعِنَينِ الأول والسادس متضامنين    فائت الإشارة إليه ....، ثم
 نيه، لما كان ذلك ج   12722882وقدره  بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفي  

وكان ثمة فارق بين قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان وقيمة خطاب الضمان  
إصدار خطاب الضمان تقل كثيرا    ذاته الذي هو بمثابة تأمين نقدي إذ إن قيمة

قيمة الضمان   عن  خطاب  مصدر  البنك  بأن  ذلك  بالكامل،  الضمان  خطاب 
مولة مع  وتتناسب هذه الع  إصدار هذا الخطاب يتقاضى عمولة من عميله مقابل  

نها، وذلك قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان ع
لمركزي  ة للبنوك التجارية الصادرة عن البنك اوفق بيان تعريفة الخدمات المصرفي

بإدانة الطاعنين   التفرقة وقضت  المصري، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه 
الضمان المصرفي وقدره ....   بكامل قيمة خطاب   والسادس متضامنينالأول  

قتصر على تربيح الطاعن السادس  جنيه خلافا لما ورد بأمر الإحالة، الذي ا
فصلت في واقعة لم  فة إصدار خطاب الضمان، فإنها تكون فد  بدون حق بتكل

لا  تكن معروضة عليها، مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون، هذا فض
ه واختلال فكرته من حيث تركيزها في واقع  ق الحكم مع أسبابعن تناقض منطو 

لحكم في معرض تحديد جريمة التربح التي دان قضاء الحكم، إذ بينما يورد ا
إلى بها ما نصه "مما أدى  السادس على ربح    الطاعن الأول  المتهم  حصول 

ذكور والفارق ومنفعة غير مستحقين له وهما قيمة إصدار خطاب الضمان الم
ة التأمين الصحيحة والرسوم التي أداها المتهم السادس  رسوم إصدار وثيق  بين

به يقضي في منطوقه  ن الوثائق الثلاثة المبينة بالتحقيقات" إذ  لشركة التأمين ع 
ول والسادس متضامنين مبلغ .... جنيه وبرد مثله للجهة  بتغريم الطاعنين الأ

كم امل مما يعيب الحخطاب الضمان بالكالمختصة على أساس احتساب قيمة  
 (. 2004/ 19/2ق جلسة    73لسنة    38446الطعن رقم  ا )من هذه الوجهة أيض
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 الأول المبحث

 لدعوىنطاق حدود ا سلطة المحكمة في

 
للفعل    يل التهمة وتغيير الوصف القانون أجاز المشرع للمحكمة سلطة تعدي

تهام، بشرط  تقع فيه سلطة الاالذي    يالمسند إلى المتهم، وإصلاح الخطأ الماد 
 ه المتهم إلى ذلك، ومنحه أجلا لإعداد دفاعه إذا طلب ذلك. تنبي

 
 لالأو المطلب

 تعديل التهمة

 
المحكمة   المشرع  ارتكبه جعل  الذي  الفعل  تبحث  بأن  ملزمة  الجنائية 
يحتملها، ومن ثم فقد أعطاها سلطة تعديل    يالمتهم بكافة أوصافه القانونية الت

لديها من التحقيق أو من المرافعة تثبت    يمشددة التإضافة الظروف الالتهمة ب
الإحالة أو التكليف بالحضور، مثل  أمر    يالجلسة، ولو كانت لم تذكر ف  يف

 سبق الإصرار أو الترصد. ظرف
  308و  307النقض في تفسير نص المادتين    جرى قضاء محكمةوقد  

تمحص    موضوع مكلفة بأنمن قانون الإجراءات الجنائية، على أن محكمة ال
مطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص  الواقعة ال

تط  التهمة  القانون  تعديل  كذلك  ولها  صحيحا،  ولو بيقا  المادي  كيانها  بتحوير 
شددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ  بإضافة الظروف الم

غير، وليس عليها  ى الجنائية لم تترفعت بها الدعو   العقوبة، ما دامت الواقعة التي
بيه المتهم ومنحه  من ضرورة تن   308في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة  

دفاعه   الأجلا لتحضير  ذلك، منعا للافتئات على الضمانات  قانونية  إذا طلب 
  التي تكفل لكل منهم حقه في الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا 

مة، بعد أن يكون قد أحيط بها علما وصار  ة القضاء في التهشكليا أمام سلط
صة ترتيب  يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فر على بينة من أمره فيها دون أن  

ن تعديل، والأصل المتقدم من كليات  دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة م
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المبينة على تحديد نطاق اتصال المحكمة بال والمتهم  واقعة المطروحة  القانون 
ورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة، وعلى الفصل بين جهة التحقيق  المعين ب 

التحقيق لاوق أن سلطة  ويفسره  الحكم،  المتهم، فلا ضاء  تقضي في مسئولية   
بد بالتكييف النهائي لجريمته بل إن هذا التكييف مؤقت بطبيعته،  يتصور أن تست

يت بما  الحكم  قضاء  الوأن  من  لديه  الوافر  وشفوية  من  علانية  وسواهما  مرافعة 
ن تكون كلمته هي العليا  الضمانات التي لا تتوافر في مرحلة التحقيق، أولى بأ 

تي أجريت في مجموع  ة وتكييفها سواء مما استمده من التحقيقات الفي شأن التهم
ه بجلسة الواقعة بعناصرها المكونة لها، أو مما يكشف عنه التحقيق الذي يجري

الد المحاكم كانت  فإذا  بمصلحة  ة،  الموظفين  الطاعنين  على  رفعت  قد  عوى 
لمشتري للسيارة  بارا بأنهما أخذا أربعمائة جنيه من االضرائب بتهمة الارتشاء اعت 

له بأقل من ثمنها، فتبينت المحكمة من الشواهد المحجوز عليها لتسهيل بيعها  
بلغ  وليا على هذا المجلسة، أنهما استوالأدلة المطروحة على بساط البحث في ال

عوى وتحري بعينه اختلاسا من ثمن السيارة، فهذا من حقها في فهم الواقع في الد 
لى  عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضاءها عحكم القانون فيه ولا معقب  

ما يسوغه، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييرا في الواقعة، بل تعديلا في التهمة  
ابر  الوصف  إلى  علدها  المنطبق  نبهت لصحيح  قد  المحكمة  كانت  ولما  يها، 

ان محاميهما على أساسه دون اعتراض  الطاعنين إلى هذا التعديل فترافعا بلس 
الطعن رقم ع )حقهما في الدفاهما أو طلب للتأجيل فإنها لا تكون قد أخلت بمن

 (.212ص   20س   1969/  2/  3ق جلسة    38لسنة   2171
في تعديل التهمة في ذات   لمحكمة الجنايات   ذي خوله القانون والحق ال

في صورة عدم ثبوت بعض    الحكم ومن غير سبق تنبيه الدفاع، لا يكون إلا
تنزيل التهمة، وعليه دة للمتهم، أو إثبات الدفاع عنه لشيء يقتضي  الأفعال المسن

"إخف  جنحة  إلى  بإكراه"  "سرقة  جناية  من  التهمة  المحكمة  عدلت  أشياء  فإذا  اء 
هذا الاعتبار دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل " وأصدرت حكمها بمسروقة

من أن جريمة  الدفاع موجبا لنقض الحكم، ومهما يقل  كان ذلك إخلالا بحق  
مة في حكمها هي جنحة أخف عقوبة من جناية  الإخفاء التي انتهت إليها المحك

عناصر السرقة   ما لا شك فيه أنالسرقة التي كانت مرفوعة بها الدعوى، فإنه م
فتعديل  با السرقة  في  غيره  الإخفاء  في  والدفاع  الإخفاء  عناصر  غير  لإكراه 
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إخفاء ضار بدفاع المتهم وكان يجب لمحكمة في حكمها للتهمة من سرقة إلى  ا
ق جلسة    2لسنة    41الطعن رقم  ل )ه وتأجيل الدعوى إذا اقتضت الحاتنبيهه إلي 

  . (360ص   2س  1931/ 11/ 23
في التهمة من شروع في قتل إلى جنحة    ذي تجريه المحكمةوالتغيير ال

أمر  الأفعال المسندة إلى المتهم في    إصابة خطأ، ليس مجرد تغيير في وصف
ر سبق تعديل في التهمة عملا  الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغي

عديل في التهمة  من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو ت  308بنص المادة  
إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة في أمر الإحالة، نفسها يشتمل على  

متهم جدلا في شأنها، مما كان يقتضي  ة الإصابة الخطأ التي قد يثير الوهى واقع
ن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل، إلا أنه لا مصلحة للمتهم في  من المحكمة أ

ريمتي الإصابة  م قد عاقبه على جطعن ما دام الحكالتمسك بهذا الوجه من ال
ة داخلة في حدود الخطأ والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعقوبة واحد 

د الحكم إلى الواقعة للجريمة الثانية الواجب معاقبته عليها ولم يستن  العقوبة المقررة
ق    28نة  لس  2025الطعن رقم  ا )الجديدة في ثبوت التهمة التي دان المتهم به

 (. 240ص  10س   23/2/1959جلسة 
 
 يالثان المطلب

 تغيير وصف التهمة

  
المادة   جنائي  308نصت  "إجراءات  أنه  على  حة  في  تغير  أن  كمها  للمحكمة 

ت ولها  للمتهم  المسند  للفعل  القانوني  الظروف الوصف  بإضافة  التهمة  عديل 
 لو كانت لم تذكرالمشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة و 

 بالتكليف بالحضور.  بأمر الإحالة أو
رة الاتهام مما يكون  ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبا 

 الة أو في طلب التكليف بالحضور.  في أمر الإح
ن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه  وعلى المحكمة أ

 لب ذلك". يل الجديد إذا طبناء على الوصف أو التعد 
ناط القانون المحكمة الجنائية بتعديله،    يللواقعة الت   يالقانون  والوصف 
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قانون العقوبات، فلم    يلنص معين ف المنسوب للمتهم    ياع الفعل الماد هو إخض 
محكمة بالوصف الذي تسبغه سلطة الاتهام سواء أكانت النيابة  يقيد المشرع ال

 ى هذا الفعل.العامة أم قاضى التحقيق عل 
المحكمة  وا أن  النيابة  لأصل  تسبغه  الذي  القانوني  بالوصف  تتقيد  لا 

ليس نهائيا بطبيعته،  إلى المتهم، لأن هذا الوصف    العامة على الفعل المسند 
م المحكمة  يمنع  أن  شأنه  من  بعد  وليس  الواقعة  ترد  أن  رأت  متى  تعديله  ن 

  825رقم  الطعن  م )السلي  تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني
 (.471ص  1  26س  1975/  6/  1ق جلسة   45لسنة 

 تغيير الوصف أو تعديل التهمةوالشارع عند تقرير حق المحكمة في  
انات القانونية التي تكفل المرفوعة بها الدعوى لم يقصد إلى الافتئات على الضم 

ه أية عقوبة في لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل ب
ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك   شأن الجريمة التي

ص    6س    1955/ 12/ 12جلسة  ق    25ة  ن لس  792الطعن رقم  ا )لازما قانون
1470.) 

قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة فقد أوجب القانون على  
ن هذا الثابت  ديه منها ولو كا أمامه من جميع نواحيها، وأن يقضي فيما يثبت ل

لزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام، أو  يست
م  خلاف  تطبيق  أخرى  قانونية  المتهم  ادة  معاقبة  الاتهام  طلب  التي  المادة 

إذن أن يقضي بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بموجبها، فليس له  
 تقع تحت أي التحقق من أنها لاجوه القانونية و بعد تقليب وقائعها على جميع الو 

ذلك مع مراعاة  وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب، و 
فاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة ومن حيث وجوب حقوق الد 

لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد، فإذا رفعت الدعوى على المتهم  
أنه توصل إلى الاستيلاء  في محرر عرفي، و  ب جريمة التزويربوصف أنه ارتك

كمة  يالية الخ، أو رأت المحعلى مخالصة من المجني عليه باستعماله طرقا احت 
لنصب ولكنها على فرض أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير ولا ا

عاقب صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجني عليه بطريق التهديد الم
مة في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى على هذا ا، وجب على المحكعليه قانون

ق    6  لسنة  358ن رقم  الطعع )لال بحقوق الدفاالوصف الأخير مع عدم الإخ
  (. 547 ص   3س   10/2/1936جلسة 
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 مة تغيير الوصف ولو كان إلى وصف أشد:  ـ للمحك

ى لتغيير سيؤدى إلالمحكمة تملك تغيير وصف التهمة ولو كان هذا ا
ب إلى المتهم، باعتبار أن المحكمة وهي تنظر الدعوى تكون  وصف أشد مما نس

 على فيها. الخبير الأ  يه
 يير الوصف ولو نزل بالفعل إلى وصف أخف: ـ للمحكمة تغ

الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها  فإذا كانت محكمة   دانت  أول درجة قد 
المحكمة الاستئنافية ق الللدعارة، وكانت  اد غيرت الوصف  للواقعة  لتي  قانوني 

ناصر التي  أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو الع
تكن موجهة الدعارة وعاق  لم  الاعتياد على ممارسة  بجريمة  ودانتها  بتها  إليها، 

بعقوبة أخف من التي كان محكوما عليها بها، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت 
  6/1953/ 30ق جلسة    23نة  لس   792الطعن رقم  ة )بدفاع الطاعنفي شيء  

 (. 1049ص  4س 
دان إدارةوإذا كانت محكمة أول درجة قد  الطاعنة بجريمة  مسكنها    ت 

الوصف غيرت  قد  الاستئنافية  المحكمة  وكانت  التي    للدعارة  للواقعة  القانوني 
و العناصر التي  أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أ

ها، ودانتها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، وعاقبتها  لم تكن موجهة إلي
يها بها فإن المحكمة لا تكون قد أخلت من التي كان محكوما عل  بعقوبة أخف

  6/1953/ 30ق جلسة    23لسنة    792الطعن رقم  ة )في شيء بدفاع الطاعن
 (. 1049ص  4س 

ى المتهم  تهام إلسلطة الا  نسبتها  يائع التوللمحكمة استبعاد بعض الوق 
صف إلى ضرب كاستبعاد واقعة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وتغير الو 

 عليه.   يابة بالمجنأو إحداث إص
 ـ حظر إضافة وقائع جديدة:  

تعديل التهمة أو إعطاء الواقعة وصفها الصحيح    يالمحكمة فإن سلطة   
أمر    يلم ترد ف  يع بها الدعوى أئع جديدة لم ترفإضافة وقا  يلا يعطيها الحق ف

قعة مادية أو إضافة  ورقة التكليف بالحضور، وليس لها إسناد وا يالإحالة أو ف
تغ المحكمة  تجري  أن  أو  الأولى،  الواقعة  عن  تختلف  جديدة  في  عناصر  ييرا 

الأفعال المؤسسة عليها التهمة، فإذا كانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة  
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صابة  صح لها أن تسند إليه إحداث إلمطعون ضده فلا يعدم حصولها من ال
ي حقه، ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح  بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن ف

كون إعلان التهمة قد شمله وتكون  العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي ي
  1983/ 25/1سة ق جل  52لسنة  5643الطعن رقم ه )المحاكمة قد دارت علي

 (. 166ص   34س 
اقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى  كان الثابت من الأوراق، أن و وإذا  

ارتكابها، وهي واقعة تختلف تماما عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى،   الطاعن
لمرافعة على أساسها، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون  والتي تمت ا

ه  له ومما يوجب نقضي الدفاع بما يبطخل بحق الطاعن فقد أخطأ في القانون وأ
 (. 587ص   40س   5/1989/ 25ق جلسة   58لسنة   2051م الطعن رق)

 ـ القضاء بالبراءة للشك لا يقتضي تعديل وصف التهمة: 
نتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى الشك في  متى كانت المحكمة قد ا

حل من عدم تمحيص  فإنها كانت في    إسناد الفعل الإجرامي إلى المتهم الثاني،
لحكم باغ تكييفها عليه، ومن ثم فإن النعي على اوصف التهمة بالنسبة إليه وإس

بالتناقض حين عدل وصف التهمة في حق الطاعن وحده على الرغم من وحدة 
د  جرامي المسند إليه وإلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته يكون غير سديالفعل الإ

 (. 480ص   18 س  1967/   4/  3ة ق جلس  37لسنة  717الطعن رقم )

 

 الثالث المطلب

 لوصفتنبيه المتهم عند تعديل التهمة أو تغيير ا

 

إذا كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة 
ع عن المتهم إلى تعديل التهمة على النحو الذي انتهت إليه، ولم يبد نبهت المداف

صراحة أو ضمنا على  المذكور ما يدل    من جانب المدافعفي جلسة المحاكمة  
م  المداولة  في  المحكمة  إليه  استقرت  ما  إلى  فإن  الالتفات  التهمة،  تعديل  ن 

ه  ه ويوجب نقضالمحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع وجاء حكمها معيبا بما يبطل
   (. 807ص   19س   7/10/1968ق جلسة   38لسنة   1606الطعن رقم )

 وصف التهمة: لدفاع إلى تعديل بيه المتهم أو اـ متى يجب تن

بتحوير    عدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتهاإذا ت
القانوني والاستعا الدعوى وبنيانها  بها  أقيمت  التي  المادية  الواقعة  نة في  كيان 
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ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها  
فإن هذا التغيير  وير إلى فعل أصلي،  من اشتراك في تز   ت كتعديل التهمةالتحقيقا

ه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك  يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إلي
الجنائية، ولا يعترض بأن العقوبة   من قانون الإجراءات  308عملا بحكم المادة 

ي مزور  ستعمال محرر عرفمبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم وهما ا
هي أساس هاتين الجريمتين الأخريين اللتين امت جريمة التزوير  ونصب ما د 
تنبه المتهم إلى هذا   تتصلان به صلة الفرع بالأصل، فإذا كانت المحكمة لم 

ن قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبا ببطلان الإجراءات التعديل فإنها تكو 
  12س    1961/ 3/4جلسة  ق    31لسنة    22م  الطعن رقه )بما يستوجب نقض 

 (.  415ص 
 عديل من فاعل إلى شريك:ـ الت

باعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب،   إذا رفعت الدعوى على المتهم
أنه توصل إلى الاستيلاء على نقود وكانت الوقائع التي قام عليها اتهامه هي  

دلت  ح حوله إليه، وعمن المجني عليه بعد أن أوهمه بوجود سند دين غير صحي
ه المتهم فجعلته شريكا في جريمة النصب، التهمة من غير تنبيالمحكمة وصف  

ديل الذي أجرته على وقائع تخالف الوقائع التي أسس عليها الاتهام  وأقامت التع
أن الذي اتصل بالمجني عليه وأوهمه بوجود السند غير الصحيح  الأول، فاعتبرت  

مجني  خص لم يحصل من الخر، وأن هذا الشليس هو المتهم بل هو شخص آ
تكون    بل على مخالصة بجزء من دين عليه، فإن المحكمة بذلك  عليه على نقود 

  1255الطعن رقم  ا )قد أخلت بحق الدفاع إخلالا ظاهرا ويتعين نقض حكمه
 (. 574ص   4س  6/1939/ 5ق جلسة  9لسنة 

 قتل عمد: اك فيقتل عمد مع سبق الإصرار إلى اشتر ـ التعديل من شريك في

شريكا بالاتفاق والمساعدة مع آخرين    المحاكمة باعتباره   إذا قدم متهم إلى 
ع سبق الإصرار، ثم استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار  في جريمة قتل م

إلى ه المنسوبة  التهمة  الاتفاق  وعدلت  قتل بطريق  اشتراك في  المتهم، من  ذا 
  دون تنبيه الدفاعاقبته على ذلك بوالمساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار وع

وصا  يل في وصف التهمة، فذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع خصعنه إلى هذا التعد 
أن استبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولا عن فعله وحده والفعل  

نسوب إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن  الم
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الطعن  م )يستلزم نقض الحكخلال بحق الدفاع  تامة. وهذا الإ اعتباره جريمة قتل
 (. 608ص   3س   8/6/1936ق جلسة  6لسنة   1593رقم 

 ـ التعديل من قتل إلى قتل خطأ: 

وانتهت فيها المرافعة  إذا كانت الدعوى الجنائية التي نظرتها المحكمة  
الجناية     يف  بنيت على أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا، فأدانته المحكمة لا 

جنال في  بل  في  مذكورة،  تختلف  الخطأ  القتل  جنحة  ،وكانت  الخطأ  القتل  حة 
ن جناية القتل العمد التي أحيل بها، فإن المحكمة تكون  وصفها وفي أركانها ع 

اع، ذلك أنه إذا كانت المحكمة وهي تسمع الدعوى  قد أخطأت وأخلت بحقوق الدف
ضي ببراءته  عليها إما أن تق  نه كان لزامافإ  لم تر توافر أركان جناية القتل العمد،

الجلسة التهمة   من التهمة التي أحيل عليها من أجلها، وإما أن توجه إليه في
ا الجريمة  له  تبين  التي رأت أن تحاكمه عنها، وأن  للجريمة  لتي رأت المكونة 

التي ارتكبها لا   دامت الأفعال  فيها، ما  دفاعه  إبداء  ليتمكن من  إليه  إسنادها 
إليه وشملتها التحقيقات الابتدائية التي أجريت    لأفعال التي نسبت ج عن دائرة ا تخر 

م على  وذلك  الدعوى،  المادتان  في  تنص عليه  ما  من    308و    307قتضى 
الشارع  أن  إذ  الجنائية،  الإجراءات  تغيير    قانون  في  المحكمة  حق  تقرير  عند 

يقصد   لم  الدعوى  بها  المرفوعة  التهمة  تعديل  أو  عل ئالافت   إلىالوصف  ى  ات 
ونية التي تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء  الضمانات القان

زل به أية عقوبة في شأن الجريمة التي ترى المحكمة إسنادها إليه كلما  قبل أن ين
ا تنبيه  قانو كان  ذلك لازما  إلى  )لدفاع  ق جلسة    25لسنة    792الطعن رقم  ا 

 (.1470ص   6س  1955/ 12/ 12
حيل الطاعن من أجلها إلى محكمة  ة الوحيدة التي أكانت الإصاب  إذاو 

بالمجني عليه إص أحدث  أنه  هي  وفاته، وكانت الجنايات،  بالبطن سببت  ابة 
من الطاعن، ولكنها  المحكمة قد استبعدت هذه الإصابة لعدم ثبوت حصولها  

عليه،   بالمجني  وجدت  التي  الأخرى  الإصابات  إحدى  إحداث  إليه  أسندت 
من قانون العقوبات، فإنها    242عاقبته بالمادة  المتيقن في حقه و بارها القدر  اعتب

القانون، ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب  تكون قد أخطأت في تطبيق  
يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة    عليه في مثل هذه الحالة هو الذي

لى هذه الواقعة صح معاقبته عي ت قد دارت عليه، وكان يتعين على المحكمة لك 
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للمادة  ا تطبيقا  ذلك  إلى  تنبهه  أن  الدعوى  بها  ترفع  لم  قانون    308لتي  من 
س    1/1954/ 12ق جلسة    23لسنة    2109الطعن رقم  ة )الإجراءات الجنائي

 (. 256ص  5
 عديل من عاهة إلى ضرب:ـ الت

عمدا  لإحداثه  إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول 
لد بالمجني عل تخلف  الطاعنين  يه إصابة  يه من جرائها عاهة مستديمة، ولأن 

ني عليه نفسه إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية  الثاني والثالث أحدثا بالمج
كم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن  مدة تزيد عن عشرين يوما، وكان الح

هى إلى تبرئته  لأول وحده، وانتالطاعن االمحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى  
دا  هذه التهمة ودان الطاعنين الثلاثة باعتبار أنهم ضربوا المجني عليه عم  من

فأحدثوا به الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين  
طلاع على محضر  عقوبات، وكان يبين من الا  241/1بقا لنص المادة  يوما ط

بأمر الإحالة، دون  ول الوصف الوارد  ة الدفاع دارت حأن مرافعجلسة المحاكمة  
تلفت نظر الدفاع إلى   أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن الأول، أو

اكمة. ذلك أن  هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المح
ها  من واجب المحكمة وإن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة، بل إن

عليها وصفها القانوني الصحيح، إلا أنه إذا   الواقعة المطروحةأن تطبق على  
صف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة تعدى الأمر مجرد تعديل الو 

وبنيانها القانوني، والاستعانة في ذلك بعناصر المادية التي أقيمت بها  الدعوى 
داث إصابة معينة  يل التهمة من إحوى، كتعد أخرى خلاف التي أقيمت بها الدع

نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجني عليه غير التي وردت 
أمر الإحالة والتي دارت عليها المرافعة، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة  ب

المتهم إلية ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك لما كان ما تقدم  تنبيه
لتعديل فإنها تكون قد أخلت الأول إلى هذا ا  لم تنبه الطاعن  المحكمة  وكانت 

الة بالنسبة إلى الطاعنين جميعا  بحقه في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والإح
ق    32لسنة    1782لطعن رقم  اة )نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا لحسن سير العدال

 (. 741ص   13س   19/11/1962جلسة 
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 ظر الدفاع: ـ تعديل من قتل بالسم إلى قتل خطأ يوجب لفت ن

السم إلى قتل  يير الذي تجريه المحكمة في التهمة من قتل عمد بالتغ
خطأ، ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة  

من    308إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة    مما تملك المحكمة
ل على إسناد لتهمة نفسها يشتمنون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في اقا

دة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ،  واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن وار 
يل وهي إذ لم  د مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التع

  640الطعن رقم  ه )ستوجب نقضتفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالبطلان مما ي
 (.492ص  14س  1963/  6 / 4ق جلسة   33لسنة 

 وإسناد الإصابة يوجب التنبيه:  أدت إلى الوفاة ستبعاد الإصابة التياـ 

إذا كانت الإصابة الوحيدة التي أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة 
وفاته،  االجناي بالبطن سببت  بالمجني عليه إصابة  أحدث  أنه  هي  وكانت ت، 

طاعن، ولكنها  بوت حصولها من الالمحكمة قد استبعدت هذه الإصابة لعدم ث
ا الإصابات  إحدى  إحداث  إليه  عليه،  أسندت  بالمجني  وجدت  التي  لأخرى 

، فإنها  ت من قانون العقوبا  242باعتبارها القدر المتيقن في حقه، وعاقبته بالمادة  
المتيقن الذي يصح العقاب    تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك لأن القدر

ال هذه  مثل  في  يكعليه  الذي  هو  وتكون حالة،  شمله،  قد  التهمة  إعلان  ون 
رت عليه، وكان يتعين على المحكمة لكي تصح معاقبته على  المحاكمة قد دا 

من    308ى ذلك تطبيقا للمادة  ل هذه الواقعة التي لم ترفع بها الدعوى أن تنبهه إ
  1954/ 12/1ق جلسة    23لسنة    2109الطعن رقم  ة )قانون الإجراءات الجنائي

 (.256ص  5س 
ا اشتركا في نت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهموإذا كا

تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي 
منه، فاستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت   مع علمهم بالغرض المقصود 

الذي   الضرب  بتهمة  المتهمين  ودانت  القانونية،  بالمجني أركانها  عاهة    خلف 
بها لم توجه إليهما بالذات،  عليهما، وكانت واقعة الضرب التي دين المتهمان  

كون  يولم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها  
التجمهر، وأن الضرب الواقع على باطلا، ولا يصح القول بأنهما كانا متهمين ب
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دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة    أثناء التجمهر ماالمجني عليهما قد وقع  
وذلك لاختلاف الواقعتين ولإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر   إليهما،

لسنة    819الطعن رقم  ر )ه الدفاع إلى هذا التغيييفي قرار الاتهام وكان يتعين تنب
 (.1491ص   6س  1955/ 19/12ق جلسة  25

 يل التهمة: ه الدفاع إلى تعدـ متى لا يجب تنبي

تضم التي  المادية  الواقعة  كانت  أسندته إذا  الذي  الجديد  الوصف  نها 
فيها    النيابة إلى المتهم مطروحة بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة 

ريب على المحكمة إذا هي لم تر بعد  كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع فلا تث
ق جلسة    25لسنة    1139رقم    الطعنر )تغييلدفاع إلى هذا الذلك ضرورة لتنبيه ا

 (.157ص   7س   1956/ 7/2
واستبعاد سبق الإصرار والترصد من التهمة أمر يستفيد منه المتهمون،  

طعنهم في الحكم الصادر عليهم استنادا إلى أنهم لم  لفلا يصح أن يكون سببا  
يحك  لم  دام  ما  إجرائه،  قبل  التعديل  هذا  إلى  أينبهوا  بعقوبة  عليهم  من  م  شد 

  26لسنة    14رقم    الطعنم )إليه  المنصوص عليه في القانون للجريمة الموجهة
 (. 437ص  7س   1956/ 26/3ق جلسة 

 الدفاع: ـ اسناد الفعل إلى مجهول لا يتطلب لفت نظر

إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه إلى  
با لا من معلوم، لا يعتبر إضافة  لشروع في قتله بد مجهول من بين المتهمين 

الدفاغييرا في الوصلواقعة جديدة أو ت لتنبيه    106الطعن رقم  ع )ف مستوجبا 
 (. 268ص  8س   1957/ 19/3ق جلسة   27لسنة 

 نية القتل لا يستلزم تنبيه المتهم: د ـ استبعا

سة هي  إذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجل
دان   ف الجديد الذيقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصذاتها الوا

الطاعن به، وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل، وعدم اطمئنان المحكمة  
عن هو محدث الطعنة التي أودت بحياة المجني عليه، فأخذت هذا طاإلى أن ال

ه واقعة مادية أو من التعديل إسناد الطاعن بالقدر المتيقن في حقه دون أن يتض
لمعدل الذي نزلت إليه المحكمة ، فإن الوصف اعناصر جديدة تختلف عن الأولى

العمد، لا   تلحين اعتبرت الطاعن مرتكبا لجريمة الضرب البسيط بدلا من الق



541 
 

يجافي التطبيق السليم في شيء، ولا يعطي هذا الطاعن حقا في إثارة دعوى  
لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيه  ، إذ أن المحكمة  الإخلال بحق الدفاع

نه إلى ما أجرته من تعديل الوصف، ما دامت قد اقتصرت  أو المدافع ع  المتهم
عت بها الدعوى وأخذته بالقدر المتيقن  رفعلى استبعاد أحد عناصر الجريمة التي  

لطعن رقم  اع )في حقه ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفا
 (. 746ص  3س  22 1971/   12/   12ق جلسة    41نة  لس 1016

 إلى ضرب أفضى إلى موت:   ـ تعديل من قتل عمد

ل  متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القت
رب المفضي إلى الموت، لعدم قيام الدليل على توافر نية القتل، العمد إلى الض

حالة والتي كانت مطروحة بالجلسة دون  المبينة بأمر الإوكانت الواقعة المادية  
عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإنه لا يحق   إسناد واقعة مادية أو إضافة 

ق    27لسنة    1220الطعن رقم  )ع  للمتهم إثارة دعوى الإخلال بحقه في الدفا
 (.944ص   8س   3/12/1957جلسة 

 ب التنبيه:قتل لا يوج ـ تعديل من قتل مقترن إلى شروع في

ان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن  إذا ك
اقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل  و إسناد  

طاعنين أخذا بالقدر المتيقن في حقهما،  ة حين اعتبرت الالذي انتهت إليه المحكم
صرار مقترن،  ل عمد مع سبق الإقد ارتكبا جناية شروع في قتل مقترن بدلا من قت

الطاعنين   السليم في شيء ولا يعطي  التطبيق  يجافي  دعوى  حلا  إثارة  قا في 
بتنبيه  الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة  

و المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دامت قد اقتصرت المتهم أ 
  995الطعن رقم  ى )رفعت بها الدعو   اصر الجريمة التيعلى استبعاد أحد عن

 (.721ص  19  س 1968/   6/  17ق جلسة   38لسنة 
 ـ القانون لا يتطلب شكلا معينا لتنبيه المتهم: 

لمتهم إلى تغيير الوصف  كل خاص لتنبيه اتباع شhلا يتطلب القانون  
ية كيفية تراها  أو تعديل التهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأ 

ضمنيا أو  صريحا،  التنبيه  هذا  أكان  سواء  الغرض،  لهذا  محققة  أو    المحكمة 
باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه، ولما كان الثابت  
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محاكمة بوصف إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، وكان  لطاعنين قدما للأن ا
الدفاع عنهما إلى أنه لمحكمة لفتت نظر  يبين من مطالعة محضر الجلسة أن ا

داث إصابة بالمجني عليه بجداريته  حقد أسند إلى الطاعن الثاني في التحقيقات إ
ال إلى  أسند  العاهة، كما  تخلفت عنها  التي  وهي  إحدااليسرى  الأول  ث  طاعن 

الإصابة بجداريته اليمنى، وترافع محاميهما على هذا الأساس ثم دانهما الحكم  
ذا يعد كافيا في لفت نظر الدفاع عن الطاعن  هذا الوصف، فإن هبمقتضى  

، أما الطاعن الثاني فقد دانه الحكم بمقتضى الوصف لالأول إلى ذلك التعدي
ن على الحكم الإخلال بحق  ا ينعاه الطاعنا الوارد بقرار الاتهام، ومن ثم فإن م

س    1963/ 17/6ق جلسة    33لسنة    300الطعن رقم  ا )الدفاع لا يكون سديد 
 (. 548ص   14

فية  ي فكل ما يشترطه القانون هو تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل بأية ك
تراها المحكمة محققة لهذا الغرض، سواء كان التنبيه صريحا أو بطريق التضمن  

باتخ عنأو  ينم  إجراء  كان اذ  فإذا  إليه،  مدلوله  ويصرف  الدفاع  مواجهة  في  ه 
ناالثابت أن المحكمة قد استوضحت المته ري بما استبان لها  م بإحراز سلاح 

ة الجنائية للمتهم من سابقة  لطلاعها على صحيفة الحااأثناء نظر الدعوى بعد  
فاعترف بها في    الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة في جناية شروع في قتل

حضور محاميه، فإن ذلك يكون كافيا في تنبيه المتهم وتنبيه الدفاع عنه إلى  
المشد صحيالظرف  من  المستمد  بملف  د  ملحقة  كانت  التي  الجنائية  حالته  فة 

من قانون    308د قامت بإتباع أمر القانون في المادة  قالدعوى، وتكون المحكمة  
الثا فقرتها  في  الجنائية  )لثالإجراءات  رقم  ة  جلسة    30لسنة    655الطعن  ق 

 (.693ص  11س  1960/ 10/ 18
بوصفه   للمحاكمة  قدم  قد  المتهم  كان  الافإذا  لجريمة  ختلاس  مرتكبا 

 لمحكمة قد امن قانون العقوبات وكانت    1/ 112المنصوص عليها في المادة  
المتهم بجلسة المحاكمة عن طبيعة عمله كمشرف، فأقر بأنه كان أمينا    استجلت 

إليه بسبب وظيفته وأنه كان في عهدته، كما سلم الدفاع عنه    ى المبلغ المسلمعل
قرة الثانية من المادة سالفة الذكر لمحكمة بموجب الفبالصفة المذكورة فعاملته ا

لمتهم والمدافع عنه إلى تعديل الوصف القانوني  افإن ذلك مما يتحقق به تنبيه  
لسنة    706طعن رقم  الع )بحق الدفا  للتهمة وينحسر عن الحكم به قالة الإخلال

 (.753ص  18س  1967/  6/   5ق جلسة  37
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جلسة محضر  من  الثابت  كان  ال  وإذا  أن  سألت المحاكمة،  محكمة 
بدون ترخيص، كما الطاعن عما نسب إليه فاعترف بضبط السلاح وملكيته له  

لذي اعترف بالسابقة الواردة بصحيفة حالته الجنائية، وذلك في حضور محاميه ا
هذ  إلى  بالمأشار  المشدد  الظرف  وتناول  الشفوية  مرافعته  في  السابقة  ناقشة  ه 

الطاعن والدفاع عنه إلى الظروف المشددة  كافيا في تنبيه    والتفنيد، فإن ذلك يكون 
وتكون    المستمدة من صحيفة حالته  الدعوى  بملف  كانت مرفقة  التي  الجنائية 

قانون الإجراءات  من    3/ 308لمادة  المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في ا
  65  الطعن رقمع )لإخلال بحق الدفاالجنائية ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى ا 

 (. 315ص   24س   1973/ 11/3سة  ق جل 43لسنة 
 

 المطالب الرابع 

 سلطة المحكمة 

 عبارة الاتهام في ألاح الخطإص في

 
نائية على من قانون الإجراءات الج  308نصت الفقرة الثانية من المادة  

الاتهام مما  محكمة "إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة  أن لل
 ف بالحضور".و في طلب التكلييكون في أمر الإحالة أ

للمحكمة تصحيح ما قد يرد   أباح  الشارع  أن  ذلك،  عبارة    يفومؤدى 
تهام من خطأ مادى وتدارك السهو، ومثال ذلك الخطأ المادي الذى يقع في  الا

راجع  ا ) فيه  ناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى المتهم دفاعهالواقعة ولا يت  تاريخ
فإن    (71ص    6س    28/12/1942ق جلسة    12لسنة    2240الطعن رقم  

بيان   ذكرها في  الغرض من  يكون  التي  المتهم  التفصيلات  يلم  أن  التهمة هو 
لى صورتها  بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إ

تها التي تضمنها  حة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاالصحي
لسنة    1894الطعن رقم  ث )ى بساط البحكانت مطروحة عل  أمر الإحالة والتي

 (.770ص  13س  1962/ 26/11ق جلسة  32
 تحديد الواقعة:  ـ للمحكمة تصحيح الخطأ في

ف بأنه  الطاعن  اتهمت  النيابة  كانت  فإذا  يوم كذا ضرب  ولكن  ي  لانا 
المحكمة الاستئنافية آخذته على واقعة لاحقة، إذ أثبتت في حكمها أن حادث 
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غير اليوم الوارد تاريخه في وصف التهمة وكان الطاعن  ضرب وقع في يوم  ال
التي رفلا يدعي في و  لتلك  الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة  بها  جه  عت 

حكم أنه لم تحصل إلا واقعة ظاهر من سياق الالدعوى العمومية عليه، وكان ال
التاريخ هو  واحدة هي التي حكم عليه من أجلها، وأن ما كان من خلاف في  

عليه  ة خطأ في الكتابة، فإنه لا يحق له أن ينعي على المحكمة أنها قضت  نتيج
عوى. إذ الخطأ الكتابي لا يؤثر  بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الد 

س    23/10/1944ق جلسة    14لسنة    1042رقم    الطعن م )مة الحك في سلا
 (. 519ص  6

 ـ للمحكمة تصحيح تاريخ الواقعة:

رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع  تهاء الحكم إلى  ان
عناصر  مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من الالجريمة فيه، هو  

ا المادي فلا يعد ذلك في تغييرا في كيانهالمطروحة على بساط البحث، وليس  
يه ليترافع على  حكم القانون تعديلا في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إل
عن رقم  الطى )أساسه، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعو 

 . (702ص  18س   1967/ 22/5ق جلسة   37لسنة  871
من   10ع في ري، أن الحجز وقفإذا كان الثابت بمحضر الحجز الإدا 

وأن الصراف أبلغ عن وقوع   1951/ 27/6وحدد للبيع يوم    1951مايو سنة  
وذكر أن ذلك التاريخ نفسه هو الذي كان محددا  17/10/1951بتاريخ   التبديد 

، ولكن محكمة  لى ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخا للتبديد للبيع، وانبنى ع
ال تاريخ  اليومثاني درجة عدلت  إلى  الذي   واقعة  للبيع، وهو  الذي كان محددا 

 يعد لم يفعل، فذلك لاطولب الحارس فيه بتقديم ما في عهدته من المحجوزات ف
ما تبين للمحكمة  قضاء من المحكمة في واقعة لم ترفع بها الدعوى، بل هو أخذ ب

ص    4س    1953/ 26/5ق جلسة    22لسنة    1288الطعن رقم  ق. )من الأورا
885 .) 

اريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع  أن رد الحكم تق )ماك 
ستخلصه من العناصر  يخ التهمة كما االجريمة فيه، هو مجرد تصحيح لبيان تار 

المادي ومن ثم لا يعد في المطروحة على بساط البحث، وليس تغييرا في كيانها  
  1874الطعن رقم  ع )لتهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاحكم القانون تعديلا في ا

 (. 419ص   21س   1970/ 22/3ق جلسة   39ة لسن
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 ـ للمحكمة تصحيح بيان مكان الإصابة: 

ء بالحكم أن واقعة العاهة التي من أجلها قضت  ن الظاهر مما جاوإذا كا
  بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيابة المحكمة بعدم اختصاصها  

إلى قاضي الإحالة كما تض من قاضي الإحالة  منها الأمر الصادر  العمومية 
، وكل بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة

  مر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى في حين أنها باليد اليسرى، ما في الأ
ليها الدعوى تصحيحه، والسير  مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة إ

يح، ففي هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة  كمة على أساس التصحبالمحا
بها   المرفوعة  ويكون منلتهمة أخرى جديدة غير  بعدم    الدعوى  الحكم  الخطأ 

ص    7س    1947/ 12/5ق جلسة    17لسنة    1351الطعن رقم  ص )الاختصا
344 .) 

 ـ للمحكمة تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة: 

المف فعلته  ما  كان  تصحيحإذا  مجرد  هو  ارتكاب    حكمة  كيفية  لبيان 
الإحا أمر  تضمنها  التي  ذاتها  الواقعة  عن  يخرج  لا  بما  وكانت الجريمة  لة، 

ة على بساط البحث، فإن ذلك لا يعد في حكم القانون تغييرا لوصف  مطروح
متهم مما يستوجب قانونا لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة  ة المحال بها الالتهم

ى  ؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعو أساسه، بل يصح إجراليترافع على  
 (.95ص  7س   1956/ 31/1ق جلسة   25لسنة  999الطعن رقم )

انتهى الحكم إلى وصف الطريقة التي تم بها الخطف بما لا يخرج    إذاو 
تضمنها أمر الإحالة، وهي التي كانت معروضة على    اقعة ذاتها التيعن الو 

ى ولا مغايرة فيه للعناصر التي  غير جديد في الدعو   بساط البحث، وهو وصف
وصف  لقانون تغييرا لكانت مطروحة على المحكمة، فإن ذلك لا يعد في حكم ا

اب الجريمة  التهمة المحال بها المتهمون، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتك
  يصح إجراؤه في الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على مما  

النيابة العامة اتهمت المتهمين بخطف المجني عليه الذي لم أساسه، فإذا كانت 
حبسه في منزل مهجور بدون أمر أحد  ملة بالإكراه، و يبلغ سنه ستة عشر سنة كا

ا القوانين واللوائح بذلك ل التي تصرح فيه من الحكام المختصين وفي غير الأحوا
والتعذيب بالقتل  بالتهديد  مصحوبا  ذلك  فاستبعوكان  البدنية،  واقعة  ات  الحكم  د 

إنه   بقوله  الإحالة  بقرار  الواردة  وتهديده  وتعذيبه  عليه  المجني  محل  حبس  لا 
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إلى المتهمين في خصوص الدعوى الحالية بوصف أنها جرائم مستقلة،   لإسنادها
عناصر الجريمة التي دان المتهمين بها، إذا كان ما تقدم    يا باعتبارها منمكتف 

حق الدفاع بقوله أن المحكمة لم تنبه المتهمين  لى الحكم لإخلاله بفإن النعي ع
تهمة وفي مواد الاتهام،  تعديل في وصف الأو المدافعين عنهم إلى ما أجرته من  

بالمادة   دانتهم  ب  288بأن  العقوبات  قانون  المواد من  من    1/ 282و   280دلا 
لسنة    1979قم  الطعن ر د )التي طلبت النيابة عقابهم بها يكون غير سدي  288و

وإذا كان الحكم المطعون فيه  (.192ص    10س    16/2/1959جلسة  ق    28
لى الطاعن باستبعاد ظرف التحيل لتهمة المسندة إقد انتهى إلى تعديل وصف ا

ب ودانه  إليه  المسندة  الخطف  جريمة  المادة  من  قانون   289/1مقتضى  من 
ى  ا، وكان التعديل علالتي طلبت النيابة تطبيقه  288العقوبات بدلا من المادة  

التي   التي تضمنها أمر الإحالة وهي  ذاتها  الواقعة  هذه الصورة لا يخرج عن 
لبحث بالجلسة، ودارت عليها المرافعة، وهو وصف  روحة على بساط اكانت مط

ولا  الدعوى  في  جديد  للغير  فيه  مغايرة  على    مطروحة  كانت  التي  عناصر 
لمحال بها الطاعن، ييرا لوصف التهمة االمحكمة، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغ 

ي الحكم  بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه ف
يه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه، فإن النعي على الحكم  دون تنب 

الدفلإ يكون غير سديخلاله بحق  )اع  ق جلسة    31لسنة    344الطعن رقم  د 
كم إلى وصف الطريقة التي  وإذا انتهى الح(.611ص    12س    5/1961/ 22

  أمر الإحالة وهيتم بها الخطف بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها  
التي كانت معروضة على بساط البحث، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا  

اصر التي كانت مطروحة على المحكمة، فإن ذلك لا يعد في  مغايرة فيه للعن
المحال بها المتهمون بل هو مجرد تصحيح  غييرا لوصف التهمة  حكم القانون ت

فت نظر الدفاع في الحكم دون ل  لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه
لمتهمين  العامة اتهمت ا  إليه في الجلسة ليترافع على أساسه، فإذا كانت النيابة 

راه وحبسه في  بخطف المجني عليه الذي لم يبلغ سنه ستة عشر سنة كاملة بالإك
التي  منزل   الأحوال  غير  وفي  المختصين  الحكام  من  أحد  أمر  بدون  مهجور 

كان ذلك مصحوبا بالتهديد بالقتل والتعذيبات  واللوائح بذلك و تصرح فيها القوانين  
عليه وتعذيبه وتهديده الواردة بقرار   اقعة حبس المجنيالبدنية فاستبعد الحكم و 

في خصوص الدعوى الحالية ادها إلى المتهمين  الإحالة بقوله إنه لا محل لإسن
الجريم عناصر  من  باعتبارها  مكتفيا  مستقلة  جرائم  أنها  دان  بوصف  التي  ة 
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قوله  همين بها إذا كان ما تقدم فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع بالمت
لم تنبه المتهمين أو المدافعين عنهم إلى ما أجرته من تعديل في    أن المحكمة

من قانون العقوبات    288تهام بأن دانتهم بالمادة  التهمة وفي مواد الاوصف  
ة عقابهم بها يكون غير  لتي طلبت النيابا 288و  1/ 282و  280بدلا من المواد 

(  192ص    10س    2/1959/ 16ق جلسة    28لسنة    1979الطعن رقم  د )سدي
ت  وإذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل في وصف التهمة هو أنها خصص

عملت في النصب فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبينا  الطريقة التي است
تخصيص خصصته هي بأنه كان    ق احتيالية بغير بها أن النصب حصل بطر 

أن غير  من  وذلك  كاذبة  بصفة  الاتصاف  إلى    بطريقة  شيئا  الأفعال  تضيف 
ن هذا ليس المرفوعة بها الدعوى التي تتضمن اتصاف الجاني بتلك الصفة فإ

  11/1939/ 27ق جلسة    9لسنة    1714الطعن رقم  ع )قتضي لفت الدفافيه ما ي
 (.27ص  5س 

 يعيب الحكم:   كمة عن التصحيحـ قعود المح

صل إلا واقعة  إذا كان الثابت من سياق الحكم المطعون فيه أنه لم تح 
حدة هي التي حكم على المطعون ضده من أجلها من محكمة أول درجة، وأن  وا
ليس إلا خطأ    1965/ 26/2من أن تاريخ الواقعة هو  ا ورد بوصف التهمة  م

وكانت الفقرة الثانية    " 1965" وليس " 1964ماديا في بيان رقم السنة وصحته "
كمة إصلاح  نص على أن "للمحمن قانون الإجراءات الجنائية ت   308من المادة  

أمر الإحالة أو كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في  
طلب التكليف بالحضور "فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية إصلاح  في  

قعة الذي ورد في عبارة الاتهام والفصل في الدعوى  ي في تاريخ الواالخطـأ الماد 
كمة هذا الطريق وقضت بالبراءة لمحض  وقد تنكبت المح  على هذا الأساس أما

فإن البحت  المادي  الخطأ  هذا  معيبا    وقوع  يكون  نقضحكمها  يستوجب  ه  بما 
 (.1304ص   20س  1969/ 11/ 17ق جلسة   39لسنة   1571الطعن رقم )

 عة بأمر الإحالة:كمة إيضاح الواقـ للمح

يَعدُ الدعوى لا    إذا كان ما انتهت إليه المحكمة في صدد ذكرها واقعة
الواقعة كما تضمنها بها هذه  التي حصلت  الطريقة  بيان  أمر    كونه زيادة في 

كانت معروضة على بساط البحث، فذلك لا يعد تغييرا لوصف  الإحالة وكما  
لسنة    117الطعن رقم  ع )بحق الدفا  من ثم فلا إخلالالتهمة المحال بها المتهم و 

 (. 1067ص  2س   5/1951/ 8ق جلسة  21
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ت المحكمة الاستئنافية في جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ  وإذا استظهر  
بالزمارة" فذلك ليس فيه إضافة جديدة إلى  نبيه المجني عليه "هو الإسراع وعدم ت 

ادة الطاعن للسيارة  أول درجة وهي قيالتهمة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة  
الطعن رقم  ة )ر تلك التهمبحالة ينجم عنها الخطر، بل هو بيان وتحديد لعناص

 (.1079ص  2س   5/1951/ 8ق جلسة   21لسنة  353
ل التي وقع بها الإكراه على غير  تغييره وصف الأفعا  ولا يعيب الحكم  

في التهمة لمحكمة أن تغير  ما جاء بأمر الإحالة، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز ل
لتغيير  ه، إلا أن ابأن تسند إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى علي

يلات التي  المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفص 
الغ الاتهام  يكون  بموضوع  المتهم  يلم  أن  التهمة هو  بيان  ذكرها في  رض من 

أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت مة فإن للمحكمة  ككيفية ارتكاب الجري
التي تضمنها أمر الإحالة والتي   واقعة ذاتهافيما تجريه لا تخرج عن نطاق ال

عون فيه أن  لا يعيب الحكم المطكانت مطروحة على بساط البحث، وعلى ذلك ف
ينسب إلى الطاعن استعماله السكين في شل مقاومة المجني عليها في جريمة  

خلافا لما جاء بأمر الإحالة من أنه صفع المجني عليها على    السرقة بالإكراه 
ولو  موجهها  ذراعها،  الدعوى ى  بها  رفعت  التي  التهمة  يتناول  لم  الحكم  دام  ا 

ادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة  لسرقة بالإكراه، ومبالتعديل وهي تهمة ا
ا المطروحة، ف الدعوى وأدلتهالصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظرو 

لنظر  تيجة وبغض اوالتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في الن
اط  عن الوسيلة  إلا عن جريمة السرقة بالإكراه التي كانت معروضة على بس

الطعن ل ) تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديالبحث ومن ثم فلا
 (.770ص  13س   26/11/1962جلسة ق   32لسنة   1894رقم 

لى  بة العاهة إولا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة أو إضافة بيان نس 
همة  وصف التهمة حسبما ورد بتقرير الطبيب الشرعي ما دام أنه لم يتناول الت

الدعوى بالتعديل وهي جريمة الضرب الذي أحدث عاهة والتي  التي رفعت بها  
البح بساط  على  معروضة  اكانت  عليها  ودارت  تلتزم  ث  فلا  ثم  ومن  لمرافعة 

هذ  إلى  الدفاع  نظر  بلفت  )المحكمة  ر ا  جلسة    44  لسنة  351قم  الطعن  ق 
 (. 421ص   25س   4/1974/ 22
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 من أحكام النقضتطبيقات 

 الدعوى وددالتقيد بح في

 الحدود الشخصية:   ـ
زور    لمحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى، فإذا اتهمت النيابة شخصا بأنه   ـ

قبت عى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاإيصالا واد 
المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى فقضاؤها على هذه الصورة  

الدفا بحق  لإخلاله  أمام  ع،  باطل  مرة  لأول  البطلان  بهذا  يتمسك  أن  وللمتهم 
 محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. 

 (425ص  3س  11/2/1935ق جلسة  5لسنة  421)الطعن رقم 

د إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على  مسئولية المتهم تتحدد بما يسن  ـ
سبة للمتهم  النمتهم آخر، ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضي به ب

 الآخر المحكوم ببراءته بل إن ذلك للنيابة العامة وحدها. 
 (471ص  26س  1/6/1975سة ق جل 45لسنة  825)الطعن رقم 

ا  ـ في  المفالأصل  مواجهة  في  تجرى  أن  اتخذت لمحاكمة  الذي  الحقيقي  تهم 
  الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى 

من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا كان الثابت من التحقيق    307كام المادة  أح
أث النيابة  أجرته  أن  الذي  التنفيذ  غيناء  هو  حوكم  الذي  اتخذت  المتهم  من  ر 

قيمت الدعوى ضده. فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة التي  إجراءات التحقيق وأ
 الحكم وإعادة المحاكمة.  نقض تمت ويبطل معها الحكم الذي بنى عليها ويتعين  

 (416ص  11س  10/5/1960ق جلسة  29لسنة  1278)الطعن رقم 

أن المتهم الذي حضر جلسة أثناء إجراءات التنفيذ  يابة العامة في  وإذا اتضح للن  ـ
كمة وصدر عليه الحكم ليس هو المتهم الحقيقي في الدعوى بل هو سَمِىٌّ  المحا

الم وأن  أخرى،  قضية  في  متهم  سجن    تهم له  بمستشفى  موجودا  كان  الحقيقي 
سَهت عن  القاهرة في يوم صدور الحكم لإصابته في ساقه، وكانت المحكمة قد 

الالتثبت   وسائر  المتهم  اسم  وذلك  من  شخصيته  تعين  التي  جلسة  بيانات  في 
الحقيقي   المتهم  تجرى في مواجهة  أن  المحاكمة  وكان الأصل في  المحاكمة. 

ه، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه  قبلالذي اتخذت الإجراءات  
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المتهم الذي   الجنائية، وكان  من قانون الإجراءات   307الدعوى طبقا لحكم المادة  
يق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه  ير من اتخذت ضده إجراءات التحقحوكم هو غ

فإنه  ها  مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بني علي
 يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

 (762ص  15س  30/11/1964ق جلسة  34لسنة  1608)الطعن رقم 

 حدود العينية:  ال ـ
بأمر  ـ التي وردت  غير  واقعة  عن  المتهم  معاقبة  تجوز  أو طلب   لا  الإحالة 

التكليف بالحضور، فإذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم وتمت  
في الدعوى على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي  عة  المراف

كابه هذا الفعل فإنه يكون من  رتات لدى المحكمة رتكابه، ولم يثباالمنسوب إليه 
ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها، وأما ما   المتعين عليها أن تقضي

عتداء على المحكمة أن تصف الا  عين أشارت إليه النيابة "الطاعنة" من أنه كان يت
. فهو  الذي وقع من المتهم الوصف القانوني وتدينه عنه لا أن تقضي ببراءته

على المحكمة    مناط ذلك هو التقيد بالواقعة المطروحة. وعندئذ يتعين  بأنمردود  
 لها.  يإعطاء الوصف القانون

 (716ص  12س  19/6/1961ق جلسة  31لسنة  489)الطعن رقم 

انت المحكمة قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الواردة في أمر الإحالة من  ا كإذ ـ  
ودانته بجر  وقعالمحكوم عليه،  الضرب ت عيمة أخرى  المجني عليه وهي  لى 

" والإصابات الموصوفة في الكشف الطبي الابتدائي  البسيط "إصابة العين اليسرى 
  242/1ب عليها بالمادة  عاقوالتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما الم

نة  من قانون العقوبات، فإن هذا الذي أجرته المحكمة هو في حقيقته قضاء بالإدا
واقعة   عناصرها مختفي  في  عنها  وتستقل  المطروحة  الدعوى  واقعة  عن    لفة 

وأركانها وكانت الواقعة المكونة لهذا النشاط لم تكن واردة في أمر الإحالة فإنه  
عد أن خلصت إلى ما انتهت إليه أن تتعرض إلى الواقعة ة بما كان يجوز للمحكم

ا الدعوى الجنائية،  عنهيمة لم ترفع  الجديدة متخذة منها أساسا لإدانة الطاعن بجر 
إ شأنها  في  تملكه  كانت  ما  غاية  التصدي بل  حق  تعمل  أن  هو  أرادت  ن 

ز  من قانون الإجراءات الجنائية دون أن تتجاو   11المنصوص عليه في المادة  
لك إلى الفصل في موضوع تلك الواقعة، وبذلك تكون الدعوى الجنائية عن هذه  ذ 
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ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب    ومنولة بحالتها  الواقعة الجديدة غير مقب
لقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها بالنسبة إلى تهمة  بما يوجب نقضه وا

ة إلى أنها وقعت من المحكوم  حكمالضرب البسيط وهي التهمة التي انتهت الم
 عليه. 

 (200ص  53س  4/2/2002ق جلسة  36لسنة  4954)الطعن رقم 

 التهمة:  تعديل ـ
انون  من ق  308و   307قضاء محكمة النقض في تفسير نص المادتين  رى  ج  ـ

الواقعة  تمحص  بأن  مكلفة  الموضوع  محكمة  أن  على  الجنائية،  الإجراءات 
وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون  ها  المطروحة أمامها بجميع كيوف

الم كيانها  بتحوير  التهمة  تعديل  ولها كذلك  بإضاتطبيقا صحيحا،  ولو  فة  ادي 
يمة وتغليظ العقوبة،  الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجر 

ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير، وليس عليها في ذلك 
المادة  لا  إ به  تقضي  ما  أجلا    308مراعاة  ومنحه  المتهم  تنبيه  ضرورة  من 

ضمانات القانونية التي تكفل  ال  للافتئات علىلتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعا  
ن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا أمام  لكل منهم حقه في الدفاع ع 

علما وصار على بينة من  ها  سلطة القضاء في التهمة، بعد أن يكون قد أحيط ب
  أمره فيها دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على 

لمبينة  المحكمة من تعديل، والأصل المتقدم من كليات القانون ايه  أساس ما تجر 
بورقة  المعين  والمتهم  المطروحة  بالواقعة  المحكمة  اتصال  نطاق  تحديد  على 

ب أو  بالحضور  وقضاء    أمر التكليف  التحقيق  جهة  بين  الفصل  وعلى  الإحالة 
أن ور  متهم فلا يتصالحكم ويفسره أن سلطة التحقيق لا تقضي في مسئولية ال

ف مؤقت بطبيعته وأن قضاء  تستبد بالتكييف النهائي لجريمته، بل إن هذا التكيي
  لتي الحكم بما يتوافر لديه من العلانية وشفوية المرافعة وسواهما من الضمانات ا

لا تتوافر في مرحلة التحقيق أولى بأن تكون كلمته هي العليا في شأن التهمة  
ا مما  سواء  التوتكييفها،  من  الواقعة حقي ستمده  مجموع  في  أجريت  التي  قات 

ا، أو مما يكشف عنه التحقيق الذي يجريه بجلسة المحاكمة،  بعناصرها المكونة له
ين بمصلحة الضرائب بتهمة  وظف فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين الم

ز عليها  الارتشاء اعتبارا بأنهما أخذا أربعمائة جنيه من المشتري للسيارة المحجو 
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الأدلة المطروحة  بيعها له بأقل من ثمنها، فتبينت المحكمة من الشواهد و يل  لتسه
على بساط البحث في الجلسة أنهما استوليا على هذا المبلغ بعينه اختلاسا من  

، فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحري حكم القانون فيه  ارةثمن السي
اءها على ما يسوغه، ولا  قض  امت قد أقامت ولا معقب عليها فيما ارتأت، ما د 

تغيير  المحكمة  أجرته  ما  إلى يعتبر  بردها  التهمة  في  تعديلا  بل  الواقعة  في  ا 
طاعنين إلى  ال  الوصف الصحيح المنطبق عليها ولما كانت المحكمة قد نبهت 

هذا التعديل، فترافعا بلسان محاميهما على أساسه دون اعتراض منهما أو طلب 
 خلت بحقهما في الدفاع. د أها لا تكون قللتأجيل فإن

 (212ص  20س  1969/  2/  3ة ق جلس 38لسنة  2171)الطعن رقم 

م الحق الذي خوله القانون لمحكمة الجنايات في تعديل التهمة في ذات الحك  ـ
من غير سبق تنبيه الدفاع، لا يكون إلا في صورة عدم ثبوت بعض الأفعال  و 

يقتضي تنزيل التهمة، وعليه فإذا  يء  لدفاع عنه لشالمسندة للمتهم، أو إثبات ا
من جناية "سرقة بإكراه" إلى جنحة "إخفاء أشياء مسروقة" عدلت المحكمة التهمة  

إلى هذا التعديل، كان ذلك   فاعوأصدرت حكمها بهذا الاعتبار دون أن تنبه الد 
التي  إخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم، ومهما يقل من أن جريمة الإخفاء  

ة التي  ا المحكمة في حكمها هي جنحة أخف عقوبة من جناية السرقليهانتهت إ
كانت مرفوعة بها الدعوى، فإنه مما لا شك فيه أن عناصر السرقة بالإكراه غير 

اع في الإخفاء غيره في السرقة فتعديل المحكمة في حكمها  لدفعناصر الإخفاء وا
يهه إليه وتأجيل  تنبهم وكان يجب  للتهمة من سرقة إلى إخفاء ضار بدفاع المت

 الدعوى إذا اقتضت الحال.
 (360ص  2س  23/11/1931ق جلسة  2لسنة  41)الطعن رقم 

نحة إصابة  ى ج التغيير الذي تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل إل  ـ
خطأ، ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة 

محكم تملك  إمما  الجنايات  بنص  جراة  عملا  التهمة  في  تعديل  سبق  بغير  ءه 
قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها  من    308المادة  

تكن موجودة في أمر الإحالة، وهى    لم  يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم
ان يقتضي من  واقعة الإصابة الخطأ التي قد يثير المتهم جدلا في شأنها، مما ك

حة للمتهم في التمسك  حكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل، إلا أنه لا مصلالم



553 
 

الخطأ   قد عاقبه على جريمتي الإصابة  الحكم  دام  ما  الطعن  الوجه من  بهذا 
د مع سبق الإصرار والترصد بعقوبة واحدة داخلة في حدود العقوبة  لعموالقتل ا

م الواجب  الثانية  للجريمة  عليهاالمقررة  و عاقبته  الواقعة ،  إلى  الحكم  يستند  لم 
 لتي دان المتهم بها. الجديدة في ثبوت التهمة ا

 (240ص  10س  23/2/1959ق جلسة  28لسنة  2025)الطعن رقم 

 تغيير وصف التهمة:   ـ
صل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على  الأ  ـ

ف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه  م، لأن هذا الوصالفعل المسند إلى المته
ن تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف أن يمنع المحكمة م

 الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم.
 (471ص  1 26س  1975/  6/  1ق جلسة  45لسنة  825قم ن ر)الطع

مة المرفوعة ف أو تعديل التهالشارع عند تقرير حق المحكمة في تغيير الوص  ـ
مانات القانونية التي تكفل لكل متهم  بها الدعوى لم يقصد إلى الافتئات على الض

ف عقوبة  أية  به  ينزل  أن  قبل  القضاء  أمام  نفسه  الدفاع عن  في  ش حقه  أن  ي 
الجريمة التي ترى المحكمة إسنادها إليه كلما كان تنبيه الدفاع إلى ذلك لازما  

 قانونا. 
 (1470ص  6س  12/12/1955ق جلسة  25ة نلس 792رقم )الطعن 

اضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من  أوجب القانون على ق  ـ
كا  ولو  منها  لديه  يثبت  فيما  يقضي  وأن  نواحيها،  يستلزم  ن هجميع  الثابت  ذا 

وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة  
التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها، فليس له   خرى خلاف المادةقانونية أ

ن أن يقضي بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها  إذ 
قق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من  لتحعلى جميع الوجوه القانونية وا

الدفاع من  أوصاف الجرائم المستوجبة قانونا للعقاب، وذلك مع مراعاة   حقوق 
فت نظر الدفاع حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة، ومن حيث وجوب ل

إلى ما يراه من وصف جديد، فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه ارتكب 
محرر عرفي، وأنه توصل إلى الاستيلاء على مخالصة من    في  جريمة التزوير 

ن الوقائع المسندة  و رأت المحكمة أالمجني عليه باستعماله طرقا احتيالية الخ، أ
نصب، ولكنها على فرض صحتها تفيد الحصول  إلى المتهم لا تفيد التزوير ولا ال
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وجب على  نا على مخالصة من المجني عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانو 
المحكمة في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى على هذا الوصف الأخير مع 

 دفاع. عدم الإخلال بحقوق ال
 (3ص  3س  10/2/1936ق جلسة  6لسنة  358م )الطعن رق

حكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة إذا كانت م  ـ
القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم  صف  وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الو 

  تي لم تكن موجهة الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر ال
عاقبتها بعقوبة أخف من  إليها ودانتها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة و 

التي كان محكوما عليها بها فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع  
 ة. الطاعن

 (1049ص  4س  30/6/1953ق جلسة  23لسنة  792)الطعن رقم 

مسكنها للدعارة،  ة بجريمة إدارة  إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعن  ـ
لوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم  وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت ا

ي لم تكن موجهة  التالابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر  
إليها، ودانتها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة وعاقبتها بعقوبة أخف من  

ها بها، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع  كان محكوما علي  التي
 طاعنة. ال

 (104ص  4س  30/6/1953ق جلسة  23لسنة  792)الطعن رقم 
 حظر إضافة وقائع جديدة:  ـ
التهمة أو إعطاء الواقعة وصفها الصحيح لا    ي كمة فلمحإن سلطة ا  ـ تعديل 

أمر    يلم ترد ف  يع بها الدعوى، أإضافة وقائع جديدة لم ترف  ييعطيها الحق ف
وليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة    ورقة التكليف بالحضور، يالإحالة أو ف

ا عن  تختلف  جديدة  تغعناصر  المحكمة  تجري  أن  أو  الأولى،  في  يير لواقعة  ا 
الأفعال المؤسسة عليها التهمة "فإذا كانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة  

يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابة    المطعون ضده فلا لعدم حصولها من  
ه بالقدر المتيقن في حقه ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح  بالمجني عليه وأخذ 

إعلان التهمة قد شمله وتكون  ون  اب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي يكالعق
 المحاكمة قد دارت عليه.
 (16ص  34 س 25/1/1983ق جلسة  52لسنة  5643)الطعن رقم 
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يسند إلى الطاعن    كان الثابت من الأوراق أن واقعة اتلاف شرفة الشقة لم  إذا  ـ
الوقائع تماما عن  الدعوى والتي    ارتكابها، وهي واقعة تختلف  بها  التي رفعت 

ة على أساسها، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ  افعتمت المر 
 ه ومما يوجب نقضه. الدفاع بما يبطلفي القانون وأخل بحق الطاعن في 

 (587ص  40س  25/5/1989ق جلسة  58لسنة  2051)الطعن رقم 

تها التقديرية إلى الشك في إسناد متى كانت المحكمة قد انتهت في حدود سلط  ـ
لإجرامي إلى المتهم الثاني، فإنها كانت في حل من عدم تمحيص وصف  ل االفع

م فإن النعي على الحكم بالتناقض  فها عليه، ومن ث التهمة بالنسبة إليه وإسباغ تكيي
ف  التهمة  الفعل حين عدل وصف  الرغم من وحدة  الطاعن وحده على  ي حق 

 كون غير سديد. ه ييه وإلى المتهم الثاني المحكوم ببراءت الإجرامي المسند إل
 (480ص  18س  1967/  4/  3ق جلسة  37لسنة  177)الطعن رقم 

 ديل:  تنبيه المتهم إلى التع ـ
وير كيان  ى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحإذا تعد   ـ

القانوني، والاستعانة في ذلك  المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها  الواقعة 
أخرى  شملتها تض  بعناصر  قد  وتكون  الدعوى  بها  أقيمت  التي  تلك  إلى  اف 

إن هذا التغيير  ل أصلي فإلى فع  التحقيقات، كتعديل التهمة من اشتراك في تزوير
منحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك  يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه و 

العقوبة   بأنمن قانون الإجراءات الجنائية، ولا يعترض  308عملا بحكم المادة 
مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للمتهم وهما استعمال محرر عرفي مزور  

ي أساس هاتين الجريمتين الأخريين اللتين لتزوير هجريمة اونصب ما دامت  
صل به  هذا تتصلان  إلى  المتهم  تنبه  لم  المحكمة  كانت  فإذا  بالأصل  الفرع  ة 

ن حكمها معيبا ببطلان الإجراءات يكو التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و 
 بما يستوجب نقضه.  

 (415ص  12س  3/4/1961ق جلسة  31لسنة  22)الطعن رقم 

 تعديل:  صور لل ـ
أصليا في جريمة النصب وكانت    إذا رفعت الدعوى على المتهم باعتباره فاعلا  ـ

مجني  ال  الوقائع التي قام عليها اتهامه هي أنه توصل إلى الاستيلاء على نقود من 
عليه بعد أن أوهمه بوجود سند دين غير صحيح حوله إليه، وعدلت المحكمة  
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ه شريكا في جريمة النصب، وأقامت  هم فجعلتيه المتوصف التهمة من غير تنب 
لى وقائع تخالف الوقائع التي أسس عليها الاتهام الأول،  التعديل الذي أجرته ع

د السند غير الصحيح ليس وجو فاعتبرت أن الذي اتصل بالمجني عليه وأوهمه ب
هو المتهم بل هو شخص آخر وأن هذا الشخص لم يحصل من المجني عليه  

بجزء من دين عليه فإن المحكمة بذلك تكون قد  مخالصة    بل على   على نقود 
 الدفاع إخلالا ظاهرا ويتعين نقض حكمها. أخلت بحق 

 (574ص  4س  5/6/1939ق جلسة  9لسنة  1255)الطعن رقم 

متهم إلى المحاكمة باعتباره شريكا بالاتفاق والمساعدة مع آخرين في  دم  إذا ق  ـ
ة ظرف سبق الإصرار وعدلت ت المحكماستبعد   جريمة قتل مع سبق الإصرار، ثم

تهم من اشتراك في قتل بطريق الاتفاق والمساعدة  التهمة المنسوبة إلى هذا الم
ه الدفاع عنه إلى  نبي إلى قتل عمد بدون سبق إصرار، وعاقبته على ذلك بدون ت

هذا التعديل في وصف التهمة، فذلك يعتبر إخلالا بحق الدفاع خصوصا أن 
جعل هذا المتهم مسئولا عن فعله وحده، والفعل  لإصرار يف سبق ااستبعاد ظر 
إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن  المنسوب  

 الحكم. الدفاع يستلزم نقض  بحقاعتباره جريمة قتل تامة وهذا الإخلال 
 (608ص  3س  8/6/1936ق جلسة  6لسنة  1593)الطعن رقم 

نظرتها المحكمة وانتهت فيها المرافعة بنيت    ئية التيى الجناإذا كانت الدعو   ـ
الجناية المذكورة     يمتهم قتل المجنى عليها عمدا فأدانته المحكمة لا فعلى أن ال

نحة القتل الخطأ تختلف في وصفها وفي  ت جبل في جنحة القتل الخطأ، وكان
أخطأت كون قد  أركانها عن جناية القتل العمد التي أحيل بها، فإن المحكمة ت

الدعوى لم تر    خلت بحقوق الدفاع، ذلك أنه إذا كانت المحكمة وهي تسمعوأ
توافر أركان جناية القتل العمد، فإنه كان لزاما عليها إما أن تقضي ببراءته من  

تي أحيل عليها من أجلها وإما أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة  ال التهمة
له الجريمة التي رأت إسنادها إليه    وأن تبينعنها،    للجريمة التي رأت أن تحاكمه

فاعه فيها، ما دامت الأفعال التي ارتكبها لا تخرج عن دائرة  ليتمكن من إبداء د 
الابتدائية التي أجريت في الدعوى  ات  الأفعال التي نسبت إليه وشملتها التحقيق 

اءات من قانون الإجر   308و    307وذلك على مقتضى ما تنص عليه المادتان  
تعديل    إذ أن الشارع عند تقرير حق المحكمة في تغيير الوصف أو جنائية،  ال

القانونية   إلى الافتئات على الضمانات  يقصد  لم  الدعوى  بها  المرفوعة  التهمة 
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قه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء قبل أن ينزل به أية  م ح التي تكفل لكل مته
كان تنبيه الدفاع    ليه كلمانادها إعقوبة في شأن الجريمة التي ترى المحكمة إس

 إلى ذلك لازما قانونا. 
 (1470ص  6س  12/12/1955ق جلسة  25لسنة  792)الطعن رقم 

محكمة الجنايات    إلىإذا كانت الإصابة الوحيدة التي أحيل الطاعن من أجلها    ـ
هي أنه أحدث بالمجني عليه إصابة بالبطن سببت وفاته وكانت المحكمة قد  

هذ  الإصااستبعدت  لعدم  ه  إليه بة  أسندت  ولكنها  الطاعن  من  حصولها  ثبوت 
القدر إحداث إحدى   باعتبارها  بالمجني عليه،  التي وجدت  الإصابات الأخرى 

ن العقوبات فإنها تكون قد أخطأت انو من ق  242المتيقن في حقه وعاقبته بالمادة  
هذه  في مثل  في تطبيق القانون، ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه  

قد دارت عليه،    لة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمةالحا
وكان يتعين على المحكمة لكي تصح معاقبته على هذه الواقعة التي لم ترفع بها  

 من قانون الإجراءات الجنائية.  308نبهه إلى ذلك تطبيقا للمادة ن تالدعوى أ
 (256ص  5س  12/1/1954ق جلسة  23لسنة  2109)الطعن رقم 

الأول لإحداثه عمدا بالمجني    إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن  ـ
الث  الثعليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، ولأن الطاعنين الثاني و 

أحدثا بالمجني عليه نفسه إصابات أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن  
إلى القول بأن المحكمة لا    قد خلص كم المطعون فيه  عشرين يوما، وكان الح

هة إلى الطاعن الأول وحده، وانتهى إلى تبرئته من هذه  تطمئن إلى نسبة العا 
المجني عليه عمدا فأحدثوا    بواالتهمة ودان الطاعنين الثلاثة باعتبار أنهم ضر 

بقا به الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما ط 
المادة   الا  241/1لنص  من  يبين  وكان  جلسة  عقوبات،  محضر  على  طلاع 

بأمر الإحالة دون أن  ال الوارد  الوصف  الدفاع دارت حول  محاكمة أن مرافعة 
طاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا  ال  تعدل المحكمة التهمة في مواجهة

المحا إجراءات  يبطل  مما  أساسه  على  دفاعه  يعد  كي  أن التعديل،  ذلك  كمة 
ل إن من واجبها  ن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بكمة وإالمح

أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح، إلا أنه إذا 
رد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة مج  تعدى الأمر 
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عانة في ذلك بعناصر  والاستيانها القانوني  المادية التي أقيمت بها  الدعوى وبن 
لدعوى، كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة  أخرى خلاف التي أقيمت بها ا

التي وردت ير  نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجني عليه غ
بأمر الإحالة والتي دارت عليها المرافعة، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة  

تحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك، لما كان ما تقدم  أجلا لتهم إلية ومنحه  تنبيه الم 
كانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت و 

الحكم والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعا    نقض بحقه في الدفاع مما يستوجب  
 نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا لحسن سير العدالة.

 (741ص  13س  19/11/1962جلسة  ق 32ة لسن 1782عن رقم )الط

مة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على  متى كانت الجري  ـ
كررا من قانون العقوبات، م  106أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة  

ريمة  والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف في أركانها وعناصرها القانونية عن ج
قتضى المادتين  لى الاتجار بالوظيفة التي دانته المحكمة بها بمائمة عالرشوة الق

مكررا من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في    103  ،103
و المتقدم، ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى لنح التهمة على ا

ا، إسباغا  ي حكمهجنايات إجراءه فالمتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة ال
وإنما هو في حقيقته تعديل في التهمة   للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال،

لة هو  حاذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت في أمر الإ
مكررا من قانون    103و    103الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد في المادتين  

إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم  محكمة  غيير لا تملك الالعقوبات، وهو ت
دعوى، ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على  في ال

 من قانون الإجراءات الجنائية.   308لمادة  با  التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملا
 (807ص  19س  7/10/1968ق جلسة  38لسنة  1606)الطعن رقم 

انها  من قانون العقوبات تختلف في أرك  112وص عليها بالمادة  الجريمة المنص  ـ
وعناصرها عن جريمة التسهيل للغير الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو  

من ذلك القانون،    113نصوص عليها في المادة  المإحدى الشركات المساهمة  
ه بصفته موظفا  نولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أ

كة .... بأسوان  عموميا من مأموري التحصيل رئيس حسابات وصراف فرع الشر 
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ختلس مبلغ .... من المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت النيابة العامة ا
من    214  ،212  ،211  ،119  ،118  ،112  ،111  ،41  ،40واد  للمعقابه  

بعد   فيه  المطعون  الحكم  وقضى  العقوبات،  المادة  إ قانون  هذا   32عمال  من 
نوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه  القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر س

ن . مبرد مبلغ ... وأورد في أسبابه أنه ثبت للمحكمة أن الطاعن اختلس ...
المبالغ المسلمة إليه، وسهل لآخر الاستيلاء بغير حق على مبلغ .... من مال  

من قانون العقوبات،   113ة الأخيرة بالمادة  بة لهذه الواقعسالشركة، وعاقبه بالن
دوناته أن المحكمة لا ترى حاجة للفت نظر الدفاع إليها طالما أنها  مثبتا في م

دون إضافة أية عناصر أخرى، فإن  سة  كانت مطروحة على بساط البحث بالجل
عال  فالتعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأ

إل إجر المسندة  الجنايات  تملك محكمة  الإحالة مما  أمر  الطاعن في  اءه في  ى 
حكمها بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإضافة  

ها الدعوى أصلا ولم ترد في أمر الإحالة لا تملكه إلا في  ع بواقعة جديدة لم ترف
هم إليه ومنحه أجلا  شرط تنبيه المتبأثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، و 

ل الجديد إذا طلب ذلك، وإذ كان ذلك، وكان  لتحضير دفاعه بناء على هذا التعدي
عن الطاعن    فاعالبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الد 

تعدل   أن  دون  بداءة،  الجنائية  الدعوى  به  رفعت  الذي  الوصف  حول  دارت 
نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه،    واجهته أو تلفت مالمحكمة التهمة في  

ن قد أخلت بحقه في الدفاع بما يعيب حكمها ويوجب نقضه  فإن المحكمة تكو 
 والإحالة.

 (322ص  25س  1974 / 3 / 24ق جلسة  44لسنة  170)الطعن رقم 

إلى    ـ فيه، ونسبت  إلى اشتراك  التهمة من تزوير  المحكمة وصف  إذا عدلت 
يل كن واردة في أمر الإحالة، دون أن تنبهه إلى هذا التعد قعة جديدة لم تاالمتهم و 

كي يؤسس عليه دفاعه، فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهم في الدفاع لعدم 
 من قانون الإجراءات الجنائية. 308و  307ن  مراعاتها أحكام المادتي 

 (271ص  7س  1956/  2/  28ق جلسة  25لسنة  1374)الطعن رقم 

قوبات  مكررا من قانون الع  113ريمة المنصوص عليها في المادة  لما كانت الج   ـ
المحاكمة على أساسها   الطاعن وجرت  الجنائية على  الدعوى  بها  التي رفعت 
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بمقتضى  ها  تختلف في أركانها وعناصر  بها  دانته المحكمة  التي  الجريمة  عن 
الأولى، لأخيرة أشد من  امن قانون العقوبات، كما أن عقوبة الجريمة    113المادة  

ل التهمة  في  المحكمة  أجرته  الذي  التغيير  وصف  وكان  في  تغيير  مجرد  يس 
الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه  

كمها بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا  ي حف
ااتملكه المحكمة إلا في أثناء   تنبيه  لمحاكمة وقبل  لحكم في الدعوى، وبشرط 

لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك  المتهم إليه ومنحه أجلا 
طلاع على  ن يبين من الاوكا من قانون الإجراءات الجنائية،    308عملا بالمادة  

محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف  
جنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته  ت به الدعوى العالذي رف

أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه فإن المحكمة تكون قد أخلت  
 ا يستوجب نقضه. بم  بحق الدفاع ويكون حكمها معيبا

 (1125ص  17س  21/11/1966ق جلسة  36لسنة  1785)الطعن رقم 

ما أجرته من تغيير وصف التهمة التي    نبه الطاعن إلىتإذا كانت المحكمة لم    ـ
ة إلى خيانة أمانة، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، ذلك  دانته بها من سرق

تستلزم فضلا ع  الأمانة  تبأن جريمة خيانة  يكون  ن  أن  وافر ركن الاختلاس، 
صف  و تسليم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة وهو عنصر جديد لم يرد في ال

عه  ه الدعوى ومن حق الطاعن أن يحاط به علما حتى يبدي دفاالذي رفعت ب
 قبل أن تدينه المحكمة به. 

 (705ص  18س  23/5/1967ق جلسة  37لسنة  506)الطعن رقم 

يه المحكمة في التهمة من قتل عمد بالسم إلى قتل خطأ ليس  تجر التغيير الذي    ـ
لإحالة مما تملك لطاعن في أمر اامجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى 

التهمة  في  تعديل  بغير  إجراءه  المادة    المحكمة  بنص  قانون    308عملا  من 
اقعة د و الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسنا

جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان  
فت الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن  المحكمة أن تل  ىيتعين معه عل

 يكون مشوبا بالبطلان مما يستوجب نقضه. حكمها 
 (492ص  14س  1963/  6/  4ق جلسة  33لسنة  640)الطعن رقم 
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كانت الإصابة الوحيدة التي أحيل الطاعن من أجلها إلى محكمة الجنايات  ذا  إ  ـ
ت وفاته وكانت المحكمة قد  صابة بالبطن سببهي أنه أحدث بالمجني عليه إ
ث لعدم  الإصابة  هذه  إليه استبعدت  أسندت  ولكنها  الطاعن  من  حصولها  بوت 

باعت عليه  بالمجني  وجدت  التي  الأخرى  الإصابات  إحدى  القدر   رهابا إحداث 
بالمادة   وعاقبته  حقه،  في  قد   242المتيقن  تكون  فإنها  العقوبات،  قانون  من 

القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه في    لقانون، ذلك لأنأخطأت في تطبيق ا
لة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت  مثل هذه الحا

عاقبته على هذه الواقعة التي لم  ح متص عليه، وكان يتعين على المحكمة لكي  
لإجراءات من قانون ا  308ترفع بها الدعوى أن تنبهه إلى ذلك تطبيقا للمادة  

 ية. الجنائ 
 (256ص  5س  1954/  1/  12ق جلسة  23لسنة  2109)الطعن رقم 

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما اشتركا في تجمهر    ـ
أكثر   من  مع  خم  من مؤلف  التعدي  جرائم  ارتكاب  منه  الغرض  أشخاص  سة 

  تجمهر لعدم ثبوت علمهم بالغرض المقصود منه، فاستبعدت المحكمة تهمة ال
الذي  الضرب  بتهمة  المتهمين  ودانت  القانونية،  بالمجني    أركانها  عاهة  خلف 

عليهما، وكانت واقعة الضرب التي دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات ولم  
يكون  عل  درت فيها  بإدانتهما  قضى  إذ  الحكم  فإن  المحاكمة  أثناء  المرافعة  يها 

لتجمهر وأن الضرب الواقع على  كانا متهمين با  باطلا، ولا يصح القول بأنهما
ناء التجمهر، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة  المجني عليهما قد وقع أث

جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر عة  اقإليهما، وذلك لاختلاف الواقعتين ولإسناد و 
 في قرار الاتهام وكان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير. 

 (1491ص  6س  19/12/1955ق جلسة  25لسنة  819ن رقم )الطع

 المتهم:  متى لا يجب تنبيه ـ
إذا كانت الواقعة المادية التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى    ـ

ة بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها كما دارت  روحمطالمتهم  
تث إذا هي لم تر بعد ذلك   ريب على المحكمةعليها كذلك مرافعة الدفاع، فلا 

 لتغيير. ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا ا
 (157ص  7س  7/2/1956ق جلسة  25لسنة  1139رقم  )الطعن
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أمر يستفيد منه المتهمون فلا يصح    همةلتاستبعاد سبق الإصرار والترصد من ا  ـ
لم ينبهوا إلى  أن يكون سببا لطعنهم في الحكم الصادر عليهم استنادا إلى أنهم  

أشد من المنصوص عليه  ذا التعديل قبل إجرائه، ما دام لم يحكم عليهم بعقوبة  ه
 في القانون للجريمة الموجهة إليهم. 

 (437 ص 7س  26/3/1956ق جلسة  26لسنة  14)الطعن رقم 

إسناد المحكمة فعل إطلاق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه إلى مجهول ـ  
له بدلا من معلوم لا يعتبر إضافة لواقعة جديدة  ن بالشروع في قتمن بين المتهمي 

 يرا في الوصف مستوجبا لتنبيه الدفاع.أو تغي 
 (268ص  8س  19/3/1957ق جلسة  27لسنة  106)الطعن رقم 

الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي ذاتها  نت  إذا كا  ـ
للوصف الجديد الذي دان الطاعن    مطعون فيه أساساالواقعة التي اتخذها الحكم ال

نية القتل وعدم اطمئنان المحكمة إلى أن  به، وكان مرد التعديل   هو استبعاد 
، فأخذت هذا الطاعن  ليه لمجني عالطاعن هو محدث الطعنة التي أودت بحياة ا

بالقدر المتيقن في حقه دون أن يتضمن التعديل إسناده واقعة مادية أو عناصر  
ولى، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين  يدة تختلف عن الأجد 

عتبرت الطاعن مرتكبا لجريمة الضرب البسيط بدلا من القتل العمد لا يجافي  ا 
طي هذا الطاعن حقا في إثارة دعوى الإخلال  يع  يء، ولاالتطبيق السليم في ش 

هم أو  الة بتنبيه المتبحق الدفاع إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الح
د  ما  الوصف،  تعديل  من  أجرته  ما  إلى  عنه  على  المدافع  اقتصرت  قد  امت 

ي استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى وأخذته بالقدر المتيقن ف 
 ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع.من  حقه و 

 (74ص  3س  22 1971/  12/  12ق جلسة  41لسنة  1016)الطعن 

دتها أنه هو صاحب ى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التي أور مت  ـ
وتوزيعها   فيها  للاتجار  أعدها  وأنه  مسكنه،  في  ضبطت  التي  المخدرة  المواد 

ك بزوجته، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع حين  ذل مستعينا في
رفعت عليه بأنه أحرزها  عوى طة مع أن الد اعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبو 

تغييرا في الوصف القانوني للفعل المسند له ولا    لأن هذا الاعتبار منها لا يعد 
 تعديلا للتهمة موجبا لتنبيهه إليه.

 (1001ص  3س  30/12/1957ق جلسة  27نة لس 1562)الطعن رقم 
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القتل العمد متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من    ـ
نية القتل، وكانت    الضرب المفضي إلى الموت، لعدم قيام الدليل على توافر  إلى

الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة دون إسناد  
ادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإنه لا يحق للمتهم  ة مواقع

 اع.إثارة دعوى الإخلال بحقه في الدف
 (944ص  8س  3/12/1957ق جلسة  27لسنة  1220قم )الطعن ر

مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار دون أن يتضمن إسناد إذا كان    ـ
لى، فإن الوصف المعدل الذي  لأو واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن ا

ا قد  انتهت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين أخذا بالقدر المتيقن في حقهم
مقترن،    ية شروع في قتل مقترن بدلا من قتل عمد مع سبق الإصرارجناارتكبا  

دعوى   إثارة  الطاعنين حقا في  ولا يعطي  السليم في شيء  التطبيق  يجافي  لا 
أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيه  إذ  الإخلال بحق الدفاع،  

مت قد اقتصرت دا  في الوصف ما  المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل
 ت بها الدعوى.على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفع

 (721ص  19س  1968/  6/  17ق جلسة  38لسنة  995)الطعن رقم 

خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل    شكللا يتطلب القانون إتباع    ـ
ا المحكمة  راهبأية كيفية تالتهمة، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل  

يحا أو ضمنيا أو باتخاذ إجراء  محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صر 
نين  طاعينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه، ولما كان الثابت أن ال

قدما للمحاكمة بوصف إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، وكان يبين من 
الدفاع عنهما إلى أنه قد أسند    نظر لمحكمة لفتت  مطالعة محضر الجلسة أن ا

التحقيقات إحداث إصابة بالمجني عليه بجداريته اليسرى  إلى الطاعن الثاني في  
الأول إحداث الإصابة    اعنوهي التي تخلفت عنها العاهة، كما أسند إلى الط

بجداريته اليمنى وترافع محاميهما على هذا الأساس، ثم دانهما الحكم بمقتضى  
ذلك  ذا يعد كافيا في لفت نظر الدفاع عن الطاعن الأول إلى  ن ههذا الوصف فإ

التعديل أما الطاعن الثاني فقد دانه الحكم بمقتضى الوصف الوارد بقرار الاتهام.  
 ه الطاعنان على الحكم الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.نعاومن ثم فإن ما ي 

 (548ص  14س  17/6/1963ق جلسة  33لسنة  300)الطعن رقم 
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التع  ـ ذلك  إلى  المتهم  تنبيه  هو  القانون  يشترطه  ما  تراها  كل  كيفية  بأية  ديل 
المحكمة محققة لهذا الغرض سواء كان التنبيه صريحا أو بطريق التضمن أو  

اء ينم عنه في مواجهة الدفاع ويصرف مدلوله إليه، فإذا كان الثابت  إجر باتخاذ  
ي بما استبان لها أثناء نظر  نار بإحراز سلاح  أن المحكمة قد استوضحت المتهم  

حيفة الحالة الجنائية للمتهم من سابقة الحكم عليه  طلاعها على صاالدعوى بعد  
فا  قتل  في  شروع  جناية  في  المؤقتة  الشاقة  حضور  عتر بالأشغال  في  بها  ف 

محاميه، فإن ذلك يكون كافيا في تنبيه المتهم وتنبيه الدفاع عنه إلى الظرف 
الدعوى حيف المستمد من صالمشدد   بملف  ملحقة  كانت  التي  الجنائية  ة حالته 
المادة  وتكون   في  القانون  أمر  بإتباع  قامت  قد  قانون    308المحكمة  من 

   الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة.
 (693ص  11س  1960/  10/  18ق جلسة  30لسنة  655الطعن رقم )

ألت الطاعن عما  ة سمة أن المحكمإذا كان الثابت من محضر جلسة المحاك  ـ
له بدون ترخيص، كما اعترف بالسابقة  نسب إليه فاعترف بضبط السلاح وملكيته  

هذه   إلىالواردة بصحيفة حالته الجنائية، وذلك في حضور محاميه الذي أشار  
السابقة في مرافعته الشفوية وتناول الظرف المشدد بالمناقشة والتفنيد، فإن ذلك 

والدفاع عنه إلى الظروف المشددة المستمدة من عن  ي تنبيه الطا يكون كافيا ف
لته الجنائية التي كانت مرفقة بملف الدعوى وتكون المحكمة قد قامت  صحيفة حا

المادة   القانون في  من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم    308/3بإتباع أمر 
 ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع.

 (315ص  24س  11/3/1973ق جلسة  43ة لسن 65)الطعن رقم 

بوصفه مرتكبا لجريمة الاختلاس المنصوص   إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة ـ
المادة   في  قد   112/1عليها  المحكمة  وكانت  العقوبات،  قانون  تجلت  اس  من 

أمينا على   بأنه كان  فأقر  المحاكمة عن طبيعة عمله كمشرف  بجلسة  المتهم 
بس إليه  المسلم  و المبلغ  وظيفته،  عنه    أنهبب  الدفاع  سلم  كما  عهدته  في  كان 

املته المحكمة بموجب الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر،  بالصفة المذكورة فع
فع عنه إلى تعديل الوصف القانوني  مدافإن ذلك مما يتحقق به تنبيه المتهم وال

 وينحسر عن الحكم به قالة الإخلال بحق الدفاع. ،للتهمة
 (753ص  18س  1967/  6/  5ق جلسة  37لسنة  706قم )الطعن ر
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 عبارة الاتهام:   يصلاح الخطأ فإ يسلطة المحكمة ف ـ
للمحكمة تصحيح ما قد يرد ف  ـ أباح    ي تهام من خطأ ماد عبارة الا  يالشارع 
يقع في تاريخ الواقعة ولا يتناول    يتدارك السهو، ومثال ذلك الخطأ المادي الذ و 

 تهم دفاعه فيها. ة التي أبدى المذات الواقعة الجنائي
 (71ص  6س  28/12/1942 ق جلسة 12لسنة  2240)راجع الطعن رقم 

التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم    ـ
الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها  ع  و بموض

لواقعة ذاتها التي تضمنها  تخرج عن نطاق ا  الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا 
 وحة على بساط البحث. أمر الإحالة والتي كانت مطر 

 (770ص  13س  26/11/1962ق جلسة  32لسنة  1894)الطعن رقم 

ت الطاعن بأنه في يوم كذا ضرب فلانا، ولكن المحكمة همتإذا كانت النيابة ا   ـ 
دث الضرب وقع  في حكمها أن حا  الاستئنافية آخذته على واقعة لاحقة، إذ أثبتت 
التهمة وكان الطاعن لا يدعي في  في يوم غير اليوم الوارد تاريخه في وصف  

ية  ومموجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التي رفعت بها الدعوى الع
عليه، وكان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هي التي  

ف في التاريخ هو نتيجة خطأ في  ن ما كان من خلاحكم عليه من أجلها، وأ
ه أن ينعي على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من الكتابة، فإنه لا يحق ل

الك الخطأ  إذ  الدعوى.  بها  المرفوعة  يؤثر في سلامة ابتأجل واقعة غير  ي لا 
 الحكم.

 (519ص  6س  23/10/1944ق جلسة  14لسنة  1042)الطعن رقم 

الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الجريمة  م إلى رد تاريخ  انتهاء الحك  ـ
مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه من العناصر المطروحة    فيه هو

ا المادي. فلا يعد ذلك في حكم القانون  نها على بساط البحث وليس تغييرا في كي
إليه ليترافع الدفاع  لفت نظر  التهمة بما يستوجب  على أساسه بل    تعديلا في 

 صح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى. ي
 (702ص  18س  22/5/1967ق جلسة  37لسنة  871طعن رقم )ال

من مايو سنة    10في    وقع إذا كان الثابت بمحضر الحجز الإداري أن الحجز    ـ
وأن الصراف أبلغ عن وقوع التبديد بتاريخ    27/6/1951وحدد للبيع يوم    1951
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ذلك التاريخ نفسه هو الذي كان محددا للبيع، وانبنى  وذكر أن    1951/ 10/ 17
كن محكمة ثاني درجة  ى ذلك أن جعلت النيابة هذا اليوم تاريخا للتبديد، ولعل

الذي كان محددا للبيع، وهو الذي طولب الحارس  وم  عدلت تاريخ الواقعة إلى الي
فذل يفعل،  فلم  المحجوزات  من  عهدته  في  ما  بتقديم  م فيه  قضاء  يعد  لا  ن  ك 

 تبين للمحكمة من الأوراق.  المحكمة في واقعة لم ترفع بها الدعوى بل هو أخذ بما 
 (885ص  4س  26/5/1953ق جلسة  22لسنة  1288)الطعن رقم 

ادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الجريمة فيه هو  الحرد الحكم تاريخ    ـ
وحة على  ن العناصر المطر مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصه م 
ثم لا يعد في حكم القانون    بساط البحث وليس تغييرا في كيانها المادي ومن

 يستوجب لفت نظر الدفاع.تعديلا في التهمة بما 
 (419ص  21س  22/3/1970سة جل ق 39لسنة  1874)الطعن رقم 

قضت    ـ أجلها  من  التي  العاهة  واقعة  أن  بالحكم  جاء  مما  الظاهر  كان  إذا 
بة  صاصها بنظر الدعوى قد تضمنها التقرير المقدم من النيا لمحكمة بعدم اختا

الصادر من قاضي الإحالة  العمومية إلى قاضي الإحالة، كما تضمنها الأمر  
ح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة، وكل لجنبإحالة الدعوى إلى محكمة ا

اليسرى  حين أنها باليد  ما في الأمر أنه ذكر فيهما عنها أنها باليد اليمنى في  
إليها الدعوى تصحيحه والسير    مجرد خطأ في الكتابة مما تملك المحكمة المحالة

  التصحيح، ففي هذه الصورة لا يسوغ عد الواقعة مكونة بالمحاكمة على أساس  
بعدم  لت الحكم  الخطأ  ويكون من  الدعوى  بها  المرفوعة  همة أخرى جديدة غير 

 الاختصاص.
 (344ص  7س  12/5/1947ق جلسة  17سنة ل 1351)الطعن رقم 

جرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة بما  إذا كان ما فعلته المحكمة هو م ـ
التي تضمنها أمر الإحالة، وكانلا يخر  ذاتها  الواقعة  طروحة على  ت مج عن 

بساط البحث فإن ذلك لا يعد في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها  
فت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه  يستوجب قانونا ل المتهم مما 

 . صح إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى بل ي
 (95ص  7س  31/1/1956ق جلسة  25لسنة  999)الطعن رقم 
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إذا انتهى الحكم إلى وصف الطريقة التي تم بها الخطف بما لا يخرج عن    ـ
ي التي كانت معروضة على بساط  أمر الإحالة، وهالواقعة ذاتها التي تضمنها  

في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت    البحث، وهو وصف غير جديد 
را لوصف التهمة غيي وحة على المحكمة، فإن ذلك لا يعد في حكم القانون تمطر 

المحال بها المتهمون، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما 
لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه،    ؤه في الحكم دون يصح إجرا

جني عليه الذي لم يبلغ سنه  إذا كانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بخطف المف
ه وحبسه في منزل مهجور بدون أمر أحد من الحكام  كرا ستة عشر سنة كاملة بالإ

وكان ذلك   ن واللوائح بذلكالمختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القواني
، فاستبعد الحكم واقعة حبس المجني  مصحوبا بالتهديد بالقتل والتعذيبات البدنية

و  وتعذيبه  لإعليه  محل  لا  إنه  بقوله  الإحالة  بقرار  الواردة  إلى  سناتهديده  دها 
مكتفيا   مستقلة  جرائم  أنها  بوصف  الحالية  الدعوى  خصوص  في  المتهمين 

تقدم، فإن  ريمة التي دان اباعتبارها من عناصر الج لمتهمين بها، إذ كان ما 
مين أو  خلاله بحق الدفاع بقوله أن المحكمة لم تنبه المتهالنعي على الحكم لإ 

التهمة وفي مواد الاتهام بأن  صف  المدافعين عنهم إلى ما أجرته من تعديل في و 
  288و   1/ 282و  280من قانون العقوبات بدلا من المواد   288دانتهم بالمادة  
 نيابة عقابهم بها يكون غير سديد.التي طلبت ال

 (192ص  10س  16/2/1959ق جلسة  28ة لسن 1979)الطعن رقم 

ة إلى سند كم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المإذا كان الح  ـ
الطاعن باستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليه ودانه بمقتضى  

النيابة    288دلا من المادة  نون العقوبات، بمن قا  289/1المادة   التي طلبت 
التي تضمنها  لتعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها  تطبيقها، وكان ا

اط البحث بالجلسة ودارت عليها بس  أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على
ي كانت  المرافعة، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر الت

ع امطروحة  لوصف  تغييرا  القانون  حكم  في  ذلك  يعد  ولا  المحكمة  لتهمة  لى 
لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما   المحال بها الطاعن، بل هو مجرد تصحيح 

نبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه فإن  ن تيصح إجراؤه في الحكم دو 
 سديد.  النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير

 (611ص  12س  22/5/1961ق جلسة  31لسنة  344قم )الطعن ر
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هو أنها خصصت    ان كل ما أجرته المحكمة من التعديل في وصف التهمةإذا ك  ـ
التي استعملت في النصب، فبع أالطريقة  المتهم  د  المعلن بها  التهمة  ن كانت 

ه  مبينا بها أن النصب حصل بطرق احتيالية بغير تخصيص خصصته هي بأن
عال  تصاف بصفة كاذبة، وذلك من غير أن تضيف شيئا إلى الأفكان بطريقة الا 

بتلك الصفة فإن هذا ليس   المرفوعة بها الدعوى التي تتضمن اتصاف الجاني
 فيه ما يقتضي لفت الدفاع.

 (27ص  5س  27/11/1939ق جلسة  9لسنة  1714لطعن رقم )ا

واقعة واحدة    أنه لم تحصل إلاإذا كان الثابت من سياق الحكم المطعون فيه    ـ
ن محكمة أول درجة، وأن ما  هي التي حكم على المطعون ضده من أجلها م

ليس إلا خطأ ماديا   1965/ 26/2تاريخ الواقعة هو  ورد بوصف التهمة من أن  
" وكانت الفقرة الثانية من  1965" وليس "1964ن رقم السنة وصحته "بيا في  

أن "للمحكمة إصلاح كل   لجنائية تنص علىمن قانون الإجراءات ا  308المادة  
رة الاتهام، مما يكون في أمر الإحالة أو  خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبا

فية إصلاح  ئنالتكليف بالحضور "فإنه كان يتعين على المحكمة الاستفي طلب ا
الخطـأ المادي في تاريخ الواقعة الذي ورد في عبارة الاتهام والفصل في الدعوى  

تنكبت المحكمة هذا الطريق وقضت بالبراءة لمحض  الأساس أما وقد  على هذا  
 ستوجب نقضه. ا الخطأ المادي البحت فإن حكمها يكون معيبا بما يوقوع هذ 

 (1304ص  20س  17/11/1969ق جلسة  39لسنة  1571)الطعن رقم 

إذا كان ما انتهت إليه المحكمة في صدد ذكرها واقعة الدعوى لا يَعدُ كونه    ـ
  قة التي حصلت بها هذه الواقعة كما تضمنها أمر الإحالة ة في بيان الطريزياد 

تغ يعد  لا  فذلك  البحث  بساط  على  معروضة  كانت  التهمة وكما  لوصف  ييرا 
 بحق الدفاع. لالالمحال بها المتهم ومن ثم فلا إخ

 (1067ص  2س  8/5/1951ق جلسة  21لسنة  117)الطعن رقم 

قتل خطأ أن ركن الخطأ هو  نافية في جريمة  إذا استظهرت المحكمة الاستئ   -
المجني ع تنبيه  إلى الإسراع وعدم  فيه إضافة جديدة  ليس  فذلك  "بالزمارة"  ليه 

ادة الطاعن للسيارة  قي  التهمة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة وهي
 تلك التهمة. بحالة ينجم عنها الخطر بل هو بيان وتحديد لعناصر  

 (1079ص  2س  8/5/1951ة ق جلس 21لسنة  353)الطعن رقم 
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لأفعال التي وقع بها الإكراه على غير ما جاء  لا يعيب الحكم تغييره وصف ا  ـ
في التهمة بأن تسند  ير  بأمر الإحالة، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغ 

، إلا أن التغيير المحظور  إلى المتهم أفعالا غير التي رفعت بها الدعوى عليه
يقع في اه الذي  التي يكو و  التفصيلات  أما  التهمة،  المؤسسة عليها  ن  لأفعال 

الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية  
أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما   كمةارتكاب الجريمة، فإن للمح

ي كانت  ر الإحالة، والتواقعة ذاتها التي تضمنها أم تجريه لا تخرج عن نطاق ال 
ال يعيب  فلا  ذلك،  وعلى  البحث،  بساط  على  أن  مطروحة  فيه  المطعون  حكم 

ينسب إلى الطاعن استعماله السكين في شل مقاومة المجني عليها في جريمة  
راه خلافا لما جاء بأمر الإحالة من أنه صفع المجني عليها على  لإكالسرقة با
و  لوجهها  الحكم  دام  ما  ذراعها،  التهمةلوى  يتناول  الدعوى   م  بها  رفعت  التي 

بالإ السرقة  تهمة  وهي  الصورة  بالتعديل  تستبين  أن  للمحكمة  يحق  ومادام  كراه 
تها المطروحة  أدلالصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى و 

نتيجة وبغض النظر والتي دارت عليها المرافعة، إذ أن الطاعن لم يسأل في ال
ة السرقة بالإكراه التي كانت معروضة على بساط  ة،  إلا عن جريم عن الوسيل

 من ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديل.البحث و 
 (770ص  13س  26/11/1962ق جلسة  32لسنة  1894)الطعن رقم 

نسبة العاهة إلى وصف    لا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة أو إضافة بيان   ـ
بتقالتهم التهمة التي ة حسبما ورد  يتناول    رير الطبيب الشرعي، ما دام أنه لم 

رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي جريمة الضرب الذي أحدث عاهة والتي كانت  
يها المرافعة ومن ثم فلا تلتزم المحكمة  عل  معروضة على بساط البحث ودارت 

 بلفت نظر الدفاع إلى هذا. 
 ( 421ص   25س   1974/ 22/4 ق جلسة  44لسنة  351)الطعن رقم 
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  السادس الفصل 

 

  الدعوى المدنية

  ئيةالجنا المحكمةأمام 

 

 المبحث الأول 

 وع وشروط الدعوى المدنيةموض

 
 موضوع الدعوى المدنية: ـ 

التعويض   يوالمتمثل ف  ،وع الدعوى المدنية هو الحق المطالب بهموض 
لمال وقد  وهو عادة مبلغ من ا  ،ر من الجريمةالمطالب به من المضرو   يالماد 

يكون موضوعها هو الرد وهو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة  
 ومثال ذلك رد المسروقات إذا ضبطت.

  يجنائية مختصة بنظر الدعاوى المدنية التومن ثم لا تكون المحاكم ال  
ر التعويض  ن الجريمة بغيع  ئشبإصلاح الضرر الناي  يطالب فيها المدعى المدن

 يازة العين المتنازع عليها بمناسبة جريمة انتهاك حرمة ملك الغير.  ولا برد ح
والأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما 

القا للدعوى  أباح  تابعة  كانت  متى  الجنائية  المحكمة  إلى  رفعها  استثناء  نون 
المد   ،الجنائية الحق  ناشئا عوكان  به  منعى  للمدعي  وقع  الجريمة    ن ضرر 

فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه    ،المرفوعة بها الدعوى الجنائية
الجنائي  المحكمة  اختصاص  معها  وسقط  الإباحة  تلك  سقطت  بنظر  الجريمة  ة 

  36س    5/1985/ 16ق جلسة    55لسنة    1019الطعن رقم  ة. )الدعوى المدني
 (.708ص 

قانون الإجراءات  ئية للإجراءات المقررة فيلدعوى المدنية أمام المحاكم الجناخضوع اـ 

 الجنائية: 

المادة   في    166تنص  يتبع  أن  على  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 
ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة  الفصل في الدعوى المدنية التي  

ردة  أمام القاضي الجنائي للقواعد الواوبذلك تخضع الدعوى المدنية    ،بهذا القانون 
في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن  
فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما  
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قانون الإجراءات   من  232يقابلها في قانون المرافعات المدنية ولما كانت المادة  
تنص في فقرتها الأولى على    1962لسنة    107لمعدلة بالقانون رقم  الجنائية ا

أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات وبناء على أمر يصدر من 
المستأنفة منعقدة في غرفة  قاضي التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح  

عضاء النيابة  مباشرة بالحضور من قبل أحد أ المشورة أو بناء على تكليف المتهم  
بالحقوق المدنية" فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف    العامة أو من المدعي

دعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار  بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الا
من قانون    75 مجال معه إلى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة  القانونية وبما لا

ة المرفوعة  ر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنيالمرافعات المدنية التي يقتص
 1971/ 22/3ق جلسة    40لسنة    1721الطعن رقم  ة. )أمام المحاكم الجنائي

 (. 271ص   22س 
 باشر:التكليف بالحضور هو الاجراء الذي يتم به الادعاء المـ 

من قانون الإجراءات   232المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة  
المعدل   رقم  الجنائية  ال  1962لسنة    107بالقانون  هو  أن  بالحضور  تكليف 

الإجراء الذي يتبعه الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا  
ق    49لسنة    2264رقم  الطعن  ة. )التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكم

 (. 654ص  31س   21/5/1980جلسة 
لمباشر أمام المحكمة الجنائية  ا  دعاءفإن رفع الدعوى المدنية بطريق الا

الأحوال التي يجوز فيها ذلك يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها  في  
أمام   بالحضور  المتهم  تكليف  طريق  عن  الدعوى  تلك  في  الخصومة  وتنعقد 

  1983/ 14/6ق جلسة    53لسنة    569الطعن رقم  ا. )تكليفا صحيح  المحكمة
 (. 770ص   34س 

سة بغير تكليف الجل مباشرة في يلدعوى المباشرة من المدعى المدنلا يجوز توجيه اـ 

 بالحضور: 

من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن   232لما كانت المادة  
ى أمر يصدر من قاضي التحقيق  تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء عل 

الاتهام م  ،أو غرفة  بالحضور  مباشرة  المتهم  تكليف  بناء على  أحد  أو  قبل  ن 
ويجوز الاستغناء عن    ، لحقوق المدنيةو من المدعي باأعضاء النيابة العامة أ

تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة  
المحاكمة جلسة  وعل   ،وقبل  في  متهم  على  العمومية  الدعوى  تقبل  فلا  ذلك  ى 
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لنيابة  دنية لأن القانون أجاز هذا الحق لبالطريق المباشر من المدعي بالحقوق الم
ة.  ة وحدها وبشرط أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وأن يقبل المحاكمالعمومي

 (.416ص  6س   1955/ 1/ 11ق جلسة   24لسنة   1167الطعن رقم )
الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة التي دان الطاعن بها    فإذا كان 

ع الدعوى  يفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفوقعت منه أثناء وبسبب تأدية وظ
المادتين   بذلك أحكام  المباشر مخالفا  قانون    63و    232بطريق الادعاء  من 

على المتهم    وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت   ،الإجراءات الجنائية
من    232و    63مما لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان  

محكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون  فإن اتصال ال  ،الإجراءات الجنائيةقانون  
فإن هي فعلت كان حكمها   ،تعرض لموضوعهاولا يحق لها أن ت ، معدوما قانونا

لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع  و   ، وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر
الدعوى  إليها أن تتصدى لموضوع  با  ،الأمر  المحكمة موصود  باعتبار أن  ب 

واتصاله بشرط أصيل    ،النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة  دونها وهو أمر من
المثابة   بالواقعة وبهذه  لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة 

ق جلسة    62لسنة    422الطعن رقم  ض. )ول مرة أمام محكمة النقيجوز إثارته لأ
 (. 134ص   48س   1/1997/ 22

 الجلسة:  في يمكن توجيه الدعوى المدنية للمتهممتى ـ 

في حالة ما إذا كانت من   ،القانون أجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة
  251دة  دعاء بحقوق مدنية عملا بنص المااأي مجرد    ،وي الفرعية فقطالدعا

الثانية فقرتها  في  الجنائية  الإجراءات  قانون  أنه  ،  من  من  عليه  نصت  فيما 
محضر أو بطلب في الجلسة  دعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد  "ويحصل الا

عوى وتكليف  إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الد   ، المنظورة فيها الدعوى 
 المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه. 

قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى    فإذا كان 
 مدنية.  المحكمة تشمل الدعوى ال

تد  على  يترتب  أن  يجوز  في  ولا  الفصل  تأخير  المدنية  بالحقوق  المدعي  خل 
 قبول دخوله.الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم 

قضى بتأييد الحكم  الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و فإذا كان  
ه  الابتدائي الذي دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب التي وجهها المطعون ضد 
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ليف بالحضور ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض  إليه في الجلسة وبغير طريق التك
بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  

م.  به من إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض وبعد   بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
 (. 390ص   35 س  1984/ 5/4ق جلسة   53لسنة   6950الطعن رقم )
 شر: دعاء المباشروط الاـ 

  :من المضرور من الجريمة يعاء المدندأن يكون الا أولا ـ

أباح المشرع للمضرور من الجريمة أن يرفع الدعوى المدنية مباشرة إلى  
  نللدعوى الجنائية متى أصابه ضرر من الجريمة سواء أكا   غبقضاء الحكم بالت 

 الضرر ماديا أم معنويا. 
الم الجني  جوليس  من  المضرور  هو  دائما  يكون  عليه  قد  وإنما  ريمة 

حالات    أجار له القانون رفع الدعوى بهذا الطريق كما فى  يشخصا آخر وهو الذ 
تحريك الدعوى الجنائية  القتل الخطأ فالضرر يلحق بالزوجة والأبناء ويحق لهم  

 عليهم.   يمباشرة بالرغم من أنهم ليس المجن
المضرور   ي ويستو  يكون  شخصا    أن  أو  طبيعيا  شخصا  الجريمة  من 

مباشر وتوفرت له أهلية   يما دام قد لحقه من الجريمة ضرر شخص  ،معنويا
رفع    يف  ي والجمعيات والشركات وينوب عن الشخص المعنو   كالنقابات   ي التقاض

 . يالمدنية ممثله القانون الدعوى 
 أن يكون الضرر ناشئا عن جنحة أو مخالفة:ثانيا ـ 

اءات الجنائية إذ نصت  من قانون الإجر   232ولى من المادة  إن الفقرة الأ
صدر من  على أن "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر ي

فة المشورة أو بناء  قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غر 
من    على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو

منه على أنه "لمن لحقه ضرر    251نصت المادة  المدعي بالحقوق المدنية" وإذ  
أمام المحكمة المنظورة أمامها    من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية

كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال    الدعوى الجنائية في أي مرحلة
النصين أن حق تحريك الدعوى  ......." فإن المستفاد من هذين    باب المرافعة

ق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول بالطري
مخالفة سواء أكان مجنيا عليه أو شخصا آخر خلافه إذ ضرر له في جنحة أو 

لقانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان ليس في ا
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جريمة ذلك بت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن  غير المجني عليه ما دام قد أث
أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة عليه وإنما هو إلحاق  

 ر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة. الضر 
مدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما والأصل في دعاوى الحقوق ال

الجنائ المحكمة  إلى  رفعها  استثناء  القانون  للدعوى  أباح  تابعة  كانت  متى  ية 
الجريمة  الجنائي من  للمدعي  وقع  ضرر  عن  ناشئا  به  المدعى  الحق  وكان  ة 

ئية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه  المرفوعة بها الدعوى الجنا
سق بنظر  الجريمة  الجنائية  المحكمة  اختصاص  معها  وسقط  الإباحة  تلك  طت 

  36س    5/1985/ 16ق جلسة    55لسنة    1019الطعن رقم  ة. )الدعوى المدني
 (.708 ص 

القانون   تولد عنه الضرر لا يشكل فى  يفإذا تبين للمحكمة أن الفعل الذ 
جريمة وجب عليها أن تقضى فضلا عن براءة المتهم بعدم اختصاصها بنظر  

 دعوى المدنية ال
 : يأن يكون الضرر شخصثالثا ـ 

ملا بمفهوم المادتين  كما يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر ع
الجنائيةمن    232و    27 الإجراءات  قد    ، قانون  تحريكها  تولى  من  يكون  أن 

خصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة  أصابه ضرر ش
هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة  لما    ،في شقيها المدني  

لمدنية  الآخر عنها اعتبارا بأن الدعوى ا  يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق
ى مقبولة فإن لم تكن  لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأول

يت فإنه  وكذلك  المباشرة  الدعوى  قبول  بعدم  القضاء  وجب  تكون  كذلك  أن  عين 
ى  الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخير تابعة للأول 

  فإذا كان المدعي بالحقوق المدنية ،  قضاء الجنائيولا تقوم بمفردها أمام محكمة ال
في قبض قيمة الشيك لحساب المظهر "المستفيد" فإنه ينحسر  ليس إلا وكيلا    ...

مة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى  عنه وصف المضرور في جري
من لحقه ذلك الضرر وليس البنك   إذ يعد المستفيد هو  ،الماثلة بالطريق المباشر

نتصبا  مدعي. وإذ كان البنك قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلا مال
  عن نفسه وليس وكيلا عن المستفيد من الشيك فإن دعواه في شقها المدني تكون 

الطعن  ا. )غير مقبولة مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيض
    (.680ص   40س   1989/  7/  27ق جلسة   58  لسنة 1811رقم 



575 
 

 ألا يكون هناك تحقيق مفتوح لازال قائما: رابعا ـ 

الجريمة المضرور منها    يإذا كانت سلطة التحقيق قد باشرت التحقيق ف 
تنته منه بعد فلا يجوز لهذا المضرور من الجريمة أن شخص ما إلا أنها لم  

 يف  لطة التحقيق من تحقيقاتها والتصرفنتهاء سايحرك دعواه المباشرة إلا بعد  
 قامة الدعوى الجنائية.  القضية إما برفعها أو حفظها أو التقرير فيها بألا وجه لإ

 : يلقضاء الجنائأن تكون الدعويين الجنائية والمدنية مقبولتين أمام ا خامسا ـ

من شروط تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر أن تكون  
المباشر إذا كانت الدعوى    دعاءللا  فلا يكون هناك محل  ،جنائية مقبولةالدعوى ال

 ،ومؤدى هذا أنه في حالة طرح الدعوى الجنائية بالمخالفة  ،الجنائية قد انقضت 
قبول الدعوى الجنائية لمخالفة ذلك للنظام  لذلك يتعين على المحاكم الحكم بعدم  

ابة العامة أو المضرور بطريق  سواء كان تحريك الدعوى الجنائية من الني  ،العام
  10س    8/6/1959ق جلسة    29لسنة    730الطعن رقم  ر. )اشعاء المبالاد 

 (.629ص 
فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى 

ل الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر ما زال قائما من النيابة  بعدم قبو 
رته عن ذات واقعة الرشوة  لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجالعامة بأن لا وجه  

لسنة    69الطعن رقم  ن. )يكون قد أصاب صحيح القانو   ،موضوع الدعوى الماثلة
 (. 520ص   29س  1978/ 15/5ق جلسة  48

الحكم الجنائية قد رفعت    وإذا كان  الدعوى  أثبت أن  فيه قد  المطعون 
وظيفته بغير الطريق المرسوم في    على المتهم وهو موظف عمومي أثناء تأدية

فتكون إجراءات رفعها قد وقعت    ،من قانون الإجراءات الجنائية  63/3لمادة  ا
ع  ،باطلة للمسئول  كان  الدعوى  ولما  قبول  بعدم  يدفع  أن  المدنية  الحقوق  ن 

لأن العيب الذي يرمي   ،ائية لإقامتها على غير مقتضى النص السالف الذكرالجن
الجنائية الدعوى  المدنية  به  حقوقه  يمس  الخصوص  هذا  بصحة    في  لتعلقه 

قبول   بعدم  الحكم  الدفع  قبول  على  ويترتب  الجنائية  الدعوى  تحريك  إجراءات 
بالدعوى المدن إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى  رفض الدفع  ية الموجهة 

استنادا إلى أن الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا بعدم استئنافه من  
تسليمه بأن الدعوى الجنائية أقيمت ممن   تهم والنيابة العامة على الرغم منالم
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يعيبه مما  القانون  تطبيق  في  أخطأ  قد  يكون  إقامتها  يملك  نقضه    لا  ويوجب 
لمدنية وحدها بالنسبة إلى المسئول عن  وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى ا

س   1966/ 11/ 15ة  ق جلس  36لسنة    1206الطعن رقم  ة. )الحقوق المدني
 (.1111ص   17

ع  الدعوى  ويترتب  رفع  تملك  لا  العامة  النيابة  كانت  إذا  أنه  ذلك  لى 
قيد من القيود مثل الإذن برفع الدعوى إذا كان المتهم فيها   يالجنائية بسبب أ
لجريمة منه أثناء أو بسبب وظيفته فلا يجوز للمدعى    ،مدم عا موظف أو مستخ

 غير مقبولة.  هذه الحالة ستكون   يالجنائية ف  ى و الدع أن يرفع دعواه لأن يالمدن
ومن ثم فلا يقبل الادعاء المباشر من غير المضرور من الجريمة وفى  

ا من  فعهمهذه الحالة تقضى المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لر 
الجنايات لأن الجناية لا يحركها    يدعاء المباشر فولا يقبل الا   ،صفة  يغير ذ 
 امة أم قاضى التحقيق. لطة تحقيق سواء أكانت النيابة العإلا س

على    يوقد سبق بيان وجوب توافر شروط القبول أمام القضاء الجنائ 
ثناء تأدية  تقع من موظف عام بسبب أو أ  ينحو ما أوضحنا بشأن الجرائم الت 

حيث لا يجوز رفعها    ،عقوبات   123المادة    يوظيفته عدا المنصوص عليها ف
العام أو   يلنائب العام أو المحاملمباشر لأن تحريكها يكون بمعرفة ابالطريق ا

     . رئيس النيابة
 يالثان المبحث

 لمدنيةالدعوى ا الفصل في

 
 موضوع الدعويين المدنية والجنائية بحكم واحد: وجوب الفصل فيـ 

الدعويين المدنية والجنائية من القضاء    يوجوب الفصل ف   يالقاعدة ه 
لجنائية قد يكون بالبراءة أو  وى االدع  يبحكم واحد ولما كان الفصل ف  ي الجنائ

التابعة للدعوى  بالإدانة أو بالانقضاء فمن ثم نتعرض لوضع الدعوى المدني ة 
 هذه الفروض الثلاثة.  يالجنائية ف

 حالة القضاء بالبراءة:  فيـ أولا 

 ثبوت التهمة:  إذا كان مبنى البراءة هو تشكك المحكمة في ـأ 

ببرا  الجنائية  المحكمة  قضت  اإذا  فءة  تشككها  من  سند  على    ي لمتهم 
ثم يتعين عليها جانبه ومن    ي ثبوت التهمة فإن مؤدى ذلك أنها تنفى الخطأ ف
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القضاء برفض الدعوى المدنية وفى هذه الحالة لا يصح إحالة الدعوى المدنية 
 إلى المحكمة المدنية المختصة.

 ن: الواقعة لا يعاقب عليها القانوإذا كان مبنى البراءة أن  ـب 

فإذا كان قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه على سند  
ووجدت أن ذات الفعل يشكل خطأ   ،لا يؤثم الفعل المنسوب إليه  من أن القانون 

 الدعوى المدنية وتلزمه بالتعويض  يمدنيا فيتعين عليها أن تقضى ف
م  للمتهم  المنسوب  الفعل  أن  الجنائية  المحكمة  الوإذا وجدت  مدعى  ن 

لا يشكل إلا منازعة مدنية بحتة فإنها تقضى بالبراءة وفى الدعوى    يبالحق المدن
 مدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية.   ال

 حالة القضاء بالإدانة:  في ـثانيا 

ف حالة    يف  بالإدانة  المحكمة    يالقضاء  على  يتعين  الجنائية  الدعوى 
ولكن المشرع أجاز للمحكمة   ،أو الرفض بول الدعوى المدنية إما بالق  يالفصل ف

دنية المختصة إذا رأت المحكمة  استثناء أن تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة الم
رجاء الفصل  عليه إ  يالتعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبن  يأن الفصل ف

الجنائية  يف المحكمة    ،الدعوى  إلى  المدنية  الدعوى  المحكمة  تحيل  فعندئذ 
 مصروفات.  بلا المختصة

 حالة القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية:  في ـثالثا 

من   الثانية  الفقر  "إذا   259المادة  نصت  أنه  على  الجنائية  إجراءات 
اب الخاصة بها فلا تأثير  انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسب

 لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". 
للمحكمة الجنائية أن الدعوى الجنائية قد انقضت بين فإذا ما ت ،ومن ثم

ويجب   ،لك لا أثر له على الدعوى المدنيةبالصلح أو بالتصالح أو بالتقادم فإن ذ 
بالقبول   أو  بالرفض  سواء  فيها  تقضى  أن  المحكمة  بإحالتها على  قضت  وإذا 

 للمحكمة المدنية فإنها تكون قد خالفت القانون.  
 على الدعوى الجنائية: نية أثر ترك الدعوى المدـ 

ائية  وما بعدها من قانون الإجراءات الجن  260المواد    ينظم المشرع ف 
حالة ترك    يوالبين من استقراء هذه النصوص أنه ف  ،أحوال ترك الدعوى المدنية

فإنه يتعين على المحكمة القضاء بترك    ،حقوق المدنية دعواه المدنيةالمدعى بال
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 دعاء المباشر. لدعوى الجنائية مرفوعة بطريق الانت ا الدعوى الجنائية متى كا
بتصالحه مع المتهم وبتنازله    يومن ثم فإذا قرر المدعى بالحق المدن 

والجنائية. أما    فإنه يتعين القضاء بترك الدعويين المدنية  ،عن الدعوى المدنية
  لدعواه   يإذا قضت بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا وبإثبات ترك المدعى المدن

 دنية فإنها تكون قد خالفت القانون.  الم
 

 من أحكام النقضتطبيقات 

 الدعوى المدنية  في

 
وإنما أباح    ،ق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنيةالأصل في دعاوى الحقو   ـ ــــ

 ،القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية
عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها شئا وكان الحق المدعى به نا

الجنائية الذي  ،الدعوى  الضرر  يكن  لم  الج  فإذا  هذه  عن  ناشئا  به  ريمة  لحق 
الدعوى   بنظر  الجنائية  المحكمة  اختصاص  معها  وسقط  الإباحة  تلك  سقطت 

 المدنية.
 (708ص  36س  16/5/1985ق جلسة  55لسنة  1019)الطعن رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل في    166تنص المادة    ـ ــــ
  ، الإجراءات المقررة بهذا القانون المحاكم الجنائية    الدعوى المدنية التي ترفع أمام

وبذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة 
الطعن فيها ما دام    وطرق الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام  

ي  يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها ف
من قانون الإجراءات الجنائية    232المدنية ولما كانت المادة  قانون المرافعات  

تنص في فقرتها الأولى على أنه "تحال    1962لسنة    107المعدلة بالقانون رقم  
فات وبناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق  مخالالدعوى إلى محكمة الجنح وال 

مشورة أو بناء  منعقدة في غرفة ال  أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة
على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من  
المدعي بالحقوق المدنية" فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو 

دعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية وبما لا  راء الذي يتم به الاالإج



579 
 

من قانون المرافعات المدنية    75الثالثة من المادة    ه إلى تطبيق الفقرة مجال مع
 التي يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية. 

 (271ص  22س  22/3/1971ة ق جلس 40لسنة  1721)الطعن رقم 

راءات الجنائية  من قانون الإج  232المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة    ــــ
أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي    1962لسنة    107بالقانون رقم    المعدل

يتبعه الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا  
 ة المحكمة.حوز  تدخل الدعوى في

 (654ص  31س  21/5/1980ق جلسة  49لسنة  2264الطعن رقم )

باشر أمام المحكمة الجنائية في الأحوال دعاء المالمدنية بطريق الارفع الدعوى    ـ ــــ
لها تبعا  الجنائية  الدعوى  تحريك  عليه  يترتب  ذلك  فيها  يجوز  وتنعقد    ،التي 

بالحضور أمام المحكمة  تهم  الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف الم
 تكليفا صحيحا. 

 (770 ص 34س  14/6/1983ق جلسة  53لسنة  569)الطعن رقم 

من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن تحال   232لما كانت المادة  ـ ــــ
الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة  

لمتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة  يف ا الاتهام أو بناء على تكل 
المدنية بالحقوق  المدعي  من  أو  الم  العامة  تكليف  عن  الاستغناء  تهم  ويجوز 

وقبل   العامة  النيابة  من  التهمة  إليه  ووجهت  بالجلسة  حضر  إذا  بالحضور 
وعلى ذلك فلا تقبل الدعوى العمومية على متهم في جلسة بالطريق    ،المحاكمة

من المدعي بالحقوق المدنية لأن القانون أجاز هذا الحق للنيابة العمومية  اشر  المب
 وأن يقبل المحاكمة.أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة وحدها وبشرط 

 (416ص  6س  1955/ 11/1ق جلسة  24لسنة  1167)الطعن رقم 

عت ا وقفإذا كان بالحكم المطعون فيه قد اعتبر الجريمة التي دان الطاعن به  ــــــ
منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته العامة ورغم ذلك فقد أجاز رفع الدعوى بطريق  

من قانون الإجراءات  63و  232المباشر مخالفا بذلك أحكام المادتين   الادعاء
ى قد أقيمت على المتهم مما لا  وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعو   ،الجنائية

من قانون    232و    63المادتان  به    يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى
لدعوى يكون معدوما فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة با  ،الإجراءات الجنائية
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قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى  
الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر  عليه من إجراءات معدوم  

وع الدعوى باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها وهو  لموضإليها أن تتصدى  
ة المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك  أمر من النظام العام لتعلقه بولاي

إثا يجوز  المثابة  وبهذه  بالواقعة  المحكمة  اتصال  ولصحة  الجنائية  رته  الدعوى 
 لأول مرة أمام محكمة النقض.

 (134ص  48س  22/1/1997ق جلسة  62لسنة  422)الطعن رقم 

ف  ــــــ العام  الموظف  المادة    يتعريف  ما    63حكم  ذاته  الذكر هو  تعنيه  سالفة 
الفقرة ثانيا على انه لا    يمن قانون الإجراءات الجنائية بالنص ف  232المادة  

المدن للمدعى  الدعوى    ي يجوز  يرفع  مباشرة  أن  خصمه  بتكليف  المحكمة  إلى 
وجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد وى مبالحضور أمامها إذا كانت الدع

و بسببها ما لم تكن من  رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أ
 من قانون العقوبات.  123الجرائم المشار إليها 

 (548ص  43س  21/5/1992ق جلسة  59لسنة  21484)الطعن رقم 

الجنائية أن المدعى    اءات من قانون الإجر   232من المقرر وفقا لنص المادة    ــــــ
  ي المباشر ف  تحريك الدعوى الجنائية بالطريق  يبالحقوق المدنية لا يملك الحق ف

حكمه من جرائم أثناء    ي الجنح والمخالفات بالنسبة لما يرتكبه الموظف ومن ف
ا وأن المشرع قد قصر حق تحريك الدعوى الجنائية فى  تأدية وظيفته أو بسببه
النيا الحالة على  أو  بة اهذه  العام  النائب  لعامة وحدها بشرط صدور إذن من 

وفقا لأ   يالمحام النيابة  أو رئيس  المادة  العام  قانون الإجراءات   63حكام  من 
 الجنائية. 

 (134ص  48س  22/1/1997ق جلسة  62لسنة  422)الطعن رقم 

بة  ء من لحقه ضرر من الجريمة بالحقوق المدنية أثناء تحقيق تجريه النيادعاا  ـــــ
رتكبها أحد الموظفين أو المستخدمين  العامة لجبر الأضرار الناجمة عن جريمة  ا

أث  فالعامين  بسببها قد يحمل  تأدية وظيفته أو  تهاما كيديا بسبب  اثناياه    يناء 
بالحقوق المدنية أو لقيام من  منفعة ضيعها أحد العاملين بالدولة على المدعى  

ا لحكم القانون أو لإشباع شهوة  نفيذ اتهمه من هؤلاء بعمل أضر به وإن كان ت
ين تطاولا على سمعتهم.  نتقام لضغائن شخصية أو إذكاء لنزعة النيل من الآخر الا

دعاء  الا  ي لما كان ذلك وكان المشرع قد وازن بين حق المدعى بالحقوق المدنية ف
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من الدستور    70حق ورد على خلاف الأصل الذى قررته المادة  المباشر وهو  
قامة الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال  يز إلا تج   يالت
القانون    يالت الايحددها  إشاعة  تقتضيه  بالعمل  وبين ما  القائمين  بين  طمئنان 

أو الخدمة العامة دون   نفوسهم بما يكفل قيامهم بأعباء الوظيفة   يالعام بثا للثقة ف
فعهم إلى التنصل من أعبائها  و يد داء الأكمل لواجباتها أ تردد أو وجل يعوق الأ

عاتها ويعطل قدرتهم  النهاية عن تحمل تب  يتوقيا لمسئوليتهم عنها بما يثنيهم ف
إجراءات    232إطار هذه الموازنة نص المادة    يتخاذ القرار الملائم فأقر فاعلى  

مستبعدا   الاجنائية  فبموجبها  المباشر  الت  يدعاء  الجرائم  يرتكبها    يمجال 
ستخدمون العامون أثناء تأديتهم لوظائفهم أو بسببها عدا الجرائم  الم  الموظفون أو

ستبعاد ما  من قانون العقوبات مؤكدا بهذا الا  123ادة الم  يالمنصوص عليها ف
هذا القيد من  شأن  يف  1956لسنة   121قررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  

شأن التجريم    يين فأن النصوص العقابية تعامل الموظفين والمستخدمين العام
اجباتهم  على نحو مغاير لغيرهم سواء بتغليظ العقوبة عليهم لحملهم على الوفاء بو 

حملتهم بها أو بأفرادهم بجرائم و عقوبات يختصون بها دون غيرهم متى   يالت
حكام السابق بيانها على أن تخويل المدعى  كان ذلك وكان المشرع قد دل بالأ

دعاء المباشر بناء  ة هؤلاء جنائيا عن طريق الالاحقم   يبالحقوق المدنية الحق ف
ف المخاصمة  تكون  واهية  دوافع  بالمصلحة  إطار   يعلى  يلحق  إنما  شططا  ها 

إجراءات جنائية    210العامة أضرارا بليغة وكان نص الفقرة الأولى من المادة  
قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى    يليه بحظره الطعن فالمطعون ع

العامين لجريمة    ي ية فجنائ ال المستخدمين  أو  الموظفين  إلى أحد  تهمة موجهة 
العدوان عن    ةتجاه رد غائلالتزم  ايته وظيفته أو بسببها قد  وقعت منه أثناء تأد 

ض عن الأضرار التعوي  يستعمال الحق فامواجهة صور من إساءة    يهؤلاء ف
متخاذلة أو يكون  دلة  الناشئة عن الجريمة كوسيلة لملاحقة جنائية تقوم على أ

رع يكون  ومن ثم فإن المش  ،باعثها تلك النزعة الطبيعية عند البعض إلى التجريح
  ي تقديره بالاعتبار ه   يالمطعون عليه مصلحة أولى ف   يقد رجح بالنص التشريع 

للوظيفة العامة دون تردد يقعد بشاغليها عن الوفاء  داء الأقوم  يمليها الأي  تلك الت
رتبطة بها وتوقيا لخور يوهن عزائمهم ويصرفهم عن النهوض الم  بأمانة المسئولية

المطعون عليه يكون قد توخى    ينص التشريعبأعبائها. متى كان ذلك فإن ال
قوم  وعلى ما تقدم حماية الوظيفة العامة من مخاطر إتهام موجه إلى شاغلها لا ي

ن قانون  نى أعلى أساس سواء من ناحية الواقع أو القانون وهى بعد حماية لا تع 
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 يالإجراءات الجنائية قد أسقط عن الموظفين أو المستخدمين العامين الحق ف
الت ملاح الجرائم  عن  القضاء  أمام  لمحاسبتهم  تأدية    يقتهم  أثناء  منهم  وقعت 

شأن هذه    يعوى الجنائية قبلهم فإقامة الد   يالوظيفة أو بسببها ذلك أن الحق ف
عينها القانون    ي على وقوعها بأركانها التدلة  الجرائم لا زال قائما كلما كانت الأ

زمام   كان  وإن  كافية  فاعلها  إلى  نسبتها  أو  وعلى  العام  للنائب  معقودا  رفعها 
العام أو رئيس النيابة العامة وذلك بالنظر إلى ضرورة تقدير التهمة    يالمحام
م  ا وفق مقاييس دقيقة تصون للوظيفة العامة حرمتها وتكفل السير المنتظ وأدلته

إطار المصلحة العامة ونزولا على موجباتها وبذلك تكون الواقعة محل    يا فله
  ي وما أسفر عنه التحقيق بشأنها وحكم القانون المتعلق بها ه   يئ تهام الجناالا

وى الجنائية إما وقوفا  يتحدد على ضوئها مسار الدع  يالعناصر الموضوعية الت
العامة أمرا بألا وجه لإقامة    يابةبإصدار الن  يبتدائبها عند مرحلة التحقيق الا 

ظرها على ضوء ما توافر الدعوى الجنائية وإما بإحالتها إلى المحكمة المختصة بن
 تهام. من الأدلة المعززة للا

 (262ص  18/4/1992ق جلسة  8لسنة  19)القضية الدستورية رقم 

ورد   و حقدعاء المباشر  وهالا  يتنظيمه للحق ف   يقانون الإجراءات الجنائية ف   ـــ
بالدستور الذى لا يجيز رفع الدعوى الجنائية إلا   على خلاف الأصل المقرر 

من   التبأمر  الأحوال  عدا  فيما  قضائية  بين    يجهة  وازن  ـقد  القانون  يحددها 
قييده من جهة أخرى بما يكفل  دعاء من جهة وضرورة تهذا الا  يإطلاق الحق ف

التأدا  للقائمين على شئون الوظيفة أو الخدمة العامة تتصل بها    يء الأعمال 
فيها أو التنصل    يدون تردد يقعد بهم عن النهوض بتبعاتها أو يحملهم على التراخ

تخاذ القرار امنها فلا يقبلون بالعزيمة على مسئولياتها بما يعطل قدرتهم على  
ف التش  يالملائم  الأعمال  هذه   يأن  إطار  وفى  المشرع  أقر  ثم  ومن  يتولونها 

من قانون الإجراءات الجنائية مستبعدا بموجبها    232المادة  نص    الموازنة ـكان
فالا المباشر  ال  يدعاء  التمجال  أثناء    يجرائم  العام  بالعمل  القائمون  يرتكبها 

من قانون    123ة  تنص عليها الماد   ي تأديتهم لوظائفهم أو بسببها عدا تلك الت
على القائمين  جوع  دعاء المباشر للر الا  يالعقوبات. مؤدى ذلك أن ضمان الحق ف

عما   الناجمة  الأضرار  لتعويض  العام  تأدية ابالعمل  أثناء  جرائم  من    رتكبوه 
وظائفهم أو بسببها قد يثير مخاوفهم من المسئولية الشخصية عنها وعلى الأخص  

تطاول على سمعتهم بين ذويهم أو عائدا إلى  كلما كان تجريحهم تخرصا بقصد ال
خصية مستعرة لا تطفئها موازين الاعتدال  ئن شبعثتها ضغا  يشهوة الانتقام الت
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ر تشهيا منفصلا عن التقييم  دعاء المباشأو جموحا لا تبصر فيه يكون به الا
للعمل العام بما يوهن عزائم القائمين عليه ويلحق بنفوسهم خورا يميد    يالموضوع

ا  نتظامها وحسن أدائهاتكفل    يقدامهم فلا تخلص للوظيفة العامة مقوماتها الت بأ
 بنيانها مؤذنا بانقضاض دعائمها. ييكون ترديها مؤثرا ف بل

 (1203ص  8س  7/3/1998ق جلسة  19لسنة  10)القضية الدستورية 

  العام   يلما كانت الدعوى الجنائية وإن أذن رئيس النيابة القائم بعمل المحام  ــــ
 مادةبرفعها قد أعيد رفعها بمقتضى صحيفة الادعاء المباشر بما يخالف نص ال

من قانون الإجراءات الجنائية وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد   232
المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان  أقيمت على  

صال المحكمة في هذه الحالة  من قانون الإجراءات الجنائية فإن ات 232و   63
عرض لموضوعها فإن فعلت كان  ن تتبالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أ

كمة الاستئنافية حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المح
عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها  

الق  حكمها على  تقصر  الدعوى  أن  قبول  وعدم  المستأنف  الحكم  ببطلان  ضاء 
ود دونها إلى أن تتوفر لها الشروط التي فرضها  موص  باعتبار أن باب المحاكمة

لهذا   الحكم  بطلان  وكان  لقبولها  لاتصاله  الشارع  العام  بالنظام  متعلقا  السبب 
بالواقعة   المحكمة  الجنائية ولصحة اتصال  الدعوى  لتحريك  بشرط أصيل لازم 

وز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء  فيج
ن تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم  به م

الصا الجنائية  المستأنف  الدعويين  قبول  وبعدم   ..... في  الطاعن  بإدانة  در 
 والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 (185ص  48س  1997/  2/  13ة نق لس 62لسنة  19816لطعن )ا

الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح    عاوى الأصل في د   ـــ
المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية  القانون استثناء رفعها إلى  

لمرفوعة بها وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة ا
الجريمة سقطت  هذه  الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن  

 تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. 
 (708ص  36س  16/5/1985ق جلسة  55لسنة  1019الطعن رقم )
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  232و  27بمفهوم المادتين  يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا    ـــ
تحري تولى  من  يكون  أن  الجنائية  الإجراءات  قانون  ضرر كها  من  أصابه  قد 

ي شخصي ومباشر من الجريمة وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدن
والجنائي لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب  

ق الآخر عنها اعتبارا بأن الدعوى المدنية لا  عليه لزوما وحتما عدم قبول الش
ية إلا إذا كانت الأولى مقبولة فإن لم تكن  جنائتنتج أثرها في تحريك الدعوى ال

المباشر  الدعوى  قبول  بعدم  القضاء  وجب  تكون  كذلك  أن  يتعين  فإنه  وكذلك  ة 
لى  الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخير تابعة للأو 

  ية لمدنولا تقوم بمفردها أمام محكمة القضاء الجنائي. فإذا كان المدعي بالحقوق ا
فإنه   "المستفيد"  المظهر  لحساب  الشيك  قيمة  قبض  في  وكيلا  إلا  ليس   .....

صف المضرور في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المقامة بها ينحسر عنه و 
هو من لحقه ذلك الضرر وليس  الدعوى الماثلة بالطريق المباشر إذ يعد المستفيد  

المباشر بوصفه أصيلا    طريق البنك المدعي. وإذ كان البنك قد أقام الدعوى بال
دعواه في   فإن  الشيك  المستفيد من  وليس وكيلا عن  نفسه  شقها  منتصبا عن 

المدني تكون غير مقبولة مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي  
 أيضا. 

 (68ص  40س  1989/  7/  27ق جلسة  58نة لس 1811)الطعن رقم 

يق الادعاء المباشر أن تكون الدعوى  بطر   من شروط تحريك الدعوى الجنائية  ــــ
شر إذا كانت الدعوى الجنائية  دعاء المباالجنائية مقبولة فلا يكون هناك محل للا

قد انقضت ومؤدى هذا أنه في حالة طرح الدعوى الجنائية بالمخالفة لذلك يتعين  
اء ى المحاكم الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفة ذلك للنظام العام سو عل
الادعاء  ك بطريق  المضرور  أو  العامة  النيابة  من  الجنائية  الدعوى  تحريك  ان 

 المباشر.
 (629ص  10س  8/6/1959ق جلسة  29لسنة  730عن رقم )الط

فيه إذ قضى بعدم    إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون   ــــ
قائما من النيابة العامة  زال  قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر ما  

واق ذات  عن  أجرته  الذي  التحقيق  في  الدعوى  لإقامة  وجه  لا  الرشوة  بأن  عة 
 موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون.

 (520ص  29س  15/5/1978ق جلسة  48لسنة  69)الطعن رقم 
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الدعوى  كون من شروط تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر أن ت ـ ــــ
  دعاء المباشر إذا كانت الدعوى الجنائية الجنائية مقبولة فلا يكون هناك محل للا

قد انقضت ومؤدى هذا أنه في حالة طرح الدعوى الجنائية بالمخالفة لذلك يتعين  
لجنائية لمخالفة ذلك للنظام العام سواء على المحاكم الحكم بعدم قبول الدعوى ا

الجنائي  الدعوى  تحريك  من كان  الادعاء    ة  بطريق  المضرور  أو  العامة  النيابة 
 المباشر.

 (629ص  10س  8/6/1959ق جلسة  29لسنة  730)الطعن رقم 

إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم   ـ ــــ
ة  قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر ما زال قائما من النيابة العام

الرشوة  بأ واقعة  ذات  عن  أجرته  الذي  التحقيق  في  الدعوى  لإقامة  وجه  لا  ن 
  . قانون اثلة يكون قد أصاب صحيح الموضوع الدعوى الم

 (520ص  29س  15/5/1978ق جلسة  48لسنة  69الطعن رقم )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم    ــــــ
 63/3ومي أثناء تأدية وظيفته بغير الطريق المرسوم في المادة  ف عموهو موظ

عت باطلة. ولما كان  ائية فتكون إجراءات رفعها قد وقمن قانون الإجراءات الجن
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها على  

دعوى الجنائية  ه الغير مقتضى النص السالف الذكر لأن العيب الذي يرمي ب 
في هذا الخصوص يمس حقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى  

لحكم بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه جنائية ويترتب على قبول الدفع اال
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع استنادا إلى أن الحكم في الدعوى  

تئنافه من المتهم والنيابة العامة على الرغم من  م اسالجنائية قد أصبح نهائيا بعد 
أقيمت مم الجنائية  الدعوى  يكون قد أخطأتسليمه بأن  إقامتها  في    ن لا يملك 

تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى  
 المدنية وحدها بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. 

 (1111ص  17س  15/11/1966ق جلسة  36 لسنة 1206)الطعن رقم 

رفع دعوى البلاغ الكاذب إلى من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية أن ي  ـ ــــ
لجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها عملا بالحق المخول له  محكمة ا

من قانون الإجراءات الجنائية دون انتظار تصرف النيابة    232بموجب المادة  
ا البلاغ لأن البحث في كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما ي هذ العامة ف
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اعها. وإذ حكمة تفصل فيه حسبما يؤدي إليه اقتنهو أمر موكول إلى تلك الم
كان ذلك فإن دفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر يضحى  

لى رفضه  كم إدفعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب وإذ انتهى الح
 .  فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون 

 (60ص  17س  15/11/1966ق جلسة  36لسنة  1206)الطعن رقم 
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 القسم الثالث 

 

 من ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية 

 في القتل العمد 

 

  *************** 
 المبحث الأول 

 وظروفها   في بيان الواقعة

 

 ****** 
 تقديم:  -

ن  من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يجب أ  310نصت المادة   
وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل ي عليها،  على الأسباب التي بنيشتمل الحكم  

والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى    على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة،
  به. نص القانون الذي حكم بموج

 الواقعة:  المقصود ببيان -

لموضوع في  إن مراد القانون بعبارة "بيان الواقعة" هو أن يثبت قاضي ا 
د التي تتكون منها أركان الجريمة، مع إثبات ما خرج  كل الأفعال والمقاص  حكمه

عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية، كتاريخ الواقعة،  
لعقاب، فإن أهمل قاضي الموضوع  آخذ الظروف المشددة لومحل حدوثها، وم

  يمة إلا على توافرها ي لا تقوم الجر ذكر شيء من ذلك مخل بركن من الأركان الت
جميعا، أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة التي فرضها، كان من حق المحكوم عليه  

بها توصل  التي  الأدلة  تقدير  أما  للقانون،  لمخالفته  يطعن في حكمه  إلى    أن 
ثباتها في الحكم ذلك الإثبات، الذي هو مراد القانون من عبارة  تكوين عقيدته وإ

لا رقابة لأحد عليه، إذ هذا التقدير  وحده ذو الحق فيه و   واقعة" فأمر هو"بيان ال
أمر نفسي يتفاوت فيه القضاة كما يتفاوت في مثله كل الناس. بل قد يختلفون  

ا الصدد هو الحق د أن تقدير قاض في هذ لدرجة التضاد ويستحيل أن يدعى أح
ائياً في  من الاعتماد نهدون تقدير قاض آخر. وإذ كان لابد لعدم تأييد القضايا  

ر على رأي قاض معين فقد اعتمد الشارع في كل ذلك على رأي قاضي  هذا التقدي
 (.80 صـ 1س  12/1928/ 20جلسة   46لسنة  124)الطعن رقم  الموضوع.
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نص في الفقرة الأخيرة من المادة  جراءات الجنائية إذ  ولما كان قانون الإ 
القاعلى أن كل حكم بالإدانة يجب أن يش   310 نون الذي حكم ير إلى نص 

فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص    بموجبه
القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة 

ما إغفال الإشارة إلى نصوص القانون المدني المتعلقة  الجرائم والعقوبات أ  شرعية
ف المدنية  البالدعوى  يبطل  لا  عليإنه  النعي  ويضحى  غير  حكم  السبب  لهذا  ه 

 (. 702صـ   42س  5/1991/ 2جلسة  60لسنة  292)الطعن رقم سديد. 
أسماء    بين  قد  أنه  فيه  المطعون  الحكم  مدونات  من  البين  كان  وإذا 
، فلا يعيبه عدم تحديدهم في منطوق الحكم ذلك الغائب متهمين الحاضر منهم و ال

هم باسمه في منطوق  ى القاضي تعيين المتنون نص يوجب عللم يرد في القا  أنه
مدوناته. من  واضحاً  ذلك  دام  ما  رقم    الحكم  جلسة    60لسنة    292)الطعن 

 (.702صـ  42س  1991/ 2/5
  فعل المادي ماهية الحكم أن يبين  ومؤدى ما تقدم، أنه ينبغي على ال 

ك وإلا  إلخ،  السرقة...  أو  الروح،  كإزهاق  المتهم،  أتاه  قاصراالذي  الحكم   ان 
 مثل هذا القصور لا يمكن محكمة النقض من مراقبة الحكم.  مستوجبا نقضه، لأن  

كما يتعين على الحكم أن يبين توافر القصد الجنائي سواء كان قصدا   
 عاما أم خاصا.  

ناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس  إن ج 
هو  وهذا العنصر   ،جرائمفي سائر ال  ائيالقصد الجنبعنصر خاص يختلف عن  

اً عند الحكم بالإدانة  انتواء الجاني إزهاق روح المجني عليه. ولذلك يجب دائم
ى السواء  استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره، وذلك عل

جلسة    10لسنة    1179فاعلًا أصلياً كان المحكوم عليه أو شريكا. )الطعن رقم  
  . (249صـ   5س  1940/ 10/ 21

ة أن الأفعال المسندة إلى المتهم تتوافر فيها أركان كل وإذا رأت المحكم 
ن فقرتين من فقرات النص القانوني المطلوب إدانته بموجبه فلا حرج عليها في  م

الأركان بعضها في بعض في بيان واحد ما دامت لم توقع من    أن تدمج هذه
وا إلا عقوبة  كلها  الأفعال  نأجل هذه  داخلة في  المنصوص حدة  العقوبة   طاق 
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  1179فيها. )الطعن رقم  عليها في المادة التي أدانته بمقتضاها لمخالفة أي فقرة  
 (.249صـ  5س   21/10/1940جلسة   10لسنة 

لجريمة لكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة  كانت العقوبة المحوإذا   
التدليل على    كم من قصوره فيفلا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحالمنطبقة  

ص    6  س  1955/ 19/3جلسة    25لسنة    18نية القتل لديه. )الطعن رقم  توافر  
661 .) 

أي تحقق نتيجة    -وليس الخطر    -  جرائم النتيجةوإذا كانت الجريمة من   
على فعل الجاني، وجب على الحكم بيان توافر هذه النتيجة، كالوفاة في  معينة  

وإلا كان الحكم    ب المفضي إلى الموت،بالسم، أو الضر القتل العمد، أو القتل  
 قاصرا.  

القانون نتيجة سببية بين الفعل والنتيجة،  وفي الجرائم التي يتطلب فيها   
التي تحقق، باعتبار أن النتيجة    يتعين على الحكم بيان الفعل المادي والنتيجة 

قعة ل تحصيلها للواترتبط بالفعل ارتباط السبب بالمسبب، ويبينه المحكمة من خلا
 انها.  كما وقرت في وجد 

السببية    القتل عمدا    رابطة  والوفاة في جريمة  المتهم  فعل  بين 
ارها  والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعنى الحكم باستظه

وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل    ،وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه
  ولم يدلل على  ،جني عليهالتشريحية لجثة الم  ون تقرير الصفةكلية إيراد مضم

قيام رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه من واقع دليل فني  
البيان مما لا تستطيع معه هذ  يكون قاصر  المحكمة أن تراقب سلامة فإنه  ه 

  ذهم بها. استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعنين والنتيجة التي آخ

 (.69 صـ  50 س 1999/  1/  24جلسة  67لسنة  2817ن رقم الطع)

ولما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة اعدت مبيدا   
ه بكوب شاي أعدت لزوجها بيد أنه  حشريا ناتج تناوله الموت أذابت كمية من

 على نحو ما جاءلظروف عمله انصرف تاركا اياه فتناوله نجلهما فأودى بحياته  
التشر  المعمل  بتقرير الصفة  له وتقدير  به أن سبب  يحية  الكيماوي والذى جاء 

الوفاة سمية حدثت نتيجة تناوله حشري كرياماتي عضوي " مادة التيميك " وكان  
سببية في المواد الجنائية مسألة موضوعيه ينفرد قاضى الموضوع  إثبات علاقة ال
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حكمة النقض و نفيا فلا رقابة لمفيها أثباتا أ  ينفرد قاضى بتقديرها، ومتي فصل
قد اقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إليه، وكان ما ساقة الحكم    عليه ما دام

بيانه    - بانتفاء    -فيما سلف  علاقة السبيبة فإن  يسوغ اطراحه دفاع الطاعنة 
  63لسنة    -  171منعاها عليه في هذا الشأن يكون في غير محله.)الطعن رقم  

 (. 1201صـ   45س  1994/  12/  20سة جل
في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه    علاقة السببيةو  

ج المألوفة الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائ 
لفعله، إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع  

كمة النقض عليه ما دام  فلا رقابة لمح  فيها إثباتا أو نفيارها، ومتى فصل  بتقدي
الحكم   وكان  إليه،  انتهى  ما  إلى  تؤدي  أسباب  على  ذلك  في  قضاءه  أقام  قد 

الصفة   تقرير  عن  نقل  قد  فيه  المجني عليها  المطعون  إصابة  )إن  التشريحية 
غط على العنق  بالعنق هي إصابة رضية احتكاكية حيوية حديثة، حدثت من الض

ئزة الحدوث من الحبل الموجود بالجثة في  ا حوله، وهي جاالحبل الذي وجد ملتفب
تاريخ يعاصر الواقعة، وتعزي الوفاة إلى اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق  

بوط بالدورة التنفسية والدموية( فإنه يكون قد بين إصابة المجني  وما أحدثته من ه
  ها تقرير الصفةك الإصابة التي أورد السببية بين تلعليها، واستظهر قيام علاقة  

التشريحية وبين وفاتها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في 
  8/2/2002سة  جل 70لسنة   7981هذا الشأن لا يكون له محل. )الطعن رقم 

 (.243صـ   52س 2002
فرد بتقديرها  فإثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ين  
مجادلته في ذلك أمام محكمة النقص ما دام الحكم  ز  اضي الموضوع فلا تجو ق

قد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. ]الطعن رقم 
 (.221صـ   15س   1964/  3/  30جلسة  34لسنة   11

ناحية  وهي علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من ال 
عه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وهذه  وقبما يجب عليه أن يت  المعنوية

العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتاً  
رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك، ما دام قد أقام قضاءه على   أو نفياً فلا
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إليه. انتهى  ما  إلى  تؤدي  رقم    أسباب  جلسة    37لسنة    144)الطعن 
 (. 445صـ   18س   3/1967/ 27

وإذا كانت الواقعة اشتراكا في جريمة وجب على الحكم أن يبين الفعل   
شتراك خاصة نية المساهمة  الأساسي في الواقعة ثم الواقعة التي يبين منها فعل الا

 في الفعل الأساسي. 
م عن   مسئولية المته  ولذلك فإن الحكم يكون معيبا متى اقتصر في بيان 

تل العمد، على القول بأن إمساك الطاعن بالمجني عليه كان  لق الاشتراك في ا
بقصد تمكين المتهم الأول الذي كان قادما خلفه من ضرب المجني عليه، فوقعت 

ل نتيجة محتملة لهذه المساعدة، دون أن يبين الوقائع التي استخلص جريمة القت
تمكين    بهى ذلك النحو قد قصد  المجني عليه علمنها أن ما فعله من إمساك  

المتهم الأول من ارتكاب الجريمة وأن ذلك كان مساعدة منه له على ارتكابها  
تمما يكون معه  ولم يكن من قبيل الاعتداء الشخصي منه عليه المقصود لذاته، م

الطعن رقم   متعينا نقضه. )راجع  البيان  لسنة    23لسنة    2153الحكم قاصر 
 (. 269صـ   2 5س   1/1954/ 19

الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر    اد فلا يكفي في إسن 
فعل الفاعل مع ما وقع من غيره، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع  

وداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب  الفاعل تدخلا مقص
  25لسنة    828الطعن رقم  )عقاب الشريك.  الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً ل

 (. 1531 صـ 6 س  1955/  12/  26جلسة 
والاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما   

ن وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك  من قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكو 
م بالاشتراك في م قد دان المتهأن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة، فإذا كان الحك

على المجني عليه وحجزه ودلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة  ض  القب
المجني عليه وقبضه الفدية بالفعل أو التراخي في تبليغ الحادث، فإن ذلك لا 

لسنة    1379دي إلى قيام الاتفاق والمساعدة في مقارفة الجريمة. )الطعن رقم  يؤ 
 (. 264صـ   7س 1956/   2/  27جلسة  25

م قد استند في إدانة المتهم بالاشتراك في جريمة  حكولكن متى كان ال 
القتل العمد إلى اتفاقه مع الفاعل على اقتراف الجريمة ومساعدته على ارتكابها  
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ى مسرح الجريمة لشد أزره وبقصد تحقيق وقوعها ثم هربه معه  بمصاحبته له إل
ى  إلقاله لا يؤدى وحده    باً، ذلك أن ماعقب ارتكاب الحادث، فإنه يكون معي

نية القتل لدى هذا الشريك. )الطعن رقم     1257ثبوت قصد الاشتراك وتوافر 
 (. 983صـ   8س  1957/  12/  10جلسة   27لسنة 

في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق   فإذا دان الحكم المتهمين 
ن يبين الأدلة راك وطريقته وأوالمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشت

الدعوى  ة  الدال واقع  من  وذلك  قيامها  عن  ويكشف  يوضحها  بياناً  ذلك  على 
وظروفها. فإذا كان ما أورده الحكم وإن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا  

د الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لأنه لا يكفي لقيامه مجرد توارد الخواطر  يفي
فق عليه، الأمر الذي متعلى ارتكاب الفعل الأن تتحد النية  بل يشترط في ذلك  

لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه في صراحة كما لم يثبت في حق الطاعنين  
ن مجرد التوافق لا يرتب في توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون. وكا 

عل كلا منهم صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يج
لذي ارتكبه. وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت في  ا  ئولًا عن نتيجة فعلهمس

حق المتهمين أنهم ساهموا في قتل جميع المجني عليهم، فإنه بذلك يكون مشوباً  
يستو  مما  رقم  بالقصور  )الطعن  نقضه.  جلسة    34لسنة    480جب 

 (. 619ص ـ 15س  1964/ 10/ 26
  ريمة فيجب على الحكم مفترضا في الج  وإذا كانت صفة المتهم شرطا 
ن يذكرها مثل صفة الموظف العام في جرائم العدوان على المال العام والغدر، أ

  ذلك أن تحقق صفة الموظف العام أو من في حكمه، ركن من أركان جنايتي 
المنصوص   -الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما في حكمه  

كان الحكم لم  ى  قانون العقوبات. ومتمن    113/1و   112عليهما في المادتين  
يستظهر هذه الصفة في الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان. )الطعن  

 (.961صـ  19س  1968/   11/   11جلسة    38لسنة   1633رقم 
ولا يلزم أن يبين الحكم تلك البيانات الجوهرية بعبارات صريحة، "فمتى   

فها بما تتوافر به العناصر  ي بيان الواقعة وظرو الحكم كافياً فكان مجموع ما أورده  
القانونية للجريمة التي نسبت إلى المتهم حسبما استخلصته المحكمة وكان قد 

الواقعة فإن ذلك يحقق حكم    لكأشير فيه إلى نص القانون الذي ينطبق على ت
  1954/ 12/ 6جلسة    24لسنة    1171القانون في المادة المذكورة. )الطعن رقم  

 (. 255صـ   6 س 1954
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 الواقعة في القتل العمد: بيان  -

   السلوك المادي:  -
دامت   ما  الواقعة،  ثبوت  في  له  تأثير  لا  الحادث  وقوع  وقت  تحديد 

تها إلى أن الطاعن هو الذي قتل المجني  اقالمحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي س
 كنها. عليها وسرق مصوغاتها التي كانت ترتديها من داخل مس 

لحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب بر محل الواقعة في اولا يعت  
ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثرا قانونيا بأن  

ظرفا مشددا أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان    أوجعل منه ركنا في الجريمة  
أن دام  ما  إليه  الإشارة  مجرد  الجريمة  يدف  مكان  لم  اختصاص  المتهم  بعدم  ع 

بيان وقت المحك للحكم في شأن عدم  تعييب الطاعن  ثم فإن  بنظرها ومن  مة 
رقم   )الطعن  محل.  له  يكون  لا  الحادث  جلسة    70لسنة    7981ومكان 

 (.243صـ 52س  2002/ 8/2
ويتعين بيان الفعل المادي الذي أتاه الجاني لإزهاق روح المجني عليه،   

ثم فإن الأحكا  يذكرومن  التي لا  التهم  م  "أن  التحقيقات فيها إلا  "ثابتة من  ة" 
وشهادة الشهود". لأن هذه الصيغة عامة يمكن وضعها في كل حكم. وهي لا 

لى المحكمة بأن  ع  تحقق غرض الشارع من تسبيب الأحكام. بل الواجب يقضي
تذكر مضمون شهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها. 

 (. 16صـ    1مكتب فني    1928/    11/    8جلسة    45لسنة    1745الطعن رقم  )
كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجني عليه    فإذا 

تنفيذا للجريمة التي اتفقا على    العيارين بقصد إزهاق روحه، وأن ذلك منهما كان
فاه قصدا بما اقتر   مقارفتها وبقصد الوصول إلى النتيجة التي أراداها، أي أنهما

في القتل ولا يكون هناك    فإن هذا يكفي لقيام الشروع  -كاملة  ارتكاب الجريمة  
محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذي من أجله خاب أثر الجريمة،  

ان هو مداركة المجني عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية  وما إذا ك
يرجع إلى عدولهما  ن عدم تمام الجريمة  ما لا يدعيان أ كما يقول الطاعنان، إذ أنه

)الطعن رقم    مامها وأنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع.باختيارهما عن إت
 (. 163صـ   4س  1952/   11/  25جلسة   22لسنة  961

 :  )نية القتل( واستظهاره الخاص يان القصد ب -
ني أنتوى  حكمها أن الجا  في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في  -

المجني عليه وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه النية.  إزهاق روح  
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 وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي
ارجي، وإنما الذي يميز جريمة  إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخ

الجريمة عند ارتكاب   ية التي عقدها مقارفالأخرى هي الن  من هذه الجرائم عن
الفعل المكون لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل 

أن تدلل عليه التدليل  عمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد و 
اك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب الكافي حتى لا يكون هن

تيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة  و إصابة خطأ، وحتى يضى إلى الموت أأف
صـ    4س    1938/    12/    19جلسة   9لسنة    93)الطعن رقم    تطبيق القانون.

402 .) 
نا عن غيرها من جرائم التعدي  لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانو  

النفس بعنص الج  ،ر خاص على  الفعل  الجاني من ارتكابه  نائي  هو أن يقصد 
كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن  ولما    ،المجني عليه  إزهاق روح

القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وكان هو بطبيعته  
نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في    أمراً يبطنه الجاني ويضمره في

راد الأدلة التي واستظهاره بإي  ،هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالا
وبدهي أنه لكي تصلح تلك الأدلة أساسا تبني عليه النتيجة    ،ه وتكشف عنهعلي

  التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها إلى أصولها 
إسنادها إلى أصولها، إلا أن يكون من أوراق الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون  

 19لسنة    1256الطعن رقم  )  نه عنها في الحكم.على ما سبق بياذلك بالإحالة  
 (.259صـ  1س   1950/  1/  17جلسة  
فإذا كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن في قوله "وحيث إنه عن    -

من الأوراق أن المتهم  فهي متوافرة في حق المتهم، وذلك أن الثابت    نية القتل
ف بالمجني عليه  التقى  الشاهد  حين  منزل  بدينه  ي  أستمهله الأول، طالبه  فلما 

الأداء، وكان قد تكرر ذلك منه، راودته في الحال فكرة قتله انتقاما منه لرفضه  
قد أحضرها لشراء الأقمشة المتكرر أداء دينه إليه وليسرق ما معه من نقود كان  

قاتل  ه بقطعة من الحديد وهي آلة تحدث القتل في مكان  المزعومة منه، فضرب
ر الصفة التشريحية فأجهز عليه في الحال"،  لى نحو ما ثبت بتقريمن جسمه ع

وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك 
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ي مارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجان بالظروف المحيطة بالدعوى والأ
ى موكول  من عناصر الدعو وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد  

على   -موضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم  إلى قاضي ال
المتقدم   وتوافرها في حق    -السياق  القتل  نية  استظهار  كافيا وسائغا في  يعد 

  1 41س   1990/    1/   10جلسة    59لسنة    -   4145الطعن رقم الطاعن. )
 (. 78صـ 

ث إن نية  القتل في قوله "وحي  قد استظهر نية   الحكم المطعون فيهوإذا كان    -
ثابتة في حق المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما طرحته المحكمة من   القتل 

ية ظروف الدعوى من ضغينة مردها احتدام المنافسة على شغل منصب العمد 
المجني عليه ...   المتهم .... بناحية ... وتقدم  للعمودية منافساً عم  للترشيح 

ية إلى عزبة ... حيث يقيم  نصب ونقل مقر العمود عليه بهذا الم  وفوز المجني
بعد أن كانت حكراً على ناحية نزلة ... الذي يقيم بها المتهم وعائلته وهو ما  

من المجني عليه وإزهاق روحه وما أن  أثار كوامن الشر في نفسه بغية الانتقام  
ارية في مواضع  ر بالمجني عليه يوم الحادث حتى أطلق عليه عدة أعيرة نظف

وعلى مرمى قريب مما سهل من إحكام الرمي محدثاً به    قاتلة من رأسه ووجهه
الإصابات التي أودت بحياته على ما أورده تقرير الصفة التشريحية ولم يبرح  

وات وذلك لا يكون تيقن من أن الضحية صارت في عداد الأم  المكان إلا بعد أن
.. و.... سبة للمجني عليهما .افرة أيضا بالنإلا لمن ابتغى القتل مقصداً وهي متو 

واللذين أصيبا أثناء إطلاق النار على المجني عليه الأول لأن الحيدة عن الهدف 
ارتكبه تحقيقاً لهذا   لا تغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي

إذ كان  أثر الجريمة بالنسبة لهما بسبب مداركتهما بالعلاج". و الغرض وقد أوقف  
من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص  ي استخلصته المحكمة  هذا الذ 

)الطعن رقم   سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن.
 (. 494صـ   41س  1990/  3/   8لسنة  59لسنة  14604

ستظهر نية القتل في حق المحكوم عليه بقوله "وحيث أنه  لما كان الحكم قد ا  -
ربص المتهم بالمجني عليها الأولى ........  الثابت من الأوراق تعن نية القتل ف

أن  بعد  بمنزله  الكنب  غرفة  إلى  واستدرجها  تسلكه  أن  اعتادت  الذي  بالطريق 
والفم بيديه    ام بكتم أنفاسها بأن أغلق فتحتي الأنفأغراها بقطعة من الحلوى ثم ق
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ي مجلس عرفي بسرقة  أن شهد عليه ف  حتى فارقت الحياة انتقاما من والدها بعد 
هاز تسجيل الأمر الذي ينبئ عن انصراف نيته إلى إزهاق روح المجني عليها.  ج

 وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات و 

اصر الدعوى موكول  لاص هذا القصد من عنفي نفسه، واستخوتنم عما يضمره  
إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم فيما سلف  

حيح القانون. )الطعن رقم  كافياً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب ص
 (. 330صـ   41س  1990/  2/  7جلسة   59لسنة  22443

نية القتل ثابتة في حق  القتل في قوله "فإن  قد استظهر نية  ولما كان الحكم    -
على   الخلاف  بسبب  عليه  المجني  وعمه  والده  بين  النزاع  احتدام  من  المتهم 

شهد به شهود الإثبات    الميراث وثابت ذلك من المحاضر المحررة بينهما وما
عمه  ح يوم الحادث مما أثار حفيظته وجعله ينتوي إزهاق روح  وعدم إتمام الصل 

ما منه وحتى يضع نهاية لهذا الخلاف بينهما  ه والتخلص منه انتقاالمجني علي
ومن إحضاره الآلة المستعملة في الحادث وطعنه المجني عليه في مواضع قاتلة  

عنه    اصداً إزهاق روحه والتخلص منه مما نجمبجسمه عدة ضربات متتالية ق
أن قصد    وكان من المقرروهو ما يقطع في ثبوت نية القتل في حقه"    -وفاته  

في لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى  القتل أمر خ
والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه،  

لى قاضي الموضوع في  ص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إواستخلا
نية    سلف يكفي في استظهارده الحكم فيما  حدود سلطته التقديرية وكان ما أور 

  59لسنة    -  61333القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. )الطعن رقم  
 (. 104صـ   42س  1991/  1/  17جلسة 

م في  ل فقال إنها مستفادة من استعمال المته إذا كان الحكم قد تعرض لنية القت -
مواضع عدة  عدة طعنات في    عدوانه على المجني عليه آلة حادة وطعنه إياه بها

إحداها وهي إصابة البطن تعتبر في مقتل وخطيرة، فهذا القول من من جسمه و 
شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ولا يكون بالحكم قصور في بيان توافر هذه 

 (.751صـ  1س   6/1950/ 12جلسة  20لسنة  562الطعن رقم  النية. )
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تهم  نها متوافرة لدى المقول المحكمة إ  يكفي في التدليل على توافر نية القتل  -
من أنه "لما اشتد الشجار بينه وبين المجني عليها تركها وركب دراجته وعاد 

ي قطعت ومعه السكين المضبوطة وطعنها بها في عنقها تلك الطعنة القوية الت 
ية ووصلت إلى الفقرة العنقية الخامسة وأحدثت  الجلد والأنسجة والأوعية الدمو 

كسراً  البها  نية  فتكون  الآلة    من  ثابتة  قاتلة  قتل  وهي  السكين  أي  المستعملة 
  1792بطبيعتها وثابتة من موضع الطعنة في العنق وهو مقتل". )الطعن رقم  

 (. 773صـ   2س  1951/   3/  19جلسة   20لسنة 
إذا كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من   -

عمداً في مقتل من جسمه  عن بها المجني عليه  موت )سكينا( وطشأنها إحداث ال
وهو جنبه الأيسر طعنة شديدة نفذت إلى التجويف البطني مما يدل على أنه 

ة ـ فهذا استخلاص سائغ وفاانتوى القتل وإزهاق الروح وقد أدت الإصابة إلى ال
  1530رقم    تتوافر به لدى الطاعن نية القتل كما هي معرفة في القانون. )الطعن

 (. 192صـ   5س 1953/  12/  28جلسة   23 لسنة
متى كان الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لنية القتل عند الطاعن قد قال "إنها  -

عتداء على المجني عليه  الا توافرت لديه، إذ تستشفها المحكمة من استعماله في  
بها إصابة جسيمة وفي مقتل تؤدي القتل وإحداثه  إلى    آلة من شأنها إحداث 

لدرجة خطورتها ونفاذها إلى التجويف الصدري المجني عليه نظراً    إزهاق روح
لولا تدارك المجني عليه بالعلاج". وكان يبين من ذلك أن الحكم قد استدل على 

لتلك الآلة ومن تعمده إصابة المجني عليه بها في  عن  نية القتل باستعمال الطا
هو استخلاص د إزهاق روحه و مقتل إصابة جسيمة واستخلص من ذلك أنه قص

رقم  سليم لا   )الطعن  قاصرا.  يكون  لا  الحكم  فإن  ذلك،  كان  متى  فيه،  عيب 
 (. 354صـ   5س  1954/  2/  22جلسة   23لسنة   2469

قاتل وإصابة المجني عليه في مقتل    لاح وإن كان صحيحا أن مجرد استعمال س  -
محل   الجاني إلا أن  وإن نشأ عن ذلك جرح خطير لا يكفي لثبوت نية القتل لدى

المحتمل معه حصول الإصابة عن غير قصد أو بقصد آخر   ذلك أن يكون من
القتل وإزهاق الروح، فإذا كان واضحاً أن المحكمة استخلصت أن  غير قصد 

على المجني عليهما إزهاق روحهما من تعمد ضربهما    هماالمتهمين قصدا باعتدائ
بقوة في مقتل ط بها  قاتلة وطعنهما  يكون عنا أحدث جرحا  بآلة  خطيرا، فذلك 
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كافيا في إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين. وليس    اتخلاصا سائغا وبياناس
  رية من شأن مجرد قول المجني عليه إنه لا يعرف حقيقة قصد الجاني أن يقيد ح

  1040المحكمة في استخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى. )الطعن رقم  
 (.  143صـ   3س  1951/   11/  5جلسة   21لسنة 

م قد تعرض لنية القتل فقال إنها متوافرة عند الطاعن من استعمال  إذا كان الحك  -
آلة قاتلة بطبيعتها وهي "فرد" مما يطلق الرصاص ومن تصويبه هذا الفرد إلى 

لمجني عليه في مقتل منه )بطنه( وإصابته بهذه الإصابة التي مزقت م االغلا
اله الحكم يكون فإن هذا الذي ق  -الي ه في اليوم التأحشاءه وترتب عليها وفات

لسنة   1012سائغاً في استخلاص نية القتل وصحيحا في القانون. )الطعن رقم  
 (. 99صـ   6س   1954/  10/  19جلسة  24

حدث عن نية القتل في قوله "وحيث إن نية القتل عند  د توإذا كان الحكم ق  -
سنجة  آلة حادة قاتلة وهي  للمجني عليه ب   المتهم متوافرة ومستقاة من طعن المتهم

التي   تعدد الإصابات  اليسرى ومن  في مقتلين من جسمه وهما رأسه وحرقفته 
ن  ر مبالمجني عليه وتبدو نية المتهم لإزهاق روح المجني عليه فضلًا عما ذك

سبق توعده للأخير بالقتل انتقاما وتشفياً منه لسبب فوز المجني عليه بخطيبته  
خلاص نية القتل. )الطعن رقم من ذلك سائغ في است  ما قاله الحكم  دونه" فإن

 (. 1195صـ  6س  1955/   10/  3جلسة   25لسنة  540
 اضروإذا كان الحكم قد عرض لبيان توفر نية القتل في قوله "وحيث إن الح  -

مع المتهم الأول طلب اعتبار الواقعة جنحة ضرب بالنسبة له واستبعاد نية القتل  
ليست قاتلة بطبيعتها ولا تنبئ  تعملها في طعن ....  لمطواة التي اسعنه لأن ا

وحيث إن هذا الدفاع مردود بما قرره الطبيب الشرعي من نفاذ   -عن نية القتل 
تي أحدثها تعتبر جسيمة وفي مقتل، ال  الجرح إلى التجويف الصدري وأن الإصابة

لطعنة  اختياره مكان اوترى المحكمة أن نية القتل واضحة لدى المتهم الأول من  
ى المجني عليه، ومن ظروف الحادث التي تدل على أن المتهم  التي صوبها إل

قد أراد بطعنه المجني عليه إزهاق روحه. "فإن هذا الذي قرره الحكم من شأنه  
  1956/ 27/2جلسة    25لسنة   1388رتبه عليه. الطعن رقم    ما  أن يؤدي إلى

 (.267صـ  7 س
لعمد المسندة للمتهم تل في جريمة القتل احدث عن نية القمتى كان الحكم قد تو   -

في قوله "وحيث إنه عن توفر نية القتل عند المتهم أنه استل سكيناً    واستظهرها
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ا المجني عليه طعنة  سم طعن به  15.5ذات حد واحد مدبب الطرف طولها  
ع له شديدة وسددها بقوة إلى مواضع قاتلة للقلب والحجاب الحاجز والكبد والداف

م المتهم قبل هذا اتهام أخ القتيل في قتل ابن ع ف جريمة القتل سابقةعلى اقترا
الحادث بيومين". فإن هذا الذي قاله الحكم سائغ في استخلاص نية القتل لدى  

  7س   1956/ 2/4جلسة    26لسنة    88نون. )الطعن رقم  المتهم وصحيح في القا
 (.478صـ 

لة  أن المتهم استعمل آ  تل مما ذكره منومتى كان الحكم قد استخلص نية الق   -
( وطعن بها المجني عليها عمداً في أجزاء مختلفة من شأنها إحداث الموت)سكيناً 

نه يكون  من جسمها تعتبر في مقتل بقصد إزهاق روحها وكذلك من الضغينة، فإ 
القانون ولا يقدح في سلامة   القتل كما هي معرفة في  نية  قد استخلص توافر 

الحادث ما دام قد قطع   كين التي استعملت فيم يبين وصف السالحكم أنه ل
  1533الطعن رقم  )المتهم على المجني عليها بآلة قاطعة بنية قتلها.    باعتداء

 (. 152صـ   8 س 1957/   2/  18جلسة   26لسنة 
استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن  و   -

بشالمجني عليه ومرضه وهزا ضربات  دة وعنف بحذاء خشبي  له ومن ضربه 
من جسمه الضئيل واستمرار المتهمة في الضرب إلى  متوالية في مواضع قاتلة  

استخلاص سائغ سليم  منها، هو  المجني عليه  وانتزعت  الشاهدة    أن حضرت 
/   5/    7جلسة    27لسنة    329يكفي في إثبات توافر نية القتل. )الطعن رقم  

 (. 483صـ   8س  1957
 ستظهار النية: ما لا يصلح لا -
لقتل قد قال "إنها مستفادة من ملاحقة  ا كان الحكم حين تحدث عن نية اإذ   -

يصغ  المتهم للمجني عليه، وتهديده إياه بإطلاقه النار عليه إن لم يقف، فلما لم  
إليه بالوقوف وظل في جريه أطلق عليه المقذوف عامداً من البندقية التي كان  

قتل لولا أن أسعف بالعلاج " ر القتل فأصابه في ملا تستعمل لغي   يحملها والتي
ما كان مجرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده بإطلاق النار عليه إن لم يقف ثم  ول

د يحصل دون أن يكون قصد الجاني  إطلاق النار عليه من بندقية معمرة بالرش ق
قاصر البيان  قد انصرف إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه، فإن الحكم يكون 

  1953/ 10/ 19سة  جل  23لسنة    1291ه. )الطعن رقم  يباً بما يستوجب نقضمع
 (. 42صـ  5س 
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إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من   -
سلاح الذي استعمل وهو بندقية ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني  حيازة ال

النار على    طاعن الأول كان يطلق ستدل على أن العليه دون أن يبين كيف ا
الأول المجني عليه   العيارين  أن  أثبته )في موضوع سابق( من  ما  تكراراً مع 

احدة أصابته في  والثاني لم يصيباه وأن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة و 
عضده ثم سقطت، ودون أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من بندقية تطلق  

مصوبة  يب رشها إلا هدفاً كانت  بعد كبير وهل لا يص   كان ضاربها علىالرش و 
إليه، فإن الحكم إذ استخلص نية القتل مما أورده مما تقدم يكون قاصر البيان  

  1954/    10/    19جلسة    24نة  لس   1011ويتعين لذلك نقضه. الطعن رقم  
 (. 96صـ  6س 

تمسو   - قد  القتل  في  الشروع  المتهم في جريمة  كان  يكن  إذا  لم  بأنه  يقصد ك 
قتلًا، بل كان قصده فقط فض المشاجرة  ات النارية التي أطلقها  بإطلاقه العيار 

التي كانت قائمة بإرهاب المتشاجرين، وأن المجني عليه الذي لم تكن له علاقة  
اجرين كان واقفاً على جزء مرتفع من الأرض فأصيب وحده, عفواً دون بالمتش

، ثم أدانته  لتي أطلقت في الهواءتلك الأعيرة ا  قصد ولا تعمد، بمقذوف إحدى
هذه الجريمة مستدلة على ثبوت نية القتل لديه بقولها إنه أطلق المحكمة في  

ا أوردته، أي دليل على المجني عليه عياراً أصابه في مقتل، دون أن تورد، فيم
على أنه صوب سلاحه إلى شخص المجني عليه قصداً وأطلق المقذوف عليه  

قالبالذات  ما  كل  بل  أط،  أنه  هو  ذلك  في  من  ته  فريق  نحو  المقذوف  لق 
المتشاجرين، مما لا ينفي قول المتهم ولا يثبته لعدم تعيين النحوية المذكورة أو  

راد الفريق المشار إليه، وذلك مع أن  تحديد مداها بالنسبة إلى ذوات أشخاص أف
وفات رغم تعدد  المجني عليه وحده هو الذي أصيب في الحادث من تلك المقذ 

نحوه، فإن حكمها يكون قاصر   أفراد الفريق الذي أطلقت العيارات ووفرة عدد  
س    1946/    2/    25جلسة    16لسنة    403البيان متعيناً نقضه. )الطعن رقم  

 (. 82ع صـ   7
ل سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه لا يكفي بذاته  استعماو   -

اني. )الطعن  هذه النية بنفس الج   الحكم عن قيام   لثبوت نية القتل ما لم يكشف
 (. 1042صـ  7صـ   1956/  10/  16جلسة   26ة لسن  796رقم 
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لا يكفي بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل  و   -
ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني ـ فإذا كان الحكم المطعون  

ل  إلى القول "إن نية القت   القتل وإزهاق الروح  لتدليل على نيةفيه قد ذهب في ا
متوافرة من استعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن انهياله بالطعنات 

مشوباً بالقصور، إذ أن ما أثبته الحكم  المتعددة على المجني عليه" فإنه يكون  
و  المادي  الفعل  ارتكاب  المتهم  تعمد  مجرد  سوى  يفيد  مطواة لا  ضربات  .  هو 

 (. 930صـ   9س  1958/   11/   17جلسة   28سنة  ل 1172)الطعن رقم 
ثابتة في حق المتهمين من الحقد الذي ملأ قلوبهم   وإذا قال الحكم أن "نية القتل  -

ارية قاتلة" لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها، ولو كان  ومن استعمال أسلحة ن
ي أنه لا  ذلك  أطلق عن قصد  قد  أورده  المقذوف  المتهمين  بين مما  أن  الحكم 

من  ت يغير  ولا  عليهما،  المجني  من  مقاتل  إلى  النارية  الأعيرة  تصويب  عمدوا 
جني  موقف ما عقبت به المحكمة من "أن المتهم الأخير قد أطلق النار على المال

عليه الثاني بقصد إزهاق روحه" ذلك بأن إزهاق الروح هي النتيجة التي يضمرها  
ويتع  القاضي  الجاني  على  بإيراد  ين  يستظهرها  تدل  أن  التي  والمظاهر  الأدلة 

)الطعن    اصراً متعيناً نقضه.عليها وتكشف عنها، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون ق
 (. 35صـ   13س  1962/  1/  9جلسة   31لسنة  847رقم 

الحكم يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإبداء الأدلة   -
وتكشفالتي   عليه  ا  تدل  قد  كان  فإذا  لدى  عنه،  القتل  نية  توافر  على  ستدل 

حا من شأنه إحداث القتل،  الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملا سلا
يفيد سوى مجرد تعمد الطاعن   وإطلاقه على المجني عليه في مقتل، وهو ما لا

ني عليه  ارتكاب الفعل المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المج
اته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام  ل وهو ما لا يكفي بذ في مقت

وم  الجاني.  بنفس  النية  نقضه. هذه  متعيناً  بالقصور  معيباً  الحكم  يكون  ثم  ن 
 (. 206صـ   16س   1965/  3/  2جلسة   34لسنة   1815)الطعن رقم 

 : الوسيلة المستخدمة -
وتعمد من ظروف الواقعة  هاالقتل واستظهر  متى كان الحكم قد تحدث عن نية -

المتهم إحداث إصابة قاتلة بالمجني عليه بقصد إزهاق روحه، فإنه لا يهم بعد 
  ة تحدث القتل. ذلك نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أو مدية ما دامت هذه الآل

 (. 780صـ   12س  1961/  10/  9جلسة   31لسنة  568)الطعن رقم 
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 نية: يستظهر منه ال  لا استخدام سلاح -

إذ تعرض لبيان نية القتل عند الطاعنين قال إنها متوافرة من    إذا كان الحكم  
حيازة السلاح الذي استعمل وهو بندقية ومن تكرار إطلاق النار منه على المجني  

دون أن يبين كيف استدل على أن الطاعن الأول كان يطلق النار على  عليه  
تكراراً مع   عليه  العياأثبته )في موضو ما  المجني  أن  الأول ع سابق( من  رين 

والثاني لم يصيباه وأن ما أصابه من العيار الثالث هو رشة واحدة أصابته في  
ندقية تطلق  عضده ثم سقطت، ودون أن يبحث مدى اتساع دائرة الإصابة من ب 

الرش وكان ضاربها على بعد كبير وهل لا يصيب رشها إلا هدفاً كانت مصوبة  
ورده مما تقدم يكون قاصر البيان  خلص نية القتل مما أن الحكم إذ استفإ  إليه،

  1954/    10/    19جلسة    24لسنة    1011ويتعين لذلك نقضه. )الطعن رقم  
 (. 96صـ  6س 

ا على توافر نية القتل لدى المتهم لم تعتمد إلا  إذا كانت المحكمة في استدلالهو   -
عليه في الرأس وهو  ها نحو المجني  ويبعلى ما قالته من استعماله آلة قاتلة وتص

قتل، وكان ما أثبته الحكم نقلًا عن الكشف الطبي هو أن العيار أصاب المجني  م
كان  عليه بالوجه الخلفي للكتف الأيسر، وأن اتجاه المقذوف في جسم المصاب 

من أسفل إلى أعلى لأنه كان عند إصابته مثنى الجزء الأعلى من جسمه إلى  
ي إلى النتيجة التي انتهت  ليس من شأنه أن يؤد   ي جاء به الحكمالذ الأمام، فهذا  

إليها المحكمة من أن تصويب العيار كان نحو المجني عليه إلى الرأس وهو  
قتل، إذ أنه متى كان المجني عليه  مقتل الأمر الذي بنت عليه قولها بتوافر نية ال

فإن    -الكشف الطبي  عن  كما أثبته الحكم نقلًا    -ثانياً الجزء الأعلى من جسمه  
هو على هذا الوضع من أسفل إلى أعلى لا يفيد أن تصويب اتجاه الإصابة و 

يعيبه. قاصرا قصور  الحكم  يكون  ولهذا  الرأس.  إلى  كان  )الطعن رقم    العيار 
 (.440صـ  6س   1944/  3/   27جلسة  14لسنة  731

وع الآلة التي  ن نإذا كانت المحكمة قد استخلصت قيام نية القتل لدى المتهم م و   -
لإصابة وشدتها، وكانت الأدلة التي اعتمدت عليها في استخدمها ومن موضع ا

ذلك من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة، فلا شأن لمحكمة النقض بها، وإذن  
الموضوع إذا هي استخلصت توفر هذه النية من استعمال    فلا سبيل على محكمة 

إياه بها في    ي عليه في مقتلمجنالمتهم منجلة كبيرة وتصويبها إلى ال بطعنه 
جلسة    16لسنة    694الطعن رقم  )  ظهره طعنة نفذت إلى التجويف الصدري.

 (.138 صـ 7  س 1946/  5/   13
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الاستدلال    - على  الحكم مقصورا  ذكره  ما  كان  حمل  وإذا  من  النية  هذه  على 
وإصابة   المجني عليه  إطلاقها على  بقصد  معمرة  نارية  أسلحة   هذاالطاعنين 

وهو ما لا يكفي في استخلاص نية    -اته  ن في رأسه أوديا بحيالأخير بعياري 
أن   الدعوى  واقعة  تحصيله  معرض  في  الحكم  أثبت  أن  بعد  وخاصة  القتل 

وإنما أطلقاها في الهواء للإرهاب    الطاعنين لم يطلقا النار على المجني عليه
المش تبيان قصدهما  الواقعة في  أثر هذه  الذي نسب   تركدون أن يفصح عن 

تنفيذه، وكانت إصابة المجني عليه بعيارين ناريين أوديا  ما تبييت النية على  إليه
بحياته هي نتيجة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغني في هذا الشأن ما قاله  

ن الطاعنين كانوا قد عقدوا النية على إزهاق روح المجني عليه طالما  الحكم من أ 
ال هو  الروح  إزهاق  قصدها  نتيأن  التي  اجة  على  ويتعين  أن  الجاني  لقاضي 

يستظهرها. كما لا يجدي ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن الأول قد 
آخر  بعيار  وأردفه  أصابه  عليه  المجني  على  نارياً  عياراً  عليه    أطلق  أجهز 

لاقتصار هذا البيان على مجرد سرد الفعل المادي في الجريمة دون أن يكشف  
باً باستخلاصه. ومن ثم فإن  و ما كان الحكم مطالالخاص فيها وه   قصد عن ال

لسنة    701)الطعن رقم    الحكم المطعون فيه يكون قاصرا متعينا نقضه والإحالة.
 (.675صـ  15س   1964/  11/  16جلسة  34

ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من    -
سلحة قاتلة بطبيعتها لا  سريعة الطلقات وهي أارية من بنادق  إطلاقهما أعيرة ن

يوفر وحده الدليل على ثبوتها، إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً  
يفيد سوى الحديث عن  لأن القصد هو إزهاق الروح، وكان ما أورده ا حكم لا 

نه يكون  الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل، فإ 
  1642)الطعن رقم    لنسبة إلى الطاعنين الأولين.مما يستوجب نقضه با  قاصراً 
 (.16صـ   16س   1965/   1/  4جلسة   34لسنة 

ة القتل لدى الطاعن يولما كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر ن  -
القتل وإطلاقه  من حضوره إلى مكان الحادث حاملًا سلاحاً من شأنه إحداث 

المجني عليهع يفيد سو   لى  الفعل في مقتل لا  الطاعن ارتكاب  تعمد  ى مجرد 
المادي من استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل وهو ما  

القتل ما   بذاته لثبوت نية  النية بنفس  للا يكفي  م يكشف الحكم عن قيام هذه 
  1815الطعن رقم  )  ه.الجاني. ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور متعينا نقض 

 (. 206صـ   16  س 1965/   3/  2جلسة   34لسنة 
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ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه    -
ارياً وأن أولهما أطلق عياراً على أحد  ن الطاعنان من أن كلًا منهما حمل سلاحاً 

حدا ا آخر لم يصب أالمجني عليهما فأصابه في جانبه الأيمن كما أطلق عيار 
دون أن    -ق أيضاً مقذوفا أصاب المجني عليه الثاني في صدره  وأن ثانيهما أطل

يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس أي من الطاعنين، وكان لا يعني في ذلك 
من أن الطاعن الثاني قد   -في معرض بيانه لواقعة الدعوى    -حكم  لما قاله ا

هاق الروح  قتله" إذ أن قصد إز   ي عليه "قاصداً أطلق المقذوف الذي أصاب المجن
إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي  

قصور مما يستوجب لرأت المحكمة أنها تدل عليه. فإن الحكم يكون مشوباً با 
 19س    1968/    2/    26جلسة    38لسنة    65)الطعن رقم    نقضه والإحالة.

 (.276صـ 
الشاهدين وكيفية التصويب وظروف الحال لال الحكم من أقوال  ولما كان استد   -

في الدعوى على توافر نية القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأي استنتاجي  
اعل ثم إن انخفاض مستوى التصويب واتجاهه إلى  ف لا يفيد العلم الحقيقي بنية ال

التصويب في    وجه اليقين بأنالناحية التي كان بها المجني عليه لا يدل على  
ورة كان بقصد إزهاق روحه، وكان ما قاله الحكم من عنف الخصومة  هذه الص

في المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاقها لا تؤدي حتماً إلى إثبات  
القتل لديه لاحتمال أن لا تتعدى نيته في هذه الحالة مجرد الإصابة وهو لا   ةني

ني  إثبات  أيكفي في  القتل، كما  التية  أطلقت دون أن تحدث    ن تعدد الأعيرة 
إصابة إلا من واحد منها مما يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامي  

إن ما أورده الحكم في فعالم بأصول التصويب كانت لديه نية القتل. ومن ثم  
هذا الصدد لا يكفي في الكشف عن القصد الخاص في جريمة القتل التي دان  

وهو بها  مطالب  الطاعن  الحكم  كان  يستوجب  ما  بما  يعيبه  مما  باستخلاصه  اً 
 (. 859صـ    20س    1969/    6/    9جلسة    39لسنة    673)الطعن رقم    نقضه.

عن الأول سلاحاً نارياً قاتلًا بطبيعته  ولما كان ما قاله الحكم من استعمال الطا  -
يستنتج  خذه لا يصح أن  وإطلاقه عياراً نارياً أصاب المجني عليه الأول في ف

ل إلا إذا أثبت أن الطاعن صوب العيار إلى المجني عليه متعمداً منه قصد القت
ما لم يدلل عليه الحكم، كما لا    إصابته في موضع يعد مقتلًا من جسمه وهو

استظهار هذه النية أقوال المجني عليه أو الشهود ولا ما أورده الحكم يكفي في  
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على  الاعتداء  مواصلة  ب  من  عليه  د المجني  ما  البندقية  لدى  مؤخرة  يقم  لم  ام 
المحكمة ما يكشف عن عدم وجود ذخيرة لدى الطاعن وقتذاك. ومن ثم فإن  

قضه والإحالة  كون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يوجب ن الحكم المطعون فيه ي
أسباباً  يقدم  لم  الذي  الثالث  للطاعن  وبالنسبة  والثاني  الأول  للطاعنين    بالنسبة 

لح وذلك  العدالة.لطعنه  سير  رقم  )ال  سن  جلسة    39لسنة    843طعن 
 (.1102صـ  20س  1969/ 10/ 20

حتماً أن مطلقه إنتوى إزهاق  تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد    -
إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا    روحه، كما أن 

موضع  صوبه متعمداً إلى الإلى من أصيب و   ثبت أن مطلق العيار قد وجهه
  1957/    4/    15جلسة    27لسنة    262)الطعن رقم    الذي يعد مقتلًا من جسمه.

 (.411صـ  8س 
 :استخدام سلاحنية من استظهار ال -
وافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع في القتل قول الحكم:  ويكفي في إثبات ت -

بمقذوفات  منهما بندقية محشوة من استعمال كل إن نية القتل العمد ثابتة قبلهما
وهي آلة قاتلة بطبيعتها وتصويب كل منهما البندقية نحو المجني عليه وإطلاقها  

بة كادت تقضي  المشادة فأصاب مقذوف كل منهما المجني عليه إصاعليه عقب  
لسنة    414)الطعن رقم    على حياته لولا نقله إلى المستشفى وإسعافه بالعلاج.

 (.12صـ   2س  1950/   10/   9لسة ج 20
 لعبرة بمكان التصويب لا بمكان الإصابة: ا -
ل لدى المتهم على أنه  في هذه الواقعة إذا اعتمدت المحكمة في إثبات نية القت  -

ها، وهي بندقية، أطلقها عمداً فأصاب المجني عليها  استعمل آلة قاتلة بطبيعت
سباب التي استند راً في بيان الأفي مقتل، في رأسها، فإنه يكون قد جاء قاص

يها في إثبات توافر نية القتل لديه. وذلك لأن إطلاق مقذوف من سلاح ناري إل
ن  ن مطلقه كان يقصد به القتل ولو كان قد أطلقه ع لا يكفي وحده في إثبات أ

قصد، وإصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا كان  
ه في الموضع الذي  يب به وصوبه إلى جسموجهه إلى من أصمطلق العيار قد  

يعد مقتلًا، وخصوصاً إذا كان الثابت بالحكم أن العيار كان موجهاً إلى شخص 
س    1944/ 10/4جلسة    14لسنة    381)الطعن رقم    غير من أصيب به.آخر  

 (.  454صـ  6
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بات متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجني عليه بسكين عدة ضر   -
ة حصلت من آثار بعض هذه الضربات وتسببت مداً قتله وأن الوفاقاصداً متع

فقرة أولى من    198المادة  عنها، فهذا المتهم يكون قاتلًا وعقابه ينطبق حقاً على  
التي لا العقوبات،  المجني عليه يؤدي قانون  تتطلب سوى ارتكاب فعل على   

ح وقع في مقتل  فاة حصلت من جر بطبيعته إلى وفاته بنية قتله، سواء أكانت الو 
جرح وقع في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة. ومتى بين    أم من 

القتل من ثب الوفاة من الحكم جريمة  قاتلة وحدوث  بآلة  القتل والطعن  نية    وت 
الطعنات، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة في مقتل والجروح الواقعة في غير 

لسنة   789)الطعن رقم    المتهم.ها ونسب حدوثها إلى  أنه بينها جميعمقتل ما دام  
 (.292صـ  3س   1934/  3/   12جلسة   4

  ر مقتل، لا تنتفي معه قانوناً توفر نية القتل.إن إصابة المجني عليه في غي  -
 (.425صـ  6س   1955/  1/   11جلسة   24لسنة   1218الطعن رقم )
 عند تعدد المتهمين:  نية القتل -
الث    - كان  قد  متى  المتهمين  أن  وترصدوا ابت  بالثأر  للأخذ  الحادث  دبروا 

لخصومهم على الطريق المألوف لهم سلوكه وكانوا مسلحين بالبنادق، فإنه لا  
ة القتل بين المتهمين جميعاً على الرغم  يعيب الحكم أن يجمع في حديثه عن ني

جلسة    27لسنة    179م  رق  )الطعنمن استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.  
 (. 331صـ   8س   1957/  4/  1

متى أثبت الحكم أن المتهمين الأربعة هم الذين قارفوا القتل استناداً إلى الأدلة  -
ن بعضهم ليس خصماً شخصياً  المعقولة التي أوردها فلا يقدح في سلامته كو 

ف منهم  واحد  وبين  عليه  المجني  بين  قائمة  الخصومة  وأن  عليه    قط. للمجني 
 (. 530صـ  8س   1957/  5 / 20لسة 27لسنة  386 )الطعن رقم

لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في مقام التدليل على ثبوت نية القتل    -
  301الطعن رقم  سبت إليهما معا. )قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التي ن

 (.595صـ  8س   1957/   6/  4جلسة   27لسنة 
ق الفاعل فإن ذلك يفيد  توفر نية القتل في حأثبت الحكم  تى  من المقرر أنه م  -

توفرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك. ولما كان 
افر ثبوت اشتراك الطاعن مع  الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلًا سائغاً على تو 
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لحكم ى االفاعل الأصلي في قتل المجني عليها ومع علمه بذلك، فإن النعي عل
)الطعن رقم    القتل بالنسبة للطاعن يكون غير سديد.ر في بيان توفر نية  بالقصو 
 (. 419صـ   14س  1963/  5/  14جلسة   32لسنة   2836

لاشتراك في جريمة القتل العمد إلى متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم با  -
ه  بمصاحبته ل  بها اتفاقه مع الفاعل على اقتراف الجريمة ومساعدته على ارتكا

لشد أزره وبقصد تحقيق وقوعها ثم هربه معه عقب ارتكاب  إلى مسرح الجريمة  
قصد   ثبوت  إلى  وحده  يؤدى  لا  قاله  ما  أن  ذلك  معيباً،  يكون  فإنه  الحادث، 

جلسة    27لسنة    1257)الطعن رقم    ة القتل لدى هذا الشريك.الاشتراك وتوافر ني 
 (.983صـ   8س  1957/   12/   10

على قتل المجني عليه، فإن ذلك ثبت تصميم المتهمين  الحكم قد أ  كانإذا    -
الفعل الذي قارفه كل   يرتب تضامناً في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون 

لنظر عن مدى مساهمة هذا الفعل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف ا
ى  للتدليل عل   اتهفي النتيجة المترتبة عليه، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذ 

ني مع الطاعن الأول على قتل المجني عليه من معيته في  اتفاق الطاعن الثا 
الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما  

نفيذها وإن كلا منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها، بالإضافة  وجهة واحدة في ت
العقوبات  من قانون    39للمادة  يصح طبقاً    ثم  إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن

اعتبار الطاعن فاعلًا أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم  
بالقصور في هذا   الحكم  النعي على  الصدد في غير أو هذا الاتفاق، ويكون 

صـ    29س    1978/    3/    13جلسة    47لسنة    1641)الطعن رقم    محله.
275 .) 

 : شخص الهدف والغلط في ال عند الحيدة عن  قصد القتل -
متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلًا عمداً ولو كان المقتول شخصاً    -

القتل وتعمده فهو   مسئول عنه بغض  غير الذي تعمد قتله، وذلك لأنه انتوى 
  1942/    5/    18جلسة    12لسنة    1403طعن رقم  النظر عن شخص القتيل )ال

 (.664صـ  5س 
القتل العمد  يكفي للعق  - بالفعل الذي قارفه اب على  أن يكون المتهم قد قصد 

إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود، سواء  
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شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في  
الحالتين كما  ون متوافرة في  للجناية تكتوجيه الفعل، فإن جميع العناصر القانونية  

جلسة    13لسنة    1146)الطعن رقم    الفعل على ذات المقصود قتله.  لو وقع
 (. 252صـ  6س   5/1943/ 10

راً نارياً بقصد قتل  متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عيا  -
عن     جنائياً زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها، فإنه يكون مسئولاً 

لمصابة. وذلك لأنه أنتوى القتل وتعمده، فهو  قتل زوجته وفي قتل االشروع في  
لسنة    381)الطعن رقم    مسئول عنه بغض النظر عن شخص المجني عليها.

 . (454صـ   6س  1944/   4/  10جلسة  14
من المقرر أن خطأ الجاني في شخص من تعمد إطلاق العيار الناري عليه    -

له على القصد الجنائي  صد إصابته لا تأثير  وآخر لم يكن يقوإصابته بالعيار هو  
لأنه لا ينفي عن الجاني وصف العمد كون أحد المجني عليهما لم يكن مقصوداً 

عليه الآخر ويكون المتهم    بإطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل المجني
  25ة  لسن   609)الطعن رقم    مسئولًا عن الشروع في قتل كلا المجني عليهما. 

 (. 1255صـ  6س   1955/  10 / 24جلسة 
يتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة    -

يقاً لقصد مشترك  اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحق
د قصد الآخر في هو الغاية النهائية من الجريمة، أي أن يكون كل منهم قص

ر في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت ينة وأسهم فعلًا بدو ع الجريمة المعإيقا
)الطعن رقم   أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع.

 (. 750صـ   19  س 1968/  6/  24جلسة   38لسنة  946
يكون الجاني قد   إنه وإن كان صحيحاً أنه يكفي للعقاب على القتل العمد أن  -

ن ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب ارفه إزهاق روح إنسابالفعل الذي ق  قصد 
سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه    -غير المقصود  

 أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل  إلا  -الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل  
سكت     وبالذات. فإنالمقصود إصابته أولاً بادئ ذي بدء بالنسبة إلى الشخص  

جلسة    26لسنة    1522الطعن رقم  ار هذه النية كان معيباً. )الحكم عن استظه
 (.278صـ  8س   1957/  3/   25
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إلى قتله أو  لا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم    -
ذلك أن عدم تحديد القصد   بشخص معين  أنه تردد في تحديد هذا الشخص، 

ثر في قيامه ولا يدل على  ه إلى شخص آخر لا يؤ ده وانصراف أثر بذاته أو تحدي
انتفائه مادامت واقعة الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير  

ولى فالمسئولية متوافرة  المحدد أو من حالات الخطأ في الشخص، فإن كانت الأ
يجة التي  لجريمة العمدية حسب النتالأركان وإن كانت الثانية فالجاني يؤخذ با

  8س    1957/    12/    3جلسة    27لسنة    1215رقم    )الطعن  إليها فعله.  انتهى
 (.939صـ 

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة   -
سه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان  لمن يقارف بنف

لإصرار. قائع المفيدة لسبق اتبينته من الو   وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه  

لذي قارفه كل بما يرتب تضامنا في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل ا
عن مدى مساهمة هذا الفعل   منهم محددا بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر

عون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن  ليه، فإن الحكم المطيجة المترتبة عفي النت
بوصفه فاعلًا أصليا في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم، لا يكون  

س    1973/    3/    26جلسة    43لسنة    113)الطعن رقم    قد أخطأ في شيء.
 (. 427صـ  24

 : للعقاب  وف المشددةبيان الظر  -
 لإصرار:   بيان سبق ا  -

من قانون العقوبات هو    231ما نصت عليه المادة ا كان سبق الإصرار ك لم -
القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر 

معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد منها إيذاء شخص معين أو غير  
س  نف  نية تقوم فيمعلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط, وهو حالة ذه

لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي    الجاني قد لا يكون 
تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا مادام  

وال الوقائع  هذه  الحكم  موجب  وكان  الاستنتاج  هذا  مع  عقلا  يتنافر  لا  ظروف 
وأدلتها الدعوى  واقعة  حصل  قد  فيه  الم  المطعون  أن  على  تهمعلى  اتفقوا  ين 
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ص من المجني عليه في وقت سابق على الجريمة وبين البواعث والدوافع الخلا
وارتكابهم   عليه  المجني  قتل  على  التصميم  إلى  ودفعتهم  لديهم  اجتمعت  التي 

  2/2002/ 3لسنة جلسة    1868)الطعن رقم    مة فعلا تنفيذا لهذا التصميم.الجري
 (.185صـ 

ب طعنه من خلو الأوراق  ر إليه الطاعن بأسباأشاالإصرار ما  لا ينفي سبق    -
من دليل على اتفاقه مع المتهمين الآخرين على تنفيذ الجريمة في الليلة التي  

لل الفرصة  سنوح  على  متوقف  ذلك  لأن  فيها  والتي  وقعت  بالمجني عليه  ظفر 
ت التي تصادف وقوعها ليلة الحادث, كما لا ينفي سبق الإصرار أن تكون الأدوا

بمكان الحادث لكونها مما تستلزمه مهنة المجني  في الجريمة موجودة    دمت استخ
عليه مادام المتهمون قد فكروا في استعمالها واتخاذها وسيلة للقتل, لما كان ذلك, 

الحكم بيانا لواقعة الدعوى وتدليلا على توافر سبق الإصرار   وكان فيما أورده
دد لا  ه الطاعن في هذا الصثير وف فإن ما ي كافيا وسائغا في إثبات هذا الظر 

يعدو أن يكون منازعة موضوعية في مسألة يختص قاضي الموضوع بتقديرها  
الطعن )  طالما يقيمها على ما ينتجها ولا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض.

 (.185صـ  2002/  2/  3لسنة جلسة   1868رقم 
ي إرادية أم خارجة  ، هتتم الجريمة إن تقدير كون الأسباب التي من أجلها لم    -

بغير  ع فيه قاضي الموضوع  بالوقائع يفصل  الجاني، هو أمر متعلق  ن إرادة 
رقابة عليه من محكمة النقض. فإذا كان الثابت بالحكم أن الجاني عزم على  

المجني عليه وهو نائم، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل   قتل
ظ المجني عليه على  ل الغاز فيه، وأستيقشعاى الفراش لإورقة بقصد إلقائها عل

أثر ذلك فأطفأ الجاني النار وهرب، وقدرت محكمة الموضوع أن عدول الجاني 
إرادته وهو استيقاظ    عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن

 المجني عليه وخشية الجاني من ضبطه متلبساً بجريمته، فذلك تقدير موضوعي
جلسة    5لسنة    888)الطعن رقم    النقض.  لا معقب عليه لمحكمة و مقبول عقلاً 

 (.492صـ  3س   1935/  6/   17
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار أو عدم توافره داخل تحت سلطة قاضي    -

الوقائع  الموضوع   هذه  موجب  دام  ما  وظروفها  الدعوى  وقائع  من  يستنتجه 
تخلصت  دامت المحكمة قد اس  وما الاستنتاج،  والظروف لا يتنافر عقلًا مع هذا  
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في استدلال سائغ أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل حدث فجأة، فإنها 
فيها عليها  النقض  لمحكمة  رقابة  لا  موضوعية  مسألة  في  فصلت  قد    . تكون 

  (.72صـ   14س   1963/  2/  4جلسة   32لسنة   2190)الطعن رقم 
طة  م وجوده داخل تحت سلوجوده وعد ث في  سبق الإصرار ظرف مشدد. والبح  -

وبما    ،قاضي الموضوع كمثل العناصر الأساسية التي تتكون منها الجريمة تماما
ليها مباشرة  أنه من الأمور النفسية التي قد لا يظهر في الخارج أثر مادي يدل ع

فللقاضي أن يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها. ومتى قال  
إلا إذا كانت تلك الظروف والقرائن    لمحكمة النقض. اللهمابة عليه  لا رقبوجوده ف

الاستنتاج. لهذا  عقلًا  تصلح  رقم    لا  جلسة    46لسنة    1433]الطعن 
 (.  307صـ  1س   5/1929/ 16

با  - الثابت  كان  أخذ إذا  بمنزله  مارا  المجني عليه  المتهم عند رؤيته  أن  لحكم 
أكثر  و لا يبعد عن منزله  يتكلم، وهفيه    السكين، وتعقبه إلى المكان الذي وقف

من خمسة وثلاثين مترا، ثم انقض عليه وطعنه بالسكين، فإن هذا لا يبرر القول  
)الطعن رقم   ليه.بأن المتهم كان لديه الوقت الكافي للتدبر والتروي فيما أقدم ع

 (. 61صـ   6س  1942/   12/   14جلسة   12لسنة  - 1918
كفي لأن يدبر  ة فترة من التفكير تبق الجريمأن تس إن سبق الإصرار يستلزم    -

الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية، ويقلب الرأي فيما عقد العزم عليه 
الحاكم هو أن الطاعن إذ   مقدراً خطورته، ناظراً إلى عواقبه. فإذا كان ما قاله

راً، ل مبكعرف في يوم الحادث أن والده أرسل إليه عمه ليوقظه، ليذهب إلى الحق
وبعد أن سار مع عمه برهة تركه على أنه ذاهب إلى  في التخلص من أبيه،  فكر  

الحقل، ولكنه عاد إلى مكان قريب كان يخفي فيه بندقيته، ولما رأى والده منفردا 
فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يكفي للتدليل على    -النار عليه   أتجه إليه وأطلق

ا يستلزمه  ه الهادئ المطمئن مم عمل تفكير أن أ   أن الطاعن قد أرتكب جريمته بعد 
  1953/    6/    8جلسة    23لسنة    800الطعن رقم  ظرف سبق الإصرار قانونا. )

 (.927صـ 4س 
ريمة وهو هادئ البال  إن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الج  -

خلا  بعد إعمال فكر وروية. فإذا كان الحكم في تحدثه عن توافر هذا الظرف قد  
لعكس من ذلك ورد به من العبارات ما يدل ل على هذا بل على امن الاستدلا
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الغضب لازالت على أن الطاعن حين شرع في قتل المجني عليه كانت ثورة  
دئ المطمئن، فإنه يكون قد أخطأ في اعتباره  تتملكه وتسد عليه سبيل التفكير الها

صـ    2س  1951/    4/    9جلسة    21لسنة    269الطعن رقم  هذا الظرف قائما. )
923 .) 

الحكم حين أدان المتهم في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم    إذا كان -
ه إنه ثابت من الضغائن التي بين عائلتي المجني  يذكر عن سبق الإصرار إلا قول

يه والمتهم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه، إذ الضغائن وحدها لا تكفي  عل
ب للقول  الإصر بذاتها  سبق  رقم    ار.ثبوت  جلسة    16لسنة    898)الطعن 

 (.168صـ   7س   1946/ 3/6
الخارج أثر محسوس  سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في   -

اد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها  يدل عليه مباشرة، وإنما هو يستف 
والظروف لا   الوقائع  هذه  دام موجب  ما  توافره،  مالقاضي  عقلًا  ع هذا يتنافر 

تقديره    الاستنتاج وهو الحكم في  لم يخطئ  يستظهر هذا   -ما  أن  ولا يضيره 
والمجني عليه والتي دلل على قيامها    الظرف من الضغينة القائمة بين المتهم

 (.894صـ    14س    9/12/1963لسنة    33لسنة    987الطعن  ا". )تدليلًا سائغ
د  لجاني فلا يستطيع أحية تقوم بنفس امن المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهن -

منها   القاضي  يستخلصها  خارجية  وقائع  من  تستفاد  بل  مباشرة  بها  يشهد  أن 
ستنتاج،  هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلًا مع هذا الا  استخلاصاً ما دام موجب 

التفكير في   ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها 
والتصم  رويعمله  في  عليه  ميم  كان  ولما  وهدوء.  سبق  ة  عن  الحكم  أورده  ا 

الإصرار وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف 
ن عبارات مرسلة ليس في  في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن م به  

لمعنى   وبسطاً  صدره  في  أوردها  كما  الدعوى  لوقائع  ترديداً  إلا  سبق  حقيقته 
كون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس  روطه. ولا يعدو أن يالإصرار وش

دل عليها وأن تبين الوقائع  الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما ي
خارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة  والأمارات والمظاهر ال

ة فترة من التفكير  قد سبقت الجريمأن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أنه "
نذ رأى الطاعن حلي المجني عليها تبرق في يديها فدبر أمر ارتكاب جريمة  م
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ة  دوء وروية". وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثل قتلها وسرقة حليها في ه
في اعتراف الطاعن وتحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً. ولا يقدح  

فكر في سرقة الحلي وصمم    ل عليه من أن الطاعنعتنقه الحكم ود فيما تقدم ما ا 
أثره    على ذلك لأن توافر نية السرقة والتصميم عليها في حق الطاعن لا ينعطف

ل من الجريمتين. ومن ثم فإن  حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف ك
  36لسنة    85)الطعن رقم    الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

 (.  193صـ   17س  1966/  2/  22جلسة 

إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال "وحيث إنه لسابقة وجود   -
ان المجاورة للمكان  ت بين المتهم والمجني عليه ولقيام المتهم من الدكالخصوما

  الذي يجلس فيه المجني عليه وتسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه بدون 
لأن يقوم ويتعمد قتل المجني عليه يكون  تفزاز للمتهم يدعوه  أن يحصل أي اس

به ركن سبق الإصرار    سبق الإصرار متوافرا" فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق
القانون. في  به  معرف  هو  رقم    كما  جلسة    25لسنة    1173)الطعن 

 (. 123صـ  7س   1/1956/ 31
ات محكمة الموضوع صرار من اطلاقلما كان البحث في توافر ظرف سبق الإ  -

وهذه  تس الظروف  تلك  موجب  دام  ما  وعناصرها  الدعوى  ظروف  من  تنتجه 
ذلك الاستنتاج، وكان الواضح من مدونات الحكم  العناصر لا يتنافر عقلًا مع  

استظ نفس  أنه  ولدت في  تدليلًا سائغاً  قيامها  على  دلل  التي  الضغينة  أن  هر 
بير فإن استخلاصه  بعد تفكير وروية وتد رتكاب الجريمة  الطاعنين أثراً دفعهم إلى ا

  803)الطعن رقم    لظروف سبق الإصرار يكون سليما وصحيحا في القانون.
 (.1013صـ  24س  1973/  11/  18جلسة   43لسنة 

طلاقات محكمة ان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من  من المقرر أ  -
تلك الظروف ها مادام موجب  الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصر 

وإذ كان الحكم قد استدل على    ،ناصر لا يتنافر عقلًا مع هذا الاستنتاجوهذه الع
شدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين  توافر ذلك الظرف الم

وأسرة المجني عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة    أسرته
ذا الصدد يعد تدليلًا ما أورده الحكم في هفإن    ،الاعتداءبنفر من عائلته وقت  

  754الطعن رقم  )  سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان.
 (. 1108صـ   24س 1973/   12/  2جلسة   43لسنة 
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 :  صد التر  -
يكفي لاستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم إنه متوفر من تربص المتهم    -

ا اقترب من مكمنه أطلق  لى زراعته حتى إذا مريقه المعتاد إللمجني عليه في ط
  1952/    3/    13جلسة    21لسنة    1074الطعن رقم  النار عليه فخر صريعا. )

 (. 578صـ  3
في حق المتهم    -به في القانون    كما هو معرف  -يكفي لتوافر ظرف الترصد    -

 مقربة من الدارما استخلصه الحكم من تربصه بالمجني عليه وانتظاره إياه على  
عتداء عليه ومباغتته بضربه بالعصا  ها وترقبه مغادرته لها للاالتي يعلم بوجوده ب 

بصرف   وذلك  به،  ظفر  مقارفته  عندما  وقت  الذهنية  المتهم  حالة  عن  النظر 
هذه الحالة لا يعتد بها إلا في صدد التدليل على ظرف سبق    الجريمة إذ أن

صـ    14س    1963  /  3/    26جلسة    32لسنة    2192)الطعن رقم    الإصرار.
245 .) 

الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في   -
ؤثر  ه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يمكان يتوقع قدوم

في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه  
لا يستقيم مع القول بأنهم    ي طريق مروره اليومياعنين للقتيل فمن تربص الط

رشح إلى القول بوقوع  تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله، لأن هذا التتبع ي
بغير مفاجأة أو غدر وهما من ع الحكم  الفعل  يكون  ثم  الترصد. ومن  ناصر 

جلسة    37لسنة    4)الطعن رقم    معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.
 (.544ـ ص  18س   1967/  4/   18

إن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات    -
جلسة    36لسنة    1354)الطعن رقم    هما يغني عن إثبات توافر الآخر.توافر أحد 

 (. 1242صـ   17س 1966/   12/   12
كثيرة مدة من  كان الترصد هو تربص انسان لشخص في جهة أو جهات    لما  -
ه بالضرب ونحوه ويعني ذلك ئيتوصل إلى قتله أو إيذالزمن طالت أم قصرت لا

أن جوهر الترصد هو التربص ومفاجأة المجني عليه أي انتظار الجاني ضحيته  
ك أن ينتظره  ه لتنفيذ الجريمة تنفيذا مفاجأ وسواء في ذلفي مكان اعتقد ملائمت

ا ير متخف وقد يكون هذ ا الكاملة أو غمتخفيا حتي تتحقق المفاجأة في صورته
المكان خاصاً بالجاني نفسه ويتضح بذلك أن عنصر الترصد هو الانتظار في  
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  مكان قدر الجاني أنه افضل من غيره لمفاجأة المجني عليه وليس من عناصره 
الاتفاق مع المتهمة الأولي قد تخفى  التخفي، لما كان ذلك وكان المتهم الثاني ب

 إلى قتله، وكانا قد قدرا معا  نومه ليفاجئاه توصلاً في دولاب حجرة  للمجني عليه  
أن هذا المكان هو الملائم لتنفيذ جريمتهما تنفيذا مفاجئا، وما أن خلد الأخير  

  مة ليخرج عليه بأداة القتل وهي قطعة القماش إلى النوم استدعت شريكها في الجري
رف الترصد يكون  في فمه، فإن ظ   المبللة بالماء ويفاجئآنه بالإجهاز عليه ووضعها 

لِما هو مقرر من أنه يكفي لتحقق  وهو قول سديد من الحكم    قا في الواقعة" متحق 
ظرف الترصد تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في  

بالاعتداء عليه والبحث في    يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته  مكان
وف الدعوى  موضوع يستنتجه من ظر طلاقات قاضي التوافر هذا الظرف من إ

وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلًا مع ذلك 
 . الاستنتاج وهو الحال في الدعوى المطروحة

 ( 2/2019/ 3ق جلسة  87نة  لس  15484)الطعن رقم 
 :  التسميمبيان  -
الجواهر السامة    قة السببية بينيتعين على الحكم في القتل بالتسميم أن يبين علا  -

 وفاة.  وال
يجب أن تتثبت   ،جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأي وسيلة أخرى   -

حياة    فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتويا القضاء على
حكم عن إبراز هذه النية كان مشوبا بقصور يعيبه  فإذا سكت ال   ،المجني عليه

ص    3س    20/1/1936ق جلسة    6لسنة    620الطعن رقم  ويوجب نقضه )
544) . 

المصري قد    - الشارع  العمد، إلا أن  القتل  التسميم وإن كان صورة من صور 
تست التي  الوسيلة  بجعل  الأخرى  العادية  الصور  عن  لإحداث ميزها  فيها  خدم 

دا للجريمة لما تنم به عن غدر وخيانة لا مثيل لهما في صور  الموت ظرفا مشد 
عقوبات وعاقب عليه    233الذكر في المادة  لذلك أفرد التسميم بلقتل الأخرى. و ا

ق   47لسنة   779بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار )الطعن رقم 
 (. 40ص   2س   12/6/1930جلسة 

متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة    -
ضى القول بهذه النظرية ألا  المستحيلة، لأن مقت   بنظرية الجريمةفلا محل للأخذ  
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يكون في الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها  
تخدمت لارتكابها. أما كون هذه المادة الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي اس

ة  إذا أخذت بكمي  )هي في القضية مادة سلفات النحاس( لا تحدث التسمم إلا 
استعمالها في حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة فهذا    كبيرة وكونها يندر

كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة وإنما هي ظروف خارجة  
الفاعل. فمن يضع مثل هذه المادة في شراب ويقدمه لآخر يعتبر فعله   عن إرادة

الجريمة المستحيلة   الجريمة الخائبة لا من طراز -لقتل  إذا ثبت اقترانه بنية ا -
لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة  

بت أن الفاعل كان ينوي القتل  ع. فإذا لم يث   45الفاعل فيها كما تقول المادة  
جني عليه  ولكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت في صحة الم

ر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة الطعن رقم  باً ولو وقتياً اعتباضطرا
 (.569ص   2س   1932/ 23/5ق جلسة   2لسنة   1705

عمال التنفيذية لجريمة القتل  ووضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأ   -
ال إلى  الصور  بعض  في  تؤدي  المستعملة  المادة  تلك  مادامت  نتيجة  بالسم، 

كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى   منها، كصورة ما إذا  المقصودة
داخل الجسم، فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج  

العقاب على ذلك، لأن وجود الجروح في الأذن أو عدم    عن إرادة الفاعل ووجب 
حالة الجريمة ما  محل للقول باستوجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا 

أن المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود   دام
 . (458ص  3س   1935/ 8/4ق جلسة   5لسنة  816)الطعن رقم   منها

من قانون العقوبات    197يجب لتطبيق المادة  نية القتل، و   دس السم يوجب إثبات 
  لديه.أن تثبت نية القتل    ن دس السم لأحد عقوبات( على م   233)المقابلة للمادة  

  (.68صـ  1س   13/12/1928جلسة   46لسنة  101)الطعن رقم 
 الشروع في التسميم: -

المادة    - كانت  متى  الشروع  بوجود  النقض  محكمة  المقضت  ستعملة السامة 
 . للتسميم صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض المطلوب منها

مة القتل  عمال التنفيذية لجريقتله هو من الأ وضع الزئبق في أذن شخص بنية    -
النتيجة   إلى  الصور  بعض  في  تؤدي  المستعملة  المادة  تلك  مادامت  بالسم، 



617 
 

السم إلى ينفذ منها  المقصودة منها، كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن  
فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج    ،داخل الجسم

ن وجود الجروح في الأذن أو عدم  العقاب على ذلك، لأ  دة الفاعل ووجب عن إرا
وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا محل للقول باستحالة الجريمة ما  

حالات لتحقيق الغرض المقصود في بعض ال  دام أن المادة المستعملة تصلح
 (. 458صـ  3س   1935/  4/  8جلسة   5لسنة  816منها. الطعن رقم  

الجريم  - ألاإن كون  الجريمة   ة مستحيلة معناه  تلك  تحقق  الإمكان  يكون في 
كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق    ،مطلقا

منها. المقصود  ك  الغرض  إذا  لتحقيق  أما  بطبيعتها  صالحة  الوسيلة  تلك  انت 
هذه لة الجريمة في  الغرض ولكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحا

وض فإذا  سامة الحالة.  مادة  عليه  المجني  منه  شرب  الذي  الماء  في  متهم  ع 
هذه   في  )هي  كبيرة  بكميات  أخذت  إذا  الوفاة  تحدث  أن  شأنها  من  بطبيعتها 

لنحاس( ولم يمت المجني عليه، فهذا الفعل يعتبر شروعاً  دة سلفات االقضية ما
الجريمة  هذا الفعل من قبيل    ولا يصح اعتبارفي قتل إذا اقترن بنية القتل العمد.  

المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة في الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا  
الشارب   يمنع  اللاذع  بكميات كبيرة، وأن طعمها  تناول كأخذت  مية كبيرة  من 

منها، وأن القيء الذي تحدثه يطردها، فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل  
  1936/ 11/5جلسة    6لسنة    1437الطعن رقم  )  ة".ن إتمام الجريم حالت دو 

 (.601صـ  3س 
متى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس في الماء المعد لشرب غريمه    -

ه، فإن فعله هذا يكون شروعاً في قتل بالسم.  تم له مقصد متعمداً قتله بها ولم ي 
أما مجرد   د تحدث الوفاة.وذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التي ق

يطردها من جوف من   كونها مما تحدثه من قيء  لما  به  الوفاة  يندر حدوث 
ي  شربها، فلا يفيد استحالة ارتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجان

  4س    1938/ 12/ 12جلسة    9لسنة    63)الطعن رقم    دون إتمامها.قد يحول  
 (. 398صـ 

ث النتيجة المبتغاة  الحة بطبيعتها لإحداعملة للتسميم ص متى كانت المادة المست  -
فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا  
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الغاية التي ارتكبت من أجلها  يكون في الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام  
 كون هذه المادة تخدمت لارتكابها. أما  الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي اس

سلفات النحاس( لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية    )هي في القضية مادة 
كبيرة وكونها يندر استعمالها في حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة فهذا  

ستحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة وإنما هي ظروف خارجة  كله لا يفيد ا
تبر فعله شراب ويقدمه لآخر يع هذه المادة في  الفاعل. فمن يضع مثل    عن إرادة

من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة   -إذا ثبت اقترانه بنية القتل   -
لأسباب لا دخل لإرادة    لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره

القتل    بت أن الفاعل كان ينوي ع. فإذا لم يث   45الفاعل فيها كما تقول المادة  
 عالماً بضررها فأحدثت في صحة المجني عليه  عطى هذه المادة عمداً ولكنه أ 

اضطراباً ولو وقتياً اعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة  
يثب  228 ت لا هذا ولا ذاك انعدمت في هذا الفعل الجريمة بكافة  ع. فإذا لم 

 (. 569صـ    2  س  1932/    5/    23جلسة    2لسنة    1705قم  )الطعن ر   صورها.
    : يالجاني عن القصد الاحتمال يسأل -

العمد   - القصد الأصيل في تكوين ركن  يقوم مقام  وهو لا    ،القصد الاحتمالي 
مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع  يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير  

ه من  يو تض آخر لم ينإلى غر   ،قد يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات   أن
  ، المقصود   الغرض   غيرضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به  فيم  ،قبل أصلاً 

 ،النتيجة وعدم حصولها لديه  ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه
أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على    ،فه على هذا الوجهوالمراد بوضع تعري

ن دخول مانعا م  ،تلك النية  ور التي تشملهاوأن يكون جامعا لكل الص  ،كل حال
فيها نية  العمد والخطأ  ،صور أخرى لا  بين  الخلط  إلى الاحتراس من  ، داعيا 

هو    ،ذي يعرف به وجود القصد الاحتمالي أو عدم وجودهوالضابط العملي ال
وضع السؤال الآتي والإجابة عليه: "هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة  

الذي    ،ى الأمر الإجرامي الآخرو تعدى فعله غرضه إليدا تنفيذها ولبالذات مر 
يجاب  وقع فعلًا ولم يكن مقصودا له في الأصل أم لا؟" فإن كان الجواب بالإ

ك لا يكون في الأمر  لفهنا  ،بالسلب تحقق وجود القصد الاحتمالي، أما إن كان  
الخ توفر شروط جرائم  يعاقب بحسب  يعاقب عليه أو لا  طأ وعدم  سوى خطأ 

هذا السؤال تنبني طبعا على أدلة الواقع من اعتراف   ثم إن الإجابة على  ،توفرها
 يتحقق في صورة ما إذا قصد  وعليه فالقصد الاحتمالي لا  ،أو بينات أو قرائن
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فاستبقى    ،ضع له مادة سامة في قطعة حلوى وأعطاها له ليأكلهاالمتهم قتل زيد فو 
ه الحالة  ت، فإن المتهم في هذ فأكل منها فما  زيد هذه القطعة وجاء بكر فوجدها

ولا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بادعاء    ،يعاقب بتهمة الشروع في قتل زيد فقط
بل الموجودة نية   ،ودةلاحتمالي قد تحقق، لأن النية الثانوية غير موجأن القصد ا

  متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلي المقصود بالذات مقصورة عليه وغير
جلسة    47لسنة    1835الطعن رقم  )  .ى أي غرض إجرامي آخرمتجاوزة له إل

 (. 168 صـ  2 س 1930/ 12/ 25
إذا كان هذا الجاني قد ناول المجني عليه الســم ليتعاطاه ويموت قاصــدا قتله،  -

ــود ســــــيعطيه لثالث، فتناول منه الأخير    ولم يكن يتوقع أن المجني عليه المقصــــ
ســــــابق لآخر )راجع الطعن الوت هذا الشــــــخص اومات فلا يســــــأل المتهم عن م

 (.  168صـ  2س  25/12/1930جلسة  47لسنة  1835
 :  قتران والارتباطبيان الا -
المنصوص    من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة  3/ 234إن المادة    -

عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو  
ارتكابهتسهي أو  مساعدة  لها  أو  بالفعل  أو ا  الهرب  شركائهم على  أو  مرتكبيها 

إذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أن  التخلص من العقوبة، وإذن ف
التي صدرت من المتهم أنه حقد على  المحكمة استخلصت من عبارة التهديد  

فذ وعيده اها، وأنه قد نزوج المجني عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي ير 
وأن  وسرق مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته،    فقتل زوجته 

سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، وأن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى  
لذي انتوى المتهم إلحاقه بزوج المجني عليها، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم  ا

مغلظة الواردة بتلك المادة قد  من أجلها العقوبة القتل التي أوقع  بيان أن جريمة ال
يها. ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن ارتكبت لأحد المقاصد المبينة ف

النية على سرقة   بيتا  انتوياه  المتهم وزميله  ما  لتنفيذ  ذهبا  ولما  المجني عليها 
أن القتل كان بينه  لا يفيد حتماً  اعترضتهما المجني عليها فقتلاها خنقاً، فإن ذلك  

يها لهما هو  بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجني علو 
سة  جل  46لسنة    278)الطعن رقم    الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.

 (.118صـ   1س   1929/ 3/1
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ني الحكم  ( أن يع2/ 234عقوبات )   198يجب لتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة    -
حاً ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل، الواقعة بياناً صري ببيان

للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وإن لم تتم، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل،  هل كان  
كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم   أم أن السرقة

لاستحقاق    المذكورة، شرط أساسيلأحد المقاصد    من الهرب. إذ أن ثبوت القتل،
ة بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط،  العقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة المذكور 

، واقترنت بها  بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه
أو تلتها جنحة السرقة، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمني، فإن 

س   1932/ 11/ 7جلسة   2لسنة   2438م )الطعن رق لا تنطبق.فقرة المذكورة ال
 (. 7صـ  3

من قانون العقوبات لاستحقاق العقوبة المنصوص   234/3  تستوجب المادة  -
مقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة  عليها فيها أن يقع القتل لأحد ال

موضوع في حالة  ن على محكمة الأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل. ومن ثم يتعي
الدليل على   ط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيمارتبا

ن فيه توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. ولما كان ما أورده الحكم المطعو 
بالخطأ في الإسناد ومخالفاً   القتل ارتكبت بقصد السرقة مشوباً  من أن جريمة 

لها الشاهد وإلى اعتراف لم يصدر تند إلى أقوال لم يقالأوراق، إذ اسللثابت في  
  1193)الطعن رقم    باً بما يستوجب نقضه والإحالة.من الطاعن، فإنه يكون معي 

 (.925صـ   17س  1966/   10/  4جلسة   36لسنة 
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 المبحث الثاني 

 بيان نص القانون في 

 وتاريخ الواقعة ومكانها 

 
أن يشير حكم الإدانة  الإجراءات الجناية  من قانون  310ة أوجبت الماد  

 بموجبه إلى نص القانون الذي حكم 
  :بيان نصوص القانون المحكوم بموجبها -
قضت في فقرتها الأخيرة على  من قانون الإجراءات الجنائية إذ    310إن المادة    -

قد أبانت    أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي،  ح أن البطلان مقصور  بوضو 

الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم    -لى اعتبار أنه من البيانات  ع
كما هو الشأن في المادة   - تعريفي    - لإشارة إلى نص  والعقوبات وأما إغفال ا

  59لسنة    22440  كم. )الطعن رقمفإنه لا يبطل الح  -من قانون العقوبات    39
 (. 383صـ   41س  1990/  2/  15 جلسة

ن المحكمة حكمها ما طلبت النيابة تطبيقه من مواد القانون  لا يكفي أن تضم   -
وقيع العقوبة أعلى النصوص التي  بل يجب عليها أن تذكر علام اعتمدت في ت

نق  هذا  تفعل كان  لم  هي  فإذا  غيرها.  على  أم  تطبيقها  منها  مبطلًا  طلب  صاً 
 (. 251صـ    1س    1929/    3/    28جلسة    46لسنة    1117)الطعن رقم    كم.للح
عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه يوجب البطلان. وذلك    -

لسنة    818الطعن رقم  )ون الإجراءات الجنائية.  من قان  310طبقاً لنص المادة  
 (.1061صـ   7س   1956/  10/  23جلسة  26

سبابه ولاستئنافي قد خلا من ذكر الابتدائي المؤيد لأ  ان كلا الحكمينمتى ك  -
القانو  الحكم  نص  يعصم  لا  وكان  المتهم،  على  العقاب  بموجبه  أنزل  الذي  ن 

اد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها  الابتدائي من هذا العيب أنه أشار إلى مو 
طبيق  الإشارة على ت  على التهمة ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل اقتصر على

والعقاب وإنما يتعلق  انون العقوبات التي لا صلة لنصها بالتجريم  من ق  32المادة  
  الطعن)  بتحديد العقوبة في حالة تعدد الجرائم، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان.

 (. 405صـ   9س  1958/  4/  8جلسة   28لسنة  143رقم 
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همين بمقتضاه يجعله  ي حكم على المتإن عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذ   -
الحكم من ذكر المادة التي طلبت باطلًا، ولا يغني عن هذه الإشارة ما تضمنه  

تي أخذت  النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى مادام لم يقل إن هذه المادة هي ال
جلسة    28لسنة    1027]الطعن رقم    بها المحكمة وأوقعت العقاب بمقتضاها.

 (.790صـ   9س  1958/   10/   13
بموجبه العقاب على  الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل  إذا خلا الحكم من    -

الواقعة   بين  قد  كان  إذا  فالحكم  وإذن  نقضه.  متعينا  باطلا  يكون  فإنه  المتهم 
نة لجريمة السب العلني، وأورد الأدلة على وقوعها من المتهم، ثم  الجنائية المكو 

قانون العقوبات    من   171حت نص المادة  لًا إنها تقع تانتهى إلى إدانته فيها، قائ
نقضه. لأن المادة المذكورة لم ترد بها عقوبة معينة لأية جريمة    فإنه يكون متعيناً 

تي أدين المتهم فيها إلا من جهة  من الجرائم، ثم إنها لا تتصل بجريمة السب ال
جلسة    10سنة  ل  -  1819)الطعن رقم    ما تضمنته من بيان لطرق العلانية فقط.

 (.271 صـ  5س  1940/   11/   11
الحكم    - إغفال  إلى إن  الإشارة  الابتدائي  الحكم  بأسباب  أخذ  الذي  الاستئنافي 

ا النص كذلك  النص القانوني الذي قضي بموجبه مع إغفال الحكم الابتدائي هذ 
يبطله قانونا. ولا يغني عن ذلك ما جاء في الحكم في مقام بيان مواد القانون  

وص على أنها  كان الحكم قد أشار إلى نصتطبيقها. ولكن إذا    ي طلبت النيابةالت
هي المنطبقة على الواقعة الجنائية التي أثبتها في حين أن هذه النصوص لم  

بما لها    -هذه الحالة يكون لمحكمة النقض تكن هي المنطبقة في الواقع، ففي  
على    لمادة المنطبقةأن تكتفي ببيان ا  -من سلطة تصحيح التطبيق القانوني  

س    1939/    6/    12جلسة    9لسنة    1249)الطعن رقم    ة بالحكم.الواقعة الثابت
 (. 576صـ  4

  إن عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم على المتهمين بمقتضاه يجعله   -
باطلًا، ولا يغني عن هذه الإشارة ما تضمنه الحكم من ذكر المادة التي طلبت 

  هذه المادة هي التي أخذت   عوى مادام لم يقل إن على واقعة الد   النيابة تطبيقها
جلسة    28لسنة    1027)الطعن رقم    بها المحكمة وأوقعت العقاب بمقتضاها.

 (.790صـ   9س  1958/   10/   13
ة في حكمها أنها اطلعت على المواد التي طلبت النيابة  متى أثبتت المحكم  -

يطعن في حكمها    عوى فلا يصح أنالعامة تطبيقها ثم قضت بعد ذلك في الد 
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لسنة    -  659)الطعن رقم    لمواد التي أخذ بها.لة أن الحكم خلا من ذكر ابمقو 
 (. 807صـ   7س  -  1956/  6/   4جلسة  26

القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على  إذا خلا الحكم من الإشارة إلى نص    -
إ  فالحكم  وإذن  نقضه.  متعيناً  باطلًا  يكون  فإنه  بين  المتهم  قد  كان  الواقعة  ذا 

، وأورد الأدلة على وقوعها من المتهم، ثم  مكونة لجريمة السب العلنيالجنائية ال
ات  من قانون العقوب  171انتهى إلى إدانته فيها، قائلًا إنها تقع تحت نص المادة  

فإنه يكون متعيناً نقضه. لأن المادة المذكورة لم ترد بها عقوبة معينة لأية جريمة  
لا من جهة  التي أدين المتهم فيها إ  لا تتصل بجريمة السب رائم، ثم إنها من الج

جلسة    10لسنة    1819)الطعن رقم    ما تضمنته من بيان لطرق العلانية فقط.
 (. 271صـ   5س  1940/   11/   11

  تاريخ الواقعة: بيان  -
يـه  إن تـاريخ وقوع الجريمـة من البيـانـات الواجـب ذكرهـا في الحكم لمـا يترتـب عل  -

ــمن نتائج قا ــاً في صــ ــوصــ دد الحق في رفع الدعوى العمومية. فإذا نونية، وخصــ
ــه إنــه في تــاريخ   كــان الحكم لم يبين تــاريخ الواقعــة التي عــاقــب عليهــا إلا بقول

رد من البيان ما يسـتطاع  من سـنة كذا، ولم يو سـابق على يوم كذا من شـهر كذا  
لطعن رقم ايكون معيبــا. )معــه تحــديــد التــاريخ الــذي وقعــت فيــه الواقعــة، فــإنــه  

 (.261صـ  7س  1946/  12/  23جلسة  16لسنة  1837
تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور    -

في ذلك لمحكمة النقض.  وع ولا رقابة عليه  الداخلة في اختصاص قاضي الموض
اقع الفعلي لتعيين على الو غير أن هذا مشروط بأن يبني القاضي عقيدته في هذا ا

ت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها لا أن يبنيها على  الذي يثب
فإن  اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلًا أي اتصال.  

ه مراع  غير  إلى  فعل  الموضوعية  الأمور  دائرة  عن  بذلك  خرج  فقد  الشرط  ذا 
الق المباحث  عمميدان  وعرض  النانونية  محكمة  لرقابة  رقم    قض.له  )الطعن 

 (. 370صـ   1س   1929/  11/  14جلسة   46لسنة   2413
ذكر تاريخ الواقعة في الحكم ضروري لمراقبة مسألة سقوط الحق في إقامة    -

المدة.الدعوى   لمضي  لبطلانه.  بشأنها  موجب  منه  الحكم  رقم    وخلو  )الطعن 
 (.163صـ  1س   1929/  2/  7جلسة   46لسنة  556
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المح  - لدى  دفع  الا إذا  العمومية  كمة  الدعوى  إقامة  الحق في  بسقوط  ستئنافية 
لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هي من أجلها، ولم 

الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة أخذاً ذا الدفع، بل أيدت  تفصل المحكمة في ه
  262قم  )الطعن ر   نقض حكمها.الواقعة، تعين  بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ  

 (.21صـ   3س 1932/   11/  21جلسة  3لسنة 
إذا كانت الجريمة لا تتحقق في الواقعة المذكور تاريخ وقوعها في الحكم وإنما   -

كم وقوعها من المتهم وأسس الإدانة عليها  خرى سابقة أثبت الحتتحقق في وقائع أ
ياق  كن كان المفهوم من سوعها صراحة، ولمن غير أن يعنى بتحديد تاريخ وق

الحكم أن هذه الوقائع إنما وقعت في زمن قريب من الزمن المذكور به فلا يقبل 
الوق تلك  أن  الطعن  إذا كان لا يدعي في وجه  المتهم طعنه عليه  قد من  ائع 

لسنة    1821)الطعن رقم    لمدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.مضت عليها ا
 (.271صـ   5  س 1940/  11/  11جلسة  10

م توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير إن عد   -
على سبيل التحديد لا يعيب حكمها، إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة 

  22لسنة    884)الطعن رقم    عليها المدة المسقطة للدعوى.امت لم تمض  ماد 
 (. 1064صـ  4س   1953/   7/  2جلسة 

ا أثبتها الحكم هي أن المتهم أوهم المجني عليه  انت واقعة الدعوى كمإذا ك  -
وزوجته بقدرته على الاتصال بالجن وإمكانه شفاء الزوجة من العقم، وأخذ يحدث  

لجن في غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرأ ها بأسماء اأصواتاً مختلفة يسمي
عات، فهذه الأفعال هات على عدة دفالتعاويذ، وتمكن بهذا من سلب خمس جني

المادة  ي في  إليها  المشار  الاحتيالية  الطرق  ركن  بها  قانون   336توافر  من 
 العقوبات، وتكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان في حقه. ولا يعيب هذا

تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الاحتيال التي وقعت على المجني  الحكم عدم  
رة حددها ولم تمض عليها  ا جميعاً في خلال فتقد أثبت حدوثه  عليه ما دام أنه

الجلسة   22لسنة    1000)الطعن رقم    المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية.
 (.174صـ  4س   1952/  12/  1

الزمن الذي وقعت فيه الحادثة لا يوجب نقض   مادي في ذكرخطأ المحكمة ال -
هة ان الواقعة ولا من جر لا من جهة بيالحكم ما دام لم يترتب عليه أقل تأثي

ثبوتها. على  قامت  التي  رقم    الأدلة  جلسة    46لسنة    111)الطعن 
 (. 79صـ   1س  1928/ 12/ 20
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ــل الوقائع الثا - ــلسـ ــياق الحكم ومن تسـ ريخها أن بتة به وتواإذا كان الثابت من سـ
من   20مــا ورد بوصــــــــــــــف التهمــة في ديبــاجــة الحكم من أن تــاريخ الواقعــة هو

"  1954بيان رقم الســــنة وصــــحته " س إلا خطأ مادياً فيلي  1955بر ســــنه  أكتو 
ــلامته طالما أن 1955لا " ــحة الحكم ولا يقدح في ســــــــــ "، فإنه لا يؤثر في صــــــــــ

ــباب حكمها بتتها المحكالمتهم لا يدعي في طعنه أن التواريخ التي أث مة في أســـــ
صــ  9  س  1958/   10/   7جلسـة   28لسـنة    944)الطعن رقم  مغايرة للواقع.

786.) 
قعة التي أسندت للطاعن والتي ألمت بها المحكمة وأحاطت  الخطأ في تاريخ الوا  -

بكل ظروفها، وهي نفسها التي أسفر عنها تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش، مما لا  
  1959/   1/   12جلسة  28لسنة   1649)الطعن رقم  في شيء. يعيب الحكم 

 (.15صـ   10س 
امت المحكمة ي ثبوت الواقعة ما د لا تأثير له ف  تحديد وقت حصول الحادث   -

قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن المجني عليه وشاهديه قد رأوا المتهم  
  ن مسدس كان يحمله.وتحققوا منه وهو يعتدي على المجني عليه بإطلاق النار م

 (. 158صـ  5س  1953/   12/   14جلسة   23لسنة   1463)الطعن رقم 
 لواقعة:  بيان مكان ا -
ي الحكم الجنائي من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها يعتبر محل الواقعة فلا  -

إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه  
جريمة أو ظرفاً مشدداً، أما في غير ذلك فإنه يكفي في بيان مكان  ركناً في ال

صاص المحكمة  هم لم يدفع بعدم اختما دام أن المتالجريمة مجرد الإشارة إليه  
 (.676صـ    9س    1958/    6/    16جلسة    28لسنة    659)الطعن رقم    بنظرها.

لي  - فيه  المطعون  بالحكم  المؤيد لأسبابه  الحكم الابتدائي  أية  إذ كان  فيه  ست 
إشارة إلى المكان الذي أرتكب فيه كل من الجريمتين اللتين أدان المتهم فيهما، 

المطعو فإ الحكم  بن  معيباً  يكون  فيه  مكان  ن  بيان  أن  إذ  نقضه،  يستوجب  ما 
الطعن رقم  )  ذكرها في الأحكام.ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب  

 (.613صـ  6س   1945/  1/  22جلسة   15لسنة  263
يرفض وجه الطعن المبني على عدم ذكر المركز التابع له محل الواقعة ما دام   -

ة كذا. إذ في هذا ما يكفي لبيان محل الواقعة حصلت بناحي  حكم قد أثبت أنال
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قضت في الدعوى معيناً للمركز الواقعة. خصوصاً إذا كان اسم المحكمة التي  
جلسة    48لسنة    55)الطعن رقم    ا الواقعة.التابعة له الناحية التي حصلت فيه

 (.184ص  2س   1931/  1/  8
كز التابعة له هذه ة في الحكم دون المر عت فيها الحادثذكر اسم القرية التي وق  -

أن القرية المذكورة    القرية يكفي لبيان مكان وقوع الجريمة إذا كان المتهم لا يدعي
لسنة    2329)الطعن رقم    كم.لا تدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الح

 (. 331صـ   4س  1938/   11/   14جلسة   8
دة الشهود.  من ظروف الدعوى وشهايل. استخلاصها  واقعة قتل. ساعة وفاة القت  -

مانع.   الطبيب  لا  تقرير  عن  نقلًا  المحكمة في حكمها  ذكرت  أن  إذا  الشرعي 
يناً دقيقاً، ولكنها بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعي 

ظروف   من  تبينته  "بما  أخذاً  الساعة  تلك  بنفسها  هي  حددت  أخرى  جهة  من 
مطعن عليها في ذلك، إذ هي قد بنت    وشهادة الشهود" فلا   عوى وملابساتهاالد 

الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى    حكمها فيه على أساس صحيح لها الحق في
صـ    3س    1932/    12/    5لسة  ج  3لسنة    278)الطعن رقم    استخلاصه منه.

56 ) 
هذا السب  خلو الحكم من بيان المحل الذي حصل فيه السب ومن ذكر ألفاظ  -

  16/5/1929جلسة    46لسنة    1450الطعن رقم  )  الحكم ويوجب نقضه.يعيب  
 (.308صـ  1س 
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 المبحث الثالث 

 في بيان الشكوى والإذن والطلب 

  بالإعدام وبيانات الحكم

 تقدير العقوبة ب أسباو

 

  **************** 
جرائم التي  يتعين على الحكم بيان صدور شكوى أو إذن أو طلب في ال 

من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمثل قيدا على    3ذكرها بنص المادة    ورد 
حرية النيابة العامة في تحريك بعض القضايا الجنائية كجريمة الزنا والسرقة بين  

 صول والفروع. الأزواج والأ
لا يجوز  نون الإجراءات الجنائية على أنه: "من قا  3فقد نصت المادة   

شفهية أو كتابية من المجني عليه، إلا بناء على شكوى    لدعوى الجنائيةأن ترفع ا
أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي  

الموا المنصوص عليها في  الجرائم    292و  279و   277و  274و   185د  في 
من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال    308و   307و  306و   303و   293و

 ص عليها القانون.  الأخرى التي ين
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها  و 

 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 
قانونا    - الفقرة   -يلزم  لنص  المادة    طبقا  من  قانون    3الأولى  الإجراءات من 

عوى لإمكان رفع الد صدور شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص    -الجنائية  
الج في  المادتين  الجنائية  في  عليها  المنصوص  قانون    277،  274رائم  من 

الحكم   يتضمنها  أن  يجب  التي  الجوهرية  البيانات  من  البيان  وهذا  العقوبات، 
عن النص عليه بالحكم ما  يك الدعوى الجنائية، ولا يغني  لاتصاله بسلامة تحر 

  عن جريمة الزنا وأصر القسم بالشكوى  تبين من أن الزوج قد تقدم إلى مأمور  
  1132)الطعن رقم    على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة العامة.

 (.992صـ  3  10س  1959/   12/  8جلسة   29لسنة 
اشتراط الحصول  )بشأن    1958سنة    173ن القانون  نصت المادة السادسة م  -

لدعوى الجنائية  لا يجوز رفع ا  على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية( على أنه
سبة إلى الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على إذن من وزير الداخلية  بالن

أو من يندبه لذلك. ومؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية  
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داخلية أو من يندبه لذلك الغرض، فإذا ما  بل صدور الطلب بذلك من وزير الق
ا القانون به وقع  من الجهة التي ناطه  ة قبل صدور طلب رفعت الدعوى الجنائي

ذلك الإجراء باطلًا بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم  
  ة بالواقعة ويتعين على المحكمة لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكم

رفعها على   القضاء به من تلقاء نفسها. ولما كانت الدعوى المطروحة يتوقف
الداخلية أو من يندبه، وكان البين من الاطلاع    ر طلب كتابي من وزيرصدو 

على الأوراق أن النيابة العامة قد حركت الدعوى الجنائية قبل الطاعن دون أن  
ية تكون قد أقيمت جهة المختصة فإن الدعوى الجنائ يصدر طلب بذلك من ال

صال المحكمة بها  إليه ويكون ات   على خلاف المادة السادسة من القانون المشار
هذه الحالة معدوماً قانوناً بما يمتنع معه التعرض لموضوعها. فمتى كان في  

نقضه   مستوجباً  باطلًا  يكون  فإنه  النظر،  هذا  خالف  قد  فيه  المطعون  الحكم 
الجناو  الدعوى  قبول  بعدم  غير  القضاء  على  لرفعها  الطاعن  على  المقامة  ئية 

س    1972/   2 /  14جلسة    42لسنة    1  )الطعن رقم   نا. الأوضاع المقررة قانو 
 (.  186صـ   23

)البيان الخاص بطلب تحريك الدعوى الجنائية من وزير الداخلية أو من يندبه   -
  ة دون إذن سابق هو من البيانات لذلك في جريمة عمل المصري لدى جهة أجنبي

حكم يبطله ولا  الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم وإغفال النص عليه في ال
 1لطعن رقم  ثابتا بالأوراق صدور مثل ذلك الطلب. )  يغني عن ذلك أن يكون 

 (.186صـ   23س  1972/   2/  14جلسة   42لسنة 
سنة    66من القانون رقم    124مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة    -

اتخاذ  صدار قانون الجمارك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو  بإ  1963
ب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو  ءات في جرائم التهريآية إجرا

من   إجراء  أي  مباشرة  أو  الجنائية  الدعوى  تحريك  جواز  عدم  هو  ينيبه"،  من 
ر طلب كتابي من  جهات التحقيق أو الحكم قبل صدو إجراءات بدء تسييرها أمام  

ان من البيانات ذ كان هذا البيالمدير العام للجمارك أو من ينيبه في ذلك. وإ
هرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية  الجو 

ون  فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يك
  352)الطعن رقم    ذا الطلب من جهة الاختصاص.ثابتاً بالأوراق صدور مثل ه

 (.771صـ   23س  1972/   5 / 21جلسة   42لسنة 
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 ات الحكم بالإعدام: في بيان -
من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ    49إن كل ما أوجبته المادة    -

نها غير مقيدة بهذا الرأي المحكمة رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام ولك
يبديه. فمتى أجاز لها القانون أن تحكم دونه إذا ما فات الميعاد من غير أن إذ 
الإجراء كان حكمها سليماً لا مطعن عليه. وذلك النص اتخذت المحكمة هذا    ما

لا يجعل لأحكام الإعدام طريقاً خاصاً في الإثبات غير الطرق المرسومة لغيرها  
صـ    2س    1951/    5/    21جلسة    21لسنة    305لطعن رقم  )ا  من الأحكام.

1120.) 
ذ رأي حكم بالإعدام بعد أخالمحكمة عند اللا يوجد في القانون ما يوجب على    -

المادة   أوجبته  ما  الرأي في حكمها. وكل  هذا  تبين  أن  قانون    49المفتي  من 
الح هذا  إصدار  قبل  رأيه  المحكمة  تأخذ  أن  هو  الجنايات  محاكم   كم.تشكيل 

 (.607صـ  5س   1942/  1/   26جلسة   11لسنة   1948)الطعن رقم 
إنما دل على ار الحكم بالإعدام، لإجماع عند إصد الشارع إذ أستوجب انعقاد ا  -

اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم، وليس تاليا له لأن  
جماع الآراء قرين  إذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على  

النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة. وإذ كانت  
ا ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب ضي به الأحكام هي بمالعبرة فيما تق

سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع  
تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع    نما دام لم يثبت بورقة الحكم أ

لوا مما يفيد  طعون فيه جاء خالمنطوق. وإذ كان الثابت أن منطوق الحكم الم
بالإجماع بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه بالإعدام كما خلا من ذلك صدوره  

رول الجلسة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها فإن الحكم يكون  
  19س    1968/    3/    25جلسة    38لسنة    265)الطعن رقم    ن النقض.ي متع
 (.368صـ 

ة أيام، وأنها غير  المفتي أكثر من عشر  بأن تنتظر رأي تلتزم محكمة الجنايات  -
مقيدة برأيه ولا تلتزم بتنفيذه إذا خالفته، بل إنها لا تلتزم ببيانه في حكمها، وأخذ 

بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب   رأي المفتي على هذا النحو وعلى ما جاء
الإعدام  المحكوم عليه ب تعليقا على تلك الفقرة، أنه من أجل أن "يدخل في روع  
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إل الشريعة  اطمئنانا  لأحكام  وفقا  يجئ  إنما  بإعدامه،  الصادر  الحكم  أن  ى 
الإسلامية، إلى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأي العام الذي ألف هذا الأجراء" 

ا سبق أن أخذ رأي المفتي لا يجعل لأحكام الإعدام طريقا خاصا في مومؤدى  
يه لا يدخل  حكام، ومن ثم فإن رألغيرها من الأ  الإثبات غير الطرق المرسومة

سوابق قضائية نقض  م. )في تكوين عقيدة المحكمة التي تصدر الحكم بالإعدا
 (. 4/12/2001ق جلسة   69لسنة   26321الطعن رقم 

وجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دلَّ على  تالشارع إذ اس  -
له، لأن  ر الحكم وليس تاليا  اع معاصرا لصدو اتجاه مراده إلى أن يكون الإجم

ذلك هو ما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين  
ة، وإذ كانت  بالنطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقو 

العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب 
اب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع،   يكفي أن تتضمن أسبالدعوى، فإنه لاسماع  

ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع  
وق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد  طالمنطوق، وإذ كان الثابت أن من

لا من ذلك الإعدام، كما خصدوره بالإجماع بالنسبة إلى المتهم المحكوم عليه ب
ة الموقع عليه من هيئة المحكمة وكذلك محضرها، فإن الحكم يكون  رول الجلس

ص   19س    3/1986/ 25ق جلسة    38لسنة    265الطعن رقم  ).  متعين النقض 
368 .) 

لاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطا لازما  طوجوب است  -
القانون   الحكم أوجبه  يغني عنه سبلصحة  المحاكملا  اتخاذه في  ة الأولى،  ق 

لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم  
ا إرسال أوراق هالمنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب علي

القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق 
ة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى،  لامية باعتبارها هيئ م الشريعة الإسأحكا

واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم، ولم تستطلع من قبل رأيه حتى  
فق أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن أن  ايطمئن وجدانها إلى أن حكمها يو 

الجديدة المحكمة  أن  إلى  المتهم  يُطمئن  الإجراء  استطلعت رأ  هذا  مفتي  قد  ي 
ل الحكم حسبما استلزم القانون، وليكون الرأي العام على بينة من  الجمهورية قب

ذلك، وهي مقاصد تراها هذه الهيئة لازمه جديرة بالاحترام، لما كان ذلك، وكانت 
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لأحكام المطلوب العدول عنها والتي تستلزم استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل  ا
المحكمة الحكم بالإعدام  م في كل محاكمة ترى  عدام على المتهإصدار الحكم بالإ

على المتهم، حتى ولو كانت المحاكمة للمرة الثانية، هي أحكام تتفق مع صحيح  
هذا الإجراء لا يكون لازما إذا لم   حكم القانون، أما الأحكام التي ذهبت إلى أن

ه  وما استقرت عليتأت المحاكمة عند الإعادة بجديد، فلا تتفق مع صريح النص  
، فضلا على أن هناك جديد في المحاكمة الثانية هو أن  أحكام محكمة النقض 

أن   إلى  حاجة  في  الجديد  بتشكيلها  والمحكمة  مغايرا،  أصبح  المحكمة  تشكيل 
م إلى  بدورها  هذا  و تطمئن  المتهم،  بإعدام  الحكم  رأت  إذا  للشرع  حكمها  افقة 

فعة جديدة تسمعها الدعوى هي مرا  بالإضافة إلى أن المرافعة التي تجرى في
محكمة الجديدة لأول مرة، ثم كيف يتم تحديد الجديد الذي يستوجب أخذ رأي  ال

العدول   ةمفتى الجمهورية والقديم الذي لا يستلزم ذلك، ومن ثم فلا ترى هذه الهيئ
عن المبادئ التي قررتها أحكام محكمة النقض من ضرورة استطلاع رأي فضيلة  

الجمهو  المحاكممفتي  إذا رأت ارية في  الثانية  المتهة  بإعدام  الحكم  م.  لمحكمة 
الجنائية   للمواد  العامة  رقم  )الهيئة  جلسة    75لسنة    49390الطعن  ق 

 (.4ص  51س  2006/ 11/ 12
حكمها بالإعدام    ي، وقالت فيلم تستطلع رأى المفت   ةمحكمة الإعاد   إذا كانت   -
رأي فضيلة المفتي  ى المحكمة أخذ  المرة الثانية "إن القانون حين أوجب عل  يف

عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا   في
يها كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب ف

زما بالأخذ بمقتضى الفتوى،  الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة، دون أن يكون مل
تي في تكييف الفعل المسند  تعرف رأي فضيلة المف من الاستفتاء    فليس المقصود 

إلى الجاني وإعطائه الوصف القانوني، وكان ذلك الأمر قد تحقق من قبل حين  
الدعوى، والذي انتهى إلى الإعدام  أخذ الحكم الذي تم نقضه برأي المفتي في هذه  

لإعدام مقاما، في الأوراق ثمة شبهة دارئة لتوقيع حكم اقصاصا، ولم يستجد  
مة بما سبق أنه أبدي من فتوى دون ما حاجة إلى إعادة  ومن ثم فتكتفي المحك

استطلاع رأي فضيلة المفتي في ذات الواقعة مرة أخرى" فإن ما أورده الحكم في  
نائية قد  من قانون الإجراءات الج   2/  381سليم، ذلك أن المادة  هذا الشأن غير  

م إلا  ن تصدر حكما بالإعداكمة الجنايات أجرى نصها على أنه "لا يجوز لمح
بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي  

ي المحكمة  الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إل
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الأور  التالية لإرسال  الأيام  العشرة  الدعوى"  خلال  المحكمة في  إليه حكمت  اق 
ع رأي مفتي الجمهورية قبل  نقض على وجوب استطلاقضاء محكمة ال  واستقر

الحكم بالإعدام، باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه  
ض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة  سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى، لكون نق

  لإعادة أن تقضي إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة ا  الإعادة بحالتها قبل
إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه    بالإعدام وجب عليها

حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها هيئة حكم  
إعدام المتهم  سبق لها نظر الدعوى، واتجه الرأي عندها إلى الحكم ب جديدة لم ي

حت رأيه  قبل  من  تستطلع  وجدانهولم  يطمئن  يوافى  حكمها  أن  إلى  أحكام  ا  ق 
الشريعة الإسلامية، فضلا عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة  

استل حسبما  الحكم  قبل  الجمهورية  مفتي  رأي  استطلعت  قد  القانون  الجديدة  زم 
وه ذلك،  بينة من  على  العام  الرأي  بالاحترام،  وليكون  لازمة جديرة  مقاصد  ي 

عل جديد فضلا  هناك  أن  الثانى  المحاكمة  في  تشكيل  ا  أن  إلى  فبالإضافة  ية 
الذي يستوجب أخذ رأي   الجديد  يتم تحديد  فإنه كيف  المحكمة أصبح مغايرا، 

ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد    مفتي الجمهورية، والقديم الذي لا يستلزم ذلك،
الجمهورية،    فيه بإعدام الطاعن دون أن تأخذ رأي مفتيأصدرت الحكم المطعون  

يكون باطلا  فإ ق    76لسنة    5449الطعن رقم  ه. )بما يوجب نقضن حكمها 
 (.  113ص   58س   2007/ 4/2جلسة 

خذ  من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأ  49إن كل ما أوجبته المادة    -
كنها غير مقيدة بهذا الرأي المحكمة رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام ول

لميعاد من غير أن يبديه. فمتى م دونه إذا ما فات االقانون أن تحكإذ أجاز لها 
اتخذت المحكمة هذا الإجراء كان حكمها سليما لا مطعن عليه وذلك النص لا  

ات غير الطرق المرسومة لغيرها  يجعل لأحكام الإعدام طريقا خاصا في الإثب
 (1120ص    2س    5/1951/ 21ة  نق لس   21لسنة    305الطعن  م. )من الأحكا 

عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما    حكم القاضي بالإعداملا يعيب ال  -
عقوبات، أو بأي   13كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة  

  ل سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.طريقة أخرى، فهذا عمل من أعما
 (.45صـ  3س  1932/  12/  5جلسة   2لسنة   2421قم الطعن ر )



633 
 

 :  ف تنفيذهاووق  تقدير العقوبةب أسبا -
المقررة في النص من سلطة محكمة الموضوع   العقوبة في حدودها  تقدير  إن 

لها أن توقع وحدها، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي رأت من أج
ت  أوقعته. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أيد على المتهم العقوبة بالقدر الذي  

ن قضاءها بذلك يتضمن أنها لم تر فيما أبداه  ضي بها ابتدائيا، فإالعقوبة المق
  1/1945/ 15جلسة   15لسنة   148)الطعن رقم    الدفاع ما يدعو إلى تعديلها. 

 (.609صـ  6س 
الموضوع    وبة في حدودها المقررة في النص من سلطة محكمة إن تقدير العق  -

قع رأت من أجلها أن تو   ن الأسباب التيوحدها، وهي في ذلك غير ملزمة بأن تبي 
على المتهم العقوبة بالقدر الذي أوقعته. فإذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أيدت  

لم تر فيما أبداه  العقوبة المقضي بها ابتدائيا، فإن قضاءها بذلك يتضمن أنها  
  1/1945/ 15جلسة   15لسنة   148)الطعن رقم    . الدفاع ما يدعو إلى تعديلها

 (.609صـ  6س 
قوبة التي يستحقها كل متهم من سلطة محكمة الموضوع المقرر أن تقدير العمن    -

في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي تثبت عليه، وليست المحكمة ملزمة  
التي من أجلها أوقعت عليه العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما    بأن تبين الأسباب 

ال ع في  انتها عنها هي الشرو بإد طاعنة وقضي  كانت التهمة التي أسندت إلى 
بالمواد   عليها  المعاقب  العقوبات   321و   318و   47و   45السرقة  قانون  من 

ردتها  وكانت المحكمة بعد أن خلصت إلى ثبوت التهمة من الأدلة السائغة التي أو 
بما يدخل في حدود   -قضت بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل ستة شهور  

تكون قد طبقت القانون   ي دانتها بها، فإنهاالتلى الجريمة النصوص المنطبقة ع
  24س   1973/   4/   16جلسة    43لسنة   190)الطعن رقم  تطبيقا صحيحا.  

 (.525صـ 
كعقوبة الإعدام، أو أقصاها    للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حد واحد  -

ببيان موجب ذلك. وكل ما هي   إذا كانت ذات حدين، بدون أن تكون ملزمة 
إلى النص المبيح، ولها أيضاً، إذا هي أرادت   نما هو مجرد الإشارةه إملزمة ب

إلى درجة أخف  المنصوص عليها  العقوبة  الرأفة والنزول عن درجة  استعمال 
م تكون  أن  دون  تفعل  أن  عن  منها،  العدول  هذا  موجب  ببيان  وجوبا  لزمة 

منه. أخف  هو  ما  إلى  عليه  رقم    المنصوص  جلسة    2ة  لسن  2421)الطعن 
 (.45صـ  3س   5/12/1932
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تقدير قيام موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة   -
أته أو  ببيان دواعيها أو الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارت

الأدنى.  الحد  إلى  بها  نزولها  رقم    عدم  جلسة    36لسنة    1186)الطعن 
 (. 918صـ   17س   4/10/1966

يانه أسباب الرأفة بمقولة احتمال تحقق المصلحة  الطعن في حكم بعدم ب صح  لا ي   -
من ذلك إذا ما كانت أسباب الرأفة تؤدي إلى البراءة، فإن هذا يكون ترتيباً للنتيجة  

  1102)الطعن رقم  طأ في أمر لم يفرضه القانون على القاضي.على توقع الخ
 (. 212صـ   3س  1951/  11/  26جلسة   21لسنة 

من قانون العقوبات دون الإشارة    17حكمة حكم المادة  المقرر أن إنزال الممن    -
إليها، لا يعيب حكمها مادامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها  

مادا أن  القانون  دون  الموضوع  العقوبة هو من اطلاقات محكمة  تلك  تقدير  م 
ارتأته.  لعقوبة بالقدر الذي  عت اأجلها أوق  تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المتهم عن الجريمتين المسندتين  
ولاهما وهي المنصوص  إليه وإلى وجوب معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لأ

من قانون العقوبات مما كان   234/2و   232و   231و   230عليها في المواد  
بالإعداممعا  معه أصلاً   يتعين المتهم  إلى  قبة  لم تشر فعلًا  المحكمة  ، وكانت 

من قانون العقوبات في حق المتهم، إلا أنه لما كان للمحكمة   17تطبيق المادة 
من قانون العقوبات إلى الحد الذي    17كم المادة  أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقاً لح

فقد دلت على أنها   بدة،لشاقة المؤ نزلت إليه، وهي إذ نزلت إلى عقوبة الأشغال ا
  1973/    2/    19جلسة    42لسنة    1577)الطعن رقم    عملت حكم هذه المادة.أ 

 (. 231صـ   24س 
ة على الحكم أمر وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتب  -

ي ثبتت  يتعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً للجريمة الت
لموضوع بحيث لا تلزم ببيان الأسباب التي من  تهم من سلطة محكمة االم  على

جلسة   25لسنة    754)الطعن رقم    أجلها أوقعت العقوبة عليه بالقدر الذي ارتأته.
 (.  1410صـ  6س   1955/  12/  5
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 المبحث الرابع 

 القصورنماذج من 

 في الرد على بعض أوجه الدفاع 

 العمدي في جرائم القتل

 
******   * 

 :  لتناقضه مع دليل فني لشهود التمسك بكذب ا -
إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات في جناية قتل، مستندا   -

لمجني عليه، ولم تحقق المحكمة  إلى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على ا
ينا  الحكم يكون متعالدفاع وترد عليه، بل أثبتت في حكمها ما لا ينفيه، فهذا  هذا  

  1939/    1/    2جلسة    8لسنة    2120)الطعن رقم    ق الدفاع.نقضه للإخلال بح
 (.422صـ  4س 

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن ما جاء بتقرير الكشف الطبي يدل،   -
فاً لما يصف به الشاهد وقوع الحادث، على أن الجاني كان وقت إطلاقه خلا

لمحكمة، مع عن مستواه، وكانت ا  في مستوى منخفض النار على المجني عليه 
أن اتجاه الطلقة  ذكرها أن تقرير الصفة التشريحية يدل، فيما يدل عليه، على  

القول بأن هذا من الجهة اليسرى للقتيل ومن أسفل إلى أعلى، قد ذهبت إلى  
التقرير قاطع في تأييد رواية الشاهد، دون أن تعرض بالبحث أو الرد لما نبه  

ل القولي والدليل الفني في الدعوى، فإن  لك الخلاف بين الدلييه الدفاع من ذ إل
  1946/    12/    30جلسة    16لسنة    1868  )الطعن رقمحكمها يكون قاصرا.  

 (.265صـ  7س 
إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته،    إذا كان المتهم قد طلب  -

ب يدعم قوله  المعاينة ما  لها من  المحكمة الذين    الشهود   كذب ليتضح  اعتمدت 
ينة  أقوالهم، وكان رفض المحكمة هذا الطلب قائما على ما قالته من أن المعاعلى  

صر  التي أجراها المحقق إثر الحادث معززة برسم تخطيطي، فإن حكمها يكون قا
البيان، إذ هذا السبب الذي اعتمدت عليه لا يبرر رفض الطلب المذكور الذي  

يكون الرد عليه القول   ، مما لا يصح معه أن الشهود   كذب ول بأبدي لتدعيم الق
  س   1949/    3/    7سة  جل  19لسنة    154الطعن رقم  )  .الشهود بصدق هؤلاء  

 (. 793 صـ 7
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ين فيما قرراه  شاهد ال  كذب نه بمتى كان محامي المتهم قد تمسك في دفاعه ع  -
نطق، واستند  من أن المجني عليه أفضى باسم ضاربه في حين أن الواقع أنه لم ي 

كشف الطبي الذي أجري على المصاب من أن حالته  ذلك إلى ما جاء بال  في
له   تسمح  لا  فلم  سيئة  لمناقشته،  الشرعي  الطبيب  استدعاء  وطلب  بالإجابة، 

استندت بين ما استندت إليه في إدانة المتهم إلى  تستجب المحكمة لهذا الطلب و 
فهذا   -شأنها    تحقيق دفاعه فيين وهي التي يطلب المتهم  شاهد شهادة هذين ال

سنة  ل  501الطعن رقم  )  يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.  الحكم
 (.287 صـ 3  س 1951/  12/  17جلسة  -  21

الواقعة المعروضة عليها, أن تأخذ    وهي تتحرى الحقيقة الأمر في  للمحكمة  -
دث, لتبليغ عن الحافي محضر ضبط الواقعة دون ما قرره أولا عند ا  شاهد بأقوال  

ي التحقيق الابتدائي بغير أن تكون ملزمة ببيان سبب لذلك, إذ أو بما شهد به ف
الأمر مرجعه إلى حريتها في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ 

ة الرؤية قد  شاهد ذا إلى أن ما ذكرته المحكمة من قرينة على صدق  ه  -به  
يه, ولما لاصا سائغا لا عيب فواستخلصته استخأرجعته إلى سند من الأوراق,  

اعنين لم يثبت حصوله  كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن ما وقع من الط
الظرفين لا  عن سبق الإصرار أو الترصد قد قال: "ومن الواضح أن انتفاء أي  

تكون   أن  المسألة  وجه  يغير من  ولا  عليه  المجني  اغتيال  على  اتفاقهما  ينفي 
لأخرى ما دامت الجريمة قد وقعت  أحدثت الوفاة دون ا  ضربتين هي التيأحدى ال

تنفيذها" ولما كان هذا الذي قاله    تنفيذا لهذا الاتفاق وقد ساهم كل منهما في 
أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من مساءلة  ومن شأنه    ،الحكم صحيحا في القانون 

رقم   الطعن)لإصرار.  الطاعنين معا عن جريمة القتل العمد, ولو من غير سبق ا
 (.332صـ 4  س 1953/  1/  1لسة ج  22لسنة   1014

نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد وكان الحكم قد تحدث كذلك عن    -
ولما قاله من "وقوع الجريمة في   ،عليهالطاعنين إحداث إصابات قاتلة بالمجني  

  ، ع ومزقت القلب قسوة متناهية تدل عليها إصابة الصدر التي هشمت الأضلا
ين الطرفين والتي حفزتهما للفتك بالقتل أخذا بالثأر للتشفي  ومن الضغينة التي ب 

الانتقام" وكان لا يقدح في ذلك أن الطاعنين استعملا في القتل آلة غير قاتلة  و 
وهو وصف ردته المحكمة في الحكم إلى سنده من    ، تها وهي عصا غليظةبطبيع
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أثبت حدوث وما دام الطبيب    ،تلالآلة تحدث القما دامت هذه    ،الشهود أقوال  
بع الضرب  من  تكون  أن  يجوز  رضية  إصابة  نتيجة  كانت  الوفاة  ولما  صا. 

أبدياه في سبيل تك الذي  الطاعنين  دفاع  بالرد على  ذيب  المحكمة غير ملزمة 
كما    ،ة الرؤية من أن المجني عليه ضرب وهو راقد على الأرض لا واقفشاهد 

بإدانتهما اعتمادا على  اع الموضوعي قضاؤها  ا على هذا الدفإذ يكفي رد   ،زعمت 
شهادتها وعلى الأدلة الأخرى التي بينتها ومنها تقرير الطبيب الشرعي الذي قال  

. على أنه لا يبين من محضر  بجواز حصول الإصابة القاتلة من الضرب بعصا
ال لوضع  تصويرهما  أمر  تحقيق  طلبا  الطاعنين  أن  عالجلسة  عليه  ند  مجني 

أو   لإصابته،  الشرعي  الطبيب  فيهندب  على    ،مناقشة  يعيبا  أن  يمكن  حتى 
  22لسنة    1014الطعن رقم  )  المحكمة الإخلال بدفاعهما برفضها هذا التحقيق.

 (. 332صـ  4س   1953/   1/  1جلسة 
إلا أن ذلك حده أن يكون فيما    الشهود من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال    -

لا باعتبارات عامة  أو متهمين بذواتهم    باب خاصة بمتهمالتجزئة بأسيمكن فيه  
تنصرف إلى كل المتهمين وتصدق في حقهم جميعاً، وبشرط ألا تمسخ المحكمة  

مواضعها عن  ويحرفها  معناها  عن  يحيلها  بما  الأقوال  كانت تلك  ومتى   .
تأسيس المتهمين الآخرين  تبرئة  الحكم في سبيل  التي ساقها  اً على  الاعتبارات 

فات نارية بمكان الحادث، وعدم إصابة ة عدم وجود أية مقذو ين بدلالشاهد ال  كذب 
ين من الأعيرة المطلقة، تصدق بالنسبة إلى الطاعن وقد أحاطت شاهد أي من ال

أحاطت بالمتهمين الآخرين، فإن إدانته هو  به نفس ظروف الزمان والمكان التي  
تهمين المحكوم  وإلى باقي الم  النسبة إليهوحده مع قيام ذات الاعتبارات المادية ب

تهم تحمل معنى التناقض في الحكم، إذ لا يمكن إفراد الطاعن بوضع مستقل  ببراء 
  36لسنة   1031)الطعن رقم  عليه. شاهد بغير مرجح لا سند له من الحكم ولا 

 (. 963صـ   17س   1966/  10/  17لسة ج
يما قرروه من  ف  الشهود   ذب كمتى كان الثابت أن محامي الطاعن قد تمسك ب  -
لمخدر قد ضبطت مع الطاعن وطلب تحقيق هذا الدفاع ن الحقيبة الحاوية لأ

عن طريق الخبير الفني، وكانت المحكمة إذ لم تستجب لهذا الطلب قد استندت  
وهي التي يعارضها الطاعن    الشهود إلى شهادة هؤلاء    من بين ما استندت إليه

  اب قصوراً يعيبه. كون قاصر الأسبفإن حكمها يويطلب تحقيق دفاعه في شأنها،  
 (. 726صـ   18س  1967/  5/  29جلسة   37لسنة  893لطعن رقم )ا
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 قرابة الشهود للمجني عليه: -
م متى اقتنعت المحكمة  للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله  الشهود إن قرابة    -

رقم    بصدقها. صـ    2س    1950/    1/    1جلسة    20لسنة    1086)الطعن 
447 .) 

 الكذب:في ن له سوابق م -
جوز للمحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها متى وثقت بصحتها  كل إنسان ي  -

التلفيق، فإذا طلب الدفاع عن المتهم  و   كذب ولو كان لهذا الإنسان سوابق في ال
لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإثبات للطعن فيه وتجريحه ورفضت ضم قضية  

من غير الطلب  هذا  ف  المحكمة  أسباب  إخلالاً إبداء  هذا  يعتبر  بحق  لا  منها   
 (.351صـ  2س   1931/  11/  9جلسة   2لسنة   2)الطعن رقم  الدفاع.

ا   - من  ليس  كان  وإن  الجلسة  إنه  في  الخصوم  المحكمة  تزعج  أن  لمقبول 
حظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلا أنه  بملا

فع الرغبة في تنبيه  ملاحظات قد وجهت بداتمل أن تكون الإذا كان المقام يح
الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها فإن ذلك منها  

ن محضر جلسة المحاكمة  إخلالًا بحق الدفاع. وإذن فإذا كان الظاهر م   لا يعد 
أن أحد أن المحكمة، بعد سؤال المتهم عن التهمة وإنكاره إياها، قد لفتته إلى  

النفي الآخر الذي وافقه هو   شاهد اه وأن  كذببات  لنفي وأحد شهود الإث ي اشاهد 
النفي الآخر أيضاً    شاهد ا  كذب  اه قد كذبين اللذين  شاهد قريبه، كما لفتته إلى أن ال

ي النفي كانا على مقربة منه، وكانت هذه المناقشة قد حصلت  شاهد فأجاب بأن  
عة، والمراف  الشهود سماع  ل المتهم وقبل  عند البدء في سماع الدعوى وقت سؤا

كانت   عقيدة  عن  ينبئ  المحكمة  من  ذلك  بأن  القول  المجازفة  من  يكون  فإنه 
د  ما  استجلامستقرة عند رئيسها،  ابتغاء  كان  أنه  الممكن حمله على  ء  ام من 

الحقيقة بتنبيه المتهم إلى موطن الضعف في دفاعه. وإذن فلا يكون هناك إخلال  
صـ    6س  1943/    10/    25جلسة    13لسنة    1497الطعن رقم  )  بحق الدفاع.

318 .) 
 عدم قدرة المجني عليه على التكلم:   -
الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته يعد دفاعا جوهريا    -

الدعوى ومؤثراً في مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التي لا تستطيع  في  
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يتعين عليها أن تتخذ ما  لإبداء رأي فيها، ف  ها فيها بنفسهاالمحكمة أن تشق طريق
ة الأمر فيها وذلك عن طريق المختص  تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاي

مة قد التفتت عن هذا الإجراء  ولما كانت المحك  -وهو الطبيب الشرعي    -فنياً  
المجني عليه  وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأن  

ذلك لأن استطاعة النطق بعد الإصابة    -متهم طعنه  دث فعلًا وذكر أن التح
شيء آخر    -وهو مدار ومنازعة الطاعن    -لى التحدث بتعقل شيء والمقدرة ع

انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلًا عما شابه    ومن ثم فإن الحكم يكون قد 
  42نة  لس  449طعن رقم  )ال  من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.

 (.  889صـ   23س   1972/   6/  4جلسة 
 :النفسي يوجب بحث إدراكهاالطعن ببطلان أقوال المجني عليها للمرض  -
الأول عن الطاعن  لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع    -

قال إن المجني عليها قررت بالتحقيقات بأنها كانت مخطوبة منذ خمس سنوات  
طباء كثيرة لعلاج هذه الحالة، ثم قدم ة نفسية وذهبت إلى أنت تشكو من حالوكا

د عدم التعويل  حافظتي مستندات قرر أنها تضم رأي طبيب نفسي وشرعي يفي
س، كما أضاف الرابع دفعا ببطلان أقوال على رواية المبلغة لأنها مصابة بهلاو 

بين    فيه أنه بعد أنالمجني عليها للمرض النفسي، ويبين من الحكم المطعون  
على أقوال  -من بين ما عول عليه  -عول في قضائه بالإدانة واقعة الدعوى و 

ته أنه تم فسخ خطوبتها فساءت نفسيتها،  المجني عليها، أورد منها في مدونا
بعد أن قرر لها الأطباء عدم وجود مرض عضوي بها، وأضافت  فلجأت للمتهم

بحجرة  يشترط الاختلاء بها  لنوم المثيرة و بأنه كان يطلب منها ارتداء قمصان ا
وقام   وعيها،  تفقد  حتى  وجهها  في  والنفخ  البخور  بإطلاق  وقام   .... نومها 

بفرجها  باحتضانها وبملا المحمول  وقام بوضع هاتفه  بعد  مسة مواطن عفتها، 
رفضها وضع أصابعه داخل فرجها، وأفهمها أنه قام بعمل ربط لها بحيث لا 

بحجرتها وتصاب بالصداع  تخاله متواجدا معها  ره .... وكانت  تستطيع الزواج بغي 
 82لمادة  لا يزول إلا بالذهاب إليه ورؤيته ولو من بعيد. لما كان ذلك، وكانت ا

من    287ارية التي أحالت إليها المادة  من قانون الإثبات في المواد المدنية والتج
ولو كان  جوز رد الشاهد  قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه: "لا ي

را لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم  قريبا أو صه 
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آخر سبب  أو لأي  مرض  أو  حداثة  بشهادة  أو  للأخذ  يجب  أنه  مفاده  مما   ،"
مميزا، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل  الشاهد أن يكون  

أنها   لشاهد بغير حلف يمينلتي يدلي بها االاستدلال؛ إذ لا ينفي عن الأقوال ا
شهادة، وإذ كان الطاعن قد طعن ببطلان أقوال المجني عليها للمرض النفسي  

ثاقا من  ة قعدت عن بحث إدراكها العام أو خصائص إرادتها استيبيد أن المحكم
قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها، وعولت على شهادتها في قضائها  

ستدلال معيبا بمخالفة القانون،  مشوبا بالفساد في الاإن حكمها يكون  بالإدانة، ف
ي المواد الجنائية  ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى؛ إذ الأدلة ف

ا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذ 
ا  الذي  الرأي  في  الباطل  للدليل  كان  الذي  الأثر  المحمبلغ  إليه  أو  نتهت  كمة 

ا كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل التعرف على م
إعادة معه  يتعين  بما  قائم،  الاتهام.   غير  لدعم  الأدلة  باقي  كفاية  في    النظر 

 (.153  صـ 65 س 2014/   3/  11جلسة  83لسنة   18793رقم الطعن )
 دلالة المعاينة:   -
وع الحادث في المكان  ل قد قام على نفي وقعن الطاعن الأو متى كان الدفاع  -

الذي وجدت جثة المجني عليه فيه ودلل على ذلك بشواهد منها ما أثبتته المعاينة  
جني عليه أصيب بعدة جروح  من عدم وجود آثار دماء في مكانها رغم أن الم

وهو في  غفل دلالة ذلك،  قطعية بالرأس والوجه، وكان الحكم المطعون فيه قد أ 
النيل من أقوال شاهدي   -لو صح    -ا ينبني عليه  دعوى دفاع جوهري، لمصورة ال

الإثبات بما كان يقتضي من المحكمة أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه أو ترد عليه  
ينفيه أ   ،بما  بالقصور.أما وقد  الرد عليه جملة فإن حكمها يكون معيبا    غفلت 

 (.87صـ  24س   1973 / 1/   22جلسة   42لسنة   1345)الطعن رقم 
 : الشهود سماع  -
 ملاحظة:  -

  11بالقانون رقم    يةئمن قانون الإجراءات الجنا  277تم تعديل المادة   
ن تسبب  وأجاز فيها المشرع للمحكمة عدم سماع الشهود شريطة أ   2017لسنة  

كالتالي: نصها  وأصبح  حكمها،  في  ال"  ذلك  بناء على  يكلف  بالحضور  شهود 
بواسط الخصوم  المحضرين طلب  أحد  قبل    ة  الضبط  رجال  بأربع  أو  الجلسة 

وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق  
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لة التلبس بالجريمة،  المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حا
بط  أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الض فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في  

أو   ويج القضائي  الضبط،  رجال  بغير  أحد  الجلسة  في  الشاهد  يحضر  أن  وز 
 إعلان بناء على طلب الخصوم. 

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء  
سماع  الشهو  لزوم  ترى  من  المحكمة  وتقرر  بهم،  الاستدلال  ووجه  وبياناتهم  د 

عليها أن    ع شهادة أي منهم وجب ة عدم لزوم سماشهادته، وإذا قررت المحكم
 تسبب ذلك في حكمها.  

تدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تس
لذل الضرورة  دعت  إذا  والإحضار،  بالضبط  بتكليفه  أمر  تأمر  أن  ولها  ك، 

 بالحضور في جلسة أخرى. 
ء معلومات قاء نفسه لإبداوللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تل

 . "في الدعوى 
  من أحكام النقض قبل التعديل المشار إليه:  -

نرى أنه من الأولى سماع الشهود ما لم تر المحكمة أن الهدف   ونحنملاحظة:  -
ضرب من ضروب التسويف أو الرغبة في إطالة أمد   من طلب مناقشتهم هو

 التقاضي.  
ياً وأن  الدعوى إثباتاً ونف   مة بنفسها أدلةالأصل في المحاكمة أن تسمع المحك  -

ل درجة وأن حقها تستكمل المحكمة الاستئنافية كل نقص في إجراءات محكمة أو 
حت لديها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وض

وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته. وإذن فمتى كانت المحكمة الاستئنافية  
بهما المتهم أمام محكمة أول   اهدين اللذين استشهد ت طلب سماع الشقد رفض

الا المحكمة  وبنت  تسمعهما  فلم  أنهما  درجة  على  سماعهما  رفضها  ستئنافية 
تحقيق البوليس وأن ما قرره ذلك   سيقرران أقوالًا تطابق ما قاله شاهد ثالث في

الطاعن في  الشاهد غير صحيح، فإن الحكم يكون منطوياً على الإخلال بحق  
لسنة    1051)الطعن رقم    الشاهدين دون سماعهما.   اع وذلك بالحكم بكذب الدف
 (.  26صـ   5س   1953/  10/  13جلسة  23

وال الشهود والأخذ لا جدال في أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أق  -
بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن محل هذا أن تكون قد سمعتهم  
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سمينها. أما أن  وزنها ومعرفة غثها من    والهم حتى يتسنى لهاوناقشتهم في أق
تكن   مهما  تصدقهم  لن  وأنها  كاذبون  بأنهم  تسمعهم،  أن  قبل  عليهم،  تحكم 

  1945/ 12/ 24جلسة    16لسنة    98رقم    )الطعن  شهاداتهم، فهذا ليس من حقها.
 (.  35صـ  7س 

ضابط البوليس    صدوره منه أمامإذا كان المتهم قد أنكر الاعتراف المقول ب  -
الدرجة الأولى ثم أمام محكمة الدرجة الثانية    الدفاع عنه أمام محكمة  وتمسك

باستدعاء هذا الضابط لسؤاله ومناقشته بالجلسة في صدد هذا الاعتراف، ومع  
لك حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بناء عليه وأيدت حكمها المحكمة  ذ 

طلب استدعائه بما يبرر الضابط أو ترد على    أن تسأل أيتهماالاستئنافية دون  
  16لسنة    1813الطعن رقم    عدم إجابته فهذا قصور يستوجب نقض الحكم.

 (.  194عصـ  7س   1946/  10/  28جلسة 
ام الجنائية هي بالتحقيقات الشفوية التي تجريها المحاكم في  العبرة في الأحك  -

  الدرجة الأولى شهود  إذا سمعت محكمةجلسات المحاكمة بحضور الخصوم. ف
م وقضت ببراءته فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه  الإثبات في غيبة المته

الدرجة الأ أمام محكمة  قالوه  الشهود قد  أولئك  ولى، فإن  تأسيساً على ما كان 
سماع الشهود أمام المحكمة في غيبة المتهم لا يتحقق فيه بالبداهة كل الغرض 

تتاالمقصو  لا  هو  إذ  أد د  مناقشة  فرصة  له  عح  عرضها  وقت  الإثبات  لى  لة 
ص   7س    1946/    11/    18جلسة   16لسنة    1883)الطعن رقم    المحكمة.

232 .) 
هود الإثبات تنازلت النيابة  إذا كان المتهم قد تمسك بضرورة سماع شاهد من ش  -

النيابة غير مرة إعلا  نه، فإنه  عن سماعه، فاستجابت المحكمة لطلبه، وكلفت 
ذلك ممكناً، لتعلق حق    تعمل على إحضاره ما داممن الواجب عليها أن  يكون  

المتهم بوجوب سماعه باعتباره شاهداً على أساس أنه عده شاهد نفي له. ولا يرد 
يعلنه وفقاً للقانون ما دامت المحكمة نفسها هي التي كلفت  على ذلك بأنه هو لم  

  346  )الطعن رقم  عد لذلك.مامها بأنه مستالنيابة إعلانه مع تصريح الدفاع أ
 (. 528صـ   7س  1948/   3 / 23جلسة   18لسنة 

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع   -
المحكمة إلى طلبه ورخصت له في إعلان شهوده، ثم  شهود النفي، فأجابته 

عليه فحجزت  فأصر المحامي  بالجلسة التالية طلب التأجيل فرفضت المحكمة،
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يد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تتعرض في  لحكم، ثم قضت فيها بتأيالقضية ل
حكمها لطلب التأجيل ولم ترد عليه، فإن ذلك منها يعد قصوراً موجباً لنقض  

صـ   7س  1948/  10/  25جلسة   18لسنة  781الطعن رقم ) .الحكم
630 .) 

أ  - الجنائية  الأحكام  التالأصل في  تبنى على  التين  الشفوية  تجريها    حقيقات 
بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً،  المحكمة  

هود بالتحقيقات  فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها في الدعوى على أقوال الش
الأولية دون أن تبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة ودون أن تجري أي تحقيق  

حك  في فإن  باطلًا.الدعوى  يكون  رقم  )ا  مها  جلسة    21سنة  ل  -  471لطعن 
 (. 263صـ   3س  1951/ 12/ 10

تجريه   - الذي  الشفوي  التحقيق  على  تؤسس  أن  الجنائية  الأحكام  في  الأصل 
مع فيه الشهود في مواجهة المتهم متى كان ذلك مستطاعاً.  المحكمة بنفسها وتس
ن ر فيها الحكم المطعو الجلسة التي صدطلاع على محضر  فإذا كان يبين من الا

الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى ولكنها قضت بتأييد  فيه أن  
الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب وردت على طلبه بقولها إنها  
سبق أن أجابته لذلك ولكن لم يستدل على الشهود، وكان الظاهر من الاطلاع  

وكل ما هنالك    قانونياً   دها لم يعلن إعلاناً ن أحداً من شهو على مفردات الدعوى أ
في   المدني  بالحق  المدعي  أعلن ورثة  كما  توفى،  بأنه  أحدهم  أجيب عن  أنه 

دعوى أمام محكمة  شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التي نظرت فيها ال
إذن   الحكم  بالبطلان ويكون  تكون مشوبة  المحاكمة  أول درجة، فإن إجراءات 

  1951/ 20/2جلسة    20  لسنة  -  1747)الطعن رقم    نقضه.اً بما يستوجب  معيب
 (.664صـ  2س 

متى كان المتهم قد تنازل عن سماع الشهود الذين لم يحضروا أمام محكمة    -
المحضر وبسماع شاهدي نفى سمعتهما المحكمة،   أول درجة اكتفاء بأقوالهم في 

فإنه لا   -  ع أولئك الشهود ثم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بطلب سما
ى الحكم بعدم سماعهم، ويكفي لتحقق شفوية المحاكمة ما  النعي عل  يقبل منه

الشهود.  فيه بعض  تحقيق سمعت  درجة من  أول  )الطعن رقم   أجرته محكمة 
 (. 747صـ   2س  1951/  3/  12لسة ج  20لسنة   1790

   عدم سماع شاهد:لمبررات  -

، ولها  ليه من عناصر الدعوى ها مما تطمئن إلمحكمة الموضوع أن تكون عقيدت  -
في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود، وأن تطرح ما عداها من أقوال 
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اعهم متى  لفريق آخر، كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سم
  حقيقة في الدعوى. وجدت في شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفي لظهور ال

 (.554 صـ 4 س  1953/  2/   24لسة  ج 22لسنة   1028الطعن رقم )
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم في الدعوى من اطلاعها على الأوراق    -

مة الاستئنافية قد دون أي تحقيق إلا ما ترى هي لزوم إجرائه، فإذا كانت المحك
دة  يئتها لم تر هذه الهيئة الجديأمرت باستدعاء شهود لسماعهم ثم لما تغيرت ه

عليها أنها    يلت عن ذلك فلا يصح أن ينعاع أولئك الشهود فعد ما يدعو لسم
الدفاع. في  المتهم  بحق  رقم    أخلت  جلسة    21لسنة    477)الطعن 

 (. 282صـ   3س  1951/ 12/ 17
افية إنما تقضي بحسب الأصل من واقع الأوراق ولا تلزم  إن المحكمة الاستئن  -

فمتى كانت محكمة    ع شهادته. وإذنهد إلا أن ترى هي لزوماً لسمابسماع شا
ل درجة قد أجرت في الدعوى تحقيقاً، وسمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا  أو 

بشرائهما السكر من الطاعن أزيد من السعر الجبري، وكان الطاعن قد أبدى  
له، فإن ام محكمة الاستئناف رغبته في سماع شاهد آخر، ولكنها لم تستجب أم

  1952/    12/    30جلسة  22لسنة    1124الطعن رقم  )  هذا لا يعيب الحكم.
 (.303صـ  4س 

ما دام الثابت أن محاميا حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب   -
د فلا محل بعد ذلك للنعي التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهو 

كان نائباً    دفاع، لأن المحامي الذي ترافععلى الحكم بأنه أخل بحق المتهم في ال
  197)الطعن رقم    يكن لديه الوقت الكافي للاستعداد.محاميه الأصلي ولم    عن

 (.  359صـ   1س  1950/   2/  27جلسة   20لسنة 
لإثبات إذا ما قبل المتهم من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود ا  -

ا من  ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامهأو المدافع عنه ذلك صراحة أو  
م التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت في حكمها على أقوالهأن تعتمد  

  1070)الطعن رقم   هذه الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
 (.1105صـ  23س  1972/  10/  30جلسة   42لسنة 
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 ببية: علاقة الس  الدفع بانتفاءالرد على  -
الدفاع    هم والنتيجة من أوجهة بين فعل المتالدفع بانقطاع رابطة السببي 

هذا   وتحقق  حقها  تقسطها  أن  المحكمة  على  يتعين  التي  الهامة،  الموضوعية 
بعيب    الطلب متى توافر لهذا الطلب شروط الدفع به، وإلا كان الحكم مشوبا

 القصور في التسبيب.  
 ببية:  أحكام لم تستظهر علاقة الس -
المار ذكره  إدانة المحكوم عليه  إذ انتهى إلى    كان الحكم المعروض فيهلما    -

بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي سرقة ليلا من شخصين  
بيان رابطة  مع حمل سلاح وشروع في قتل عمد مع سبق الإصرار دون أن يعني  

بالقتيل.... ووفاته مكتفيا في هذا الخصوص السببية بين الإصابات التي وجدت  
ن تلك الإصابات، وكانت هذه الرابطة ر الصفة التشريحية عما أثبته بتقريبنقل  

والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعي الحكم باستظهارها،  
  21910الطعن رقم  . )مشوبا بالقصور الذي يبطلهفإن الحكم المطعون فيه يكون  

 (. 191 صـ  53  س 2002/   2/  3جلسة   71لسنة 
ن الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة  من قانو   310للمادة    ن المقرر طبقاً م   -

يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه  
تمكين المأخذ  به وسلامة  القانون  استدلاله  النقض من مراقبة تطبيق  ا لمحكمة 

السببية    أيضا أن رابطة  الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن المقرر  على
الإصاب من  بين  هما  قيامها  على  والتدليل  العمد  القتل  جريمة  في  والوفاة  ات 

البيانات الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور  
من    -فيه أنه اعتمد  لنقضه، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون    الموجب 

إدانة اعتمد عليه في  ما  بيانه  الطاعنين على    بين  المار  تقرير    -النحو  عل 
الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه سوى  

ليه بالرأس والعنق  قوله أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني ع
ته بعيار ناري يطلق من سلاح ناري معد لإطلاق  نارية حديثة حدثت من إصاب 

رة وأن إصابته من مسافة تصل  مم غير مششخن الماسو   39× 7.62طلقات  ال
الوضع   في  أسفل  إلى  أعلى  من  السلاح  ماسورة  ميل  مع  الملامسة  حد  إلى 

م عنصر حركي واسع المدى، الطبيعي المعتدل القائم للجسم مع مراعاة أن الجس
ما كان  بة المجني عليه من السلاح والذخيرة المضبوطة. لوأنه يجوز حدوث إصا



646 
 

وك فيذلك،  المطعون  الحكم  الصفة  ان  تقرير  نتيجة  إلى  بالإشارة  اكتفى  قد  ه 
التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين  

ي عليه وكيفية حدوثها ودون أن يعني ببيان  إحداثها وموضعها من جسم المجن
الدليل  را واقع  من  الوفاة  وبين  بينها  السببية  لبطة  المبين  يمكن  الفني  حتى  ها 

من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن  التحقق  
المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملًا  

ي يدل على أنها قامت بما  هيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذ ي
محكمة النقض من  ه الحقيقة تمكيناً لالبحث لتعرف وجينبغي عليها من تدقيق  

فضلًا عن إخلاله   -التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها  
.  ب مما يبطلهبحق الدفاع السالف بيانه يكون مشوبا بعيب القصور في التسبي

 (.861  صـ  52  س  2001/    11/    15  جلسة  71لسنة    10228الطعن رقم  )
د بجريمته أو يسهم معه غيره  الفاعل إما أن ينفر  مقرر قانونا أنكان من اللما  -

في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة 
كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال  وإما أن يأتي عمدا عملا تنفيذها فيها إذا 

غيره إذا صحت  طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها ويكون فاعلا مع    سواء بحسب 
رتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل  ديه نية التدخل في ال

واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها، عرف أو لم يعرف، اعتبارا بأن الفاعل مع  
ا يتوافر لدى الشريك  لضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل مغيره هو با

، وكان الحكم  أل إلا عن فعله وحدهة، وإلا فلا يس من قصد المساهمة في الجريم
مع اطمئنانه مما حصله من وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها    -المطعون فيه  

يه وأحدثا إصاباته  إلى أن الطاعنين هما وحدهما اللذان اعتديا على المجني عل 
قد    قد أثبت في حقهما أخذا باعترافهما أن كلا منهما  -التي نشأت عنها الوفاة  

في ظهره بقصد قتله وإزهاق روحه بدافع   ي عليه بطعنة بمطواة أصاب المجن
على ما خلص إليه    -الثأر لقتل عمهما وكبير أسرتهما، وأن هاتين الإصابتين  

تعدان في مقتل    -الطبيب الشرعي بالجلسة    تقرير الصفة التشريحية وشهد به
خطيرة   بة على حدة تعد هما كفيلتان بإحداث الوفاة وحدهما بل أن كل إصاوأن

وبفرض صحة دفاع الطاعنين    -دي إلى الوفاة، فإنه إذ انتهى  وفي مقتل وتؤ 
إلى مساءلتهما عن جريمة القتل العمد بوصفهما   -من إسهام آخرين في الاعتداء  

  43لسنة    401م  الطعن رق)  .ليين، يكون قد أصاب صحيح القانون فاعلين أص
 . (631  صـ 24 س  1973/  5/  13جلسة 
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ع قدمه لنفي التهمة عنه بدليل فني، كالكشف  المتهم على صحة دفا  إذا استشهد   -
الطبي، قائلًا إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجني عليه تسببت عن غير  

تستظهر  يه وشهود الإثبات فيجب على المحكمة أن  ما ينسبه إليه المجني عل 
سكت الحكم حتى ها عليه. فإذا  في حكمها الذي لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد رد 

ر شيء من واقع الكشف الطبي بشأن سبب إصابة المجني عليه إن كان  عن ذك
من طوبة، كما يقول المتهم أو من عصا، كما يقول المجني عليه، كان حكمها  

  4س    1938/ 10/ 31ة  جلس  8لسنة    1925)الطعن رقم    عينا نقضه. معيبا مت
 (.317صـ 

خطأ تتطلب إسناد ركان جريمة القتل الببية كركن من أمن المقرر أن رابطة الس  -
النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادي 

السببية متى استغرق  للأمور، وأن خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة  
لسة  فياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الثابت بمحضر جخطأ الجاني وكان كا

فع عن الطاعن دفع بانقطاع رابطة السببية بين ما  لاستئنافية أن المداالمحاكمة ا
إليه من خطأ بوصفه حارساً على العقار من تركه المصعد يعمل دون  عزى 

 مجني عليه من ضرر تأسيسا على أن الحادث إصلاح عيوبه وبين ما لحق ال
عليه  عن خطأ المجني  إنما نشأ بخطأ المتهم الآخر وهو عامل المصعد فضلًا  

و الذي فصله في وجه طعنه وأن كلًا من هذين الخطأين بالنظر  وذويه على النح 
لجسامته وغرابته يوفر سلوكاً شاذاً لا يتفق مع السير العادي للأمور وما كان  

يدخله في تقديره حالة أنه لم  بوصفه حارساً على العقار أن يتوقعه أو  للطاعن  
ب المصعد  صيانة  في  بشر يقصر  ذلك  أناط  المل  بأعمال  مختصة  صاعد  كة 

وصيانتها وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر  
ان  الجريمة قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئوليته الجنائية والمدنية، وك

يدل على أنها كانت على بينة من أمره  لزاماً على المحكمة أن تعرض له بما  
 عليه. وذلك بالتصدي لموقف حقه إيراداً له ورداً ناه وأن تقسطه  محيطة بحقيقة مب

كل من المتهم الثاني في الدعوى والمجني عليه وذويه وكيفية سلوكهم وأثر ذلك  
ل  زو للطاعن أو انتفائها، أما وهي لم تفععلى قيام رابطة السببية بين الخطأ المع

الطعن  )  عين معه نقضه.فأن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يت
 (. 1270صـ   20س   1969/  11/  17جلسة   39 لسنة 911رقم 
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 أحكام استظهرت علاقة السببية:   -
ا قــد إذا كــان الحكم المطعون فيــه اعتمــادا على الأدلــة الســـــــــــــــائغــة التي أوردهــ  -

ــابتين الطعنتين ــر للمجني عليه والتي نقل   خلص إلى إحداث الإصـ بالفخذ الأيسـ
ا أحــدثتــاه من تمزق ا الســــــــــــــبــب في وفــاتــه لمــطبي الشــــــــــــــرعي أنهــعن التقرير ال

فإن الطاعنين   ،بالأنســـجة والأوعية الدموية وما صـــاحبه من نزيف دموي غزير
ي أثبت الحكم يكونون مســــــــئولين عن جناية الضــــــــرب المفضــــــــي إلى الموت الت

م مـا يثيرونـه من إهمـال في علاج المجني عليـه. لأنـه  مقـارفتهم إيـاهـا ولا يجـديه
ــببية لأنلا يقط  رض صـــــــحتهبف المتهم في جريمة الضـــــــرب يكون    ع رابطة الســـــ

مســئولا عن جميع النتائج المحتمل حصــولها من الإصــابة ولو كانت عن طريق 
ه ما لم يثبت أنه كان متعمدا غير مباشــــــــــــر كالتراخي في العلاج أو الإهمال في

ومن ثم    ،وراقمسـئولية وهو ما لم يقل به الطاعنون ولا سـند له من الألتجسـيم ال
  17271الطعن رقم . )م في هذا الصدد يكون غير سديد فإن منعاهم على الحك

 (. 498 صـ 50 س 1999/  10/  4جلسة  68لسنة 
تبدأ بالفعل الضـار الذي اقترفه علاقة السـببية في المواد الجنائية علاقة مادية  -

من النتـــائج  الجـــاني وترتبط من النـــاحيـــة المعنويـــة بمـــا يجـــب عليـــه أن يتوقعـــه  
ــي  ألوفة لفعله إذا ما الم ــتقل قاضـ ــوعية يسـ ــألة موضـ أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسـ

نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض   الموضـــــــــــوع بتقديرها ومتى فصـــــــــــل فيها إثباتاً أو
ــباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، عليه ما دام قد أ ــاءه في ذلك على أســـــــــ قام قضـــــــــ

  ر علاقة الســــــببية بينالطاعنين تواف  وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق
أفعـال التعـذيـب التي ارتكبوهـا وبين النتيجـة التي انتهـت إليهـا هـذه الأفعـال وهي 

بيب الشرعي  ه إذ استدل من تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطوفاة المجني علي
ــاني   ــببت في حدوث انفعال نفسـ ــابات المجني عليه تسـ ــة المحاكمة أن إصـ بجلسـ

ي مما ألقى عبئا إضــافيا على  بيه الجهاز الســمبتاو ني أديا إلى تنومجهود جســما
ــاعد في إحداث النوبة القلبية التي أ دت إلى قلبه المعتل الأمر الذي عجل وســــــــــ

ــائغ يؤدي إلى مــا انتهى إليــه الحكم وبمــا يتفق    حــدوث الوفــاة، وهو تــدليــل ســـــــــــــ
 .وصحيح القانون 

وأقوال   يس الطب الشرعيولا تثريب على الحكم إن هو التفت عن أقوال رئ
ــف ــتشـــــــــ ــأن لما هو مقرر من أن لمحكمة أطباء مســـــــــ ى المنيا العام في هذا الشـــــــــ

عداه إذ  تأخذ منها بما تراه وتطرح ماالموضـــوع أن تفاضـــل بين تقارير الخبراء و 
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يتعلق بســـــلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، هذا فضـــــلا  إن ذلك أمر
ــلحة الطاعنين في ا الحكم بهم  العقوبة التي أنزله  هذا النعي لأن عن انتفاء مصـــ

وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة 
ــذيــــب مت ــاة المجتعــ وفــ ــه على الاعتراف المجردة من ظرف  ــه  هم لحملــ ني عليــ

. من قـــانون العقوبـــات   126المنصــــــــــــــوص عليهـــا في الفقرة الأولى من المـــادة  
 (.164 صـ 55 س 2004/  2/  17 جلسة 73لسنة  36562الطعن رقم )
أن رابطة السببية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب    لما كان من المقرر  -

لتقدير قاضي  لى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع  المفضي إ
الموضوع، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه 

كما هو    -ب تؤدي إلى ما انتهى إليه اءه في ذلك على أسبادام قد أقام قضما  
اً على الأدلة  وكان الحكم المطعون فيه اعتماد   -الشأن في الدعوى المطروحة  

ن الطاعن جذب المجني عليه من داخل  السائغة التي أوردها قد خلص إلى أ
ابته، أرضاً فحدثت إصالسيارة التي يعمل عليه إثر مشادة كلامية بينهما فأسقطه  

التقرير الطبي الشرعي أنها عبارة عن كسور بالضلوع من الثامن  والتي نقل عن  
م اليسرى  الجهة  من  عشر  الحادي  بعظام  إلى  وكسور  الصدري  القفص  ن 

حدوثها ويمكن  وإليها    الحوض،  الإثبات،  شاهدي  بأقوال  الوارد  التصوير  وفق 
ذلك ما يحقق المجني عليه، فإن  الطاع   تعزى وفاة  في صحيح    - ن  مسئولية 

عن هذه النتيجة التي كان واجبه أن يتوقع حصولها، ويوفر في حق   -  القانون 
ارتبط بوفاة المجني عليه ارتباط السبب بالمسبب، الطاعن ارتكابه فعلًا عمدياً  

لأنه لولا جذبه المجني عليه وإسقاطه أرضاً من فوق السيارة، لما حدثت إصاباته  
إلى لما هو    التي أفضت  الجاني فموته،  أن  أو مقرر من  الضرب  ي جريمة 

نتيجة   حصولها  المحتمل  النتائج  جميع  عن  مسئولًا  يكون  عمداً  جرح  إحداث 
ل عوامل أجنبية  لإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخسلوكه ا

غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني  
إنما هو من الأمور    -يه الطاعن  على فرض صحة ما يدع   -ليه وكبر سنه  ع

م في هذا الصدد الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، ومن ثم فإن النعي على الحك
لما   أنه  إلى  هذا  سديد،  غير  جلسة  يكون  محضر  مطالعة  من  يبين  لا  كان 

  ع بما يثيره في المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضو 
طة السببية بين الاعتداء والوفاة، فإن المحكمة غير ملزمة طعنه من انقطاع راب 
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بل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، بالرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يق
لسنة    31179الطعن رقم  )ي تحقيقا موضوعيا ينحسر عنه وظيفتها.  لأنه يقتض

 (.389  صـ 59 س 2008/   10/   5جلسة  70
نقل عن تقرير الصفة التشريحية: "أن المجني عليه    لحكم المطعون فيه قد الما    -

البطن يسار  أعلى  بوحشية  واحد  ناري  بعيار  تلك    أصيب  إلى  وفاته  وتعزى 
نها من نزيف دموي أدى إلى هبوط بالدورة الدموية  الإصابة النارية وما نتج ع 

حين المضبوطين  رعي أن: "السلاوالتنفسية."، كما ثبت من التقرير الطبي الش
مم وصالحتين للاستعمال وأن    39×    7.62عن بندقيتين آليتين عيار    عبارة

للاستع صالحة  المضبوطة  البندقيتين  الذخائر  على  تستعمل  ومما  مال 
وبأن البندقيتين    المضبوطتين  مثل  من  الحدوث  جائزة  عليه  المجني  إصابة 

ى  ويمكن استخدامها عل   الحية المضبوطة والمقذوفات المطلقة والفوارغ والطلقات 
السلاحين المضبوطين." فإنه يكون قد أبان وصف إصابة المجني عليه ودلل 

ينحسر  ة بين الفعل المسند إلى الطاعنين ووفاته ومن ثم  على توافر رابطة السببي
  53748الطعن رقم  . )عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور في هذا الصدد 

 (.305  صـ 57 س 2006/   2/  22جلسة   74لسنة 
تبدأ  ك  لما  - ان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية 

قارفه   الذي  الضار  أن  بالفعل  يجب  بما  المعنوية  الناحية  من  وترتبط  الجاني 
توقعه من النتائج المألوفة إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل  ي

ا، ومتى فصل في شأنها إثباتاً  اضي الموضوع بتقديرهة التي ينفرد قالموضوعي
ك على أسباب ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذل

المطعون فيه اعتماداً على الأدلة السائغة   تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم
لها معينه أن  الطاعن  يمارى  لا  والتي  أوردها  الأالتي  الصحيح من  قد  ا  وراق 

أثبتها تقرير الطب الشرعي برأس  خلص إلى إح داث الطاعن الإصابات التي 
 حزام وجسد المجني عليها بضربه لها بيده وب

باب سائغة التزم فيها  وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وفنده بأس 
الضرب  جناية  عن  مسئولًا  يكون  الطاعن  فإن  الصحيح،  القانوني  بالتطبيق 

قارفته إياها، ولا يجدي الطاعن ما يثيره  ت التي أثبت الحكم ملمفضي إلى المو ا
أ  عن  فضلًا  لأنه  الوفاة  إحداث  في  أخرى  عوامل  تدخل  احتمال  القول  من  نه 

لا يقطع رابطة السببية    -ه بفرض صحته  فإن   -المرسل الذي سيق بغير دليل  
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ولها  ائج المحتمل حصلأن المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولًا عن جميع النت
كانت عن طريق غير مباشر ما لم يثبت أنها كانت متعمده    من الإصابة ولو

سند له من الأوراق ومن ثم فإن    لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا
  18555الطعن رقم  )الحكم في هذا الصدد يضحى ولا محل له.  النعي على  

 (.539 ـص 59 س 2008/  11/  27جلسة   73لسنة 
بية بين الإصابة والوفاة في جريمة الضرب المفضي  لمقرر أن رابطة السب من ا  -

دير قاضي الموضوع  إلى الموت من الأمور الموضوعية البحتة التي تخضع لتق
ا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد ومتى فصل في شأنها إثبات 

كما هو الشأن في   –انتهى إليه  أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما
وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الأدلة السائغة التي  –عوى المطروحة  الد 

تقرير  طاعن الإصابة التي بالرأس والتي نقل عن الأوردها قد خلص إلى إحداث ال
الطبي الشرعي أنها السبب في وفاته لما أحدثته من شرخ بعظام الجمجمة ونزيف  

فإن الطاعن يكون مسئولا    التي أدت إلى وفاته،على سطح المخ و دموي ضاغط  
  عن جناية الضرب المفضي إلى الموت التي أثبت الحكم مقارفته إياها، ولا يجديه 

المجني عليه من أعلى الكرسي، لما  ما يثيره من أن للوفاة سببا آخر هو سقوط  
ئر العناصر هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسا

البح الم الدعوى حسبما يؤدي طروحة على بساط  لواقعة  ث الصورة الصحيحة 
ستخلاصها سائغا  إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام ا

العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن    مستندا إلى أدلة مقبولة في
ويل القضاء على  ها شهادتهم وتعأقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون في

لهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه أقوا
يه  التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إلإلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة  

بسرد  ملزمة  غير  المحكمة  أن  المقرر  من  وكان  النقض،  محكمة  رقابة  دون 
، بل حسبها أن تورد أخذها بما اقتنعت بهددت وبيان وجه روايات الشاهد إذا تع

منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة 
ة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد  مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العل في

 يماري فيه  وهو ما لا  –موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها  
الم  -طاعن  ال كانت  شهود وإذ  أقوال  إلى  اطمأنت  قد  الدعوى  هذه  في  حكمة 

الإصابة التي أودت الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن المتهم هو محدث تلك  
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، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل بحياة نجله المجني عليه
ولا يجوز مجادلتها  محكمة الموضوع  موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به  

  77لسنة    17684الطعن رقم  . )يه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ف
 (. 143  صـ 61 س  2010/  2/  17جلسة 

ي حق الطاعن الأول أنه ضرب المجني  كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فلما    -
صفة التشريحية  عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير ال

 ولكن الضرب أفضى إلى موته ودلل على توافر رابطة ولم يقصد من ذلك قتلا
المجني عليه بما أثبته تقرير  السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن الأول ووفاة 

حية من أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إصابته الرضية بالرأس  الصفة التشري
ما صاحبها من نزيف  يسار الجمجمة و وما أحدثته من كسر منخسف بعظام  

المخ وتوقف بالمراكز الحيوية ويجوز حدوثها من مثل التصوير الوارد بالأوراق,  ب
هذه  عن    -في صحيح القانون    -لية الطاعن الأول  فإن في ذلك ما يحقق مسئو 

النتيجة التي كان واجبه أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في 
النتائج المحتمل    يكون مسئولا عن جميعحداث جرح عمدا  جريمة الضرب أو إ

حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل  
وبين النتيجة، ومن أن   ة غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعلهعوامل أجنبي

المجني عليه   الطاعن    -مرض  إنما هو من    -على فرض صحة ما يدعيه 
ة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا لا تقطع هذه الرابط  الثانوية التي  الأمور

  1996/   4/   7جلسة   64لسنة  9228الطعن رقم  . )الصدد يكون غير سديد 
 (. 466 صـ  47 س

فيه قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول    لما كان الحكم المطعون   -
صدره ثم عاجله    غزال" في يسار  طعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة قرن 

ة أخرى بخلفية فخذه الأيمن قاصداً من ذلك قتله بينما الطاعن الثاني يقف  بطعن
الأ الشاهد  ليمنع  منه  به بالقرب  فأحدث  عليه  المجني  لنجدة  التدخل  من  ول 

المجني   أن إصابة  به  والذي جاء  التشريحية  الصفة  بتقرير  المبينة  الإصابات 
مة والطعن بجسم  يوية حدثت من المصاد إصابة طعنية ح   عليه بيسار صدره هي

صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب وإصابة الفخذ الأيمن هي إصابة قطعية  
تعزى الوفاة   الأصبع الوسطى اليمنى هي إصابة حيوية وأنهغائرة حيوية وإصابة  
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للإصابة الطعنية بالصدر لما أحدثته من قطع بالأذين الأيمن للقلب وما نشأ 
نزفية غير مرتجعة، وكان إثبات  غزير وصدمة    يي إصابلك من نزيف دمو عن ذ 

الموضوع   قاضي  ينفرد  موضوعية  مسألة  الجنائية  المواد  في  السببية  علاقة 
رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد    تقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلاب

لحكم فيما سلف أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وكان ما ساقه ا
طاعن الأول بانتفاء علاقة السببية فإن منعاه في هذا الشأن  يسوغ اطراحه دفاع ال
  2007/  1/   17جلسة  75لسنة   26156الطعن رقم  . )يكون في غير محله

 (.80صـ  58 س
المجني عليه  كان    - الطاعن صدم  الدعوى أن  بيان واقعة  الحكم قد أورد في 

الإصابات  به  فأحدث  بالت  بالسيارة  نقل  الموصوفة  ثم  الطبي،  تقرير  قرير  عن 
مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب  

بالمخ وص نزيف  إلى  الأدى  في  السببية  إثبات علاقة  مواد دمة عصبية وكان 
فيها  فصل  ومتى  بتقديرها،  الموضوع  قاضي  ينفرد  موضوعية  مسألة  الجنائية 

دام قد أقام قضاءه في ذلك    كمة النقض عليه، ومافلا رقابة لمح  إثباتاً أو نفياً 
ع  على أسباب تؤدي إليه، وكان ما ساقه الحكم فيما سلف بيانه يسوغ إطراحه دفا

منعا فإن  السببية،  علاقة  بانتفاء  في  الطاعن  يكون  الشأن  هذا  في  عليه  ه 
 (. 272  صـ  37  س  1986/    2/    12جلسة    55لسنة    5969غير]الطعن رقم  

اعنين في شأن انقطاع رابطة السببية بين  حكم قد حصل دفاع الطلما كان ال    -
فعلهم والنتيجة التي حدثت واطرحه بما يسوغه، وكان الأصل أن المتهم يكون  

مل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت  مسئولًا عن جميع النتائج المحت
ثبت أنه  يه ما لم يال فعن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهم

ذلك  الأمور    متعمداً  من  هو  عليه  المجني  مرض  أن  كما  المسئولية،  لتجسيم 
الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة بين الفعل المسند إلى المتهم والنتيجة التي  

بين    انتهى السببية  رابطة  قيام  وأن  إصابته،  بسبب  عليه  المجني  أمر  إليها 
ر الموضوعية  إلى الموت من الأمو   ضرب المفضية الالإصابات والوفاة في جريم

البحتة التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً  
ذلك على أسباب تؤدي  فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في  

  حكمةإلى ما انتهى إليه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، هذا ولا تلتزم الم
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ه المختلفة ما دامت قد أوردت في حكمها ما يدل لمتهم في مناحي دفاعبمتابعة ا
على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت 

تلتزم بالرد على الدفاع الموضوعي ردا صريحا بل إليها ووازنت بينها وأنها لا  
الطعن  . )عليها  التي عولت   ثبوت يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة ال

 (. 772 صـ 55  س 2004/  12/  4جلسة  74لسنة  24012رقم 
 رفض ضمني للدفع:   -
بدأ لما وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية ت   -

بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه  
مداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد فعله، إذا ما أتاه عائج المألوفة لمن النت

بتقديرها، ومتى   الموضوع  لمحكمة  قاضي  رقابة  فلا  نفياً  أو  إثباتاً  فيها  فصل 
ضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه،  النقض عليه مادام قد أقام ق 

)إن إصابة المجني  صفة التشريحية  وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير ال
يها بالعنق هي إصابة رضية احتكاكية حيوية حديثة، حدثت من الضغط على عل
الموجود  ال الحبل  الحدوث من  الذي وجد ملتفاً حوله، وهي جائزة  بالحبل  عنق 
إلى  با الوفاة  وتعزى  الواقعة،  يعاصر  تاريخ  بالضغط  الجثة في  الخنق  سفكسيا 

ة( فإنه يكون قد بين  رة التنفسية والدمويمن هبوط بالدو   على العنق وما أحدثته 
بين تلك الإصابة التي أوردها  إصابة المجني عليها، واستظهر قيام علاقة السببية  

فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور    تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها، ومن ثم
جلسة    70لسنة    7981لطعن رقم  . )االحكم في هذا الشأن لا يكون له محل

 (. 243 صـ 52 س  2002/ 8/2
قيام علاقة  إذا    - استظهر  أنه  فيه  المطعون  الحكم  الواضح من مدونات  كان 

الصفة  ال تقارير  من  تفصيلًا  أوردها  التي  عليهم  المجني  إصابات  بين  سببية 
شريحية وتقارير الطب الشرعي وبين وفاة البعض منهم وإصابة البعض الآخر،  الت

ره الخاص به أورد  لى حدة من واقع تقري كل مجنِ عليه عفبعد أن نقل إصابات  
المتعددة وما أ النارية  بالعظام  قوله: "وتعزى وفاته لإصاباته  حدثته من كسور 

زير وهبوط بالمراكز  وتهتكات حشوية شديدة وما صاحب ذلك من نزيف دموي غ
ور  الحيوية الدماغية وصدمة"، فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنون من قص 

المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية  د، فضلًا عن أنه من  في هذا الصد 
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ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة  ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها،  
أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وهو الحال  النقض عليه ما دام قد 
  2004/    4  /  1جلسة    73سنة  ل  38328لطعن رقم  . )افي الدعوى المطروحة

 (. 287 صـ  55 س
 : في القتل ندب خبير وتقرير خبير استشاري طب شرعي و  -
إذا كان المحامي عن المتهم بجناية قتل بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير    -

اهر السامة ليبدي رأيه تنويرا للحقيقة في الواقعة المسندة إلى المتهم، فني في الجو 
 ،لتي يستعملها عادةيخا في آنية الماء اه بوضعه له زرنوهي قتله المجني علي

فإن حكمها    ،هذا أو ترد عليه  ثم أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق طلبه
بات الهامة التي لا يصح  إذ هذا الطلب هو من الطل  ،يكون قاصراً متعيناً نقضه

 (.199صـ   7س   11/11/1946جلسة   16لسنة  981)الطعن رقم   إغفالها.
فاعه إلى تقرير فني استشاري ينفي إمكان  لمتهم قد استند في د ذا كان محامي اإ  -

المجني عليه على الصورة التي قال بها في التحقيقات، وطلب حدوث إصابة  
ليه لمناقشته في هذا التقرير، فلم تجبه  استدعاء الطبيب الشرعي الذي كشف ع

ورا يستوجب  يكون قاصراً قصالمحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه، فإن حكمها بإدانته  
 (.839صـ    7س    1949/    4/    18جلسة    19لسنة    548لطعن رقم  )ا  نقضه.

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه    -
حسبما    -قيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كان الطاعن  من الوسائل لتح

د ق  - حكم المطعون فيه  على ما حصله ال هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة و 
الس رابطة  قيام  وفي  عليه  المجني  وفاة  سبب  في  وفعل  نازع  الوفاة  بين  ببية 

لسبب  الطاعن، وهو ما يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك ا
بالرجوع إلى أهل الخبرة، وكان الطبيب الشرعي وإن أورد بتقريره رأيا بأن المشاجرة  

نفعال نفساني قد مهدت وعجلت  ي وما نشأ عنها من اصحبها من التعد وما  
د بالقلب أدت إلى وفاة المجني عليه، فإنه قد انتهى  بحصول نوبة الهبوط الحا

ارجي بسبب الحالة المرضية المزمنة  إلى إمكان حصول الوفاة ذاتيا دون مؤثر خ 
حياته    مصابا بها حال  المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التي كان المجني عليه 

يرجح أحد  دون أن    -شأنها إحداث نوبات الهبوط السريع بالقلب    والتي كان من
الرأيين على الآخر، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى أن التعدي 

عنه من انفعال نفساني كان سببا مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد   وما نشأ
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في الأخذ   دون أن يبين سنده - أدى إلى وفاته السريع بقلب المجني عليه الذي
لطبيب الشرعي في تقريره ودون أن  بهذا الرأي دون الرأي الآخر الذي أورده ا 

نه يكون مشوباً  يعني بتحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنياً، فإ
الدفاع. بحق  والإخلال  رقم    بالقصور  جلسة    38لسنة    303)الطعن 

 (. 546صـ  19س   5/1968/ 13
ى دائرا حول مسائل فنية بينها المتهم وطلب إلى  كان النزاع في الدعو متى    -

في المح الأمر  لحقيقة  استجلاء  فيها  رأيه  لأخذ  خبير  مهندس  استدعاء  كمة 
إصابة المجني عليه فإن عدم إجابة هذا الطلب    الحادث الذي وقع ونشأت عنه

)الطعن رقم    يستوجب نقضه.  ذلك يجعل الحكم معيباً بما  -وإغفال الرد عليه  
 (.820صـ  7س   1949/  4/  4جلسة   19 لسنة 486

إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذي طلب الطاعن سماعه   -
تأخذ به، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه، بأن رأيه سيكون استشارياً ولها ألا  

بحقه في الدفاع.  تكون قد أخلت    لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها، وبهذا
 (.616صـ  2س   1951/  2/   12جلسة   20لسنة   1901طعن رقم )ال

الوسائل    - من  تراه  ما  تتخذ  أن  بحتة  فنية  مسألة  واجهت  متى  المحكمة  على 
إلى غاية الأمر فيها. وأنه وإن كان لها أن تستند في حكمها إلى لتحقيقها بلوغاً  

تلك المسألة على    ا أن تقتصر في تفنيد أنه لا يحق له  الحقائق الثابتة علمياً. إلا
ختلف الرأي فيه، وإذ هي قد أرجعت خطأ الطاعن الأول الاستناد إلى ما قد ي

تصدت   التي  الفنية  المسائل  هذه  إلى  السيارة  قيادة  فإن  في  تحقيقها  دون  لها 
س    1964/    2/    10جلسة    33لسنة    1999الطعن رقم  . )حكمها يكون معيبا

 (. 126ـ ص  15
 :  وطب شرعي خبيرسائغة على طلب ندب  ردود  -
المتهم قد طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في واقعة لم يعتمد  إذا كان    -

هذا الطلب فلا إخلال    عليها الحكم المطعون فيه في إدانته ورفضت المحكمة
صـ    5س    1954/    5/    24جلسة    23لسنة    1753)الطعن رقم    بحق الدفاع.

683) . 
دانة الطاعن إلى المطعون فيه أنه استند في إين من مطالعة الحكم  لما كان يب  -

ما شهدت به الشاهدة من أن الجرار الذي كان يقوده الطاعن قد صدم المجني  
تحم كانت  التي  الأولى  عليهما عليها  مرت  ثم  الثاني"  عليه  "المجني  ابنها  ل 

يه المقدمتين  الطاعن بمذكرت  عجلات المقطورة دون أن يعني بالرد على ما طلبه
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ء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما إذا كان  ي أول وثاني درجة من استدعالمحكمت
يمكن حدوث إصابات المجني عليهما بالصورة التي جاءت على لسان الشاهدة، 

هذا الدفاع الذي ضمنه الطاعن مذكرتيه سالفتي الذكر يعد هاماً لتعلقه  وكان  
لى المحكمة أن  مما كان يتعين معه عالحقيقة فيها،  بتحقيق الدعوى لإظهار  

تمحص عناصره، وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما  تعرض له وأن  
سبيب فضلًا عن  وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في الت

)الطعن    الإخلال بحق الدفاع، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.
 (.105صـ   21س   1970/  1/   18جلسة    39لسنة   1647م رق

لدفاع قد طلب إلى المحكمة عرض المتهم على أطباء لبيان العجز إذا كان ا  -
، فلم تجب المحكمة  الذي بيده والذي يستحيل عليه مع وجوده ارتكابه الحادثة

هذا الطلب على أساس أن الطبيب الشرعي قد قرر إنه ولو أن المتهم فقد بعض  
لسلاميات بابة فإنه، مع حركات باقي االخنصر والبنصر والسسلاميات أصابع  

وصلاحية إصبعيه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى، يمكنه القبض على السكين  
وكانت  الطعنة،  لتوجيه  تكفيه  في    بقوة  المتهم  يد  فحصت  قد  أيضا  المحكمة 

عن  وكان المدافع    الجلسة وتحقق لها صحة الرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي،
على رأي الطبيب الشرعي يبرر   ذلك لم يقدم سبباً للاعتراض المتهم فضلًا عن  

ندب طبيب غيره فإن ما أوردته المحكمة في حكمها من ذلك يكفي للرد على 
  1س 1950/    2/    13جلسة    19لسنة    1740)الطعن رقم    به.الطلب الذي تقدم  

 (.333صـ 
مة هة قد طلب إلى المحكرب نشأت عنه عا المدافع عن المتهم في دعوى ض  -

الطبيب الرمدي الذي استقبل المجني عليه بقسم الرمد استدعاء الطبيب الشرعي و 
 أنهما لم  لسؤاله عن حالة عينه وقتئذ فأجلت المحكمة القضية لاستدعائهما إلا 

ولكن   حضورهما  طلب  على  المتهم  عن  المدافع  وأصر  نقلهما  بسبب  يحضرا 
  ي أطباء المعهد الرمد   حة الطب الشرعي وأحد أحد مفتشي مصل  المحكمة استدعت 

أن ناقشتهما حكمت بإدانة المتهم وردت على ما طلبه الدفاع بأن طبيب  وبعد  
لمرفق بالقضية وما دون به ظاهر  الاستقبال لا يمكنه أن يعي إلا ما ورد بتقريره ا

ش  اه رئيسه المفتبجلاء، كما أن الطبيب الشرعي لا يمكن أن يأتي بأكثر مما أبد 
إذ أنها قد ناقشت طلباته وبينت  تكون قد أخلت بدفاع المتهم  فإنها لا    -الفني  
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الأسباب التي بنت عليها رفضها وهي أسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت 
 (.563صـ   2س   1951/   2/  5جلسة   20لسنة  1304ن رقم )الطع. إليه

من أجله طلب   لسبب الذي رفضت متى كانت المحكمة قد بينت في حكمها ا  -
  يوهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته ـ وهء الطبيب الشرعي لمناقشته،  استدعا

على بينة من دفاع المتهم من عدم لزومه للفصل في الدعوى ورجحت في حدود 
ا التقديرية رواية من اطمأنت إلى أقوالهم من الشهود على دفاع المتهم، سلطته

جلسة   27لسنة    1725الطعن رقم  )  اع.ت بحقه في الدففإنها لا تكون قد أخل
 (. 73صـ  9س   1958/  1/   20

لا يقـدح في ســــــــــــــلامـة النتيجـة التي انتهى إليهـا الحكم ألا تكون اللجنـة الطبيـة   -
أعـــدت التقرير المقـــدم عنـــه للمحكمـــة قـــد حلفـــت التي تولـــت فحص الطـــاعن، و 

يفته  ند مباشـــــــرته لوظاليمين، ما دام كل عضـــــــو من أعضـــــــائها قد أدى يمينا ع
يام بمهمة  في كل قضـــــــــية يحضـــــــــر فيها أو تندبه المحكمة للق  يغني عن تحليفه

بها، فضـــــــــلا عما هو مقرر من أنه يجوز الاســـــــــتعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم  
ير حلف يمين، ومن فليس هناك ما يمنع من الأخذ بالتقرير  شـــفاهة أو كتابة بغ

رقـة من وا يمينـا بـاعتبـاره و ئـه ولو لم يحلفالطبي المحرر بمعرفـة من قـاموا بـإجرا
أمام المحكمة كما ورد بمدونات الحكم أوراق الاســــــــــــــتدلال في الدعوى المنظورة  

ــاط البحث وتناولها ال ــرها ما دامت مطروحة على بســـ ــرا من عناصـــ دفاع وعنصـــ
  51 س  19/11/2000جلســــــــة    68لســــــــنة    10717الطعن رقم )  بالمناقشــــــــة.

 (. 740صـ
ــكين  وحده هو الذي طعن ا  أثبت أن الطاعنوكان الحكم قد   - لمجني عليه بالســـ

لديه من جرائها عاهة مســــــتديمة وهي اســــــتئصــــــال  وأحدث إصــــــابته التي تخلف  
ير الطب الشـــــــرعي  أخذاً بما جاء بتقر   %35عينه اليمنى وتقدر نســـــــبتها بحوالي  

ــوع كامل  ــلطته التقديرية، وكان لمحكمة الموضـــــــ الذي اطمأن إليه في حدود ســـــــ
الخبراء المقــدمــة إليهــا، ومــادامــت قــد   ة التــدليليــة لتقــاريرفي تقــدير القو   الحريــة

إلى مـــا جـــاء بهـــا فلا يجوز مجـــادلتهـــا في ذلـــك، ولا محـــل لمـــا يثيره  اطمـــأنـــت  
على صـــورة ضـــوئية لتقرير الطب   الطاعن من أن المحكمة عولت في قضـــائها

إليه من الشـــرعي، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضـــوع أن تأخذ بما تطمئن  
ادامت مطروحة للبحث أمامها، وتناوله الدفاع الإثبات في الدعوى معناصـــــــــــــر  
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.  بالتفنيد والمناقشة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا 
 (. 108 صـ 56 س 2005/  2/  6جلسة  70سنة ل 15620الطعن رقم )
الأمراض   الطاعن مسـتشـفى  لما كان ذلك، وكان قرار المحكمة باسـتمرار إيداع -

لبطلان إذا تم في غيبته،  لنفسية لاستكمال المراقبة والفحص لا يلحقه االعقلية وا
طالما يمكنه التمســك لدى محكمة الموضــوع بما يكون قد لحق القرار من نقص 

ــائر الأدلة الأخرى. كما أنه إذا أو  ــأن ســـ ــأنه في ذلك شـــ عيب تقدره المحكمة شـــ
لجريمـة ولا إلى إثبـات نفي الفعـل المكون ل ار لا يتجـه إلىكـان الـدفع ببطلان القر 

كما رواها الشهود، بل يتجه إلى إثارة الشبهة في الدليل استحالة حصول الواقعة 
ل على التقرير الطبي كقرينــة  الــذي اطمــأنــت إليــه المحكمــة وكــان الحكم قــد عو 

ــية فإن   ــتند إليها ولم يعول عليه بصــــفة أســــاســ النعي على  معززة للأدلة التي اســ
ا في رير رغم بطلانه لا يعدو أن يكون جدلا موضــــوعيم بالتعويل على التقالحك

حق محكمـة الموضــــــــــــــوع في تقـدير الأدلـة القـائمـة في الـدعوى، وهو مـا لا يقبـل  
ــة   68لســــــــــــــنــــة    10717الطعن رقم  . )إثــــارتــــه لــــدى محكمــــة النقض  جلســـــــــــــــ

 (. 740 ص  51 س 19/11/2000
بمعرفة اء الصـفة التشـريحية  كشـف الطبي وإجر لا محل للقول بضـرورة توقيع ال -

ــرع ــفى .... يعتبر من أهل ذلك أن الطبيب .... م  ي،الطبيب الشـــــ ــتشـــــ دير مســـــ
ن لا يوجب الخبرة المختصــين فنياً بإبداء الرأي فيما تصــدى له وأثبته لأن القانو 

أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليه نتيجة لتقرير طبي  
الأخير في هـذا المقـام,   علم وخبرة حيـث يغني  تقرير طبيـب ذي  شــــــــــــــرعي دون 

ــات  وكــان من المقرر أن ت قــدير آراء الخبراء مهمــا وجهــت إليهــا من اعتراضـــــــــــــ
ــوع التي لها كامل الح رية في تقدير القوة ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضـــــــــــ

افي ذلـك التـدليليـة لتقرير الخبير المقـدم إليهـا فمتى اطمـأنـت إليـه أخـذت بـه ولا يجـ
  تثريـب على المحكمـة إن هي أخـذت بتقرير الطبيـب والقـانون, وكـان لا    المنطق

ســـــــــــالف الذكر الذي قام بالتشـــــــــــريح ولو لم يحلف يميناً قبل مباشـــــــــــرة مأموريته  
ســــــــــــتدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصــــــــــــراً من بحســــــــــــبانه ورقة من أوراق الا

اء حب الحق في إجر عناصرها لما هو مقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صا
ــائية له من الاختصـــــــــــــاص ما خوله قانو التحقيق ورئيس ال ن  ضـــــــــــــبطية القضـــــــــــ

الإجراءات الجنائية لجميع رجال الضـبطية القضـائية في الفصـلين الأول والثاني  
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من هذا القانون أثناء   29بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة  من الباب الثاني منه  
ــتعانة بأه ــتدلالات من الاســــ ــفهياً أو بالل الخبرة وطلب  جمع الاســــ كتابة  رأيهم شــــ

ــ ــلة بغير حلف يمين. وإذ كان من المقرر أيضـــ اً أن تقدير آراء الخبراء والمفاضـــ
رير الــذي بين تقــاريرهم ملاك الأمر فيــه لمحكمــة الموضــــــــــــــوع فلهــا الأخــذ بــالتق

تطمئن إليــه منهــا والالتفــات عمــا عــداه. وكــانــت المحكمــة قــد اطمــأنــت إلى مــا 
انية المجني عليه على  المؤرخ .... من إمك  الطبيب الشــــــــــــرعي  تضــــــــــــمنه تقرير

عيش فترة من الزمن عقب إصـــــاباته بحوالي ســـــاعة أو الرغم من إصـــــاباته أن ي
ادراً على الكلام أكثر أو أقــل وهو في حــالــة صــــــــــــــحو عقلي ومحتفظــاً بوعيــه قــ

ــب إليه من أقوال وذلك قبل أن يدخل في دور الغيبوبة   بتعقل وأن يدلي بما نســــــ
تقرير الطبي الشــرعي المؤرخ ..... والمتضــمن  وفاة والذي تأيد بالالتي انتهت بال

ــأن ما ســــــــلف تطرح في حدود ذ  ات النتيجة المتقدم ذكرها. فإن المحكمة في شــــــ
ــلطتها التقديرية تقري الخبير   ــاري المقدم من المتهمســــــــ ــتشــــــــ الطعن رقم )  .الاســــــــ

 (.473 صـ 50 س 1999/  9/  26جلسة  59لسنة  30157
 ينة:  طلب إجراء معا -
 ور في التسبيب: نماذج من قص -
المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذي إذا كان الدفاع عن    -

لشهود لما يقع فيه على  وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية ا
ة ولم تجب المسافات التي ذكروها في أقوالهم وكان التحقيق خلواً من هذه المعاين

نة هو من  فإن حكمها يكون قاصراً، إذ طلب المعايالطلب ولم ترد عليه  هذا  
الطلبات الهامة التي يجب على المحكمة إذا لم تر حاجة الدعوى إلى إجابته أن  

  1951/    4/    10جلسة    21لسنة    65)الطعن رقم    نتحدث في حكمها عنه.
 (.944صـ  2س

ث لمعاينته  تقال إلى مكان الحاد ى المحكمة الانإذا كان المتهم بالقتل قد طلب إل  -
النيابة كانت في غيبته ولكي يثبت للمحكمة من رؤية  لأن المعاينة التي أجرتها  

وليس، وهم يتبادلون  المواضع التي كان هو فيها وتلك التي كان فيها رجال الب
أن  إطلاق الأعيرة النارية، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده و 

ي يتمكن  د منها إلا مجرد الإرهاب والمقاومة لكي أطلقها لم يكن يقصالأعيرة الت
من الهرب، مما ينتفي معه توافر نية القتل لديه، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً  
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الجوهرية ويكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه    بوجه من وجوه الدفاع
نة  على القول بأن معاي   عليه قد اقتصرت رداً مقبولًا. فإذا هي كانت في ردها  

فهذا يكون   -كله كان يدور حول فسادها    مع أن محور الدفاع  -النيابة وافية  
الحكم. يعيب  الدفاع  بحق  رقم    إخلالًا  جلسة    19لسنة    1158)الطعن 

 (. 63صـ   1س  1949/ 11/ 15
ندت إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك بأن الشاهد الذي است  -

حالة    لم يكن ليستطيع وهو في قاطرته أن يرى   ى أقواله في الإدانةالمحكمة إل
السيمافورات المضاءة له لأن الأنوار التي توضع بها ليلًا لإعطاء إشارة الفتح  

عكسيا بالنسبة له مما يستحيل معه الرؤية إلا من    أو الغلق موضوعة وضعا
، فأغفلت المحكمة  قيق هذا الدفاعالأمام وطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتح

  277)الطعن رقم    ها يكون قاصرا.ا الطلب الجوهري ولم ترد عليه فإن حكمهذ 
 (.1149صـ   2س  1951/   5/  28جلسة   21لسنة 

 اينة:  ردود سائغة على رفض طلب المع -
المكون    - الفعل  نفي  إلى  يتجه  لا  الذي  المعاينة  إجراء  طلب  أن  المقرر  من 

ها الشهود متى كان المقصود  صول الواقعة كما روا ثبات استحالة ح للجريمة أو إ
إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي به  

لا يستلزم ردا صريحا من المحكمة، بل  أخذت به فإنه يعتبر دفاعاً موضوعيا  
لسنة    1976الطعن رقم  )  يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.

 (.303صـ   22س  1971/   3/  28جلسة  40
ان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتكذيب الشهود إذ ك  -

من تمييزهما، في الظلام الحالك، على فيما قرروه من أنهم رأوا المتهمين وتمكنوا  
ا الحادث حالة أن ضوء  قريبة من محل  منبعث من مدرسة  لمدرسة لا ضوء 

أشجار تحجبه فلم  ادث لبعد المسافة ووجود مبان و مطلقاً إلى مكان الحيصل  
تجبه المحكمة إلى هذا الطلب بناء على ما استبانته وأخذت به وأثبتته في حكمها  

ع المجني  أقوال  وإياهما  من  تماسكهما  بسبب  المتهمين  عرفا  أنهما  من  ليهما 
ما  ا هذه المعرفة، فإن  مما سهل عليهم   ووجود كل منهما إزاء الآخر وجهاً لوجه

ا الصدد لا يكون إلا محض مجادلة في تقدير أدلة  يثيره المتهم في طعنه في هذ 
فيه.  دون معقب عليها  الموضوع  به محكمة  تختص  الدعوى مما    الثبوت في 

 (.339صـ  1س  1950/  2/   13جلسة   20لسنة   74)الطعن رقم 
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على    ن تجري تجربة للرؤيةإلى المحكمة أ إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب  -
مكان الحادث وقت وقوعه وفي مثل الظروف    ضوء المصباح الذي كان يضئ

دت  التي وقع فيها لمعرفة ما إذا كان يمكن معه تمييز الأشخاص أو لا يمكن، فر 
المحكمة على ذلك بقولها إنه لا جدوى من إجراء هذه التجربة اكتفاء بالمعاينة  

أجرتها ولزو النيابة على ض   التي  المصباح  ذات  التي  وء  والعناصر  المعالم  ال 
  470)الطعن رقم إلى النتيجة المبتغاة من إجرائها فهذا يعتبر ردا سائغا.  تؤدي
 (. 49صـ   2س  1950/  10/  16جلسة   20لسنة 
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 تقوم الجريمة ولو حصل غلط في المجني عليه    ▪

 استعمال السم ظرف عيني   ▪

  الركن المعنوي للجريمة ▪

 العقوبة   ▪

 تطبيقات من أحكام النقض في القتل بالسم   ▪

 المطلب الثامن  
 ون في القتل المستوجب للإعدام المشارك

 نص المادة  ▪

   التعليق  ▪

 بيقات من أحكام النقض  تط ▪

 المبحث الثالث 
 القتل العمدي المخفف 
 جنحة القتل العمدي  

 قتل الزوج زوجته حال تلبسها بالزنا
 نص المادة  ▪

 نطاق العذر  ▪

 شروط تحقق العذر  ▪

 ( صفة الجاني  1) ▪

 ( المفاجأة   2) ▪

   المقصود بالتلبس بالزنا ▪

ظروف   ▪ في  النقض  محكمة  تطبيقات  من 
 الزنا يستخلص منها وقوع 

   ( القتل في الحال3) ▪

 حالة اعتداء الزوج على الزوجة ولم تمت   ▪

 العذر وسبق الإصرار أو الترصد   ▪

بمسكن   ▪ زنا  إذا  العذر  من  الزوج  يحرم  هل 
 الزوجية 
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 تأثير العذر على نوع الجريمة والاختصاص بها   ▪

 هذا العذر ظرف شخصي  ▪

 هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى  ما  ▪

 العقوبة   ▪

الزوجة م  تطبيقات  ▪ قتل  في  النقض  أحكام  ن 
   الزانية ومن يزني بها

 الفصل الثالث  
 الضرب المفضي إلى الموت 

 عقوبات    236نص المادة  ▪

 ملاحظة   ▪

   أركان الجريمة ▪

   ( الاعتداء على جسم إنسان أو صحته 1) ▪

  الجرح  ▪

 الضرب   ▪

 إعطاء المواد الضارة  ▪

 يعتد بالرضا في الجرح العمد لغير المرخص لا ▪
 له 

جريمة  الناش  الجرح ▪ يكون  العلاج  سوء  عن  ئ 
 الإصابة الخطأ  

 تعمد المجني عليه تسويئ مركز المتهم  ▪

 حد تأديب الزوجة  ▪

هو   ▪ موت  عنه  نشأ  مشاجرة  في  ناري  طلق 
 ضرب أفضى إلى موت  

 ثانيا: النتيجة   ▪

 النتائج المحتملة   ▪

 ة  ثالثا: رابطة السببي ▪

 ما يقطع رابطة السببية   ▪
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 الإصرار واتحاد النية( رابعا: تعدد الجناة )سبق   ▪

 متى يؤخذ المتهم بالقدر المتيقن   ▪

)الاتفاق   ▪ غيره  ارتكبه  فعل  عن  الغير  مساءلة 
 والتوافق(  

 أكثر من ضارب وأكثر من إصابة   ▪

 متى يقسم التعويض المدني   ▪

 شرط ذلك  للمحكمة تعديل القيد والوصف  ▪

س ▪ من  أو تعديل  بسيط  ضرب  إلى  بإكراه  رقة 
 لدفاع أفضى لموت يتطلب تنبيه ا

قتل   ▪ إلى  موت  إلى  أفضى  ضرب  من  تعديل 
 خطأ يوجب التنبيه  

تعديل من قتل إلى ضرب أفضى إلى الموت   ▪
 وإضافة سبق الإصرار يوجب التنبيه  

الجرائم   ▪ على  ينسحب  الضرب  في  الصلح 
 المرتبطة 

أقوال لى تقرير طبي يتفق و للمحكمة التعويل ع ▪
 الشهود وتطرح تقرير آخر 

   الركن المعنوي للجريمة ▪

تولد نية القتل أثناء مشاجرة يجعل الواقعة قتل   ▪
              لا ضرب أفضى إلى الموت 

 الظروف المشددة للعقاب  ▪

 ( سبق الإصرار أو الترصد 1) ▪

الضرب السابق لا يعتبر دليلا على المساهمة   ▪
 في فعل الغير اللاحق 

 غرض الإرهابي  ( حالة ال2) ▪

عاهة لا  معاقبة المتهم عن الجنحة المرتبطة بال ▪
 يمنع من عقابه عن العاهة  
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 العقوبة   ▪

الضرب  ▪ في  النقض  أحكام  من  تطبيقات 
 المفضي إلى الموت  

  الرابعالفصل 
 الشروع 

 عقوبات  45،46،47نصوص المواد  ▪

 تعريف الشروع   ▪

 المبحث الأول  
 أركان الشروع  
 المطلب الأول  

 لبدء في التنفيذ  ا
 فيذ رأي القضاء في معيار البدء في التن ▪

 رأي الفقه في معيار البدء في التنفيذ   ▪

 المطلب الثاني 
 القصد الجنائي 

في   ▪ الجنائي  القصد  يستخلص  الحكم  قضاء 
 الشروع 

 المطلب الثالث  
 عدم إتمام الجريمة  

 لسبب خارج عن إرادة الفاعل 
 وع الفرق بين الجريمة التامة والشر  ▪

 الجريمة المستحيلة   ▪

 تعريف الجريمة المستحيلة   ▪

قف محكمة النقض من الشروع في الجريمة  مو  ▪
 المستحيلة  

 ملاحظة هامة   ▪

 صور للعدول الاختياري الذي يعد شروعا   ▪
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 العدول الاختياري    ▪

 وقت الاعتداد بالعدول الاختياري  ▪

 أثر العدول الاختياري   ▪

 الجريمة الموقوفة    ▪

 الجريمة الخائبة   ▪

 تقدير أسباب عدم تمام الجريمة موضوعي   ▪

 ع  ابالمطلب الر 
 الجرائم المعاقب على الشروع فيها  

 الشروع في الجنايات   ▪

 الشروع في الجنح   ▪

 المطلب الخامس  
 عقوبة الشروع 

 في الجنايات    ▪

 في الجنح   ▪

 تطبيقات من أحكام النقض في الشروع   ▪
 

  ***** 
 القسم الثاني 

 الدعوى  مسائل إجرائية أثناء نظر
 الفصل الأول  

 دخول القضية حوزة المحكمة  
 بحث الأول  الم

 أمر الإحالة  

 تمهيد   ▪

 الإحالة من النيابة العامة   ▪

 الإحالة تكون من المحامي العام   ▪

 إعلان أمر الإحالة   ▪
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محكمة   ▪ كتاب  قلم  إلى  الدعوى  ملف  أرسال 
 الاستئناف  

 محكمة الجنايات لا تلتزم بوضع تقرير تلخيص   ▪

 تشمل الجرائم المرتبطة الإحالة  ▪

ع ▪ نصت  ما  هو  المقصود  المادة  الارتباط  ليه 
 عقوبات    32

 الارتباط رهن بقيام الجرائم المرتبطة   ▪

 ماهية الارتباط   ▪

 المقصود بالجرائم المرتبطة ومناط الارتباط   ▪

 ما هي العقوبة الأشد   ▪

 أثر الإعفاء من العقاب على الارتباط  ▪

 أثر الارتباط في حالة التصدي  ▪

أحيلت الجريمة الأخف المرتبطة خطأ إلى    إذا ▪
وج أخرى  بالبراءة  محكمة  القضاء  عليها  ب 

 اكتفاء بالعقوبة الأشد 

الم ▪ تتبع  الجريمة  الأخف  العقوبة  ذات  رتبطة 
 الجريمة ذات العقوبة الأشد 

 الارتباط يمد الاختصاص للنيابة والمحكمة   ▪

متعددة  ▪ محاكم  بها  وتختص  المرتبطة  الجرائم 
دة تحال إلى المحكمة المختصة  من درجة واح

 مكانا  

وتختص بإحداها محاكم أمن    الجرائم المرتبطة  ▪
الجريمة  الدولة تحال إلى المحكمة المختصة ب

 التي عقوبتها أشد 

ارتباط جناية إحراز جوهر مخدر بجنحة إحراز   ▪
 سلاح أبيض بدون ترخيص 
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الضرب البسيط واستعمال القسوة يتبعان جريمة   ▪
   هتك العرض بالقوة

السلاح  ▪ وحمل  التعدد  مع  ليلا  السرقة  جريمة 
 القضاء الجنائي العادي  يختص بها 

في   ▪ الجنايات  محكمة  من  الصادرة  الأحكام 
المعارضة   تقبل  بجناية  المرتبطة  الجنح 

 والاستئناف  

محكمة   ▪ إلى  مقدمة  بجنحة  المتهم  غياب 
الجنايات وجوب اتباع الإجراءات المعمول بها 

 ه أنأمام محكمة الجنح في ش 

الاقتصادية   ▪ بالجريمة  لا  المحكمة  تختص 
  متى مرتبطة بجريمة من اختصاصها  العادية ال

   كانت عقوبة الجريمة العادية أشد 

إذا تخلفت أركان الجريمة الاقتصادية ولم يبق   ▪
إلا الجريمة العادية المرتبطة بها وجبت إحالتها 

 إلى المحكمة المختصة  

 المبحث الثاني 

 النقض تطبيقات من أحكام 

 في دخول الدعوى حوزة محكمة الجنايات 

  لة من النيابة العامة في الإحا ▪

 ة  طفي إحالة الجرائم المرتب ▪

  رائم المرتبطة في المقصود بالج ▪

 في أثر الإعفاء من العقاب على الارتباط   ▪

 في أثر الارتباط في حالة التصدي  ▪

   في الجريمة الأخف عقوبة المحالة خطأ ▪

  رتبطة  في تطبيقات لجرائم م ▪

 في إحالة بعض الجنح إلى محكمة الجنايات   ▪
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 الثاني ل الفص

 حضور المتهم الجلسة 

 حضور المتهم بغير قيود ولا أغلال  ▪

من   ▪ هو  الماثل  المتهم  أن  من  التحقق  وجوب 
 ه الاتهام  أقيم علي

المتهم في  جوا ▪ يبدي عذر عن  ز حضور من 
 تغيبه عن الجلسة  

 المبحث الأول 

 ر تكليف المتهم بالحضو

 لا يشترط إعلان محامي المتهم   ▪

 مخالفة ميعاد الإعلان لا أثر له في الإجراء   ▪

الإث ▪ شهود  بقائمة  المتهم  إعلان  لا  عدم  بات 
 يترتب عليه البطلان  

عم ▪ معين  لدور  بطلان  التأجيل  لا  تنظيمي  ل 
 على مخالفته  

 للإعلان  مواعيد خاصة  ▪

 إعلان المتهم بجناية والمقيم في الخارج   ▪

يطر  ▪ ما  أمر  وضع  صدور  بعد  تحقيق  من  أ 
 الإحالة  

 المبحث الثاني 

 في جناية حضور محامي مع المتهموجوب 

أمر   ▪ صدر  متهم  لكل  محامي  ندب  وجوب 
 بإحالته إلى محكمة الجنايات  

 شرط حضور محامي مع المتهم بجنحة   ▪

المتهم   ▪ اختيار  على  الافتئات  للقاضي  ليس 
إذا   إلا  بدا محاميه  قد  المختار  المحامي  كان 

 يل السير في الدعوى  منع العمل على تعط 
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تعطيل   ▪ بعدم  مشروط  لمحاميه  المتهم  اختيار 
 سير الدعوى 

الاستماع إلى دفاع المتهم ولو   المحكمةعلى   ▪
 تعارض مع وجهة نظر المحامي  

 لا يجوز إدانة متهم بأقوال محاميه   ▪

ن  إذا رأى المحامي ثبوت التهمة على المتهم م  ▪
أخرى   أدلة  أو  بها  أوجه  اعترافه  ببيان  يكتفي 

 الرأفة

التعارض بين مصلحة المتهمين يوجب فصل   ▪
 دفاع كل منهم عن الآخر  

فيها  ▪ مثُل  جلسة  في  الشرعي  الطبيب  مناقشة 
المتهم بدون محامي والتعويل عليها في الحكم  

 يبطل الحكم  

اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على إبداء  ▪
الدفوع   البراءة بعض  أصليا  وطلبه    الشكلية 

استعما إجراءات واحتياطيا  يبطل  الرأفة  ل 
 المحاكمة 

الدفاع    ▪ تقسيم  دون  محامي  من  أكثر  توكيل 
التأجيل   المحكمة  ورفض  أحدهم  وترافع  بينهم 

 لحضور زملائه لا يخل بحق الدفاع 

الغرض  ▪ يحقق  لا  الرأفة  استعمال  طلب  مجرد 
 من حضور المحامي مع المتهم  

 بجناية  حضور محامي مع الطفل المتهم  وجوب   ▪

ال ▪ السداد  اقتصار  يفيد  ما  تقديم  على  مرافعة 
 يبطل الحكم  

منه   ▪ التظلم  ولائي  عمل  محامي  بتغريم  الحكم 
 باللجوء لُمصدره 
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  الثالثالمبحث 

 المحامون المقبولون أمام محاكم الجنايات 

 تجوز مرافعة مَن لم يسدد الاشتراكات للنقابة    ▪

ما ▪ خطأ  الثابت وقوع  المحامي  اسم  في  دي 
 وره مع المتهم لا يبطل الحكم حض

القضاء  ▪ أمام  الأجنبي  المحامي  جواز حضور 
 المصري 

بالترخيص   ▪ العدل  وزير  قرار  في  المنازعة 
بها   تختص  بالمرافعة  الأجنبي  للمحامي 

 المحكمة التي تنظر القضية محل الترخيص  

الجنايا  ▪ في  التمرين  تحت  محامي  ت  حضور 
 م  يبطل الحك 

نص    377المادة   ▪ تعتبر  ج  بالنسبة  خاص  أ 
المحامي   حضور  فيجوز  المحاماة  لقانون 

 الابتدائي في الجنايات  

بجدول  ▪ المحامي  اسم  على  الاستدلال  عدم 
 النقابة أثره بطلان الحكم  

قيد   ▪ مدى  تبيان  عن  الجنايات  محكمة  قعود 
أثره  يعلوه  وما  الابتدائي  بالجدول  المحامي 

 حكم  بطلان ال

  لسة رط إعلان المحامي بميعاد الجلا يشت ▪

 ب ب المحامي المنتد تقدير أتعا ▪

الخطأ المادي في منطوق الحكم بتقدير أتعاب   ▪
 للمحامي لا يعيبه  

النقض في حضور محامي    امتطبيقات من أحك  ▪
   مع المتهم
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 الفصل الثالث  
 م  استجواب المته

 ماهية الاستجواب المحظور  ▪

 مناقشة المتهم في اعترافه لا يعد استجوابا   ▪

عفاء من العقاب  ي حق له الإمناقشة المتهم الذ  ▪
تدين   به من وقائع  متهم آخر لا  فيما اعترف 

 د استجوابا  تع

    هتجوابه تعين إجابتإذا أصر المتهم على اس ▪

يسق ▪ المتهم  باستجواب  الدفاع  ط حقه في  رضا 
 البطلان  

 تطبيقات من أحكام النقض في الاستجواب   ▪

 صل الرابع فال
 محاكمة المتهم الغائب 

 متهم بجناية غيابيا  لجواز محاكمة ا ▪

 متى يكون الحكم حضوريا أو غيابيا   ▪

في   ▪ المتهم  على  الحكم  الجنايات  لمحكم  ليس 
وإلا بطلت إجراءات   غيبته إلا بعد إعلانه قانونا

 المحاكمة 

 ة صحيح  بإعلان المتهم الهارب في مواجهة النيا  ▪

 المقيم خارج مصر  إعلان المتهم الغائب  ▪

ا ▪ المتهم  تمثيل  يجوز  يحضر  لغائ لا  بمحام  ب 
 عنه  

بسبب  ▪ أو  غيابيا  عليه  المحكوم  حضور  أثر 
 القبض عليه  

إجراءات    395عن تعديل المادة  ملاحظة هامة   ▪
 جنائية  

 الأولى  الحالة  ▪
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 الحالة الثانية   ▪

لا يبطل    ةالحكم غيابيا في جناية بغير الإدان ▪
 بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه  

الإجراءات   ▪ إعادة  يشترط  هيئلا  أخرى  أمام  ة 
 غير التي أصدرت الحكم السابق  

والشهاد  ▪ الأقوال  تهدر  لا  الإجراءات  ة  إعادة 
 المبداة في المحاكمة الأولى  

أن   ▪ المتهم  إعادة محاكمة  للمحكمة عند  يجوز 
الساق الغيابي  حكمها  أسباب  أسباب   طتأخذ 

 لحكمها متى كانت تكفي لحمله 

إعادة   ▪ لمحكمة  يجوز  الا  تشديد نظر  لدعوى 
 التي قضى بها الحكم الغيابي   العقوبة

محكمة   ▪ من  الصادر  الغيابي  الحكم  بطلان 
معنى   فيه  عليه  المحكوم  بحضور  الجنايات 

 سقوطه فلا يجوز الطعن فيه بالنقض  

 الحكم الغيابي في جناية واجب التنفيذ   ▪

ى  أثر الحكم الباطل في جناية على تقادم الدعو  ▪
 الجنائية  

لجنايات لا  بي الصادر من محكمة االحكم الغيا  ▪
 يسقط بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة  

لا يسري على الجنح المحكوم    395حكم المادة   ▪
 فيها من محكمة الجنايات  

 معيار وصف الحكم بأنه صادر في جناية   ▪

المتهم   ▪ إعلان  مدى  من  المحكمة  تأكد  وجوب 
وإلا   الغيابي  الحكم  فيها  صدر  التي  بالجلسة 

تقادم الدعوى  باطلا وتسري مواعيد    كان الحكم
 لا سقوط العقوبة  
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تطبيقات من أحكام النقض في محاكمة المتهم   ▪
 ب الغائ

 س  الفصل الخام
 قيد المحكمة بحدود الدعوى 

 بحدود الدعوى  المقصود  ▪

بدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى يتعلق بالنظام  م ▪
 العام 

 عوى  كيف تتحدد حدود الد  ▪

 الحدود الشخصية للدعوى   ▪

 عوى  الحدود العينية للد  ▪

 ث الأول  المبح
 سلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى 

 المطلب الأول  
 ة  تعديل التهم

 المطلب الثاني 
 تغيير وصف التهمة  

للمحكمة تغيير الوصف ولو كان إلى وصف  ▪
 أشد 

إلى   ▪ بالفعل  نزل  ولو  الوصف  تغيير  للمحكمة 
 وصف أخف 

 إضافة وقائع جديدة حظر  ▪

تعديل وصف براءة للشك لا يقتضي  لالقضاء با ▪
 التهمة 

 المطلب الثالث  
تنبيه المتهم عند تعديل التهمة أو تغيير  

 الوصف  
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تعديل  مت ▪ إلى  الدفاع  أو  المتهم  تنبيه  يجي  ى 
 وصف التهمة  

 التعديل من فاعل إلى شريك  ▪

عمد   ▪ قتل  في  شريك  من  سبق  التعديل  مع 
 إلى اشتراك في قتل عمد الإصرار 

 التعديل من قتل إلى قتل خطأ  ▪

 يل من عاهة إلى ضرب التعد  ▪

 تل خطأ يوجب التنبيه  تعديل من قتل بالسم إلى ق ▪

الوفاة واس ▪ إلى  أدت  التي  ناد استبعاد الإصابة 
 الإصابة يوجب التنبيه  

   متى لا يجب تنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة  ▪

 طلب تنبيه  اسناد الفعل إلى مجهول لا يت ▪

 استبعاد نية القتل لا يستلزم تنبيه   ▪

ق ▪ من  إلى تعديل  أفضى  ضرب  إلى  عمد  تل 
 الموت  

لا   ▪ قتل  في  شروع  إلى  مقترن  قتل  من  تعديل 
 يوجب التنبيه  

 لا معينا لتنبيه المتهم  طلب شكالقانون لا يت ▪

 المطلب الرابع  
 سلطة المحكمة  

 م في إصلاح الخطأ في عبارة الاتها

 محكمة تصحيح الخطأ في تحديد الواقعة لل ▪

 للمحكمة تصحيح تاريخ الواقعة  ▪

 لمحكمة تصحيح بيان مكان الإصابة  ل ▪

 اقعة  للمحكمة تصحيح بيان كيفية ارتكاب الو  ▪

 قعود المحكمة عن التصحيح يعيب الحكم   ▪

 الواقعة بأمر الإحالة   إيضاحللمحكمة  ▪

535   
535   
536   
536   
536   
537   
538   
539   
539   
539   
540   
540   
540   
541   
541   
541   
541   
541   
543   
543   
543   
543   
544   
545   
545   
547   
547   



689 
 

بحد  ▪ التقيد  في  النقض  أحكام  من  ود تطبيقات 
    الدعوى 

 الفصل السادس  
 الدعوى المدنية  

 المحكمة الجنائية  أمام 
 ول  المبحث الأ 

 موضوع وشروط الدعوى المدنية  
 وع الدعوى المدنية  موض ▪

خضوع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية   ▪
الإجراءات ل قانون  في  المقررة  لإجراءات 

 الجنائية  

بالحضور   ▪ به  التكليف  يتم  الذي  الإجراء  هو 
 ء المباشر  الادعا

المدعي   ▪ المباشرة من  الدعوى  توجيه  يجوز  لا 
في   مباشرة  تكليف  المدني  بغير  الجلسة 

 بالحضور  

في   ▪ للمتهم  المدنية  الدعوى  توجيه  يمكن  متى 
 الجلسة 

 شروط الادعاء المباشر   ▪

المضرور   ▪ المدني من  الادعاء  يكون  أن  أولا: 
 من الجريمة  

أن ▪ أو    ثانيا:  جنحة  عن  ناشئا  الضرر  يكون 
 مخالفة  

 ثالثا: أن يكون الضرر شخصي   ▪

   زال قائما توح لا عا: ألا يكون هناك تحقيق مفراب ▪

تكون  ▪ أن  والمدنية    خامسا:  الجنائية  الدعويين 
 مقبولتين أمام القضاء الجنائي 
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 المبحث الثاني  
 الفصل في الدعوى المدنية  

في   ▪ الفصل  المدنية  وجوب  الدعويين  موضوع 
 والجنائية بحكم واحد 

 براءة لأولا: في حالة القضاء با ▪

ا ▪ تشكك  البراءة  مبنى  إذا كان  لمحكمة في  )أ( 
 ثبوت التهمة  

)ب( إذا كان مبنى البراءة أو الواقعة لا يعاقب   ▪
 عليها القانون  

 ثانيا: في حالة القضاء بالإدانة   ▪

الدعو  ▪ بانقضاء  القضاء  حالة  في  ى  ثالثا: 
 الجنائية  

 أثر ترك الدعوى المدنية على الدعوى الجنائية   ▪

 تطبيقات من أحكام النقض في الدعوى المدنية   ▪
  

 ***** 
 القسم الثالث 

 من ضوابط تسبيب الأحكام 
 في القتل العمد  
 المبحث الأول  

 الواقعة وظروفها في بيان 

   تقديم ▪

  المقصود ببيان الواقعة  ▪

 بيان الواقعة في القتل العمد  ▪

 السلوك المادي  ▪

 بيان القصد واستظهار النية   ▪

 النية ما لا يصلح لاستظهار  ▪
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 الوسيلة المستخدمة   ▪

 ستظهر منه النية  استخدام سلاح لا ي ▪

 استظهار النية من استخدام سلاح  ▪

 ن الإصابة  العبرة بمكان التصويب لا بمكا ▪

  نية القتل عند تعدد المتهمين  ▪

والغلط في  قصد القتل عند الحيدة عن الهدف   ▪
 الشخص 

 بيان الظروف المشددة للعقاب  ▪

 بيان سبق الإصرار  ▪

 رصد الت ▪

 بيان التسميم   ▪

 الشروع في التسميم   ▪

 الجاني عن القصد الاحتمالي  يسأل  ▪

 بيان الاقتران والارتباط   ▪

 المبحث الثاني  
 في بيان نص القانون 
 وتاريخ الواقعة ومكانها 

 بيان نصوص القانون المحكوم بموجبها   ▪

 بيان تاريخ الواقعة   ▪

 بيان مكان الواقعة  ▪

م ▪ استخلاصها  القتيل  وفاة  ظروف  ساعة  ن 
 الدعوى وشهادة الشهود 

 المبحث الثالث 
 وبياناتفي بيان الشكوى والإذن والطلب 

 وأسباب تقدير العقوبة  م الحكم بالإعدا

 في بيانات الحكم بالإعدام   ▪

 أسباب تقدير العقوبة ووقف تنفيذها   ▪
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 المبحث الرابع 
 نماذج من القصور 

 في الرد على بعض أوجه الدفاع 
 العمد في جرائم القتل 

   التمسك بكذب الشهود لتناقضه مع دليل فني  ▪

 قرابة الشهود للمجني عليه   ▪

 ب مَن له سوابق في الكذ  ▪

 عدم قدرة المجني عليه على التكلم   ▪

للمرض  ▪ عليها  المجني  أقوال  ببطلان  الطعن 
 النفسي يوجب إدراكها  

 دلالة المعاينة   ▪

 سماع الشهود  ▪

 ملاحظة  ▪

 ص النقض قبل تعديل الن ممن أحكا ▪

 رأينا في سماع الشهود ملاحظة أخرى:   ▪

 هود مبررات لعدم سماع الش ▪

 الرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية  ▪

 أحكام لم تستظهر علاقة السببية    ▪

 أحكام استظهرت علاقة السببية   ▪

 رفض ضمني للدفع  ▪

طب شرعي وندب خبير وتقرير خبير استشاري   ▪
 في القتل  

 ردود سائغة على طلب ندب خبير وطب شرعي   ▪

 جراء معاينة  طلب إ ▪

 نماذج من قصور في التسبيب  ▪

 ائغة على رفض طلب المعاينة  ردود س ▪

 المحتويات   ▪
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